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کتاب البيوع 


قال: البيع ينعقد بالإيجاب والقبول إذا كانا بلفظى الماضي» مثل أن يقول أحدهما: 
بعت) والاخر: اشتر یت؛ لأن البيع إنشاء تصرفي» والإنشاء يعر ف بالشر ع» والموضوع 


الأهار قل امعهعما قف فعقد به ولا تقك افطل 
لاحبار تعمل ا به. ولا ينعقد بلفظین» 


کاب البيو ع: ذ كر عدا الكتاب بعد الو قف؛ لكون كل متها هریاد للملك. (العناية) والبيع من 
الأضداد؛ و كذا الشراءء إلا أن البيع يقع غالبا على إخراج المبيع عن الملك قصداء ويتعدى إلى المفعول 
الثاني بنفسه و بالواسطة» تقول : باع الشيء منه و باعه الشيء» والشراء يطلق غالبا على إحراج النمن عن 
الملك قضدا.(الكفاية) وشرعيته بالكتاب» قال الله تعالى: #وأحل الله البِيع و حرم الرباك. وإنما جمع لكثرة 
اا ۰ ر تا ا 2 تو از : اي 2 ا أ 
أنواعه» فإن له باعتبار المبيع أنواعا أربعة: بيع سلعة يمثلها ويسمى مقايضة» وبيعها بالثمن ويسمى بيعا؛ 
ور کنه: الإيجاب والقبول. وحكمه: أي الات ال تمت عليه المقصود من سشرعية البيع» المللق 5 الاختيار 
على التصرف في امحل شرعاء وله شرائط: ككون العاقد عاقلا مميزا» وكون المبيع مالا متقوما مقدور 
التسليم» وسيجيء ذكرها مقظها. وى" الكفاية : البيع مبادلة المال بالمال بالتراضي. 
قال: أي القدورى ف "مخقتصيره . | البناية : ١/ه]‏ ينعقد: الانعقاد ههنا تعلق كلام آل العاقدين بالاخر شرعا 
على وجه يظهر أثره في المحل. |العناية 435/5] بالإيجاب إخ: الإيجاب هو الإثبات سمي به أول كلام أحد 
العاقدين» سو أع کان بنك أو اشتريت؟ لأنه ت للاخر حيار القبول» والقبول هو تان كلام أحدهماء سو اء كان 
بعت و اقصريف» وقيل: التناي ها پو اني الاحر على الخو اب بالنفي والإتبات»: وما ي 'الكفاية": البيع 
عبارة عن أثر شرعي يظهر للمحل عند الإيجاب والقبول حى يكون العاقد قابلا للتصرف» انتهى. 
لان البيع إخ: أي لأن البيع إنشاء تصرف شرعي وكل ما هو كذلك فهو يعرف بالشر ع» فالبيع يعرف 
به عا أن البيع إنشاء؛ فلذن الإإنشاء ابات ما ١‏ يكن وهو صادق على البيع الاممالة وأما کو نه شر عیا؛ فلذّن 
الكلام في البيع شرعاء وأما أن كل ما هو كذلك فهو يعرف بالشرع؛ لأن تلقي الأمور الشرعية لا يكون 
إلا منه. [العناية 55/5 4517-4] والموضوع !لخ: أراد بالموضوع للإخبار لفظ الماضي؛ إذ اللام فيه للعهد. 


3 كتاب البيوع 


أحدهماء لفظط الملستقبل› لدف النكاح وقد مر الفرق هناك وقوله: رضيت بكذاء 


ب لاخر لفخل الما 


أو أعطيتك بكذاء أو غئلة کا في معن قوله: | بعت وااشترييت؟ لأنه يژ دي معناه» والمعى 


م الدر ام 


هو المعتبر في هذه العقود» وهذا ينعقد بالتعاطي في النفيس والخسيس» 


5 1 ات aN‏ ا 1 8 م ا 8 ا امن ا له 1 8 
لشفظط المستقيل : اطا المستقبل المواد بالمستقبل: الأمر ؛ لدلالة السماق» وهو فوله: ا النحاح اج اها ادا 
نوئ به الخال فيعقل به الیم أيضا كما هو مضرح في عليه لهات 6 ومن ههنا ظهر أن ما ضنعه شيخ 
: . ا 3 ا 8 ا 5 : 
الإإسالام بدر الدين العيئ ق "التنانة شرح المداية" من عمل لفظ المستقبل على اهر والمضارع. وما فعله 


3 


الأترارق في 'غاية البيان" من حمله على المضار ع فقط ليس بجيد إذا لم يرد به الحال. 
بخلاف النكاح: فإنه لو قال: زوحئ» فقال الولي: زوحتك ينعقد النكاح» والفرق أن النكاح لا يخلو عن 
تقدم الخطبة والخطبة وهما يدلان على أن المراد الحال» أما البيع فيقع بغتة» فيجعل قوله: "أبيعك" عدةً 
بع استياما وظلباء وذا لا يدل على الوجوة لآ مخالة: [الكفاية 8897/6-وه»] 
وقد هر :سیف قال ف قاب النکاح» ما توضيحه: أن قو له زوحي كو كيل بالنكاح والواحد يتولى طرف 
النكاح؛ فإن الوكيل ف النكاح سفير فير ومعبر وإنما المنع في الحقوق دون التعبير» ولا يرجع الحقوق | 
بخلاف البيع؛ لأنه مباشر حن رجعت الحقوق إليهة. رضيت 1-2 غلا ايان أن اتعقاة ال ع لا يلحصر ي 
لفظ بعت واشتريت. بل كل ما دل على ذلك يتعقد به فاذااقال: يعت اتلك هنذا دا ا رضيبت» أو 
أعطيتك الثمن أو قال: اشتريت منك هذا بكذاء فقال: رضيت» أو أعطيت أي المبيع بذلك الثمن انعقد؛ 
لإفادة المعئ المقصود» و كذا إذا قال: اشتريت هذ منك بكذاء فقال: عذه» يعى بعت بذلك فخذه؛ لأنه 
6 بالأخذ بالبدل» وهو لا يكو ١‏ !له بالبيع. م البيع 555 | العناية EE‏ 

فى هذه العقود: وقيده بذلك؛ لأن بعض العقود قد يحتاج إلى | ا 
وهذا: أي ولكون المع هو المعتير راق ملح اعقوم [العناية 53/5 4] بالتعاطي: هو في الأصل التناول من 
قولك» فلان يتعاطى هذا الأمر؛ أي يخوض فيه ويتناوله» والمراد ههنا: إعطاء المبيع والثمن من لا 
بلا إيجاب وقبول. وقيل: يكفى ق التعاطى الإعطاء من أحد الجانبين كمن وضع قلا وأخذ قطعة حلواء 
مقدرة به. في النفيس !2: قيل: المراد بالنفيس ما يكثر ثمنه كالعبيد والإماءء وبالخسيس ما يقل ثمنه 
كالبقل والرمانة؛ والخبر» واللحم» وقد يفسر الأول يما يكون قيمته مثل نصاب السرقة أو فوقه» والثان 
ا يكون وون تنياب: السرقة 


کتاب البيوع ٥‏ 


هو الصحيح لتحقق لمر اضاة. قال: وإذا أوجب أحد المتعاقدين البيع: فالاحر بالخيارء إن 


وهو المقصود القدوري 


شاء قبل في الس » وا شاء رد وهذا حيار القبول؛ لانه لولم ين شبت له الخيارٌ يلزمه حكم 


وال ظال 


ابيع من غير رضاه» وإذا Te REL‏ أن يرجع عنه قبل 
قبوله للخلوه عن إبطال حق الغير» وإنما بمتد إلى آحر المجلس؛ لأن امجلس جامع المتفرقات» 
ارت ساعاتة ساغة ولحدة عقعا للف و يتا اليس والكتاب كالخطاب؛ ‏ وكذا 


1 - الغائب 


الإرصال» حي اعتبر بحس بلوغ الكتاب» وأداء ‏ ردقه وس له فول ق بست ت 


هو الصحيح: احتراز عن قول الكرخخحي؛ فإنه قال: إنما ينعقد البيع بالتعاطي في الأشياء الخسيسة. [الكفاية 47./8] 
وإذا أوجب: إذا قال البائع مقلا: بعتك هذا بكذا. [العناية ]٤٠٠/5‏ وإن شاء رد: وهذا الخيار يسمى خيار 
القبول اصطللاحا. هين اغ غير رضاة: فماافرضناه يبعا لم يكن بيعا. أن يرجع: أي عن إيجابه قبل قبول الآخر. 
عن إبطال: فبمجرد إيجاب البيع لم يشبت للمشتري في المبيع ملك ولا حق قبل شرائه. [الكفاية ٤٦١/١‏ ] 
لأن امجلس إخ: يعن أن المشتري يحتاج إلى التأمل والتروي أنه هل يوافقه أم لا؟ والمجلس جامع 
للمتفرقات: ألا ترى أنه لو كرر آية السحدة في محلس واعد تحب سحدة واحدة: فجغلت ساعات امخلس 
ساعة واحدة» فكان تمام الجلس بمنزلة ساعة واحدة» وهي عقيب الإيجاب»: وقيل: المراد بالمتفرقات: 
الساعات والآنات» والمراد با مجلس إتمام ما كان فيه 
5 ج هو أن يقد أا بعد: فقد بعت عبدي فلاا مثا منك بالف درهم» قلعا بلغه الات 
لق تلسه فلك الشعريت» أو قال قلت م البيع توا والسر أن الي 5 أمر بالتبليغ كان يبلغ 
ياب بالكتاب وتارة بالخظاب» فلو لم يكن الكتاب كالخطاب لم يكن البى 25 1 
وكذا الإرسال: وهو أن يرسل a‏ فيقول البائع: بعك .هذا امن فالان الغائب بالف درهم» فاذهب 
يا فلان! فقل له» فذهب الرسو ول فأخيره .تما قال» فقال المشتري قي مجلسة ذلك: اریت أو قال قلت تم 
البيع بينهما؛ أن ن الر سول معير وسقير لنقل كلامه اليه فإذا اتصل به الجواب ينعقد. | الكفاية ەا“ 5 
ابر له ! لخ: أ لبن للبائع أن يقبل ١‏ لبيع في بعض البيع» وهذا إذا أوحب ب المشتري في شيء كذا قال العي؛ 
وقال 5 ق "لان إذا أو جب البائع البيع فى شيئين أو ثلاثة» وأراد المشتري أن يقبل العقد في أحدها دون 
الاخرء فهذا على وحهين: إن كانت الضفقة واحدة؛ فليس له ذلك» وإن كانت متفرقة فله ذلك. 


٦‏ كتاب البيوع 


ولا أن يقبل المشترى ببعض الثمن؛ لعدم رضى الآحر بتفرق الصفقة إلا إذا بين من 
كل واحد؛ لأنه صفقات معن. قال وأيهما قام عن انجلس قبل القبول: بطل 
الإيجحاب؛ لأن القيام دليل الإعراض وال ر وله ذلك على ما ذكرناه. 
وإذا حصل الإيجاب والقبول لزم البيع؛ 


أن يقبل المشترى:-بفتح الراء- أي المبيع ببعض الثمن. يعن أن البائع إذا أوحب قي شيء بأن قال: بعته 
بالف أفقال المشتري: قبليت حمسن عائةء فليس له ذلك فان من عادة الاس ضضم الرديء إلى اليد ف 
البياعات ليرو ج الرديء بالخيد؛ فلو ثبت حيار القبول في أحدهماء فالمشتري يقبل في الحيد» ويترك الرديء؛ 
فية ضرر للبائغ. [البناية ]١2-١54/٠١‏ الصفقة [بالفتح]: ذكر في "المغرب": الضفقة ضرب اليد على 
اليد قي البيع والشراء ثم حعلت عبارة عن العقد بعيلة. 
إلا إذا إخ: استتناء من المسألة الأولى» وذلك بأن يقول: اشتريت أو بعت هذين العبدين» هذا عائة وهذا تماثة؛ 
فللا حر أن يقبل ق أييها شای وقيل: إله: لابدك في تعدد الصفقة تكرار لفظ البيع؛ بأن يقول: بعتك هدين 
العبدين» بعتك هذا ممائة» وبعتك هذا بمائة» وأما إذا لم يعد لفط البيع كانت الصفقة واحدة» فلا يصح قبول 
أحدهما» وإن سمى لكل واحد هجا تا وأيهما: هذا لفظ القدوري في "مختضره". [البناية ]١5-1١8/١٠‏ 
وأيهما قام إلخ: هذا متضل بقوله: إن شاء قبل في المحلس وإن شاء ردء وهو إشارة إلى أن رد الإيجاب 
قارة ترق رغاد وأعرى ولذلة. [السايه ا٠ج‏ عن اللس: سا قراند: الأزلى: أن للد كور فى حامة 
الكنب أن مطلق القيام سواء كان مقرؤنا بالاتتقال أم.لا دليل الإعراض» وقيد شيخ الإسلام عتواهر إزادة 
في شرح"الجامع الصغير" بالذهاب عن ذلك المكان» وقال العيئ في "البناية": قول المصنف: قام عن الجلس» 
دليل على أن الذهاب شرط؛ لأن القيام عنه يتحقق بالذهاب» فإنه لو لم يذهب لا يقال قام عنه» بل قام 
فيه. والثانية: أن إطلاق المضنش يشمل ها إذا قام لحاجة» كما في "الحاوي"» لكن في "القنية" لو قام 
لضلحة له معرطا لة يكو وليل الأعراض. والثالقة أت لے تنا د کر من الدليل أن “كل من يدل على 
الإعراض بيبطل الإيجاب e‏ ما آعور اين هنا عقد الس له هع أكل إلا اذا كل ق أو خرب 
إلا إذا كان القدح ح في يده» أو نوغ إلا النو ۾ السا كذا في بعض الحواشي 
وله ذلك: اي لكل من العاقدين الإغراض والرحوع على ما ذكرنا من حيار الرجوع للموحب» وخيار 
القبول للآحر. وإذا: هذا لفظ القدوري. رم البيع : يقت املك لكل منهما. 


كعاب البيوع | 1 ۷ 


ولا عبار لوا تسا إلا من عيبب أن خم روتء وقال العائسي يك : يشت 


كل وا سیا عبار الجلس؛ لقوله علِتَة: "المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا .“ 
ولنا: أن قي الفسخ إبطال حى الغيرء فلا يجوزء والحديث محمول على خيار 
القبول» وفيه إشارة إليه. فإهما متبايعان حالة المباشرة لا بعدهاء أو يحتمله. 


فيحمل عليه» والتفرق فيه تفرق الأقوال. 


يغبت إخ: على معن أن لكل من المتعاقدين بعد تمام العقد أن. يرد العقد بدون رضا صاحبه ما لم يتفرقا 
بالأبدان. . | العناية نا 08 دم د كما نقل عن إبراهيم النخعي . 
وإطلاق المتبايعين في الأولين از باعتبار ما يؤول إليهء أو ها كان عليه» والثالث حقيقة. فیکون مرادا لما 
تقرر فى هو ضيعه؛ لان ا ۽ الفاعل حقيقة في الخال تمعئ ازا فيد أو انحر الماضبي) وأوائل المستقبل؛ وهی 
حالة المباشرة» بأن يقول أحدعها قرلا في امجلس» والاحر: متوقف فيه لا ما قبلهاء ولا ما بعدهاء لا يقال: 
العقود الشرعية في حكم الجواهر» فيكونان متبايعين بعد وحود كلامهما؛ لأن الباقى بعد كلامهما حكم 
كلامهما شرعا لا حقيقة كلامهاء والكلام في حقيقة الكلام. 
فيحمل عليه: أي عند قيام الدليل» وهو أن الحمل على خيار المجلس يوجب إبظال حق الغير, 
والتفرق فيه إلخ: اعلم أن حيار القبول ثابت مالم يتفرقا قولاء فإن تفرقا قولا بأن قال أحدهما: بعت» 
والآخر: اشتريت» الم يبق الخيار بعده» وهذا هبن على أن التفرق يطلق على الأعيانء والمعان بالاشتراك 
اللفظي» وتترحح جهة التفرق بالأقوال ما ذكرناء وهذا التأويل أعينٍ حمل التفرق على الأقوال منقول عن 


تمك ب الحب.ء. كذاق العناية . 
00-2 ا i‏ 


7 5 
روي من حديتث ابن عمر» حر حديك حكيم بز حراعع وس حديث ا ف ن مرو ومن حديث 


رة ا ومن حديث أي برزة. [نصب الراية ]١/4‏ أخحرج و 'صحيحه" عن نافع عن 


عبدالله بن مر Es‏ ان ا رسو الله 1 قال* المتبايعاك َك ۾ اجد منهما با ر على صضاحيه هيا 


م ايتشرقا 


اليه بيع الخيار , إرق: ۰۲۱۱۱ باب البيعان بالخيار نا ١‏ يتفرقا] 


۸ كتاب البيوع 
قال: والأعواض اللشار إليها لا ُخاج إلى 


كفاية في التعريف» رها اوس قي تقضي ال المنازعة» والأنمان المطلقة لا تصح 


ن العاقدين عن الإشاره ا ۳ 
إلا أن تكون معروفة القدر والصفة؛ لأن التسليم والتسلم وجب بالعقد وهذه الجهالة 
مفضية إلى المنازعة» فيمتنع التسليم والتسلمة ول جهالة م کا ی و هذا 


هر الأصل. قال: TT‏ البيع بشمن ل و ادا کا الجا معلوما؛ 


القدو ري 


معرفة مقدارها في جواز البيع؛ لأن بالإشارة 


له . ا 1 ا IE‏ اعد ا علاء و أ ٠‏ إل 1 hE‏ 
والأاعواض: 5 كان أم ننا والكفاية) 5 ماح ع إلا في الأموال الربوية» فإن الأعواض إذا كانت 
منهها كالدراهمة والدنائير» والخنطة. والشعير اذا بيعت جنسها عند جهالة مقدارها لا جوز وإل أشهر إليها؛ 
لاصيال الرباء إعا ترك الضف سك هذا الاسسناءء؛ لأا ثم يتعلق بالرباء و هدا الات ليس ببيانة . 
في جواز البيع: احتراز عن السلم؛ لأن معرفة مقداز رأس المال شرط فيه عتد أبي حنيفة ينكد إذا كان مما 
يتعلق العقد على مقداره. [الكفاية 47107/5] فى التعريف: المتناي للجهالة المفضية إلى المنازعة.(العناية) 
والأعان المطلقة: آي الكاملة ٤‏ العفية: وهي الحجران؛ هما خلقا للتمدية. قوله: والأتمان المظلقة هذا 
لفظ القدوري في "مختصره"» والمراد بالمطلقة على ما في "الكفاية" الكاملة في الثمنيةء وهي الذهب والفضة»› 
في "العناية": المراد يما المطلقة عن الإشارةء وإليه مال الكاكي 
ا ان تكون ا اوسورة ايان المطلقة قبل بيان القدر والصفة» ما ما إذا قال اشتر يت هلا الشىء بالدھي» 
يي eks‏ لو قال: بالدراهم؛ وبيان القد ر أت انقو ان: iis‏ خمسة» و بيان الضفة أن 
يقول: بخاري أو سمرقندئ. [الكفاية //458-141] لأن التسليم !2: وهما إنما يتحققان إذا انتفت الجهالة 
المفضية إلى المنازعة› وهذه إلخ. مفضية إلى المنازعة: فهذا يطالبة ا شالك 4 سلف ددا 
سر زاة U‏ : 1072096 > : . 9 1 
و كل جهالة !خ: وهي كوا مفضية إلى المنازغة كما إذا كان مجهول القدر شارا إليه» و كما لو باع عبدا 
من عبدين على أن المشتري بالخيار. [الكفاية 475-57//8] هذا: [أي ما ذكرنا من أن كل جهالة | 
1 1 0 ا 2 00 1 E‏ 5 . ا س كات 8 2 اه ا 03 
هو اللاصل: اي القاعدة الكلية 2 جواز البيع والعمادة. اسان ال : اقول: الأعيان اة : نشو د ا 
الدراهم والدنائير» وسلع الشاب والدور» والعبيد» و غير ذلك» ومقدرات كالمكيلات»؛ والموزونات» 
والعدديات المتقاربة. و بيع غير النقدين بالنقدين يشما ل علين المبيع اخحض 4 القن الخ ن وها عدا ذلك فهو 
متردد بين كونه معا و عن والتمييز ز في اللفظ يدحو إن الياع و عدمه . | العناية ]1 ] حال : واجحب» ومنه 
الدين الحال يعي حلاف مؤجل. مسارم ا مجه لا كقدوم الحاج. 


ويا 


وقال 


كتاب البيوع ۹ 


لإطلاق قوله تعالى : ر الله لم044 وعنه "آنه 0 شترى من يهودي تاا 
إلى أجدا ل معلوم ورهته درعه",* ولابد أن وك الاح سلوا لأن الجهالة فيه 
مانعة م ال: الوااجب بالعقد؛ فهذا يطالبه به فى قريب المدة» وهذا يسلمه فى 
ا > فهذا ي ا ا سح a‏ ني 


ih 
چ‎ 


واش اسيك ااا إلية» فان کن النقود مختلفة: فالتبيع فاسد» إلا أن 
الطلب ون الما 


جن أحرقما ht‏ ادا ١‏ كان لکل Eg‏ سمواع؟ لذن یا مشضية 8 ةا 
a‏ زک کے مدن شيم إن کات ر نها 
ا 0 , النقود 


أطلق الثمن [أي عن ذكر الصفة] !لخ: أي ذكر القدر دون الصفة» بأن قال: اشتريته بعشرة دراهم؛ ولم 
يقل: إفها جخارية» أو مرقندية» فإنه لو لم يذكرها كانت هذه المسألة عين المسألة الأولى قبل الاستثناء» ولو 
ذكرها كان عين تلك المسألة بعد الاستثناءء وهي قوله: والأنمان المطلقة لا تصح إلى أن ق معروفة القدر 
والصفة» كذا في "الكفاية". وفي "البداية" وإنما أورد مسألة إطلاق الثمن ليبين أن تعريف الصفة كما محصل 
بالتنصيص يحصل بطريق الدلالة باعتبار العرف و كثرة الاستعمال. 

نقد البلد: أي البلد الذي جرى فيه البيع» لا بلد المتبايعيين. لأنه المتعارف: والمعروف كالمشروط. 

وفيه: و كلام العاقل البالغ لا يبحمل على المدر. إلى المنازعة: المانعة من التسليم والتسلم.(العناية) 
وهذا: أي فساد البيع إذا كانت مختلفة في المالية يعي مع الاستواء في الرواج» وإنما أعاده للتنبيه على أن 
المراد بالمختلفة في المتن في المالية. سواء فيها: أي في المالية يعي مع الاستواء في الرواج.[العناية 455/٠8‏ ] 

* أخرجه اليخارق ومسلم عن الأسود عن عائشة. [إنصب الراية54/4] أخرج البخاري في "صحيحه" عن الأسود 
عن عائقية فقن أن الب نبي ا اشترق طعاما من يهودي إلى أجل ورهيه درعا من حديد. [رقم: 1۸ 


باب شراء الببي 3265 بالنسيكة] 


59 كتاب البيوع 


كالثنائي والثلاني, والنصرن اليوھ e‏ والاختلاف دن العدالي بفرعانة: 
حاز البيع إذا أطلق اء سی نیرکوی سبوا ما قدر به من أي نوع 
كاذ لأنه ل متازعة ولا اختلاف ف المالية. قال: ويجوز بيع م الطعام والحبوب 


0 


مكايلة ومجازفة, وهذا إذا باعه بخلاف جنسه؛ لقوله ء: "إذا احتلف النوعان 


فیعوا كيف شئتم بعد أن يكون يدا ييل" خلاف ما إذ باقه اة ازو 
ت فإنه ١‏ يجوز 
کالشنائي ۹ مال للنقود المساوية اف المالية واعتاره صاحب "الكفاية" حيث قال: يكوت النقد 


الو احد آحادیاء وهي أن يكون الى :احد منه در لا والأحر E‏ وهو أن يكو ل الائات هبه ى عمال والآخر 


كك 


ا وشو 9 يكون الل مه ورهماء فمالية الآانن أو لعلف كفالية الواحد من الآاحادي» 4 يسمى ‏ 
الو احد فن الشنائي والثاد ني درهما 5 ذلك العرف ۳ لضب قب الدرهم ف عرفهم 9 اسان الاشياءء و شو الو احك 
من الاحادي والاشاك هن الشنائي و الثلث من الثللابي؛ فحينكل يصح العقد على الدَرهم المطلق. انتهى. 

ا : أ r‏ 3 ا 85 ١‏ 31 ا ا 5 
والنصرن: دارهم سنو لبا ل وإلي ف ندا وشو لصضرد الدين, والاختالاف ج اق کال حتاف الواقع 


Ê 
ES بان العدالي ان ا ج بغر غانة من توابع تاشکنك» وفمهاء ما . اج النهر يسمه ل الدراهم‎ 


قالو ا 1 ف ا ا المشايخ . (العناية) وينصراف 5 نعم الافم ا عا عدن انه عه اه كعشرة 
ونحوها من آي نوع كان فن ع ر تقييد بنو ع معين؛ أنه لا منازعة؛ لاستوائهما في الرواج» وا 


المالية . (العناية) بيع الطعام واححبوب: 0 مراد بالطعام المرطة ۾ دقيقها؛ 4 ا يقم عليهيما غر فا وسياق 2 
الو كالة؛ و بالحبوب غيرقنا كالعدس والحمنض وأمتاهما.(العناية) مكايلة: بجسه أو بخلافه. [العناية 5/ ]٤۷١‏ 


ومجازقة: هو البيع با لحيس والظن بلا كيل ولا ؤزن. [البناية ٠٠١/4؟]‏ وهذا: أي حواز البيع جازفة. 
أ E‏ 


OR ee Ere VENT E‏ تاا ا r Al lal‏ اعد 
ادا باعه ا شهدا قا uh aê‏ کان شیا يدها نحت لکیل فأما اذا كان قليلا: فيجوز بيع البعضص 
بالبعض محازقة وان کان ق جنس واحد» و با © تضقفب 7 7 الحتظة عن ىء < القيطة وز کا 

4 5 یر ان أ ج ا اف حا 0-2 ےا 


ج اس سے سا 


ف "تالكا د۷٠۷ ]٤‏ "قي فم مكايلة أو مخارفة. 


: . 2 وان ۴ 24 
" غريب هنذا اللفظ» وروى الجماعة إلا البخاري من حديث عبادة بن الصامت. إنصب الراية 4/54] روى 


e. ETT | 000 7 erse am ا‎ ١ 3 i i 
القعسة بالشحية.‎ ٠ فال: كا الله تح الللغيبب بالدذهب‎ ê مسلم ل صحيححةه ع عباده كك الصامتت‎ 


ا : !| ١‏ 3 4 اانا | | 8 اه ا E i‏ ا 101 5 
4 ا أن لم ك | ایانم ال 8 ا ةم ا امب ا 3 املح انا ا متا مل وس ا ب نع ا 3 لاتيم 557 2 عر الخ اش اا ن 
> اج اا 5 ماقي ا 7 يذ " أب 8 ۲ ا 


47 | 


كتاب البيوع 0 ١١‏ 


افيه ع العبال الرياء ولاق الجهالة غير مانعة من التسليم والتسلم» فشابه جهالة القيمة. 


قال: یز يقاو ه ارف مارم ویرد خم بعينه لا يعرف مقّدارُه؛ لأن الجهالة 


القدور ري 


لا تفضي إلى المنازعة؛ لما أنه يتعجل يتعجل فيه التسليم؛ فيندر هلاكه قبله» خخلاف بخلاف السّلم؛ 


ليم الخال تسليم المبيغع 


أن المسليم فيه تا ر والاك ليس بنادر قبل فتتحقق المنازعة» وعن أي حنيفة رلك.: 
امه هر ف الم اا رال ا ا ل ومن باع i‏ طعاء 5 قفيز 


جهالة ال القيمة: بان اشترى شيعا بدرهي» و يدر قبمعه أزاتك أو ناقص جو ان هذ اميا لا شی إل 
المنازعةع والمانع هي الجهالة المفضية إلى المنازعة» كذا قال العيين؛ والفرق تان الشمن والقيمة: أن الشمن ما يتعرر بين 
العاقدين) والقيمة ما يشرره المقُو مون دول العاقدين؛ كذا قيل. وڪوز باناء اخ: وع اف پو شف بلك ف 
المعين إن عين فكيالا پک بالكيس كالزتبيل ووه لا وز العقد فية؛ أنه تة 0 ن المنازعة بينهما 
الكيل» وإن كان شيئا لا ينقبض ولا ينبسط كالقصعة و نخوها يجوز. [الكفاية ]٤۷١/١‏ 

فيندر هالا كه : أي هلاك كل من الإناء المعين والحجر المعين . زالاف السلم: وهو بيع اجل بعاجل . 
فلا يجوز باناء ا 8ت مهدر اد أو حجر ج ل يعر ف مقدارة. و اشلاك: أي ساك اللاناء المعين أو ا حجر لمحن 


î 
ی‎ 


وعن أبىي حنيفة يلا .قي بروآية: اخسن بن زياد: أنه أي العقد بإناء بعينه لا يعرف قدرة» وبوزك حجر بعينه 
لا يعرف قدره لا يجوز في البيع أيضاء كما لا يجوز قي السلم؛ لأن البيع قي الكيلات والموزونات إما أن 
يكون محازفة» أو بذكر القدرء ففي امحازفة المعقود عليه ما يشار إليه» وعند ذكر القدر المعقود عليه ما سمي 
من القدرء وم يوحد:شيء متهماء فإنه ليس بمجازفةء ولا يشترط فيه الكيل إذا لم يكن المكيال معلوماء والأول 
أي حواز البيع يما أصح من حيث الدليل؛ فإن المعيار المعين لم يتباعد عن الحازفة» وأظهر من حيث الرواية. 
صبرة: ما جمع من الطعام بلا كيل ووزن. كل قفيز إل: القفيز مكيال قاله في "المغرب"» ولم يبين قدره» 
كذا قال العيئ» وفي بعض كتب اللغة: أن القفيز مككيال قدر لاثئ عشر ضاعا. قوله: "كل قفير" نقل في 
"البناية" عن الجوهري أن القفيز نمانية مكاكيك؛ والمكوك مكيال» وهو ثلاث كيلجات» والكيلجة: منان 
وسبعة أثمان منء والمن: رطلان؛ والرطل: ثننا عشرة أوقية» والأوقية: أستار وثلثا أستار» والأستار: أربعة 
مثاقيل ونصف» والمثقال: درهم وثلث أسباع درهم. 


05 ش ش كتاب البيوع 
وقالا: يجوز في الوجهين» له: أنه تعذر الصرف إلى الكل لجهالة المبيع والثمن. 


ضرف البيع 


یتیرب 5 الأقلء و هو معلوم, إلا أن زو لى الجهالة بتسمبة ج القفزان»؛ 


1 وا فى الي وسار سا مان ا ران لفلان عي“ كل درهم فعلیه 
درهم واحد بالإجماع. وهما: أن الجهالة بيدها إزالتهاء ومثلها غير مانع وكما إذا 


س ية الها 


باع عبدا من عبدين على أن المشتري بالخيار, ثم إذا حاز في قفيز واحد عند 
أي حنيفة ب فللمشتري الخيار؛ لتفرق الصفقة عليه. 0 


في الوجهين: أي سمي جملة القفزان أو لم يسم.(الكقاية) لجهالة المبيع والثمن: الجهالة قد تفضي إلى 
المنازعة؛ لأن البائع يطالب من المشتري قبض الثمن أولاء والثمن غير معلوم؛ وهذا لا يدفع ما لم يعرف 
قدر ها و بحب عليه من الثمن ؛ لذن ذلك اعا يكون عنك عر فال فدر المبيع) فيتنازعان. | الكفاية تلع ]| 

ی ا تجلس : قيلك به؛ ل إذا قال بعد الافتراق ميزه للا يصح ؛ لان اعات ا مجلس جعلت كناعة ۾ احده» 
فالعلم فيه كالعلم في حالة العقد» أما لو افترقا تقرر الفساد» فلا ينقلب حائزا. [البباية ۳۹/۱۰ ] 

کا ل ترهم: فإن كلمة قل" إذا أضفت إلنما ما لا يعلم منتهاه» فإفا تتناول أدناه. بيدهما إزالتها: فإشا ترتفع 
بكيل 8 منهماء فإل قدر المبيع كما يعلم بكيل البائع؛ فكذلك بعلم پل المشترق» فكان إزالة |_الجهالة 
بيدهماء وقيد بقوله: بيدهما؛ احترازا عن البيع بالرقم؛ فإنه لا يجوز؛ لأن إزالتها إما بيد البائع إن كان هو 
الراقمء أو بيد الغير إن كان غيرهماء وعلى كل حال»فالمشتري .لا یقدر على إزالتهء كذا في "العناية". 

و كما اذا باخ !خ: راع لأبي حنيفة أن القياس فيه فه القساد اسا له آنا جحو زناه انان بالتهى: 
ومعناه: أنه ف هعئن ما ورد به النص على ما ا فيكو ك تابنا ببكدلالة النص ة والاستحساد 
لايتعدى إلى عير ه) ۾ ذا 7 جوزه أبو حنيفة قيما حن فيه اشا [tvr/o EY‏ 

المشعريى باعفيان: إن شاع أغد هذا وإن شناء أعد اذللكة هإذا اعد اهما غناء ارتفعت. الخيالةه فكذا 
هنا [البناية ]3/١١‏ فللمشتري !2: ولا خيار للبائع» وإن تفرقت الصفقة عليه أيضا؛ لأن التفرق جاء 
منه» وهو امتناعه عن تسميته جملة القفران أو الكيل في امجلس» فيكون راضيا به:[البناية ٤١/١ ٠‏ ] 

لتفرق الصفقة عليه: و هده المسألة حتھد فيها لا يعرف حکچه كل فقيه فكيف العامي» فإدا ۾ يكن 
المشتري عالما بأن العقد واقع على قفيز واحد وقد علم الآنء يثبت الخيار عند الغلم. [الكفاية ٤١١/١‏ ] 


كتاب البيوع ۱۳ 
وكذا إذا كيّل في المحلسء أو ّى جملة قفزائما؛ لأنه علم بذلك الآن فله الخيارُ» كما 
ذا رآه و م یکن رآه وقت ان قال ومن باع قطيع غنم كل شاةٍ بدرهم: فسد البيع 


في جميعها عند أبي حنيفة لدي و rr‏ با ع ثوبا دارعة. کا شي راع بدرهنب وم 
يس جملة ارعان وكذا کذا کل معدو د متقاوت» وعندهما: جوز ف الكل؛ لما قلناء 
وعنده ينصرف إلى الواحده لا بيغا غير أن بيع شاةٍ من قطيع» عَم وذراع من ثوب 
لاوز لفارت ؛ وبع قفيز من صبرة يجوز لعدم التفاوت» فلا تفضي اجحهالة إلى المنازعة 


فيه ا وف ادان لرا انی ح الفرق. 2 ۾ من pe‏ 


عمد 
شمنء و ل شتا فسخ البيع؛ كالسا ليد قا الست » فلم يتم رضاه بالموجود, 
ل 2 ے تمام العقد 


وكذا: أي للمشتري الخيار. لأنه علم بذلك !2: فرعا كان في حدسه أوظنه أن الصبرة تأي تمقدار 
ما يحتاج إليه» فرادت» وليس له من القمن ما يقابله» ولا يعمكن من أحذ الرائد جانا» وقي تركه تفريق 
الصفقة على البائع» أو نقصت» فيحتاج أن يشتري من مكان آخر وهل يوافق أو لا؟.[العناية ]٤۷ ٤/٥‏ 
فله الخيار: ويسمى هذا حيار الكشف. | الكفاية [év1-4Vo/o‏ اون باع: هذه من مسائل القدوري. 
قطيع: القطيع كأمير الطائفة من الغنم: ثوبا مذارعة: أي على أن البائع والمشتري يذارعانه. 

جملة الذرعات: وجملة الثمن» وأما ادا بينهماء أو أحدهما كما إذا قال : شتلك هذا الثنوب» وهو خشره 
أذرع بعشرة دراهم» كل ذراع بدرهم» أو قال: بعتك هذا الثوب وهي عشرة أذرع» كل ذراع بدرهم 
أو قال : بعتك هذا لشفب بعشرة ة دراهم. كل ذراع بدرهم فصحيح. | العناية هله | 

متشاوا ت : أي في القيمة كالبطيخ. والر مال؛ والسفرجل» والخشب» والأوان. ق الكل : من قطيع غنم وغيره. 
لما قلا: من أن الجهالة بيدهما إلخ. ا سنا من أنه تعذر الصرف إلخ. في الأول: أي بيع شاة من قطيع» 
وذراع من نوست أقل: اكتسعين شرا 5-5 لعفر ق الصفقة: لانعدام الرضا والقبض. 


٠ 17‏ كتاب البيوع 


قال: وإن وجدها أكثر ناريط اب ا كنار خسن الد لبس 
بيع ولح على 0 


ال 


. ۳ | 2 ١ ا ا لد ذل ألم‎ E 


عائة درهم فوجدها أقل: فالمشتري الخيارء إن شاء أختها يحملة س وإن شاء ترك؛ 
ا 


لأن الذراع وصف ف الثوب» أله ترى أنه عبارة عن الطول والعرض n‏ 


من الثم : كأطراف الراك فلهذا يأخذة بکل الثمن› خالا الفصل الآ 


اه جر ك 
المكيل 


سر 


لأن البيع وقع إلخ: وكل مااوقع على مقدار معين لا يتناول غيره إلا إذا كان وضفاء والقدر الزائد على المقدار 
المعين ليس بوصضصف» فالبيع لا يتناو له واختلف المشايخ ق الفرق بين الوصف والاصلء أي الاين فقا : إن ما 
کا ت اي ارم ٣‏ م 3 5 7 5 اي اا ایر ا 2 ا 
يتعيب: بالتبعيض والتنقيض فالريادة ١‏ النقصتاك فيه وصف» ونا ليس ن كذلك فار ;اده والنقضاد فيه. أصل» وقیل: 
اوؤضف ما لوجوده تانز في تقوم شيره ولعدمه تأثير إفي تقصاك غيره» والأصبل هنا" لع ن ذلك وقيل: ما يحون 
تابعا لشى + غير منفصل عنة) ۾ ادا حصلا فيه ريده ا کا فهو وضف) وها ليس كدلك»؛ فهو أصل . 
وزبدة الکا ٠‏ أن القلة والكثرة 4 الکنلات وا و آضيا والذراع ف ادرو عات وضف» الا تر انه اذا 
أبن لين = كت - - بي "7 #برأكن ان اا E E‏ الین ات ا 
انتقص قفيز من مائة قفيز لا يتعيب الباقي» بل E‏ ن الد ي كان بخصته مع القفير الوا حد. والدراع 
الواحد من الثوب أو الدار إذا فات لا يشتري الباقي بالثمن الذي كان يشتري معه: فإن الثوب العبائي إذا كان 
حمسة عشرة ذراعاء و يشتر ى بخمسة دانير فإذا انتقص خمسة ار منه لا يشترق الباقي بعشرة دنائير. 


ومن ! خ: هذه من مسائل "مختصر القدوري". الا ترى أنه !2: الاستدلال بان الذراع عبارة عن الطول 


ا ك2 ود + 2 وك TE‏ سورع كم ٣ 2 : : 1 e‏ 
والعرضء وهما من ن الأعرراض غير مستقيم؛ لانه كما يجوز ان يقال: شىء طويل وعريض» يقال: شيء قليل 
#2 
د س قا NA E RA‏ : و 


ی 


1 لقي - وإلنا 9 تسوية الأصل والتبع» والمراد اوسن × حيك هي وصقن لا إذا كان مقصوداء 
كنا سیان. كأطراف اخيوان: حن أنه إذا اشترى جارية فأعورت في يد البائع قبل التسليم لا ينتقضص 
شيءَ من الشمن؛ ۾ كذلك إذ اشترى جارية فاعورت ف يف الى 2 و أ تبيعها مرانحة كان له ذلك 
بدون 00 ا ما سيجيء في باب المرابحة والتولية.(النهاية) دو ي لكون الذراع وضفا لا يقابله 


شيء من الشمن. !لا أنه يعخير !لخ: استثناء من قوله: يأحذة بكل الثم: ا evv‏ 


كتاب البيوع ه ١‏ 


لتغير المعقود عليه فيختل فيخخل الرضا. قال: وإن وجدها أكثر من الذراع الذي سماه: فهو 
السقهري ولا تار للبائم؛ لأنه صفة. فكان منزلة ما إذا باعه معيبًاء فإذا هو سليم. 
ولو قال: بغتكها على أف مال قراخ إماثة رهم كل فراع برهم اقوسانها نات 
فالمشم في الخيار إن شاء دفي بحصتها من الثمن: وإن شاع اتر ك لأن الوصفب وإ 
إن تابا لكنه صار أصا بإفراده بذ كر الثمن؛ قزل كل ذراع منزلة بوب؛ 5 
لأنه لو اتی بكل الثمن / يكن آخذا لکل دراع بدرهم» وال و جدها اة فهو 
بالخيار إن شاء أحذ الجميع كل ذراع بدرهم» وإن شاء فسخ البيع؛ لأنه إن حصل له 


لزيادة في الذرع تلزمه زيادة الثمن, فكان تفعا يشوبه ضرر ضور رکا بی ابا 


د الدر 
ركه 1 اناده القن 


نا بينا أنه صار أصلاًء ولو أحذه بالأقل لم يكن آخذاً بللشروط. 


باقر اده EE!‏ الثم 
لتغير المعقو د عليه: 5 ابيع الذي أراد اشتراءه. صفة: لا يقابلها شىء من الثمن. باعه مغيبا: كأنه كان أعمى . 
ولو قال إل: هذه من القدوري. بعتكها: أنث الضمير» وذكر قبله لفظ الثوب على تأويل الثياب أو المذروعات؛ 
لآن لفل رة أذرع دال عليها. (النهاية) أن : دليل لقوله: خصتها من الثمن. 
صار أصاد لخ: خيث قال: كل ذراع بدرهم كان أصلا؛ لأن مقابلة الثمن من خواص كونه أصلا؛ 
ا القن يد يقابل الأوضاف» فن اله ل ا يم pg el‏ فية بحث فال کا ا 


وقد وجدت أحد 5 5 تسعة e‏ فا ماق والخواب أن الأثواب مختلفةع فى ن العشرة المبيعة جهو له 
حهالة تفضي إلى المنازعة» والذرعان من ثوب واحد ليست كذلك. [العناية 478/5 ]| 

عيب ime‏ ا ا د E‏ 1 ا اما . / 
كل ذراع: فقلة الأضل تقتضى قلة النمن. وهذا: أي أحذها بحصتها من الثمن. لم يكن اخدا إخ: وهو لم يبع 
إلا شر أن وکات کل ذراع بدرهم؛ لأن. كلمة على تأن للشرط كما عرف في موضعه. |العناية 47/5 | 
أنه : دليل لخيار الفسبخ . اخدا بالمشروط: اي کل ذراع بدرهم. 


۱٦‏ كعاب البيوع 


فاا + 4 الي در يه : 3 . كر ى ات ٠‏ : فالسعء r‏ 
السهم اا 1 


عشرة أذرع من ê‏ ذراع قشر لان فاد شض عشرة أسهم. وله: أن ن الراء اسم لا يدر 
5 واسسّعير لما يحله الذرا عي وهو المعين دون المشاع» وذلك غير معلوم» بخنللاف السهم, 


وهن ج هذه من مسائل 'الجامع الضغير". هن دار أ جام: أعية أن.يكون المبيع هما سسب أي ا 
لأ يبقسم. [|العباية ]٤۷۸/١‏ من مائة: من دار أو حمام,. فأشبه: ف كرفا عشراء فتخضيض الحواز 
بأحدهما تحكم. [العناية 4173/5] عشرة أسهم: من مائة سهم. 
لما يذرع به ا يع أن الذراع وإن كان فى الحقيقة الآلة الى يذرع ھا كالخشب مثلا لکن إرادّا ههنا 
متعدرة» فيصير حازا ما له اا2 قبيل إطللاق الحال وإراده ال وما يمع علية الدراع جم چ ای يه شائع؛ 
لأن الشائع لا يتضور أن يذرع: فلم يضح أن يستعار الذراع له؛ لأن الشائع ليس محل له» فكان المسمى 
ف العقد جزءا معينا مشخصا؛ لأنه فعا ل حسي يقتضي محلا حسياء والمشاع ليس كذلك» ألا ترى أن العبد 
ادا كان يوئر کا ا القت فأحدهما زتمك : ن هن بيع نصيبه. لکن لا يسيك من راب نضيبه؛ فإن الملك 
شائع شرعي» فيكون محلاً للتصرفات الشرعية لا الحسية» فما يحله الذراع معين باعتبار حلول الأمر الحسي 
فية» و مجهول فى نفسةء فإن جوانب الدار متفاوتة فى الجوذة والمالية» فيختلف قيمتها بالضرورة؛ فيؤذي إلى 
المنازعة المفضية إلى الفساد» فلا يصح البيع. 
وهو المعين [أي مايحله الذراع لا يكو ل الا مقدا وا فيا معهها اة وا قي لكنه بجهول الموضع] 
إلا أنه محهول لا يعلم أن تلك الأذرع من ١‏ لدار ف الجانب الشرقي منهاء 01 الغربي»؛ أو من ضدر الدارء 
أو أسقلينا: والمبيع ذا کات 5 َه لا 5 يصح. كما إذا قال يفت متلق لعل هدين العبدين» والتعيين 
غير مناف للجهالة؛ لما أن التعيين في 2 والجهالة في أمر آخحر.(النهاية) بخلاف السهم: لأن عشرة أسهم 
س ف الكل م يار ا تي 1 ل برعت قاد سسب یال هی س عب سين 
أي وشم ا فلا تؤدي إلى r‏ . | الكفاية a‏ ی قات :الس أمبر 55 3 ن خسی: 


کے 


كتاب البيوع ١١‏ 


ولا فرق عند أبي حنيفة سه بين ما إذا علم جملة الذرعان أو لم يعلم» وهو 
الصحيح» خلافا لما يقوله الخصاف؛ لبقاء الجهالة» ولو اشترى عِذْلةً على أنه عشرة 


المانعة م بعشرة دراهم 
انو اب» فإذا هو تسعة أو أحد عشر فسد البيع؛ لجهالة المبيع أو الغثمن. ولو بین 
لکل وب لمنا: جاز فى فصل النقصان بقدره» وله الخيار 


علم جملة ار كما إذا قال: عشرة أذرع من هذه الدار من هائة ذراع.(العناية) أو " يعلم: كما إذا 
قال: عشرة أذرع من هذه الدار.[العناية ]٤۷۹/١‏ لما يقوله الخصاف: ذكر الخصاف ف هذه المسألة أن 
فساد البيع عند أبي حتيفة _ك؛ لجهالة جملة الذرعان» فأما إذا عرفت مساحتها يجوز عتده» وجعل هذه 
المسألة على قياس ما لو باع كل شاة من القطيع بعشرة إن كان عدد جملة الشاة معلوما تجوز عنده» وإن 
م يكن معلوما لا يخوز. وذكر أبوازيد الشروطي أن على قول أبي حنيفة يل البيع فاسده وإن علم جملة 
الذرعان» وهو جواب "الجامع الصغير"» وهو الصحيح؛ لبقاء الجهالة علم جملة الذرعانء أو لم يعلم 
فالمشتري يطالبه من مقدم الدار» والبائع يسلم من مؤحرهاء فتودي إلى النزاع. [الكفاية ]4/١/8‏ 
لجهمالة المبيع أو الثمن: أما في فصل النقصان فلجهالة الثمن؛ لأنه يخط ثمن ثوب واحد؛ وهو مجهول؛ لأنه 
لو لم يسم لکل ثوب متا فالشمن ينقسم على الثياب باعتبار القيمة» وقيمة الغائب مجهولة؛ إذ لا يدري أنه 
كان عيداً أو وسطاً أو ردا عى :يطرج لهه افإذا اريت خصه الاب #تهولة“صار فى الباق مهولا 
ضرورة» فثمن التسعة جحهول» وجهالته توحب فساد البيع. وأما في فصل الزيادةء فلجهالة المبيع؛ لأن المبيع 
عشترة من أحد عشرء والزائد على العشرة لم يدحل تحت البيع» فيجب رده» والأثواب مختلفة: فلا يدري 
أي ثوب يرد على البائع» اليد أو الرديء» فالبائع يطالبه بالحيد. والمشتري يرد الرديء» وجهالة المبيع 
توحب فساد البيع» كذا في الكفاية' و "النهاية". 

ولو ميى: بأن قال: كل ثوب بعشرة.(الكفاية) جاز ا لأن المبيع معلوم كأنه مشار إليه» والثمن معلوم 
أيضا؛ لأنه مى سمي لكل ثوب عشرة كانت حصة الغائب معلومة» وهي العشرة» فتكون حصة الباقي 
ارمق خلا ما إا ل يسو ا لن حصة لقاب فطلم فا عة أمسمة آم حه عقر حبالته 
تؤثر في جهالة الباقى. [الكفاية ]٤۸١/١‏ فصل النقصان: أي في صورة التسعة. وله الخيار: إن شاء أخذ 
كل ثوب ما سمي» وإن شاء ترك؛ لأنه رعا ا الباقي رذيكاء والغائب جيداء والمشتري إنما رغب في 
الرديء لمكان الحيد» فيتضرر بتفرق الصفقة قبل التمام» فيتخير. [الكفاية ]4/١/5‏ 


۸ كتاب البيوع 


ولم يجز في الزيادة؛ لجهالة العشرة المبيعة» وقيل: عند أبي حنيفة بك لا يجوز 
فصل اللقصان رشا وليس بصحيح»› لاف سا إذا اشترق وين على هما 
روان فإذا خد ها موي حيت لا جوز فيهماء وان بین من کل واا مهما 


5 


وم ڪز 8 الزيادة: لآن. العقد تتاو ل الْعْشرة: فعلية ع الخ الزائك وشو جهو ل ) و بجهالته رقت امن 


3 7 | ا ك 3 ب ب فى i‏ 8 7 
مخهولا. | الكفاية 2 [éA1/‏ ف الزيادة: 5 ق صورة احد عشر . لد وز اخ ا نه م بين اله جود 


ابر اي - س 
و المقكة د 5 فة فكان 5 ا الد ع المعلة د فن طا ا الم حو اد فشك العقند اسكيلا 55 E‏ - 
اف إن | ا ت ا E‏ ب 0 اف ا يه ل 2 اا يا ۽ ج 
2 ا چ 
مك ث3 مع الصعم : رجا اشيرق ورب لی اھا هيه بال كا وت بعش اذا أحدهما هروه 


والآخر موعن فالبيع فان ق اشروق والمروى جيعا عند اي ححنيقة لين وعندهم: حور . اشر وى : 
و و حه اليه Ey j‏ ا ا 0 اا عدا الجامع الصغير I‏ أضل الثو سنا فادا كان فو ات الصفة لضفة ف اوك 
ال مد 8 العم على ندنه فو ات ال شا م ن الا صا او أن يفسل. | العناية 2 ت £۸[ 


فصل النقضان: أي كما لا جوز في فضل الزيادة. وليس: أي ما قال صاحب قيل يعي بعض 


الشات ليش بصحيح »۰ با الصيحح اا و النقضال قو شم چا Ek‏ أن التاق :هبعلم قطعاء 
فا" يصر ع في الباقي؛ 3 اجات ا 2 ن امك اله بقوله: خاش ا ھ أة تبعد الف ف قو له ا جعا | 
ا اد اكد احنا أ ا عد 6 يا 


2 ا ea EN ê Fi.‏ ل أت ة 2 ج ا 1 r ge‏ . ا 

نهر ير ۵ 7 جعل القبول 5 اشرو ال للعشد 5 اش م وام وى عم ملك كور 5 العشك؛ فلم انش ام شنو إن 
5 5 1 1 : ا f jE E E3‏ 5 1 : 1 مي أ 

55 ليس اب 5 5 ال مبيع. ۾ أنه قش ا لحو نه عالق لقتضاة: وهدا أي بصو ر قا حن نك ؟ نك 


> اف 


هأ جعل بول العقك ق امعدوم شرطا لقبوله ف المى جود ولا ققد اراد العقد على المعدو عن ف إا فقضلدك ایر اده 


هو 


علبى الو خود EEE‏ ولكنه امل 0 العدذ قات فا 55 شت اع الع على أن شر ت انو اب اة قل بوانت 


أ سا ا 
09 2 3 / ا 90006 | 1 = 1 : 
ده 1 5 اش فص بشع الراعع والمره 5-5 س ل الا فة ١‏ شن اة هرو قر يتان خر استاك» 5 5 
ب ف = ا 2 ت تھے م ا 
۳ 1 0 ا 58 a‏ ا ١‏ 0 ج ا ا 11 | ع lı‏ | آنا 
لشقاية 4 قن اتشات رو کی > بسحو نت چ لسسةك إلى هر يك ل ف ى الحو كدي ٠.‏ اللسنة 
١ /‏ ا رةه 1 ويا ا ا 1 ات 31 3 TEE‏ اق TE a‏ آ1 ب 5 | ف تبن 0 | 
: قا 21 i‏ م س ' "5 اا N‏ ا حم ا | سے . 5 2" ْ 
دان مروي: اضروي- بفتح اشاع والراء المصملة-: والمروي- بسكون الراعء- كذا يي الدرر شرح 


الغرر منسو بان 2 قراة وهوروء؛ ق تات خر اسان كذ ١‏ جم وقال الغيين: إن هذا عجيب» فإن 


كتاب البيوع ١‏ 


نه جعل القبول في المروي شرطا لحواز العقد في اهْرّويء وهو شرط فاسدء ولا 


فول يشترط في المعدوم رفا ولو اشترى ا واحداً على أنه عشرة افرع كل 


دراع بدرهوى فإدا هو غا ولصف)ء أو تسعة و نصف» قال ابو حنيقة :ف 


2 


الو جه الأول يأحذه عشرة من غير حيار وق الو جه ای أده بتسعة إل سناع 


وقال أبويوسف لله : يأحذه في الو ججه الأول بأحد سر إن شا وف ل يأ حذه 
ادا راد إذا نقص 


بعشرة إل شاي وقال محمد يلقد: ف ١‏ ول ياخده بعشره ونضف إل شاپ وك 


2 


بتصفه» فيجري عليه حكمها. 


= فروع: لو باع عدلا أو غنماء واستئق واحدا بغير عينه فسد البيع» ولو بعينه جاز البيع» كذا في 
اور ولق اشيرق أرضا على أن فيها كذا نخلة مثمرة, فإذا واحدة فيها لا تثمر فسد البيع؛ لأن للثمر 
حصة من الثمنء كذا في "لمحيى".. ولو باع أرضا على أن فيها كذا نخلة» فوحدها المشتري. ناقضة جاز 
البيع» ۾ خير المشترى ای شاء أحذها جميع الثمن» ف إل شاع ترك لذن الجر يدحل ف بيع الأرض تبعاء 
ولا يكون له قط من الشمن» وكذا لو باح دارا على أن فيا كذا و كذا 25 فه بحدها ناقصة جاز الببء 
ويخير على هذا الوجه» كذاق "البحر" اعد "شاي 

ولو اشترى: هذه المسألة ليست رواية الأضولء وإنما ذكرهما محمد في الشواذء وحكاها الفقيه أبو حعفرء 


تھے 


م يذقر هذه المسألة صاحب"النداية" ف 'البداية > وما ذكرها ههنا فريعا. افيجري: أي فيحري على 


حكمها: رصق اة فاق الت أنه إذا وحد اللقترص عقرة أفرح ونصفا عب عليه من النرلهه عشرقاعر 
ونصف» كذلك ف ضورة النقضان يجب عليه تسعة دراهج ونصف درهي كذا قي "النهاية"» وإغا يخير؛ لأن في 


أت 


الو بحه الأول ازداد عليه الثمن بزيادة نصف ذراع, وف الثاني انتقص الثوب عما شرط» فيتخير كيلا يتضرر. 


»۲ کتاب البيوع 


ولأ يوسف يكء: أنه لما أفرد كل ذراع ببدل نول كل ذراع ل توب على 
حدة» وقد اتتقص. ولأبي حنيفة يل.: أن الذراع وصف ف الأصلء وإنها أحذ حكم 
المقدار بالشرط» وهو مقيّد بالذراع» فعند عدمه عاد الحكم إلى الأصل. وقيل: 
في الكرباس الذي لا يتفاوت جوانبه: لا يطيب للمشتري ما زاد على المشروط؛ 
لأنهمنزلة الموزون؛ حيث لا يضره الفصل» وعلى هذا قالوا: يجوز بيع ذراع منه. 


. 5 : 2s a EE ME. al a لش‎ 

افرد: أي قال: كل ذراع بدرهم. نزل كل ذراع !2خ: . والفوب إذا بيع على أنه كذا ذراعاء فتقض نقص ذراع 
أ 5 ط a e kk‏ 1 ؛ ا a e‏ 2 . 5 
لا يسقط شيءِ من الثمك» ولكن يثبت له الخيار: وقد تقدم. | العناية [iAt/s‏ أن الدراع إح: يعن فد 
o 1 2 i E 2 : 7 . : 5 2 ۴ =‏ 2 3 
مقيد بالدراع» ۾ اقساق الدراع لیس بدرا ع٥‏ فان الشرظط معدو ها وزال مو خب كونه اصضاد) فعاد الحكہ 
إلى الأصل» وهو الو صف؛ فصارت لبوانفتى المي ا كزيادة ااضفت او دة فسلم له محانا. 
[العناية 5/7/5] وأما الجواب عن قول محمد ي بأن الدرهم ها قوبل بالذراع كان نصف الدرهم 
مقابلا بنصف الذراع ضرورة بأن يقو كوي لرا عفولة الفين اليس بأضل بل هو ضار أضا" 
باعتبار الإفراد» واسم الدرهم لا يقع على ما دون الدرهم وكذلك شرع فكانت المقابلة ا 


زا 
rt rp 4‏ أي يوسف يلك.. [الكفاية 486/8 ] 

وف تصحيح العلامة قاسم عن "الكبرى": أنه المختار. وي "الدر المحتار": صحح القفهستاني وغيره قول 
الإمامء وعليه المتونء فعليه الفتوى. وقيل إل: أي قيل هذه الأقوال الثلاية فى الثوب الذي يتفاوت جوانبه 
وفيا يضره التبعيض كالقميض» والسراويل؛ والأقبية أما إذا افر كرباسا لا قفاوت محوائية على أنه 
عشرة أذرغ بعشرة دراهمء فإذا هو أحد عشر لا تسلم له الزيادة؛ لأنه وإن اتصل بعضه ببعض» فهو في 
معن المكيل والموزون؛ لعدم تضرره بالقطع. 

وعلى هذا: أي على أنه منزلة الموزون» قال المشايخ: يجوز ا بيع ذراع إلخ: أ ي إذا باع ذراعا من 
ENE‏ من الصيرة. Tae EON‏ 


كتاب البيوع ۲۹ 


ا 


ومن باع دارا دحل بناؤها في ابیع» و إل وس أن اسم الدار يتناو ل العررصّة ص والبناء 
في العرف» ولأنه متصل به اتصال قرار» فيكون تبعاً له ومن باع أرضا: دخل ما فيها من 
هذا لفل القدو رت 
انحا والشجر وإ لم يسمه 8 كانه ضما 9 ل 3 ايأر فأشيه اناي ولا يدحا الزراع ف عه 
سا | py‏ ب ا - أ 
الأرض الا بالفسسيةة لأب فشان من لھ فیا وھ باع س ار واف 
رض إلا بالتسمم ال ایل تاع اندي فيها ا شجر 


عر : فثمرته للبائع إلا أن يشترط الميتا ب اع؛ لقوله عا "من اشترى أرضاً ھا ل فار بنع 


فصل: مسائل هذا الفصل ية على اعون إحداهما: أن كل ما هو متناول اسم المبيع ع عرفا دحل في 
المبيع» و إن لم يذكر ضرجًا. والثانية: ان سا كاة کا بلقم ال قرفواكاة اا لے لرل برق 
بالقرار ال اکان عل سو 1 ارهد لأن يفصله البشر في ثاني الحال ليس باتضال قرار وما وضع لا 
لأن يفصله فيه فهو اتصال قرار.[العناية 4/7/5] ومن !لخ: هذه عبارة القدوري. 

بناؤها: أي الجدار والسقف. اسم الدار: ذكر في "اجى" أن الدار اسم لما يشتمل على الصحن» والبيوت؛ 
و الصفة» والمطبخ. واللإصطبل» ولرل ما يشتمل على بيوت) و مطبخ. والمستراح دوك الصحن. والبيت 
اسم لمسقف واحد له دهليز. العرصة ا توضيحه: أن اسم الدار يتناول عرفا العرصة والبناء؛ لأن الدار 
اسم لما أدير عليه الحدودي ولا عهم ت العر ف من بيع الدار بيع عرصتهاء ولا بناؤها بل بيعع كليهما؛ 
والمطلق من الألفاظ ببسو کت اون المتفاهم ق العراف» فيد حل البناء كالعرصة. 

في العرف: قيد به؛ لأنه بحسب اللغة لا يتناول البناء. [البناية ]54/٠١‏ متصل به: أي بالأرض على تأويل 
المكان. [العناية ]٤۸٤/٥‏ فيكون تبعا له: والأصل أن العرضة أصل فى الدار؛ لأن قرار البتاء 
عليها. [الكفاية ]٤۸٤/١‏ والشجر: كبيرة كانت أو ضغيرة» مثمرة أو غيرها على الأضح. [العناية ©/1/5] 
فشابه الما ع : أي الذي يكوا فعا 3 ق الكار: فالثمرة للبائع : 7 وافيه دلالة على أن ما وضع للقرار 
يدحل» وها وضع للفصل لا يدجل؛ أن المعقود عليه أرض فيها نخل عليه تمر فقال غ "اة للبائع 
إلا أن يشترط" ول يذكر التخل. [العناية 275/8 ] 


۲۲ كتاب البيوع 
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الا و بشت صل بتاع“ ولأن الاتصال و إل E‏ خلمة فهو للشطع 5 للبقاع فصار 

كالزرع؛ ويقال للبائع: اقطعهاء وسّلم البيع» وكذا إذا كان فيها زرع؛ لأن ملك 
اش د لار 

لمشتري مشغول ملك البائع» فكان د عليه تفریغه وتسلیمه» كما إذا کان فيه متاع. 


وقال الشافعي ينلك: يثرّك حى يظهر صلاح | ا شمر» ويستحصد الزر ع؛ لأن ا 


اعا هو التسايع المعتاد» والمعتاد أن يه بقطع الاك و ضار کا ذا انقضت م 
ما اا ى الشافعي 


الاجارة) وق الأرض زز قلنا: هناك ابلك ۾ اجب ناء ہق ترك بأجر» 
ولأن الاتصال: أي اتصال الثمر بالشجر.«البناية) فهو للقطع: فيه إشارة إلى أن الاعتبار للحال الثاني 


آم 


والخال الأول لا فرق فيها بين أن يكون خلقة أو موضوعا. [العناية 4/5/5] فصار: حيث لا يدخل في بيع 

ا و 5 الات ] و كذا: أي يقال للبائع: سلم المبيع . غليه تشريغه: بقطع المرة سج الو - 
۴ 8 : | |2 : | 1 ج 

اذا کان خ: أي كما يكون على البائع التفريغ والتسليم. يعراك: أي الثمر على الش والزرع على 


e‏ آم =i‏ ا ےا 5 ب 


5 7 

أن لا يقطع كذلك: أي لا تقطع الثمرة قبل ظهور ضلاحها. [البناية + ]2//١‏ 
إذا انقضت إخ: صورته: رجحل استاحر أرضاء وزرع فيهاء:فلما قرب إلى الحضاد انقضت مدة الإحارة 
فإنه يؤر إلى الحضادء ويترك الزرع على الأرض بأجر إلى وقت الإدراك؛ فكذا ههنا. 
قلنا إلخ: إشارة إلى الحواب عن المقيس عليه» وتقريره: أن التسليم واجب في صورة انقضاء مدة الإحارة 
اسشا [العناية د ٤ AV o‏ جحیق پت ك ل وإنما له EFE‏ ع الرراع؛ أن الاجار ة للانتفاعء وذلك بالك ك دود 
القطع. غا ن الشراع؛ نه للاك الرقبة فا يراعى شيك ن یکات الانتفاع. 

غعريب. كندا ١‏ اتتا | سودي الا "فيس س ا ن الله ين عمر عن 
آذ a‏ قا شعت ر سو ان الله 1 يقول a‏ ا چ کاو يفك الى نوا كن ق كنا للبائع 2 2 لشب حد امبتا َا 
ومن ابتا ع عدا وله ماله فماله للدي باعه الا أن تاشت عد شُبتا 8. راقم : 8 باب الرججل يكون له عر 


كاب البيوع 17 


اسای الت ف | ولا ما إذا كان الثم يخال ١‏ 
وتسليم الوس سايم اعرف و فرق بين ا لشم لاله قيمنة 


أو لم يكن ف “لاسر + ن فى الحالين للبائع؛ لأن بيعه يجوز في أصح 
ارروايتين على ما تین فلا مدل ليد بوي کار من کر ف اي وأما إذا بيعت 
الأرضُ وقد بَذْرَ فيها صاحبّهاء و لم ينبت بعد: مم يدخل فيه؛ لأنه مودع فيها 
كالمتاع» ولو نبت وم تِصِرٌ له قيمة» فقد قيل: لا يدحا ل له وقد قيل: 
يدخل فيه وکا هذا بناءً على الاختلاف في جواز بيعه قبل أن تناله 
المَشافرٌ والمتاجلء ولا يدحل الزرغٌ والثمر بذكر الحقوق والمرافق؛ لأنمما 
ليسا منهماء ولو قال: بكل قليل وكثير هو له فيهاء ومنها من حقوقهاء أو قال: 
من مرافقهاء لم يدحلا فيه؛ لما قلناء وإن لم يقل: من حقوقها أو من مرافقهاء 


ولا فرق ا يتضا 0 وشن باع خلا أو 6 فيه تمر فثمرته للبائع.(البناية) في الصحيح : وقيل: إذا لم 
يكن له قيمة يدخل في البيع» ويكون للمشتري» وجه الضحيخ: أن بيعه منفردا يضح في أصح الروايتين» وما 
عع با يقل في بيع غيره إذا لم يكر موطيوها للقرار .(العناية) و أما اقا بعت 21 يعن معطوف 
على قوله: ولا فرقء يعن الثمر لا يدحل ق البيع وإك م تكن له قيمة. (العناية) " يناعيو + وذ كر ا 
'فتاوى الفضلي": ذلك فيما إذا لم يعفن البذر في الأرض» وأما إذا عفن فيها فهو للمشتري؛ وهذا لأن بيع 
لعفن باتفراده لا يصحء فكان تابعا. [العناية 4.19/5 ] 
فقد فيل: وهو قول أب القاسم الصفار.(البناية) وقد قيل: وهو قول أي بويد |البناية ]33/1٠٠١‏ 
بناء على الاختلاف الخ: يعو ن فمن حوز بيعه قبل أن تناله المشافر والمناحل لم > aE‏ لم يجحوزه 
جعله تانها .(العناية) المشافر: » مشفر البعير شفته» والجمع مشافر .(العناية) رللناجل: المنجل ما يخصد به الزرع: 
والجمع مناجل . | العناية ات الحقوق: بأن قال: بعت الأرض أو الشجر يحقوقها؛ ومرافقها. 
لأهما ليسا منهما: أي الزرع والثمر يسا من امراق والتقوق؛ لأن الحق يذكر لما هو تابغ للمبيع» ولابد 
للمبيع منه» ولا يقصد إليه إلا لأحل المبيع كالشرب والطريق؛ والمرافق لما يرتفق به» أي ينتفع به» ويختص عا هو 
من التوابع كالمتوضا والمطبخ» ومسيل الماء.(الكفاية) لما قلنا: وهو قوله: لأنهما ليسا منهما. [الكفاية ]٤۸۸/١‏ 


5 كتاب البيوع 


دخلا فيه أما الثمر 0 ازع الحصود فهو بمنزلة المتاع لا يدخل إلا 
بالتصريح بك ؟ قال: و باج ا صلاحهاء 0 فك نكا : حاز البيع؛ أنه ا 


مره 
القدوري ر ق الشجرة 


متقوم؛ إما لكونه منتفعا به ن اال أو في الان وقد قبل ل وز قبل أن يدر 


صلاحهاء والأوّل أصح» وعلى المشتري قطعها في الحال ؛ تفريغا للك البائع» وهذا 
ايم ا جواز 
إذا اذ شتراها مطلقاء أو بشرط القطع» وإن شرط تركها على النخيل: فسد البيع؛ 


بدو ل انظ 


اله رط لا انید ابل يعبر مدل عل ابره ار سر یا ل انتا ویر 


و ی ج 7 

دخلا فيه: لأهما من الذي له فيها أو منها؛ للاتصال في الحال. أما الثمر !خ: يعن أن هذا إذا كان الزرع 
قائما في الأرض والثمر على الشجرء وأما إذا كان التمر جحذوذا والزرع مخصودا إلخ. تمبزلة: للانفضال في 
الحال. لا يدخل: أي لا يدخل هجرد قوله: كل قليل إلخ.(العناية) لم يبد صلاحها: بأن لم يضلح لتناول 
ا آدم وعلف الدواب. [الكفاية ]٤۸۸/١‏ أو في الثابئ: أي قي الزمان الثاني وهذا إذا لم يبدء فصار كبيع 
المهر. وقد قيل: 7 وهو قول ارين الأئمة السرعحسى. [البناية (٠۴/١ ٠‏ 

قرز اع لأا مستحق القظع؛ إذ لا يصح البيء ع بشرط الترك؛ ومستحق القطع كالمقطوع؛ فلم تكن 
منتفعاً وما حالا ومالاء فلم يصح. [الكفاية قلقي ]' قبل: أي قبل أن يتفع به. والأوك: أي جواز البيع في 
الحالين. [البناية ]1۳/١ ٠‏ أصح: رواية ودراية من أنه مال متقوم إلخ. 

وإك شراط : أي قال: اشبريته: على أ ا تر که على اليل .(العتاية) لأنه: 11 5 شرط لا يقتضيه العقد؛ 
لأن مطلق لع هي ملم العغره علي قهر وشرط القطغ سواء» فكان ن تر کها على النخيل شغل علاك 
الغيرء أو أن في هذا البيع صفقة في صفقة؛ لأنه اعاره ي بيع ؛ أو و إجحارة فيه؛ أن تر كها غل التخيل اما أل 
ل بار أو غيرهع والثابني عا هع والأول إجار 3 وذلك منهي ك ۾ فيه تأمل 37 أن ذلك اعا یکول 

صفقة» أن لو جازت إعارة الأشجار أو إجارقاء وليس كذلك» نعم هو إنما يستقيم فيما إذا باع الزرع 
بشرظ الترك فإن إعارقًا وإجارهًا جائرة؛ فيلرم صفقة في ضفقة. [العناية ]٤۸۹/ ١‏ 

للا بقتضيه العقد: وفية منفعة للمشترىي. لما قلنا' أي اة شرط لا يقتضيه العقد. |البناية 1 -] 


کتاب البيوع ۲٥‏ 


محمد بك للعادة» بخلاف ما إذا لم يتناة عظمها؛ لأنه شَرَط فيه الجزءَ المعدوم» وهو 
الذي يزيد لمعن من الأرض أو الشتر. ولو اشتر تر اها اشا وتركها بإذن البائع 
طاب له الفضل؛ وإن تركها بغير إذنه تصدق عا زاد ف ذاته؛ لحصوله بجهة محظورة, 
تمنو عة 
7 1 7 ا 6 ا a LS. eK‏ 
وإن تركها بعد ما تناهي عظمها لم يتصدق بشيء؛ لأن هذا تغيرُ حالة لا تحقق زيادة. 
بغير إذنه ي الجسم 
وإدك اشتراها مطلقاء وتر کھا على اله خخي ؛ وقد استأجر 1 8 إلى وقت الإدراك 
ا ع 
طاب له الفضل؛ أن الإإجارة باطلة؛ لعدم التعارف والحاجحة» فقي الإإدن معتبراء 
إجارة النحيل 
وكذا إخ: أي هذا إذا كانت الثمرة لم تتناه في عظمهاء أما إذا تداهى عظمها فكذلك عند أبي حنيفة 
وأى يوسف كلا وهو القياس؛ لأن شرظ الترك مما لا يقتضيه الغقد: وأما محمد مك فقد استحسن ق هذه 
الصورة وقال iE‏ ونك البيع لتعارف الناس ذلك . | العناية دلقم | لما فلدا: أي 0" شرط يذ بشتضية 
العقد. (الكفاية) و استحسنهة محمد: وف لاسرا : الفتوق على قول محمد ينك . | الكفاية ه ]| 
م يتناه عظمها: فإنه لا يجوز بالاتفاق. الذي يزيد: وهذه الزيادة تحدث بعد البيع من ملك البائع» فكأنه ضم 
المعدوم إلى الموحود» واشتراهماء فيفسد العقد. [الكفاية 48.3/5] لمعنى: أي بقوة ناشئ وهو جذب الرطوبة. 
ولو اشتراها !خ: أي ولو اشترى الثمرة ال لم يتناه عظمهاء و لم يشترط التركء وتركها إِلّ. [العناية 43.0/8] 
طاب له الفضل: أي عظم الثمار المبيعة. تصدق با زاد إلخ: أي يقوم قبل التناهي وبعده» فيتصدق بفضل 
ما بينهما من قيمة. [البناية ]54/٠١‏ لحصوله بجهة: وهي حصوها بقوة الأرض المغصوبة. [العناية ]٤۹ ۰/١‏ 
تغير ا كتغير اللون» والطعم» والثمار إذا اا مذه الضفة لا يزداد من ملك البائع فيهاء ولكن النضج 
ن الشمس» واللون من القمر» والطعم م لكراكيية فلم ق فيها إلا تعمل الشمس والقمر 
والكواكب. [الكفاية ١‏ /.4۹] حالة: م. فى آلا إلى النضج. [البناية ]٠٤/٠٠١‏ وإك اشتراها !خ: توضيحه: 
5 لو اشتری التسار قبل تناهي العظم طلقا أ من غير 0 اك والقطع» واستأجر النخيل من راب 
النخيل إلى وقت إدراك الثمار» وترك الثمار على الدخيل طاب له الفضل؛ لأن الإحارة للنخيل باطلة. 


١‏ ش 0 كتاب البيوع 


لاف ما إذا اذ شترى الزرعٌ واستأجر الأرض ن إلى أن يدرلا وت رکه حيث لا يطيب له 
الفضل؛ لأن الإحارة فاسدة للجهالة» فأورثت خبثا» ولو اشتراها مطلقاء فأنمرت 
0 


مرا اخخر قبل القبقٌ. فسد البيع؛ انه له کنو 3 المبيع لتعذر التمييز› ولو اتمرت 
بعد القبض يشتركان فيه للاختلاط والقول قول المشتري في مقداره؛ لأنه في يده. 


الاد 


وكذا ف الباذنحان» والبطيخ والخاصضر ليا + يشتريئي الأصول؛ 5 تتحصل الريائة على 
قلكة قال : ولا يجوز أن يبيع ثمرة» ويسشي مهنا اا ا خلافا لمالك بك 


مس في القدو, 


للجهالة |فيضير المعقود عليه Tailed‏ أي بحهالة وقت الررع» فإن الإدراك قد يتقدم لشدة 
اء :وقد اغ اللبرةء .وإذا اننقى الإذن كان الفضل يتا وسبيله: التضدق. [العناية 0/8 488-8] 
مظلقا: أي عن القطع والتر ك.(العناية) قبل القبض: يعن قبل القبض لخلية البائع بين المشترين و الثمار . (العداية) 
لتعدر التمييز : بين القدبمة والحديدة. يشتر كان افيه: لأ ن التسليم قد ۾ بحك) وحدث ملك البائع. واحتلط 
تملك المشتري» يشتر كان.[البناية ]٠5/۷٠١‏ لأنه في يده: فكان الظاهر شاهدا له. (العناية) 

وكذا ! خ: يعين أن البيع لا يجوز إذا حدث شيء قبل القبض» وإذا حدث بعده يشت ر كانء والمخلص أي الحيلة 
في جوازه فيما إذا حدث قبل القبض أن يشتري إلخ. [العناية 437/8] ولا يجوز إلخ: سواء كان الثمر على 
ال ار كدر ذا وو عا على الأرضء كذا في "الكفاية 'ء وقال ف "البناية" انقلا عبن تاج الشريعة: إن هدا 
ادا کان ال ر على الشجر» اما اذا كان محذوذاء وباع واستثى أر طالا ملو مة جاز. م قو لک رة ببشاع الو احدة 


ا 


اشارة نو مين أنواع الشمر؛ ؛ كالعني والرطب جا ت ا او ااي وا م 


چ 


يسم اتشان الأرطال منها. وف قوله: أرطالا اشارة الات المستقا لو كان رطا اا 43 ل اسک 
القليل من الكثيرء بخلاف الأرطال؛ لحواز أن لا يكون إلا ذلك القدرء فيكون عله الكل من الکل» كذا 
ق البتاية: . وقال ضاحب العناية: أن ١‏ امسق لو كان کا اا أ صاعا والحدا لا موز أ يضما 


بيع رات كان على الشجر أو بعد الز.[الكفاية ]٤۹۲/١‏ افا ماللك: فإنه جوز عببه قياسا 


على ما إذا باع واستثب hae‏ ى خلا معينا. 


كناب البيوع TY‏ 


لأن الباقي بعد الاستشناء مجهول, بخلاف ما إذا باع واستئين خلا معينا؛ لأن الباقي معلوم 

ال عم شي رة 

بالمشاهدةء قال ض: 0 هذه رواية الحسن» وهو قول الطحاوي» أما على ظاهر 
عدم الخو از 5 ن آي حنيفة 


الرواية يد ينبغي أن يجوز ؛ أن الأصل أ ما يجوز إيراد العقد عليه بانفراده يجوز استشناةٌ ه 
من العقد» باکر و حائز» فكذا استشاؤه» بخلاف استثناء الحمل» وأطراف 


ا لحيو ان؛ لأنه لا يجوز ليق فكذا استثناة ه. و ڪور بيع الخنطة ف نبلهاء والباقلاء 


او 


انفر ادا لفظ القدو ري 
يي قنوه و كد لأ والسمسم وقال الشافعي سطه: لا يجوز بيع الباقلاء الأحضر» 
لذن اباقى: أف ما سوی الأرطال المعلو مة. جهو ل : / 58 ۾ مشاشهده» و فيل : الا ستشتاء وإ كان : دل 


لكنه معلوم مشاهدة» وكان بيع محازفة» وجهالة المحازفة لا يمنع صحة العقد؛ لأا لا تفضي إلى المنازعة» 
والجهالة في مسألتنا تفضي إلى النزاع» فتمنع. [البناية ]5307/-7/١ ٠١‏ 
على ظاهر الرواية ! 2: يريد به على قياس ظاهر الر واية» فإن حكم هذه المسألة م يد كر في ظاهر الرواية» 
وهذا قال: ينبغى أن يجوز والعتاية) ها يجوز : وما لا جور إبراد العقد عليه متفردا لا جوز اسعتاؤه:(العناية) 
يجوز استثناؤه: لأن الاستثناء يقتضى أن يكون المستثن مقصودا معلوما وإفراد العقد يقتضى أن يكون 
المعقود عليه مقصودا معلوماء فتشاركا في القصد والعلم» فما جاز أن يقع معقودا عليه بالقراده از أن 
سی وبالعكس. [العناية ٠۹۳/١‏ ] فكذا اسضتاؤه: بان يقول: بك هذة الصيرة بكذا إلا قفيذا متها 
لاف استفناء إلخ: صورة استتاء الحمل: أن يقول: بعتك هذه الشاة إلا حملهاء وضورة استثناء أطراف 
الحيوان أن يقول :جك مله الشاة إلا لعا أو غر فإ لا ور لا ي خض ولا في سفر. |البناية ]٦۷/١ ٠‏ 
بيع الحدطة إل: وقي "شرح الطحاوي" : الأصل أنه إذا باغ شيئا وهو في غلافه قبل الإزالة» فإنه لا يجوز 
و الحنطة ف تنلعا ۾ سائر الحبواب ف سنابلها» و الذهب ف ترابه» و الفضة ٤‏ تراشا على س ی من 
الشمن. | الكفاية 4/٥‏ ةع ] والباقلاء ج في" ذخيرة العقى" ناقلا عن 'الصحاح ': الباقلاء بتشديد اللام والقصضرء 


فإذا قلت ٠‏ الباقااء باد تحففقت اللام. قال أبو المكارم: E‏ البائع ع مخليض الخنطة وتذريتهاء ودفعها 


1 ل امسر وهو المخثار» كذا | ف 'الخلاصة'» وهذا ادا باع الحخنطة و في الستبل بعر السنبل» والكلام فيه ) 
وأما اذا باع الخنطة بالتبن فلا يلرم على البائع تخليصه. عه ون ا 


84" كتاب البيوع 


وكذا ايوز واللوز؛..والفستق 8 قشره الأول عنده» وله في بيع السنبلة قولان» وعندنا 
يجوز ذلك كله. له: أن الود عليه مور بها لا متفعة له فيان فأشبه تراب الصاغة إذا بيع 
بجنسه. ولنا: ما روي عن البي +3:1: "أنه نمى عن بيع النخل حو يزهي؛ وحن به 

حق يض ويأمن العاهة »“ ولانه حب منتعع به» فیجوز بيعه ف مىنىد اتی 


فى الشره: ملق بكل واد من الثلاثة. الأول: وأما في القشر الثاني فيجوز بالاتفاق. 
في بيع اخ: أي بيع الحنطة في السنبلة. قولان: في قوله القدم: يجوز وقي الحديد: لا يجوز. [البناية ]٦۸/٠٠١‏ 


چ 


ان المعقود عليه إح: وآنه مستور غائب عن البصرء ولا یعلم وحودف فلا يجوز كبدر البطيخ» ۾ حب القطن» 


واللبن قي الضر ع ع والزيت في الزيتون قبل الاستخراج. قلنا: الفرق بينهما: أن الغالب ق السنبلة الحنطة) 
ألا ترق آنه يقال : هذه حنطة وهي + ق ستبليناء ولا يمال : هذا حب ولا هدا لن ولا زیت ولا قطن: 

مسدور: والعقد في مثله لا يصح.(العناية) تراب الصاغة: يعي لا يجوز؛ لاختمال الربا؛ وتراب الصاغة 
هو التراب الذي فيه برادة الذهب والفضة» والصاغة جع صائغ» ووجه المشابحة: استتاره ما لا منفعة 
I1۹1 i e‏ بيع النخل: أي عن بيع ثمرة النخل؛ بحذف المضاف. بيع النستبل: فيه ال الاستدلال 
عورم لغاية لا" وز عندناء إلا أن يقال : أنه ہے في على إلز أه ۾ الشافعي قدشبة ق المفهومء. وإن م يكن 


ترا عبد اليتون عوابا الزانيا على تمجه وی بدلا. جم الاش 


ق سبيت 


س إ : وحكم ما بعد الغاية يخالف.ما قبلهاء فظاهره يقتضي الحواز بعد وحود الغاية.(الكفاية) 
03 | : كأنه حواب عن قوله: مستور يما لا منفعة له» وتقريره: لا نسلم أنه لا منفعة فيه بل هو أي المبيع 
بفشرة حب 9 بهي وأن الخبورب المد كورة تدخحر في فشرهاء قال الله تعالى : ارهد شی لباه ا وهو 


نتشا > ع ممالة فجاز لبيع. | العناية ەا E‏ 6 سبلة كالشعير: وز بيع الشعير 2 سشله بالإجماع. (الكفاية) 


TT 4‏ 1 5 5 2 7 لاك : 5 ا 5 : 
أخرجه اللجماعة إلا البخاري عن أيوب عن نافع عن ابن عمر.[نصب الراية ٤/ه]‏ أخرج مسلم في 
الو ص ٠‏ لين بن حجر السعدي وزهير بن حرب قالا: عحدينا ا#ماعيل و ن ايوب عن نافع عن أن 


يد 1 : 1 i‏ 
لهم أن رسول اله مد جل ب سے : بيه الا - e‏ كشي 31 ف حلم السيبل کن بیت 1 4 يآمن الغافة يس نا نه 


اس ےا ی ا ا 7 353 نا كا حم 


واامشترىي. إرقم: 66 كدياب ای کی بم القنار ق اھ و مان ایی فط اانا 


كتاب البيوع ۲۹ 
والجامع كونه مالاً متقوما بخلاف تراب الضاغة؛ لأنه إنما لا يجوز بيعه بجنسه؛ 
لاحتمال الرباء حي لو باعه بخلااف جنسه جازء ولي مسالقا أو باعه سه لا جوز 


أيضا لشبهة الربا؛ لأنه لا يُدْرَى قدر ما في الستابل. ومن باع دارا دحل قي البيغ 
مفاتيحٌ أغلاقها؛ لأنه باشل فيه الاق ) لأا رکب ا الاه الاج يدحل في 
الدار ١‏ 


يع الغلق من غير تسمية؛ لأنه.مفزلة بعض منه» إذ لا ينتفع به بدونه. قال وا 


الخال وناقد اا ء ت على البائع) أما لکیل فلابد منك للتسليم وهو عا لبائع؛ ومعى 


هذا ادا بيع مایت و 0 أجرة الوز "ان والذرا ع والعداد وأما النقدع فاح كور رواية 


ابن رستم عن محمد رلك ؛ لأن التقد يكون بعد التسليم؛ آل ا ر بعد الوك 
نقد الدمن 2 


البائع هو اتاج إل يي ما تعلق به حقه من غير أو العاف ارده وي 


الرديء 
رواية ابن سماعة عنه: على المشتري؛ لأنه يحتاج إلى تسليم الحيد المقدر: «السودة 
5 بالنقد كما يعرف القدرٌ بالوزن» فيكون عليه. 


واجامع : أي العلة الجامع بين المقيس والمقيس عليه كون كل واحد منهما مالا متقوما ينتفع به. 

بخلاف جنسه: وإن كان الاستتار ما لا منفعة فيه. وفي مسألتنا: أي في بيع الحنطة في ستبلهاء لو باعه 
بجدسه أي باع الحنظة في ستبلها تخنطة في سنبلها لا يخوز. [الكفاية ٤/٠‏ 45] مقاتيح ! لخ: والمراد بالمفاتيح: 
إذا كان غلقها ممصلا بالدار ا فيهاء فإن يح الغلق ركبا فيها كالققل لا يدخل الغلق اتبعاء له 
لعدم الاتصال. أغلاقها: : الغلق بشتح الم ۾ وهو ما يغل ق ويفتح بالشتا س ح. [العناية EBÊ‏ 

فلابد منه إلخ: يعي أن التسليم واجب على البائع؛ وهو لا يخصل إلا بالكيل؛ وما لا يتم الواحب إلا به فهو واجب. 
ومعنى هذا: أي أجرة الكيال على البائع. بعد الوزك: وبالوزن يحصل التسليم. رواية ابن ماعة: وبه كان 
يفي الصدر الشهيد لل [الكفاية ]٤۹٦/-٤۹٥/١‏ على المشتري: أي أجرة النقد على المشتري. 


قال: وأحرة وزان الثمن على المشتر 3 ی ا ينا آنه چو احتاج كر تسليم التمن»: وبالوزك 


بتحقق التسليم. قال: . اخ سبحي ال اشر هقد ق TTT‏ 


القندور ف 


ل ع 
الشري نك ف تيب اشم کا قد ن ليتعين حق البائع بالقبض؛ لا أنه لا يتعين 


بالتعرين؟ تحقيقا اللمساواة. قال: ومن باع سلعة بسلعة» أو تنا شمن قيل خنما: سلما 


ب سے 
شاه كينا / 3 
ار كفرس اشر EE VE‏ 


معا؛ لاستوائهما في التعيين وعدمه» فلا حاجة إلى تقديم أحدهما في الدفع. 


قهن أ بالدارهم والدنائير. (البناية) قيل: 5 عبد النبزاع وديجا. لما آنه 4ه يفن ا لأن الناره 
والدنائير لا تنعين في العقود قبل القبض» و تنعين بعيادة. وسو | تعليل بعد تعليل لقو له : لا اخ: 


أ 1 - E. > Li‏ 1 / اا 3 | رايا ا 1 / . a ١‏ 
اي في تعيين حق قل واحد فتهماء وف المالية أبظيا؛ لذن ن أنقص هن العين» ولو كال المبيع غاا عن 
ن أ 5 ازغ 2 الع أعه : تنا !١‏ 


كذا في "المغن". [الكفاية ٠۹٦/١‏ ] لاستوائهما ! خ: فالأول كلاسا متعين. والثائي غير متعين. 


عي 


قال: خيار الشرط جائز في البيع للبائع والمشتريء وهما الخيارٌ ثلاثة أيام, 


r 3 . 1‏ ۴ ا ١ 55 6 ٠‏ | 0 
فما دو کا والاصل فيه: ما روي ال حبان بن متك بن عمرو الأنصاري ذه كان يعبن 
TE E‏ ارا Foe‏ ل ا 3 5 FF a a‏ 111 علد 
فى البياعات» فقال له البى ع#: "إذا بايعت فقل: لا حلابة ول الخيار ثلاثة أيام . 
خيار الشرط إهذا لفظ القدوري] إخ: هذه الإضافة من باب إضافة الحكم إلى سببه» أي حيار يثبت 
بالشرط؛ إذ لولاه لما ثبت الخيار» خخلاف حيار العيب والرؤية؛ فإهما يثبتان من غير شرط. 

اللازم ما فيه الخيار» ولما 2-3 اللازم أقوق ق كو نه 5 قلمة على غيرة. ثم قدم حيار الشرط على سائر 
الخيارات؛ لأنه يمنع ابتداء الحكي ثم خيار الرؤية؛ لأنه يمنع تمام الحكم؛ ثم خيار العيب؛ لأنه بمنع لزوم 
الحكمء وإنما كان عمله في منع الحكم دون السبب؛ لأن من حقه أن لا يدخل في البيع؛ لكونه في معن 
القمار» ولكن لما حاءت به السئة م يكن بد من العمل نفع فأظهر نا عمله ف مع المحكم؛ تقليلا لعمله بقدر 
الإمكان لأن :دعيوله فق السب سعلوم الدحول ف الحكم دون العكس,[العاية ٤۹۸/٠‏ | 


ع 


في البيع إلخ: البيع تارة يكون لازماء وأخرى غير لازم واللازم ما لا خيار فيه بعد وجود شرائطه» وغير 


و هما: يتحتمل أن يكون محظلوقا على ما تقدم: ومعتاة: حيار الشرط جائز في البيع للبائع ا 
وللمشتري متفرداء وهما معا ويختمل أن يكون ابتداء الكلام؛ لبيان مدة الخيار. ثلاثة أيام: إغا ذكره 
لقلا يتوهم أنه لا يجوز إلا المنصوص عليه. في البياعات: لأمومة أصابت رأسه؛ وغبنه في البيع» أي خدعه» 
والغين ضع الرآي؛ يقال: ر جل عبين الراعي: ولخلابة: الخداع. و مع قوله: لا خجلاابة أي العدو ل عن 
البيع البات إلى الخيارء ليس مي غرور وخداع لكء بل المقصود التروي» يحتمل أنه لا خلابة مسن جهة 


E 5 اذ‎ a EN, EAT 1 Ea ا ا‎ 


ع 1 ۳ mM‏ 
ala‏ اجا > 2 ال 3 ف: حلا محمد ب إسحاق»ع ۾ لخر ”< اټڻ مابخه سللهة ,اة حمل 
بن ييى» ورواه البحاري في "تاريخه الأوسط"» ورواه ابن أبي شبية في "مصنفه". [نصب الراية ٦/٤‏ -۷] 


ارچ ابد عاج ف "مده" عد طريق کا ین کچ جن بان فال و کان رجلا قد أصسابته آمة ق راس 
فككسبريك لسانه» و كان لا يدع على ذلك التجارة و کان لا يرال يغبن» فأتى الببى 4 فذ کر ذلك له» فقال 
له إذا بعت فقل: لا خلابة. م انت في كل سلعة ابتعتها بالخبار ثلاث ليال» فإن رضيت فامسلك» وإل 


سخطت فار ددها على صاحبها. [رقم: ۲۴۵۵ باب الجر على من يقست ماله] 


بش باب خيار الشرط 


ولا يجوز أكثرٌ منها عند أبي حنيفة بك وهو قول زفر والشافعي حجنا وقالا: يجوز 


ادا ھی فنا معلومة؛ خديث ابن عمر في آنه أجَا: رز الخيار إلى الشهري.ء” ولأن 
الخيار إنما شرع للحاجة إلى التروي ليندفع العَبْنُ وقد تمس الحاحة إلى الأكثر» 
فصار كالتأجيل في الثمن. ولأبي حنيفة يلك.: أن شرط الخيار يخالف مقتضى العقد, 


وهو اللزومء وإِنما حوزناه بخلاف القياس ما روينا من النص» فيقتصر على المدة 
المذكورة فيهء وانتفت الزيادة إلا أنه إذا أجاز فى القلت: جاز عند أف حنيفة سلف 
على ثلانة ايام 9 


حلافا لزفريك: هو يقول : إنه انعقد فاسداً» فلا ينقلب جائزاً. 


OE‏ موسق رقي لجال hee‏ سواع كان 2 شرا او نة أ و اكع ولو قرط اللنياز 
أبدا لا يجوز بالإجماع. [البباية ]8:/٠١‏ لحديث ابن عمر 5 الا أن حاف ا شوو 
فلا يعارضه .حكاية خال ابن غم وقد قال الزيلعي: إن هذا التديث غريب جداة وي "الكفاية" : إن في 
حديث ابن عمر أنه أجاز الخيار» وليس فيه بيان تخيار الشرط؛ ولعل المراد به حيار الرؤية أو خيار العيب» 
وأنه أجحاز خيار الرؤية بعد شهرين. ولأن الخيار ! ل: والجواب: أن كثير المدة ليس كالقليلء فإن في الكثير 
اھان" ف الغرور زائدى وال نن غل التأحيل فى الثم ن غير صحيح ؛ لأن الأجا ل يشترط للقدرة غلى الأدايی و 
إنما تكون بالكسب» وهو لا يحصل في كل مدة فقد يحتاج إا لى دة طويلة» كذا فى "العناية . 
كالتاجيل !2: فإن التأحيل ف الثمن يجوز قي قليل المدة و كثيرها وإن كان يخالف مقتضى العقد؛ لأحل 
الحاجة: فكذا a‏ : د IAT=A‏ مقتضى العقد: و كلما هو كذلك فهو مفسبد. 
من انيار فى القلنك از [البناية ٠‏ فلا ينقلب جاتزا: لأن البقاء على وفق الثبوت» فكان كمن باع 
الدرهم بالدرهمين أو اشترى عبدا بألف ورطل حمر ثم أسقط الدرهم الزائد وأبطل الخمر. [العناية ]3٠1/8‏ 
" غريب جدا.[نصب الراية 8/84] وقال الأتراري: وقد روى أصحابنا في شروح "الجامع الصغير" أن 
ابن عمر دم شرط الخيار شهرين كذا 0 فخخر الإإسالام وقال العتابي: أن مد الله ن مر خن باع وچ طط 
الخيار شهراء كل هذا لم يقبتء واستدل الكاكى طماء.بقوله ع63: "السلسوك عند شروطهم". [البناية ]۸٠/٠٠١‏ 


باب خيار الشرط ۳ 


وله: أنه أسقط المفسد قبل تقرره» فيعود جائزا كما إذا باع بالرقم» وأعلمه في 


له امثيار 
املس ولأن الفساد باعتبار ليوم الرابع» فإذا أحاز قبل ذلك لم يتصل المفسد 
بالعقد» وهذا قيل: إن العقد يُفْسَدُ عضي جحزء من اليوم الرابع» وقيل: ينعقد 
ادا 3 يرتفع الفساد جحذف الشرطء وهذا ا الوجه الأول. ,ولو اشر 
على أنه إن م ينقد الفمن إلى ثلاثة أيام» فلا بيع بينهما: حاز» وإلى أربعة أيام: 
لا يجوز عند ني حنيقة وأبي يو سف چا 


او أكثرء فإن نقد فى التلات: جاز في قوهم جميعا. 
المشتري الشمن لزوال المفسد ا 
أسقط المفسد: وهو شرط اليوم الرابع قبل تقرره» أي لزومه وثبوته مضي ثلاثة أيام. [البناية ]87/٠١‏ 
باع بالرقم !خ: الرقم في الأضل الكتابة والختم» والتاحر يرقم الثياب أي يعلمها بأن تمتها كذاء والمراد 
من البيع بالرقم: هو أن يعلم البائع على الثوب بعلامة يعلم ا الدلائل» أو غيره بأن ثمن الثوب» كذا 
در اء ولا يعلم المشترى. ذلك القدرزةه فيقول: ضاحب القونبن أو الدلالغ أو غيره: بعتك هذا الثوب 
براقهء ققالالمشترتي: اتبلات من غير أت يسلم مقراه يتعقد البيع فاسدا ءا لو عم المتهريي. فد ر :للك الاق 
في اخلس؛ وقبله ينقلب البيع جائز ا بالاتفاق. |الكفاية ما E‏ 
قبل ذلك: فصار كأن الخيار لم يكن ا في اليوم الرابع. م يتصل المفسد ! لخ: أي اتصال اليوم الرابع 
وهذا قيل إلخ: [أي للدليل الأحير] اعلم أن مشايخنا جد اختلفوا في حكم هذا العقد في الابتداء على 
قول أبي حنيقة ی فدهب العراقيو ن إلى ا" ينعقدك قاسلا 5 بنعقد eee‏ لف حيار الشترط قبل 
اليوم الرابع؛ وذهب أهل خراسان» وإلية مال ث مس الأئمة السرعسبي إلى أنه موقوف» فإذا مض جزءع من 
اليوم الرابع فسد. فقول المصنف: إنه أسقط المفسد قبل تقرره تعليل على الرواية الأولى» وذكر النظير هذا 
بقوله: كما إذا باع إلخ. وقوله: لأن الفساد إل تعليل على الرواية الثانية. [البناية ]85-/5/٠١‏ 
وهذا: أي هذا القول الأحير. الوجه الأول: وهو قوله: وله أنه أسقط إل.رالكفاية) الشمن: ويسمى هذا 
حيار النقد. (البناية) 


۳4 باب خيار الشرط 
والأصل فيه: أن هذا في معن اشتراط الخيار؛ إذ الحاجة مَسّت إلى الانفساخ عند 
عدم النقد؛ تخرزا عن المماظلة فى الفسة» فيكون ملحقا به وقد مر أبوحنيفة على 


التقد 


أصله 2 الملحق به وني الزيادة على ات وكذا تحمل ف بحويز الزيادة) 


A‏ الس 
ما بب ي 


و«أيو يو سيقن أخذ فى في. الأصل بالأثر وق هركا بالقياس. وف هله المسألة قياس أخر 
۳ شترى | 


وإليه مال زفر» وهو: أنه بيع شط فيه إقالة فاسدة» لتعلقها بالشرط واشتراط 
اسح مها ند ية القن قاد شتراط الفاسد أولى. ووجه الاستحسان ما بينا. 


.8 البيع 
والأضل فيه : اي فل الشراء بشرط أنه إذا الم ينقد القن إلى اة ايام فلا بيع ينهم أن هذا أي الشراء كنذا 
ج : 
الشرظ فى معي اشنتراظ الخبار؛ لأن. معي الخيار نقد + اين تي تقدير إحازة البيع وعدم نقده على تقدير فسخ 


البيع» فكذا ههنا إل شاء نقد القن قث البيع بیع وإك شاع ا ينقد فانم ح البيع. [البناية [A41‏ 


أن شد : أى |١‏ الشر ا ذا اله لشن علد .(البناية) ک زوا عن : | تعليل لقوله: سنت | !ج بع ان الا بحة 1 ان 
كانت تندفع بالشراء بشرط الخيار؛ لأنه إذا اشترى بالخيار إن شاء أجاز وإن شاء فسخء إلا أنه ليس لمن له 
1 1 


لغير حضرة ضاحبة على ما سيجىء؛ فيحضل المماطلة» أي المدافعة في الفسخ. فمن هذا 

5 م ا 955 1 N‏ ۴ ا 3 1 
الوجه مست الحاجة إلى حيار النقد. على اصله: أي على أصله المذكور في إخ. 
الملحقابهة وخر عقيار الط رالات وكا محمد: أي وكذاع عمد الله على أضلة. ]البقاية: ٠١۷١‏ ۸8] 
اخذ 8 الأصل : 8 افق 8 شر ل الخيار بالاثر 1 هو هنا رفي أن ابن حمر اوي اجاز النیار 8 شهر ين : 


أي ف الرائد على ثلاثة أيام فى غصار النقد بالقياس؛ لأن القياس في شرط الخيار ما قاله أبوحنيفة يلب وإتما تركتاه 


تت 


بأثر ابن عمرةت_. ولا أثر ههناء فبقي على أضل القياس. |الكفاية ]3٠07/5‏ وهو أنه: أي أن هذا العقد. 


ù 3‏ 5 اع Eî‏ ا 0 ١‏ لقاو سلاا ليد 
شر ط شه اقالة: اعبي شو لك. شا ات ۾ شر و العشد بالتراضي . 
لتعلقها بالشرط: وهو عدم النقد.(البناية) واشتراط الصحيح منها: بأن يقول: بعتك هذا العين على 
أن تقيله م يصح؟ لأنه ين حلاف مقتضي العقد وهده إقالة مقسدة) ۾ صح ضصححةة لأفا چ معلقة. 
أياء 5 اسا ا قال زفر ا و لکنا جو زناه اشستحسنا نأ وه ججهه 7 تنا وشو أن e‏ مخت ا 


الأنفساخ عند عندم النقد هذا قاله الام ترازقي. | البباية ١‏ ۸/1[ 
س 


باب خيار الشرط هم 


قال : : وخيار البائع كشع ع روج انبج ون فلكة؛ أن سد 2 السبب بالمراضاة. ولا نتم 


عم لجاز وهذا با اد ولا بلك ١‏ شترئ التضرف فية و إن قبضة باذك البائع. 
يلك البائع 
فلو قبضه المشتري» وهلك في يده في مدة الخيار: ضمنه بالقيمة؛ لأن البيع ينفسخ 


بي لأنه كان موقوفا ولا نفاذ بدون امحل قي فشا في يده على سو 


هلاك الميه لوجود الخيار 


الشراي وافية الق ارعان لي ود لياع انفسخ 4 ولا شرح عل لار 


اعتبارا بالبيع الصحيح. قال: ۾ نحيا ر المشتري لا نع حرو | ابيع عن ملك البائع؛ 


س 
اق _ 


8 
تس 


لن مام !ج ل عرف من قوله تعالى: 8 © تأ كلوا ا امو لحم يحي م بالباطل 1 ان کوان تجارة عن راض e‏ 
ولا يتم الرضا مع الخيار؛ لأنه يفيد عدم الرضا بزوال ملك فلم يتم السبب في حق البائع؛ لأنه لا يعمل إلا مع 
وجود الشرط وهو الرضاء فلا يوب حكمه في حقه» فلا يخرج المبيع عن ملكه. [فتح القدير ه/7.ه-4٠3]‏ 
وهذا: أي ولأحل كونه على ملك صاحبه. |البناية ]۸۷/١ ٠‏ 

في مدة اعخيار: ولو هلك بعدهاء قيلزمه التمن لا القيمة لبطلان الخيار.. ضمنه بالقيمة: وقال ابن أبى ليلى بلك: 
لا شيء عليه؛ لأنه أمين فيه حيث قبضه بإذن ضاحبه» وإنا نقول: البائع ما رضي بقبضه إلا بجهة العقد. 
والمقبوض ی آل کرت کا بالقيمة كالمقبوض على سوم الشراء. [الكفاية 4/8 ]2.٠‏ 

ولا نفاذ !خ: يعي أن المعقود عليه بالهلاك ضار إلى حالة لا يجوز ابتداء العقد عليه فيهاء فلا تلحقها 
الإإاجارة. ا 5¢[ و فيه القيمة: 9 ي في المقبوضن على سوام الشراء القيمة إذا : يكن قلا فإن 
كان مثلياء فعليه المثلء. ثم إن المقبوض على سوم الشراءء إا يكم وذامصدونا إذا كان الثمن امسمى حي إذا 


قال: أذهب هذا اللوبء فإن رضيته اشتريته فذهب به فهلك لا يضم 


ن. ولو قال: إن رضيته اشتريته 
بعشرة فذهب بة) فهلك ضمن قيمتة وغليه الفقوى. [الكفاية ]٠. ٤/١‏ 

اعتبارا | لح: أي بالبيع ع الصحيح المظلة ق أن المطلق ع : ا ر وهو البيع البات: قال ابيع فيه | لو هلك ٤‏ يد البائع 
ينفسخ البيع فكذا هذا. [البتاية ]۸۷/١٠١‏ فإن قيل: ما فائدة قيده بالصحيح مع أن الحكم قي الفاسد كذللك؟. 


قلنا: إجراء تضرفات المسلمہ ون على عا نعو الاين باهم من التضرفات الصحيحة دون الفاسدة. | الكفاية هإه . د] 


5 باب خيار الشرط 


لآن البيع في جانب الآخر لازم؛ وهذا لأن الخيار إا ينع خروج البد| ل عن ملك من له 


الب 0 


الخیار؛ لأنه شرع نظرا له دون الآخر. قال: إل أن المشتري لا يملكه عند أ ف -حديفة لين 


وقالا: علكه؛ لأنه لما حرج عن ملاك اياقب فلو يسع قن ملف لتشتري يكرت 


ہے ا ص 


زائلاً لا إلى عاللية و غيل لنا يدي القرے یحی ااا لم ارج امن 
ملكه. فلو قلنا: اد سل لی ا ماقم لاجتمع البدلان في ملك رخل واحد 

57 ولا أصل له ف الشرع؛ لأن للعارطة يتصضى المساواق, ولأن 

الخيار شرع نظرا للمشتري ليتروّى» فيقف على المصلحة: 0 


المبيع عن ملك البائع عند حيار A‏ قلاف 58 له: يعين أن الخيار مانع للحكم في جانب من له 
الخيار لا في. حانب من ليس لة الخيار.:البناية. [البناية 8/١ ١‏ ] يكوك زائلا: أي زائلا لا يتسب إلى إخ. 

=1 1 ين د : 5 هته‎ i 2 ET 2 3 0 2 1 ٤ 
ولا ییا لنا !ج ۾ نو فص مما ادا اشتر ی متو الجعية عدا لسندانة الكفية جر ج العيد عن مللك البائعء‎ 
ولا يدحل في ملك المشتري» وأحيب بأن كلامنا في التجارة» وما ذكرتم ليس متها بل هو ملحق بتوابع‎ 
في الشر ع: أي غير معهود قي شريعتنا أن يكون الشيء تمل وكا ولا مالك له.(الكفاية)‎ ]٠٠٠/١ الأوقاف. [العناية‎ 
يجب الضمان على الغاضب؛ ولا يخرج المدير عن ملك المولى» فقد اجتمع البدلان» وهو المدبر وبدله وهو‎ 
1 الضمان فى ملك المولى. قلتا: ذاك ضمان جناية لا ضمان معاوضة:ء و كلامنا في الذي يقبل الانتقال‎ 
ا ب ا ا ا‎ ei aR وك‎ 
قال العيئ» وهكذا ذكر الإمام التمرتاشي. وقال في "الكفاية" لكن في قوله: يزول عن ملك الميت منع؛ إذ‎ 
التركة مبقاة في حكم ملك الميت فيما هو و من حوائجه وقضاء الدين منهاء فلا يزول كه‎ 


يقتضي المساواة: وهي أن يدل المبيع في ملك المشتري والثمن في ملك البائع. [البناية ]۸۹/٠٠١‏ 


باب خيار الشرط ۳۷ 


ولو ابت اللات ر بعل غاب بين غير اجار بان “كان قريه فيفوت النظر. قال: فان 


المشتري القدور ري 
تدك ل بيدة: ابارت بالثمن. و گلا إذا دخيه عیب لاف ما إذا كان الخيار للبائع» 


ووجفه الفرق: أنه إذا دخله عيبية باتع الرة) والهلاك لا يَعرّى عن مقدمة عيب 
فيهلك: ؛ والعقد قد انيرم فيلزمه الثمن؛ بخلاف ما تقدم؛ لأن بدحول o‏ 


- 


الرد 7 يار البائع» فيهلك» والعقد ا قال: ومن اشتر ی امرآته عا 
بالخیار اة اا , lk‏ الا لاه لم يعملكها لما له رن الخيار» 


5 5-1 i 
غيراختياره: فإن من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. فإن هلك: أي المبيع في مدة الخيار فى يده أي المشتري»‎ 
والخيار له هلك بالئمن؛ أي لزع العقد ويب الثمن. وكذا أي هلك بالثمن إذا دخله في المدة عيب في يده‎ 
والمراد العيب الذي لا يرتفع» كما إذا قطعت يده؛ وإن كان يرتفع كالمرض» فعلى خياره» فإن لم يرتفع في مدة‎ 
الخيار لزم العقد فيه» كذا قال الزيلعي. بخلاف ما إذا ! خ: يعين إذا كان الخيار للبائع» وهلك المبيع في يد المشترتي‎ 
في مدة الخيار يجب القيمة. ووجه الفرق يعي بين ما إذا كان الخيار للمشتري» وهلك في يده» حيث يجب الثمن؛‎ 
] ٠/١١ وبين ما إذا كان الخيار للبائع» وهلك في يده المشتري في مدة الخيار حيث يجب القيمة. [البناية‎ 
أنه إذا دخله إخ: أي إذا كان المبيع في يد المشتري والخيار للمشتري» فدخله عيب ينع الرذ» ويبطل الخيار؛‎ 
ا للد جل ىه كلها فطق ا ی ای د لأا أرضه سل ادا يام‎ 
خياره لعجزه عن رده كما قبضه» فتم البيع وهو قائم» فلزم الثمن المسمى» بخلاف ما إذا كان الخيار للبائع؛‎ 
لأنه وإن أشرف على اللاك فخيار البائع لم يسقط؛ لأنه لم يعجز عن التصرف بحكم الخيار؛ لأنه لو رضي به‎ 
يتمكن من الاسترداد؛ فإنه إذا هلك هلك على ملكه» فينفسخ العقد ضرورة؛ إذ لو لزم البيع فيه للزم بعد موته؛‎ 
]5 ٠5/8 و ذا لا يجوز لعدم المحلء فكان خا بالقيمة كالمقبوض على سوم الشراء. [الكفاية‎ 
لا يعرى: أي لا يخلو عن تقدم عيب» ومرض. قال: أي محمد ينك في "الجاع الصغير". (البناية)‎ 
ومن اشترى إح: هذه مسائل تترتب على الأصل المتقدم ذكره وهو: أن الخيار إذا كان للمشتري يخرج‎ 
]341/٠٠١ المبيع عن ملك البائع» ولا يدخل في ملك المشتري عند أبي حنيقة يد وعندهما يدنحل. [البناية‎ 
اهر آته: [آي مدز سنه الي "كانت أمة رحل] قيد بشراء امرأته؛ لأن المشتراة إذا لم تكن امرأته لا تفصيل فيه بين‎ 
]5 . ٠/١ كنا يكرا أو یا ن انرق غختارا للبيع بالوطء بالإ جما ع» سواء نقصها الوطء أو م ينقصها. [الكفاية‎ 
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وإن وطتها: لم يردها؛ لان وطأها ملك اليمين» فيمتنع ع الرد وإ كانت ا 


فيحوان حار 


وف الما أحرات كلها ی على وقوع الملك للمشتري بشرط الخيار وعدمه.. 
-١‏ منها: عتق | شعرى على المشقري إذا كان قريبا لها مندة النيار. 

ات وعنها: ععقه إذا كان المشترع حل إن ملكت عبدا فهر حب يخلاف ما إذا 
قال: إل اشتريت فهو حر؛ لأنه يصير كالمنشيء شيع للععق بعك المتّس اء؛ فيسقط الخيار. 


۾ يعثق إجماعا 


1- ومنها: أن سوس المشتراة في المدة لا يجترأ به في الاستبراء عنده» وعندهما را ولو 
ف مدة الخيار لفوت الف 


يدث 2 , الخيا ر إلى البائع ع لا يجب عليه الاسترء عنده وعندها بحب إذا ردت بعد القبض. 


الل ترا 

وإن وطنها: أي وطتها وهي ثيب ولم ينقصها لوطءء أما إذا نقصها فليس له الرد؛ وإن كانت 
ثيبا. [الكفاية ۷/3 ة] بحكم النكاح: وليس بحكم ملك حي اليمين سقط الخيار:رالبناي إلا: اسقناء من 
قو له: له أن يردها.(البناية) ينقصها: وليس له الرد بعد ما تعيب عنده. وهدا: أي ا مذ كور إلى هنا (البتاية) 
أخوات كلها: أي نظائر في كوفا مترتبة على الأضل المتقده. [العناية ٠۷/١‏ 3 ] 

عش المشترف: لا يعتق عليه عنده؛ لعدم اللاك ا لما عتقة : 5 لا يعتق عنده لعدم اللاك اف هما. 
إن ملكت غبييها: عدا عو اناق .. فلاف ما إذا إلخ: حيث يعتق عندهم اا لأنه كالمتشيء للعتق؛ 
لأن المعلق بالشرط كالمرسل عد خود اقرط [ الفا داوعا إن اشعريت: عبد شيو حر ب«البياية) 
لا يجترأ [أي لا تعد هذه الحيضة من الاستبراء؛ لعدم الملك] !لخ: وعليه أن يستبرئها بحيضة أخحرى.(البناية) 
والاستبراء طلب براءة الرحم عن قرار نطفة الغير. لا جب اخ | الي الااستبراء يجب بالانتقال من :ملك إلى 
فلك وام یو حلد» فاشا م م تدخل ٤‏ ملاك غبرة) و شدا سواع كان اة قبل القبض؛ أو بعدة: كنذا ف 
"الكفاية". بعد القبض: فأغنا قبل القبض» فيجب الاستبراء فاضا ولا ب ااا : لأن. الملك وإن 


ثبت لكنه لم يتقرر. [الكفاية ]٠ ۰۸/١‏ 
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4- ومنها: إذا ولدت المشتراة في المدة بالنكاح لا تصير أَمّ ولل له عنده حلافا هما 
باخیار | 

ومنها: إذا قبض قبض المشتري المبيع بإدن البائع» ثم أودعه عند البائع» فهّلكَ في يده في المدة 


ی يد البائع أو بعدها 


ملل من مال البائع؛ نع؛ لارتفاع القبض بالرد؛ لعدم الملل TN‏ وعندهما من مال 


۾ يبضل البيع البائع 


المشتري؛ لصحة الإيداع باعتبار قيام الك 


ه- ومنها: لو كان المشتري عبد مأذوناً ل فأبرأه البائع عن الثمن في المدة» بقي حياره 
عنده؛ لأن الرد امتناع عن التملكء والمأقون له يلي وعندها: بطل حیاره؛ لأنه لما ملكه 


ا 
مل اا داك ر لنفسية ج 


كان الرد منه تمليكا بغير عوض» وهو ليس من أهله. 


>- ومنها: إذا اث رن ي بن ي تسسا غل أله بالخيارء ثم أسلمء > بطل الخيار 
عندهما؛ أنه | ملكهاء فللا تملك ردها وهو مسلم. وعنده: يبطل | البيع؛ أنه م علكهاء 


فلا يتملكها بإسقاط الخيار وهو مسلم. 


اذا ولدت ا بع : أنه اشترى الأمة ال ی كانت منكو حة له وولدت مته 5 مدة اخخيار بالنكاح ف یل البائع 
قبل قبض المشتري لا تصير أم ولد له؛ لعدم املك وأما إذا قبضها المشتري» وولدت عنده في المدة يثبت الملك 
له» ويسقط الخيار» وتضير أم ولد بالاتفاق؛ لاما تعيبت بالولادة؛ فلا يمكن ردها بعد العيب» كذا في "العناية . 
لارتفا ع القبض !2: لأن الوديعة لم تصح؛ لعدم ملك المودع. وإذا ارتفع القبض كان هلاك المبيع قبل 
القبض» وأنه من مال البائع؛ لأن من مذهب أي حديفة سه أنه لم يملكه المشتري. [البناية ]٠٠/٠٠١‏ 

القبض : أي قيض اللشترى ا لمبيع. لصحة الإيدا ع: فصار هلا که قي يد المودع» كهلاكه في ية لآن يد 
المودع كيده . (البناية) والمأذون له أي له و لاية الامتناع عن التملك. | البناية TE‏ | 

ليبس من آهله: لآن التمليك بغير عوض تبرع» او له ليسن مخازا بالتبر ع. فلا تملك ردها: لان 
الإسلام بمنع تمليك الخمر. فلا يتملكها: لأن الإسلام يمنع عن تملك الخمر. 


ال وري س ١‏ المع 


حضرة ة ضاحة: 559 و إل فسخ : / : اللا أن يكوان لاحر حاضرا یا أي حنيقره 
۾ حمد» وقال اھ ت وز وغو قو تشي وفرط هو اطم وا كل ار 
عنه. له: أنه سط على الفسخ من جهة صاحبه فلا يتوقف على علمه كالإجازق 


وهذا لا يشترط رضاه» وصار کال وكيل بالبيع. وهما: نه تصرف في حق الغير» وهو 


العقد بالرفع» ولا يعرى عن المضرة؛ لأنه عساه يعتمد تام ابيع السايق؛ فيتصرف فيه 


برقع العقد ريه له ابيع 


فيازمه غرامة القيمة بالملاك فيما إذا كان الخبار للبائع, أو لا يطلب لسلعته مشتريا فيما 


لاك اتم 


إذا كان انيار للمشتري» وهذا نوع ضررء ری على عن وصار كعزل الوكيل؛ 


ومن شرط إل: هذا العموم يتناول البائع» والمشتري» والأحبي؛ لأن شرط الخيار يضح منهم جميعا. [العناية هروة.ه] 
هو العلم: أي علم صاحبه بالفسخ.(البناية) واغا كىن اج يع ذأكر السيب طاراد المسبب؟ لان اضر 
سبب العلم.(البناية) أنه: أي من شرط له الخيار.(البناية) من جهة ضاحبه: ول من هو كذلك لا يتوقف 
فعله على علم صاحبه.(العناية) كالإجازة: فإن فيها لا يشترط العلم بالإجماع:(البناية) وهذا: أي ولأحل 
عدم نوقف فعله على علم صاحبه. (البناية) وصار: أي من له الخيار. [البناية ]۹۷/١ ٠١‏ 
كالو كيل بالبیع: ؛ اللو قل أن سرف قيما كل بدوزة كاك لر کل غاا لا ساط من هة الوك 
ذلك د له قان ملظ بعد جهة صاحبه. [الكفاية |١١ ١٠/١‏ حق الغير: هو هن ليس له الخيار.(البناية) 
عن المضرة [الفسخ]: فإن قيل: لو لم ينفرد بالفسخ يلزم الضرر با وسو أن يخفى الذي ليس من جانبه 
الخيار شخصه حن عضي مدة الخيار» فلزمه العقد شاء أو أنىء فيتضرر من له الخيار إذا أبى لزوم البيع. 
قلنا: إنما لزم هذا الضرر من جانبه بتقصيره في أخذ الكفيل هن مانب کا ضرا مرظياء لق 
ما نحن فيه. | الكفاية 21١١/5‏ ] لأنه: أي لأن من ليس له الخيار. (البناية) غرامة القيمة: وقد تكون القيمة 
أكثر من الثمن. [فتح القدير ٥‏ ]] مشتريا: وقد تكون المدة أيام رواج بيع المبيع. |العناية ]51١/5‏ 
كعزل الوكيل: فإنه موقوف على علمه بعزل الموكل؛ كيلا يتضرر بلزوم الثمن فيما إذا كان وكيلا بالشراء 
او ببظطلان قوله: فيما إذا كان وكيلاً بالبيع. [البناية 1۸/1[ 
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بخلاف الإحازة؛ لأنه لا إِلزامَ فيه. ولا نقول: إنه مسلط وک قال 5ه 
وصاحيّه لا بملك الفسخ» ولا تسليط في غير ما يملكه المُسَلّط ولوكان فسخ في 


حال غيبة صاحبه» وبلغه في المدة تم الفسخ لحصول العلم به» ولو بلغه بعد مضي المدة 
تم العقد .همضي المدة قبل ' قبل الفسخ. قال: وإذا مات من له الخيار: بطل حيار هن 


پا عجار الكش عل 


ولم ينتقل إلى ورثته» وقال الشافعي به E‏ لأنه حق لازم ثابت في البيع» 
فيجري فيه الارث كخيار العيب والتعيين. ولنا: أن لار لين آلا عة واف 


لا إلزام فيه [أي لا إلزام ضرر]: لأنه لا يلزم الآخر بإحازته شيئا؛ لأن القعد لازم من جانب المشروط عليه 
الخيار. [الكفاية ه/317] ولا نقول: هذا حواب عن قول أي يوسف يشيد. [البئاية ]۹۸/١ ٠‏ 

إنه: من له الخيار.(البناية) لا يتملك الفسخ: للزوم العقد من جانبه.(البناية) ولا تسليط إل: ولكن إما يتمكن من 
الفسخ؛ لأن العقد غير لازم في حقه» وبفوات صفة اللزوم يتمكن من الفسخ بلا رضا صاحبه» ولكن لا يتمكن 
بلا علمه كما في الوكالات والشركات والمضاربات» وهذا بخلاف الوكيل حيث يتصرف بغير علم الموكل؛ لأنه 
مسلط على التصرف من حهة ال وكل» فتسليطه إياه على التصرف فوق علمه به. [الكفاية ه/317-157] 
ولوكان فسخ إلخ: يشير إلى أن الشرط هو العلم دون الحضورء وليس المراد بقوله: كين الكناية 
الاصطلا حية کا البلاغة» لكن المراد به ما استتر به المراد. [العناية ه/١21]‏ وبلغه: أي خبر الفسخ 
صاحبته. [البئاية ]3/./١١‏ وإذا مات !2: هذا اللفظ بعمومه يتناول البائع والمشتري وغيرهماء وإذا مات 
من عليه الخيار» فالخيار باق بالإجماع» ثم لما بطل الخيار عندنا يلزم البيع؛ وقال مالك باك: ينفسخ 
العقد. [الكفاية ه/4١1ه-5١5]‏ عنه: أي ينتقل عنه إلى الوارث. 

لأنه حق إلل: وإغا قال: حق؛ لأن حق الإنسان ما يتولى إثباته وإسقاطه» ولازم؛ لأن صاحبه لا يتمكن 
من إبطاله. [البناية + ]١١+/5‏ كخيار العيب: يعين إذا اشترى معيبّاء وهات قبل أن يطلع على عيبه؛ 
فللورثة الخيار. والتعيين: صورته: رحل اشترى عبدين على أنه بالخيار» يأحذ أيهما شاء بألف» ويرد الآخر 
ثم مات المشتري يقوع وارثه مقامه في احتيار أحدهما. [البباية ]١١١/٠١‏ لبس إلا مشية إلخ: فإن معن 
قولنا: فلان بالخيار في كذا أي المشية إليه إن شاء فعل» وإن شاء لم يفعل. [الكفاية 515/8] 
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ولا يتصور انتقاله» والإرث فيما يقبل الانتقال» بخلاف خيار العيب؛ لأن المورث 
استحق المبيع فعا فكذا الوارث» فأما نفس الخیار يوازتب وأمًا خيار الین شت 
للوارث ابتداء؛ لاحتلاط ملكه لك الغيرء. لا أن يورت الخيار.. قال: .ومن اشرق 


اھ 


03 1 3 ا | فا 1 | |‘ el‏ 1 || ق ا ع 1 اج 
شيا وشرط الخيار لغيرة: فايهما يهما اجار جار احيار» وايهما تعض انتفعض .ء واصا هدا: 
ا حجرت مه اما 


1 لبيع 


أن ا شراط اا ره ساق اسالد وق اليا : الاجر وهر قول رو لأن ا 


من مواحب العقد وأحكامه» فلا يجوز اشتراطه لغيره كاشتراط الثمن على غير 
المشت ري . ولنا: أن الخيارَ لغير العاقد لا يثبت إلا بطريق النيابة عن العاقد» 


ولا يتصور انتقاله: لأنه عرض وصفة كسائر أوصافة من القدرة» والحياة» والعرض لا يقبل الانتقال إلى 
الوارتق» والإرنك: يكوك فيما يقبل الالتقال إلى الوارثه وما لا تمل الانتقال: لا پورت. كلك افق 
منكوحتهء وأم ولده» فإنه حلافة عن المورث بنقل الأعيان إلى الوارث. فيما يقبل !2: لا يقال: قال 

افع رك نالا أن عونا فلورثته": والخيار حى» فيكون لورثتة؛ لأن المراد به حق قابل للانتقال بدليل 

قو له: فلو رتته على ما مر» والخيار ا كذللت.: | الغناية د ١ا‏ 
خيار الغيب: حواب عما قاس عليه الشافعي ب ك. (البناية) فكذا اله وارت: نه قائم ماسم کان دلا 
زقلا في الأعيان.(البناية) وأما خيار إل: هذا جواب عما قاسه ي له [الياية ٠٠‏ : 
للوارث ابعداء: يعي أنه ظل قلف اهار الأول خد للوارك عار آم تكماء ألا تر أن الورك 
كان له تخیار اکس ر عجار مو ها بو الوارنت ليس له الفسخ» ولي ن تخياره موتة» كذا فى "العناية" . 
تملك الغير : وقد أسقظ الغير ف التعيين. قال: أي خمد عه في 'الجامع الصغير ".| البئاية f ef Ns‏ 
العقد: ممقتضى الشرط المسوغ شرعا. (العناية) فلا يجوز: لأنه حلاف مقتضى العقد. [البئاية ]١٠١ ٤/٠٠١‏ 
كاشتراط الثمن: فإنه مفسد للعقد. ولنا أن الخيار | ل: التفصيل: أن الحاحة قد تدعو إلى اشتراط الخيار فيه 
للأحنبي؛ لكون الأحبي أعرف بالمبيع أو بالعقد» فصار كالاحتياج إلى نفس الخيار للعاقدء فالخيار لغير العاقد إذا 
شر ط فإما a‏ أو بالنيابة عن العاقد» والأول باطل؛ إذ لا وجه لثبوت الخيار لغير العاقد أصالة» فثبت الا 
فيجعل كان العاقد شرط الخيار أولاً لنفسه» وجعل الأحبي نائبا عنه ي التصرف تصحيحا له بقدر الإمكان. 
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ا الخيار له اقتضاء ثم يجعل هو نائباً عنه تضحيحا لتضرقة: وغدد ذلك 
يكون لكل واحد منهما ايار فأيهما أحاز جاز» وأيهما نقض اشقض» ولو از 
أحدهما وفسخ الآخرُ: يعبر السابق؛ لوجوده في زمان لا يزاحمه» فيه غير 
ولو حرج الكلامان منهما معا يُعتبر تصرف العاقد في وا وتصرف الفاسخ 
في أخرى. وجه الأول: أن تصرف العاقد أقوى؛ لأن. النائب يستفيد الولاية منه. 


ٍِ ظ التصرف 

وجه الثاني: أن الفسخ أقوى؛ لأن اجار يلحقه الفسخ» والمفسوخ لا تلحقه 

الإحازة؛ ولا ملك كل واحد منهما التصرف رجّحنا بحال التصرف» وقيل: الأول 
ا القوة و١‏ 1 


قول حمد» والثابي قول أبي يو سف» 


اقتضاء: كقولة: أغتق عبدك عي على ألف درهمء فأعتق» فإن الآمر يضير مشتريا منة أولاء موكلا إياه 
بالعتق عندنا تصحيحا للأمر. [الكفاية 311//5] وغند ذلك: أي عند ثبوت الخيار هما. [البناية ]١ ١85/١ ٠‏ 
يعتبر السابق: وتضرف الآحر يلغو؛ لأن السابق إن كان هو الفسخ في المفسوخ لا يلحقه الإجازة» وإن 
كان إحازة فقد انيرم العقد. وبعد الانبرام لا يتفرد أحد العاقدين .بفسخه. تصرف العاقد: فسضا كان 
أو إحازة.(العناية) في رواية: أي ففي رواية بيوع المبسوط". |العناية ١/۷٠١-۱۸٠ء]‏ 

وتصرك الفاسخ: أي عاقدا كان أو غيره. في أخرى: أي وهي رواية ما دون "المبسوط".(النهاية) 
اقوى: والأقوق يقدم على غيره. (العناية) اك الفسخ الوى: فإن قيل: الإجازة توجب الحرمة على البائع» فكان 
اوی قيل: اللإإحازة تائيرها 2 ابات ا حل» والفسخ اة ف إبقاء اخل. فكان الإبقاء أولى. | الكفاية ه/مرده|] 
لان اجاز يلحقه: كما لو أجازء والمبيع هلك عند البائع.(البناية) لا تلحقه 2 فإن العقد إذا انفسخ 
ملاك المبيغ عند البائع لا تلحقه الاحازة. |العناية ١/8‏ د] 

ر ححا ج فأي تضرف من التصر فين ير جح على الأحرء فز الف وف "العنانة" : يه يقال : 1 مخ 
أو الإجارة من توابع الخيار» فكان القياس ترحح تصرف من له الخيار؛ لأن جهة تمليك العاقد عارضه قي 


دلق والثابى: قيل: والثاني أصح. | العناية هإم١اد]‏ 


٤‏ باب خيار الشرط 


وامتترج فا ما إذا باج الوكيل عن رحل وا مرکا ن کو سا الما کر فيه 


ق ال ا اة ايام : فالبيع فاس وإك با ع 023 واحول منهما خمسمائة على أنه بالخيار 


ف اح د هما بعينه: جاز الس لبيع. والمسألة على أربعة أو جه: أحدها: أن ل يُْفصَّلَ الغمن: 


قل حكني 2 


ولا يَعينَ الذي فيه الخيارٌ وهو الوجة الأول ف الکناب وفساده لحهالة الثمن والبيع؛ 
لأن الذي فيه الخيار كالخارج عن العقد؛ إذ العقد مع الخيار لا ينعقد في حق الحكم» فبقى 
الداحل فيه أحدهما وهو غير معلوم. والوحه الثاني: أن يفصّل الثمن ويعيّن الذي فيه 
الخيار. وهو المد كوو انيا في الكتاب» و إا حار أن المبيع معلوم» والثمن معلوم» وقبول 


واستخر ج: على صيغة الجهول» ذلك شیاه ا اللاختاواف الواقع بين 8 یو سف و خمد عو في ذلك» أراد 
أن ال متستوالت البهما لين منقول عنهماء وإنما استخر ج إلخ. [البناية ٠‏ 1/۱ 1 ١]إذا‏ باع 1 ولعل الأوضح 
فق وحه ذلك أن يقال: الوكيل من الموكل هناك تمنزلة الأحبى من العاقد» ههنا في كون كل واحد منهما 
يستفقيك || لو لاية من عبر د» فيتر ججح تضاف العاقد س تمي وم قير قب لمو كل سنفع واترك اوجح 
ترقت الال حن أبي يوسف واعتبار ما يدل غلن أنه لا ينظ ل اوا المتصرفين لتساويهما فية» فبقى 
النظر ق ا التضر ف شفع والفسخ أقورى؛ لاد كر نا | العناية ا ١‏ ع 

يعتيرهما: أي يعتبر تصرف الو كل وال وكيلء ويجعل العبد مشت ركا بين المشتريبن بالنصف» ويخير كل واحد 
من لش نتن إن شاع آل الضف تتش الشف ن و إل شا نشضص البيع؛ لتفرق الصفقة عليه. (النهاية) قال : 
ا حمل يله في 'الجامع الصغير ". |البناية ١ VY‏ 9 بفصل الثمن: وهي المذكورة ف 'الجامع الق 4 
وکن آ3 يكون هو لمر أ بالکتاب 3 في قوله: وهو الو بحه الأول المد كور 2 الكتاب» والأظهر أنه يريك به 
"المداية" ان اطدابة رجو |فتح القدير 11/6[ وقبول !ج هذا جواب شبهة وهي: أن يقال: ل ينبغي 
أن يفسد العقد في هذا أا لوو المفسيد هو قبول العقد فى الذي مطل إن e‏ لأن: العبد الذي فيه 
الخيار غير داتخل حکما كما إذا جمع بين حر وقن؛ فإنه لا يجوز العقد في القن وإن فصل الثمن؛ لما أنه جعل 
8 3 3 1 2 1 ا الأ 3 ف : 5 ت ا 

قبول العشل ی اکر شر ظا ا العقد 5 المن»ع فأجحاب بقوله: وقبولن إلخ. [البناية 0 ]١ A‏ 


العقد فى الذي فيه الخيار- وإن كان شرطا لانعقاده في الآخر-؛ ولكن هذا غير مفسد 
للعقد؛ لكونه محلا للبيع كما إذا جع بين قن ومُدَ بر. والثالث: أن يفصل ولا يعيّن. 
والرابع: أن يعين ولا يفصلء والعقد فاسد / ا إما لجهالة المبيع» أو ججهالة 
الفمن. قال ومن اشر ثويين على أن يأل أنهها شاع ية وس بار قذي 


أيام : فهو جحائز و شاا فان كانت ١‏ ربع أثواب: فالبيع فاسيك6 والقياس: 
الآئواب | د 


سد البيع في الكل؛ لجتهالة اليج وعتر قرال رفر رالاس چا . وجه الاستحساك: 


لكونه محلا للبيع: فكان داحلا في العف وإن لم يدحل في الحكيم بخلاف ما إذا جمع بين حر وقن» فإن الحر 
ليس محل للبيع أضلاء فلم يكن داحلا لا في العقد ولا في الحكم.(البناية) كما إذا جمع [صح البيع في القن 
بحصته من الثمن] إل: فإن المدبر محل للبيع حي أن القاضي لو قضى بحواز بيعه نفذ» فلم يكن شرط قبول 
العقد فيه مفسدا للعقد فى الآحر. [البناية ١١/ل١١]‏ أن يفصل |الئمن] إل: بأن قال: بعت منك هذين 
العبدين؛ كل وأحد منهما خمس مائة على أن بالخيار رها اة يام وهو فاسد؛ لجهالة المبيع؛ لذن م 
فيه الخيار غير داخل قي الحكمء » فبقي الآخر وحده» وهو مجهول» فصار لمبيع مهولا . | الكفاية ه/ la‏ 

ولا يعين: الذي فيه الخيار.(البناية) أن يعين: أي الذي فيه الخيار ولا يفصل تمن كل واحد منهماء فقال: بعت 
منك هذين العبدين بألف على أن بالخيار في هذا بعينه ثلاثة أيام وهو فاسد؛ لحهالة الثمن؛ لأن من فيه الخيار 
غير داحل ف الحكي» فبقي الآخر وحده ونه مجهول؛ لأنه نبت بطريق الخضة بالتقسيم: فضار كالذئ 
لم يدحل تحت العقد أصلا. [الكفاية ]٠٠٠/٠‏ قال: أي محمد بق في "الجامع الصغير". [البناية ]١١۸/٠٠١‏ 
توبين: هذا من قبيل إطلاق اسم الكل على البعض حازا؛ لان المشعرصع اقشري, أب الئوبين» لا الئوبين على 
نا يذكره في الكتاب.(النهاية) أيهما شاء: هذا حيار التعيين. في الكل: أي ن الاثنين» والثلاثة أيضاً. 
جهالة المبيع: لأن البيع أحد الأثواب غير معين» فهو مجحهول جهالة مفضية إلى النزاع؛ لتفاوتا في 
أنفسهاء وما كان كذلك» فهو مفسد للبيع.[العناية ]571١/5‏ وجه الاستحسان: توضيخ وجه 
الأستحنان: أن شرل الخيار مخالف مقتضى العقك: فالقياس اة الا أنة انما شرع الخيار خا جحة الناس لك 
الخيار؛ دفعا للغين ليختار ما هو الأرفق» أي الأنفع بالنظر إلى الثمن» والأوفق بحاله» ومثل تلك الحاجة 
موحودة إلى هذا النوع من البيع» فكان هذا النوع من البيع في مع ما ورد به الشرع» فيجوز هذا البيع. 


٤٦‏ باب خيار الشرط 


أن شرع الخيار للحاجة إلى دفع الغين ليختا ر ماهو الأرفق والأوفق, وو ة إلى هذا 
النوع من البيع م متحققة ) لأنه يحتاج ا1 لى تيار :من شق به أو یار يشتر يه لأجله 
ولا يمحن البائغ مر ن الحمل إليه إلا بالبيع. کا ا ود د م 
الحاحة تندفع اقات الرجرد اليد والوسط وال ديع اقيهاء والخهالة لا فضي إلى 


بالات اللات 


المناز عة ف الثلااث». لتعبين من له الخيارع وكذا ف الأربع. إلا أن الحاجة إليها 
متحققة» والرحصة بوقا بالحاحة» وكون الجهالة غير مفضية إلى المنازعة؛ فلا تثبت 
إجيخاء ثم فل ينترط أن يكرت في علا اند خيار الارظ مع حيار التنيينه 


ِ 


عنس ا ۱ E E‏ اسم الت , شهدا النوع: أي البح خيار انيعي : احمل اليه: أي إن هن ینف ايك 0 5 
فيه ا (البباية) الا الو كل سف اسا بيده. معن ما ورد: وهو شرط ايار ثلاثة 
و ا E‏ سم ا بی ا و1 ج ا ار 
و واجهالة اخ: هذا حواب عما قال الإمام الشافعى وزفر 42 من الجهالة في وجه 
ن-(البناية) وكذا في الأربع: أي في الثياب الأربع لا تفضى إلى المتازعة. [البناية ]١١ 3/٠ ٠‏ 
- س ی اي د د ا ع ےا فر 8 ل | 


الثلاث» وال راید ا رابع يمع كر را غير مختاع إليه: 
ا 


r 


ا اطفعة إا اک رر راز فق 
فانتفى جرء العلةء فإن علة الرخصة أمران: الحاجة وعدم كون الجهالة مفضية إلى النزاع» فلا تثبت الرخصة 
بأحدهماء فإن الحكم لا يثبت إلا بإتمام علة؛ كذا في العناية 

5 فيل : قال سن الأئمة السرحسي سقف :ق اكع الصغير"” .وهو الصحيح. | الكفاية ه/؟ ؟ة] 
خيار الشر ط' وقتا ا ثللانة أيام فما دو شا فی قول 8 حديفة عت وازيادة على ذلك ٤‏ قزل أي بو سقف 
۾ حمد حب E‏ القياس يأبى جواز هذا العقد تجهالة المبيع» و جهالة و فت لروم العقد» و اما جاز استحسيانا 
بطريق الإإلحاق .مموضع السنة» وهو شرط الخيار» فلا يصح بدونه» فإن شرط ذلك ثبت نبت له خحيار الشرط مع خحيا 
التعيين: فإن ردهها جيار الشرط في . الأيام الثلاثة: آهة رد أحدهما قيار التغيين كان له ذلك وإذا مضت الأياء 
الثلاثة يبطل حيار الشرط فلا تملك ردهماء وييقى له خيار التعيين» فيرد أحدها. وإن مات المشترني في الأياه 


الثلاثة يبطل حيار الشرط؛ ويبقى تيار التعيين؛ فلا يردهما الوارث» وله أن يرد أحدهما. [الكفاية ه/7د] 


باب خيار الشرط ۷ 


وهو المذكور في "الجامع الصغير", وقيل: لا يشترط؛ وهو المذكور في "الجامع الكبير", 
فيكون ذكرّه على هذا الاعتبار وفاقا لا شرطاء وإذا ل يذكر خيارٌ الشرط لابد من توقیت 
حيار التعيين بالثلاث عنده» وبمدةٍ معلومةٍ ايها كانت عندهماء ثم ذكرَ في بعض النسخ: 
ارف رسن وق بعضهاة اشر اعد ارين وهو ابع لاف ليق في اب 
أحدهماء والآحر أمانة والأول ور واستعارة» ولو هلك أجدهماء أو تعيب لزم البيع فيه 
شمنه» وتعيّن الآخيرٌ للأمانة؛ لامتناع الرد بالتعيّبء ولو هلكا جميعا معا يلزمه نصف نمن كل 
واحدٍ منهما؛ لشيوع البيع والأمانة فيهماء ولو كان فيه خيارٌ الشرط له أن يرما جميعا. 


وقيل: قال فخر الإسلام يك في "الجامع الصغير": والضحيح عندنا أنه ليس بشرط. [الكفاية 37/5د] 
لا يشترط إخ: لأن عدم انفكاك الملحق عن الملحق به ليس بشرط ف الإلحاق. [العناية 357/8] 
على هذا اسا نبار: أي على اعتبار "الحامع الكبير".(البناية) بالثلاث عنده: كما ف حيار الشرط. 
بعض الدسخ : أي نسخ "الجامع الصغير". [البناية ]١١١/٠٠‏ 
وز : فاب كل واحد مبهها الما احتمل أن يحون 58 قال: اشترق تو بين ) كذا قال الإإسالام) وقيل: إن هدا 
من قبيل إطلاق الكل على البعض. بثمنه: أي الذي وقع عليه العقد.(البناية) وتعين الآخر إلخ: حى إذا 
هلك الأخر بعد هلاك الأول 1 تعيب لا يلزم عليه من قيمته شيء؟ ۾ هدا لأ اميت ممتنع الرد؛ لان رده 
إنما يكون إذا لم يكن 58 وهو ثي دعواه ذلك منهم» و كان التعيب العتيارا دلالة» فإن قيل: قبض الآخر 
لا يكون أقل من المقبوض على سوم الشراء» وهباك تحب القيمة عبد الهلاك. أجيب: بأنه أقل من ذلك؛ 
لأن المقبوض على سوم الشراء مقبوض على جهة البيغ: وهذا ليس كذلك؛ لأنه لم يقبض الآخر ليشتر 
وقد قبضه بإذن المالك» فكان أمانة. [العناية 714/5 3] 
نيعا معًا: وقيد بقوله: معا لما أنهما لو هلكا على التعاقب يتعين الأول للبيع إذا علم السابق» وإذا ل يدر السابق 
لرمه تمن نصف كل واخد منهما كمالو رسا نا | البناية 11 كل واحد منهما: ولوق قان الشمن 
أو مختلفا. (الكفاية) لشيو ع: ولا أولوية لأحدهما بكونه نيعا والكفاية) ان يردهما: لأنه أمين ف أحدهماء فيرده 
حكم الأمانة» وفي الآخر مشتر قد شرط الخيار لنفسه» فيتمكن من رده. [العناية >٠۲ ٤/١‏ 785 2] 


38 باب خيار الشرط 


ولو مات من له الخيارٌء فلوارثه أن يرد أحدهما؛ لأن الباقى خيار التعيين للاختلاط. 
وهذا لا يتوقت في حق الوارث» وأما حيار الشرط لايورث» وقد ذكرناه من قبل. قال: 
ومن اشترى هارا على أنه بالخياره يعت دار أخرى إل حنبهاء فأحذها بالشفعة: فهو رضا؛ 


أن طالب اللغتفية يدل غل ايار اللات فيا لأنه ما ثبت إلا لدفع ضرر الجوار» وذلك 
بالاستدامة» فيعضمن ذلك سقوط الخيار سابقاً عليه افيقبت الللك من وقت: الشرائ 


فيتبين أن الجوار كان ثابتاء وهذا التقرير يتاج إليه لمذهب أبي حنيفة بك خاصة. 


-- 


قال: وإذا اشترى الرحلان عبدا على أهما بالخيار» فرضى أحدهما: فليس للاخ 


افر 


غير 


ال زرده عند أبي حارش للك وقالا: له أن يرده وعلى هذا الخلااف خیار العيب» 


من له اخيار: في التعميم إماء سیب أن هذا الخيار يجوز للبائع كما يجوز للمشتري قياسا على خيار الشرط› 
كذا ذكر الکرخحي» نقله ق . حيار التعيين: لأن خيار الشرط بطل تموت من له اللنيار.(البناية) 
للاختلاط: أي لأجل اختلاط 5 علك الغير.(البناية) وهدا: أي لأجل اختلاط ملكه ملك الغير لا يتوقت 
إلخ؛ لأنه لم ينبت له سبيل الإرث بل للاختلاط. فهو رضا: أي الأحذ بالشفعة رضا يسقط به الخيار إجماعاء 
بخلاف حيار الرؤية حيث لا يسقط بأحذ الشفعة فإنه لا يسقط بالصراحة» فكذا بالدلالة» كذا قال الزيلعي. 
وذلك: أي الجواز شت باسكدامة املك 3 ق الدار المشتراة با خيار» و استدامة اللاك يقتضي الملك» ولا ملك 
مع الخیار» فيتضمن ا ا قيل. الججوار کان اتا 5 تل بيع الدار الثانية؛ وهم مو جب الشفعة.(العناية) 
وهدا التقرير: الذي ذكره من قوله: لأن طلب إلخ. [البناية ]١١ 4/٠١‏ خخاصة: لأن حيار المشتري ينع 
دحول المبيع في ملكه عنده» ولابد منه لاستحقاق الشفعة: وأما عندهما فالمبيع يدخل في ملکه» فيجور له أن 
ياح بالشفعة» ويسقط بذلك حياره؛ لآن الشفعة لدفع ضرر اخار الدخيلء والإنسان لا يدفع ضرر الحار في 
دار يريد ردها.[العناية 577/8] قال: أي محمد ملل في "الجامع الصغير". [البناية ]١١ 4/1٠٠‏ 

خيار العيب: يعي اشتر ی الرجحلان عدا ورضي أور هرا لالس فية؛ و كذلك حيار الرويةع بأن اشتريا 


شيئا لم يرياه» ثم رأياه» فأراد أحدهما أن يرد» ليس له ذلك غنده» وعندها له ذلك. [الكفاية 717/5 ]| 


باب خيار الشرط ٤۹‏ 


1 | | عه ال 1 1 i 7 i‏ : 1 ت 
وخيار الرؤية. هما: أن إثبات الخيار هما إثبائه لكل واحد منهماء فلا يسقط 
بإسقاط صاحبه؛ لما فيه من إبطال حقه. وله: أن المبيع حرج عن ملكه غير معيب 
یي اجر فلو رده أحدهما رده معيبا. بي وفيه إلزاء ضرر زائد» ولیس من 
ضرورة إنبات الخيار هما الرضا برد أحدهما؛ اور اتاپ اعلی زد قا و 
باغ عيدا على أنه خبّازء أو کاتب» وكان بمخلافه: فالمشتری بالخيار» إن فل دا 


جميع الثمن. وات شاء ترك؛ لأن هذا و صف مر غوب فيه 


إثباته لكل واحد: وفيه نظر؛ لأنا لا نسلم أن إثبات الخيار هما إثبات لكل واحد منهماء ألا ترى أن من وكل 
وكيلين يثبت الو كالة هما وليس لأحدههما أن يتصرف دون الآخر. [العناية 71/5 3] منهما: لأنه شرع لدفع 
الغبن» وكل يحتاج إلى دفعه عن نفسه. رده معيبًا به: لأن الشركة في الأعيان المجتمعة عيب؛ وذلك لأن البائع 
بتقدير الرد لا يتمكن من الانتفاع به إلا بطريق التهايؤ» وكان قبل البيع ا ن الانتفاع مب شاء. (الكفاية) 
فإك قيل: البائع رضي بالتبعيض ها باعه منهماء قلنا: |: کا رشي اق مهما لاان سلاك نفسة, [الكفاية 3717/5] 
ضرر زائد: إنما قيد الضرر بالزائد؛ لأن في امتناع الرد ضررا أيضا 3 کی + يكن عن القت :بل 
لعجره عن إيجاد شرط الرد كان دون الأول؛ فإن الضرر الحاصل من الغير أقطع وأفجع من الحاصل من 
نفسه. 3 ة] وليس: دفع دخل» وهو: أن البائع قد رضي برد أحدهما حيث خيرهماء فإلزام 
الضرر برضاه لا بغيره» وحاصل الدفع: أنه ليس من لوازم إثبات الخيار هما الرضا رد أحدهماء فإن البائع 
لعله تصور احتماعهما على الرد؛ فتحقق الانفكاك» فكيف يلزه الرضا برد أحدهما لإثبات الخيار لمما 
وكان بخلافه: بأن لم يعلم من الخبر والكتابة ما يسمى به الفاعل ارا أن قف [o Ale‏ 
وإن شاء ترك: فإن امه متئع الرد يسبب من الأسباب رجح المشتري على البائع بخصته هن ال لشمن؛ لأنه. فاث 
عليه شرط مرغوب فيه) فيقوم الخد كاب أو ازا عن أدق ما يطلق عليه الاسم؛ إذ هو المستحق 
بالشرط» ويقوم غير كاتب أو حبّازء فينظر إلى تفاوت ما بين ذلك» فرجع بقدره. [لكفاية 0/5 ]| 
لأن هذا: أي الخباز أو الكاتب. مرغوب فيه: وهو احتراز عما ليس مرغوب فيه كما إذا باع على أنه 
أعور» فإذا هو سليم» فإنه لا يوجب الخيار. [العناية ه/2177] 


,6 باب خيار الشرط 


فيستحق في العقد بالشرط» ثم فوأته یو خب التتخيير؛ انعا رظي در وهذا برجع 
إلى اختلااف النوع؛ لقلة التفاوت في الأغراش قلا يسك اند ا عنزلة وصف 


سد ت وصار كفوات و صف 0 ۾ إدا شاه ا 


فيا تقدم 
فيستحق: آي عه قب ةا العقد ! لخ: آنه لمعه إل عند آل أو لمن كاد لكا 
للعقد» ألا ترى لو كان موجودا في المبيع لدحل ف العقد بلا ذگر» : قل يكوق شاا له ونوقض هما إذا باع شاة 
على أنما حامل» أو على أنها تحلب كذاء فإن البيع فيه وقي أمثاله فاسد» والوصف مرغوب فيه. وأجيب: بأن 
ذلك ليس بوصف بل اشتراط مقدار من المبيع بع بجهول» وضع المعلوم إلى امهول : بصير الكل بخهولاء..وهذا 
لو شرط أا حلوب» أو لبون لا يفسد؛ لكونه وصفا مرغوبا فيه» ذكره الطحاوي. [العناية ه/578] 

وهذا: أي الاحتلاف في الوصف بكونه خبازاء أو غير خباز» وبكونه كاتباً أو غيركاتب (البناية) شروع 
في بيان وجه عدم فساد الغقد بفوات هذا الوصف. يرجع إلى ! خ: يعي منزلة الاختلاف في النوع حى 
لا يفسد العقد» بل يكون للمشتري الخيار.(البناية) جتمنزلة !خ: كما إذا اشترى شاة على أهُا نعجةء فإذا 
5 حمل.(البئاية) في الحيوانات: وقيد فيه بالحيوان؛ لأن فى بى آدم يورث اختلاف الجنس؛ لفحش 
التفاوت» كما إذا باغ عبدا فإذا هي حارية يفسد به العقد. [البناية ]١1١7/٠٠‏ 

وصار: أي صار فوات الخبر والكتابة فيما إذا اشتری على أنه حباز أو كاتب» فوجده بخلافه كفوات وصف 
السلامة فيما إذا اشترى على أنه سليم فوحده معيباء فئمة له ولاية الردة فكذا ههنا. [البباية ]١١5/1١‏ 
تابعة: تدحل فيه العقد من غير ذكر.(البناية) 


باب خيار الرؤية 
1 5 3 5 9 ا 1 ف FY‏ إن 14 , 79090 
فا ومن اشترى ا 1 برة: فالبيع جائري وله ااا ادا رأة إل شاه أ تة 
بجميع الثمن» وإن شاء رده» وقال الشافعي ملك: لا يصح البعد ضا لأن المبيع 
08 اسن ١‏ على 8 5 1 + RM‏ 7 : 
مجهول» ولنا: او عفكلا: "من اشترى شيئا لم يرهء فله الخيارٌ إذا رآه",* ولأن الجهالة 
بعدم الرؤية لا لا فضي i‏ المنازعة؛ لأنه لو لم يوافقه يرذه 
مع وحود الخيا على البائع 
باب خيار الرؤية: قدم حيار الرؤية على حيار العيب؛ لكونه أقوئ منه؛ إذ كان تأثيره في منع تمام البيع» 
وتأثير خيار العيب في منع لزوم الحكم. [العناية ]٠۳١٠/١‏ ومن اشترى: [هذه مسألة القدوري] صورته: 
9 يقول: , بعت الثورب الذي 2 كمي هذاء أو هله الحارية المتنقيةع وما 2 "التباية"' تقلا عي "المبيسوط : ١‏ أن 
الإشارة إليه؛ أو إلى مكانه شرط الجواز» حب لو لم يشر إليه إلا إلى مكانه لا يجوز بالإجماع» ففيه أن ما ذكر 
في المعتبرات في باب الاعتكاف» يبيع ويشتري في المسجد بلا إحضار المبيع يدل صريحا على أن حضور المبيع» 
سه إليه ولت البيع ليس بشرط؛ والحق أنه لابد من معرف يرفع الجهالة» ولا يلزم الإشارة؛ وهذا قال في 
'النهاية' ا کا سی قرا ارا إليه» أو إلى مكانه» وليس فيه غيره مسمى ينذا الاسم. 
م یره: كدرة في حقة» وزيت في زق. لذن المبيع جهو ل: هذا أن المقضود من شراء العين ماليتة» و هذا 
لا يرد على ما ليس .مال) والمالية في الأوصاف» وهذا تزداد وتنقص ها وهي بجهولة؛ لأا تعرف بالرؤ ية» فصارت 
كجهالة العين» وهي مفسدة» فكذا جهالة الوصف. [الكفاية 571/5] ل يوافقه: أي المبيع بعد الرؤية.(النباية) 


"ررق تدا ورسلا فالمسند أخرجه الدار قطي في "سننه" عن داهر بن نوح ثنا عمر بن إبراهيم 
بن خالد الكردي ثنا وهب اليشكري عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة فف قال: قال رسول الله عفد 
من اشترى شيعا لم يره فهو بالخيار: إذا رآه. قال الدار قطين: وعمر بن إبراهيم هذاء يقال له الكردي يضع 
الأحاديث وهذا باطل لا يصح.[رقم: 77/1-17119 كتاب البيوع] [نصب الراية 4/4] أما حديث 
أي هريرة دك فإن أبا حتيفة وحمد يها رؤياة بإستادهما ذكرة:ضاخب "المبسوط" وغيزة م عق ا 
وهم ثقات؛ وذكر ق "المبسوط" أيضًا أن ابن عباس كيا وعطاء والحسن البصري وسلمة بن المجير حل 
زوو مرسلا ومو ححة ماتا [البباية + ايع مم38 


o۲‏ باب خيار الرؤية 


فصار كجهالة الوصف ف المعاين المشار إليه. وكذا إذا قال: رضيت ثم را له 
أن يرده؛ لأن الخيار معلة قى بالرؤية؛ لما رويناء فلا يغبت قبلها» وحق و الفسغ قل ارو 


على البائع - الكت 


كم أنه عقد غير لازم لا بمقتضى الحديث: ولأن الرضا بالشىء قبل العلم بأوصافه 
لا يتحفق» فل" بعتبر ق وشت قبل الو يق خلاف قو له: وکس . قال: ومن باع 
فنأ م ايرة: : فللا حيار لفو کا إقول ا له اار٤‏ اسبارا ار العيب: 


كجهَالة الوصف إخ: ان قورق ثريا ار إليه. غير معلوم عدد ذراعه فإنه يجورء لكونه معلوم العين 
وإن كان ثمة جهالة؛ لكوفما لا تفضى إلى المنازعة. [العناية ]57١/5‏ وكذا إذا إلخ: تفريع على مسألة 
القدوري» يعن كما أن له الخيار إذا لم يقل: رضيت» فكذا إذا قال ذلك و لم يره. [العناية ]٠ ٠۲/١‏ 

له أن يرده: حلاف عيار العيب حيث يعتبر رضاه قبل العلج بالعيب؛ لأن الرضا بالعيب إسقاط لما يستحقه من 
وضبق السلامة فيعجبر بعد الشراء لوحوده بعد سبب كذا قبل. فلا يغبت: الخيار قبل الرؤية على تأويل المد كور؛ 
لأن المعلق بالشيء لا يثبت قبله؛ لعلا يازم وجود المشروط بدون الشرط. وحق الفسخ إخ: هذا حواب عن سؤال 

مقدر يرد على قوله: لأن الخيار معلق بالرؤية فلا يغبت قبله» بأن يقال: لو لم يثبت بانع له كيان قبل اويا كان لس 
الفسخ قبل الرؤية. (البناية) أنه : أي أن العقد جخيار.(البناية) غير لازم: 3 بيقع سبيرماً. | البناية ١‏ 11/1 

لا بمقتضى الحديث: أي لا للبباء على الخيار الذي اقتضاه الحديث.(البناية) بخلاف الرضاء فإنه ثابت 
عقتضى الحديث» فلا يجوز يات يؤدي إلى بطلانه كما مر آنفاء وفيه نظر؛ لأن عدم لزوم هذا 
العقد باعتبار الخيار» فهو ملزوم للخيار» والخيار معلق بالرؤية لا يوجد بدوفاء فكذا ملزومه؛ لأن ما هو 
شرط اللازم فهو شرط الملروم.(العناية) فلا يعتبر !لخ: لأن الرضا استحسان الشيء» واستحسان ما لم يعلم 
فا کب غير امسو ند آنا الفسخ. فإئما هو لعدم ا وهو لا يحتاج إلى معرفة المحسنات» لا يقال: عدم 
الرضا لاستقباح الشيء» واستقباح ما لم يعلم ما يقبحه غير متضور؛ لأن عدم الرضا قد يكون باعتبار ما بدا 
له من انتفاء احتياحه إلى المبيع» أو ضياع منه» أو استغلائه» فلا يستلزم الاستقباح. [العناية ©ه/0737] 

ومن باع إخ: قور اورت جوا باصا فان الرؤية» فلا حيار له.(البناية) بخيار العيب: فإنه لا يختص 
بخانب المشتري بل إذا وجحد البائع لع الثمن زيفاء فهو باطخيار إن شياع جورم وإن تاع رده المشتري إذا 
وجد المبيع معيبا لكن العقد لا وتفسح برد القمن» ويغسخ برد المبيع و ا ل دون الثمن» وبخيار الشرط 
فإنه يصح من الحانبين كما تقدم. [العناية ©/37] 


باب خيار الرؤية or‏ 


وخيار الشرط؛ وهذا لأن لزومه بتمام الرضا زوالا وثبوتاء ولا يتحقق ذلك إلا بالعلم 


الخيارللبائع تماع الرضا 


بأوصاف المبيع» وذلك بالرؤية» فلم يكن البائع راضيا بالزوال. ووجه القول المرجوع 


إليه: أنه معلق بالشراء؛ ريا قلا كيت اقرا رر ری أن مات بن عند ن باج 


فين الحدية تيار ال ية في المدينة 


أرعيا اة من طلحة بن عبيدالله» فقيل لطلحة: إنك قد غبنت» فقال: لي الخيار؛ 
لأ اث شتريت ما لم أرَه وقيل: لعثمان: إنك قد غبنت» فقال: لي الخيار لذن بجت 


ما م أره؛ فحكما بينهما حبير بن مطعم) لضي بایان لطلحة * وكان ذلك محضر 
من الصيحانة ك م حيار الرؤية غير مؤقت بل ية ييقى إلى أن یو حد ما یبطله» 


زوالا: أي في جانب البائع» وثبوتا أي قي حانب المشتري» حن لا يزول ملك البائع إلا برضاه» ولا يغبت 
الملك للمشتري إلا برضاه. [الكفاية ه/*57د] وذلك: أي العلم بأوصاف البيع. (البناية) بالرؤية: فإن 
بالرؤية يحصل بالاطلاع على دقائق لا تحصل بالعبارة. (العناية) فلم يكن البائع إل: فيكون العقد غير 
لازم من حهة» فله الفسخ. [العناية ه/5714] القول المرجوع إليه: وهو عدم الخيار. [البناية ١٠/8/؟١]‏ 
فلا يغبت دونه: لأن الخيار إن ثبت للبائع فإما أن يثبت .ما رويناء أو بدلالته» أو بحديث آخرء لا يجوز 
الأول؛ لأنه معلق بالشراء؛ فكيف يثبت ف البيع» وم يرو حديث آخر في البيع؛ وهو ليس في معن الشراء 
ليثبت الحكم فيه دلالة. [الكفاية 574/85] وكان ذلك: أي حكم حبیر بن مطعم ذه كان بين عثمان 
وطلحة ذا ممحضر من الصحابة خب و لم ينكر عليه أحد من الصحابة رضوان الله عليهم» فكان إجماعاء 
ودا رجع أبو حديفة يله سحن بلغه انخبر. [البداية 1/9 ]١‏ 
غير مؤقت إخ: قيل: حيار الرؤية يوقت بوقت إمكان الفسخ بعد الرؤية» حى لو وقع بصره عليه؛ وم ي 
سقط حقه؛ لأنه خيار تعلق بالاطلاع ٣‏ حال البيع» فأشبه الرد بالعيب» والأصح عندنا أنه باق ما لم يوجد 
ما طله؛ لأنه لبت حكما لأتعداء الرضاء فيبقى إلى أن يوجد ما بطل عدم الرضا. |العناية 374/8 ] 

* أحرجه الطحاوي عن علقمة بن آي وقاص» أن طنحة اشترى من عثمال مالا فقيل لعتمان: إنك قد 
غببت» فقال عثمان: لي الخيار لأ بعت مالم أر ه؛ وقال طلحة: لي الخيار ار لاف لأس مرها ل ارهد افكت 


بنا ججبير بن مطعم» فقضى أن الخيار لطلحة ولا حيار لعتسال. ال" باب تلقي الحلب] 


o£‏ باب خيار الر 


يه 


مها 


وا يطل سار الغرط من سي أل ر تسرت بطل يار ارز ثم إن كان تصرفا 
بعد و قو عه 


يا بمكن رفعه کالاعتاق والتدبير» أو و یو جب حتا للغير كالبيع المطلق, 
والرهن» والإحارة: يبطله قبل الرؤية وبعدها؛ 


وما يبطل خيار !خ: والأصل فيما يبطل خيار الشرط أن كل فعل فعله المشتري في مشتراه بشرط الخيار» 
وهو فعل يحختاج إليه للامتحان» ويحل في غير الملك جالة» فذلك الفعل أول مرة لا يبطل حيار الشرط؛ إذ 
لو بطل الخيار» ولزم البيع بفعل الامتحا أول مرة لفات فائدة الخيار» وهو إمكان الرد. وکل فعل لا يحتاج 
إليه للامتحان» أو يحتاح إليه للامتخانء إلا أنه لا يحل في غير الملك بحال» فهو يبطل الخيار» كما إذا اشترى 
جارية بالخيار» فاستخدمها مرة لا يسقط الخيار» فإن الاستخدام يختاج إليه للامتحان» وأنه يحل بدون الملك 
ف الحملة.. وإن استخدمها مرة أخرى في النوع الذي استحدمها ف المرة الأولى» فيسقط الخيار؛ لأن المرة 
الأخرى لا 8 إليها للامتحان. ولو وطأها يسقط الخيار؛ لأن الوطء لا يخل في غير الملك بحالء فالاقدام 
عليه اختيار للملك. والعرض على البيع» والتقبيل» واللمس بشهوة؛ ولبس الثوب مرة أخحرى» و ركوب الدابة 
مرة أخرى كل ذلك يسقط الخيار؛ إذ لا يحتاج إليه للامتحان» أو لا يخل في غير الملك» كذا في"العناية". 
كالإعتاق: بأن أعتق عبدة الذي اشتراه» ولم يره والتدبير: بأن دبره قبل رؤيته. [البناية ]١51/٠١‏ 
كالبيع المطلق: بأن باع الذي اشتراب وم بره مطلقا يعن بدون شرط الخيار» والرهن: بأن رهن الذي اشتراه قبل 
الرؤية؛ والإحارة: بأن آجره لأحد قبل رؤينه. [البناية ]١5/٠١‏ المطلق: والبيع بخيار الشرط للمشتري. (لعناية) 
يبطله قبل 4“ إل: واه آنا اول اق بطلان الخيار قبل الرؤية يخالف حكم النص الذي هنرء فإنه 
أثبت الخيار إذا رآه؛ وأجيب عنة: بأن هذا فيما أمكن العمل بحخكم النض؛ وأما هذه التضرفات فبضدورها 
یپا صحيحة» س چاو وای رفعهاء أو تعلق حق للغير» وعلى كل تقدير» 
فتعذر الفسخ. فيبطل الخيار» حن لو أفتك المرهون» أو انقضت مدة الإحارة» أو رده المشتري عليه جخيار 
ارط م رآ وا برق يه ل بكرو الدالرة کے عبار الرويه وها قايات هذه التضرفات. اآن 
تكون صريح الرضا أو دلالته» وكل منهما لا يبطل الخيار قبل الرؤية. وأجيب: بأن دلالة الرضا لا تربو 
على صريحة إذا لم تكن من ضرورات صريح آخرء وههنا هذه الدلالة من ضرورات صحة وين 
المذكورة؛ والقول بصحتها مع انتفاء ما هو من ضروراته ولوازمه محال» هذا ما في "الكفاية" و "العناية". 


باب خيار الرؤية هه 


لأنه لما لزم تعذر الفسخ فبطل الخيار وإن كان تصرفًا لا يوحب حقا للغير كالبيع 
بقارت ايار :والمساومة وانية بن غير لمل الآ يطله قبل اريه لأند لا يربو شاي 
صريح الرضاء يبطله بعد الرؤية؛ لوجود دلالة الرضا. قال: ومن نظر إل وجه 
لسرت أو إلى لاس الوت عع أو إلى وجه الحاريةء أو إلى وجه الدابة و كفلها: 
فلا حيار له» والأصل في هذا: أن رؤية - جميع المبيع غير مشروط لتعذره» فيكتفي برؤية 
ما يدل على العلم بالمقصود» ولو دحل في البيع أشياء: فإن كان لا يتفاوت آحادها 
كالمكيل والموزون» وعلامته أن يعرض بالنموذج: يكتفى برؤية واحد منهاء 


لما لزم تعذر الفسخ: إما لعدم إمكان رفعه؛ أو لكونه موجبا حقا للغير.(البناية) كالبيع بشرط الخيار: بأن باع 
ما اشتراه قبل الرؤية بشرط الخيار» والمساومة بأن عرضه على البيع» والهبة من غير تسليم بأن وهبه لشخص» 
ولكن لم يسلمه للموهوب.«البناية) على صريح الرضا: وصريح الرضا لا يبطله قبل الرؤية» ودليل الرضا 
أولى أن لا يبطل؛ لأنه دونه. [البناية ]١7-15/٠٠١‏ دلالة الرضا: مع عدم المانع.(العناية) 

وجه الجارية: ذكر الحارية وقع اتفاقا؛ لأن الحكم في الغلام كذلك ذكر في "الإيضاح": والمعتبر في العبد 
والأمة النظر إلى الوجه» والنظر إلى غيره من الحسد لا يبطل الخيار؛ لأن العلم به وبصفاته يتحقق برؤية الوجه» 
وفي "الدحيرة": إذا اشترى جارية أو عبداء أو رأى وجهه ورضي به لا يكون له الخيار بعد ذلك.(الكفاية) 
في هذا: أى في إسقاط حيار الرؤية. لتعذرة | كما في العبد» فإن رؤية عورته ممنوع]: أما في العبد والأعة 
فظاهر؛ لأن في رؤية جميع بدفما رؤية مواضع عورقماء ففي العبد لا يجوز اصلاء سواء فسخ العقد أو 
م يفسخ» أما في الأمة» فإنه لو فسخ البيع بخياز الرؤية بعد رؤية عورقّا كان نظره إلى عورتما واقعا في غير 
ملكه؛ لأن الفسخ رفع العقد من الأصل» فصار كأن العقد لم يوجد» فكان نظره وقع را بق اة 
وأما في الثوب المطوي فيتضرر البائع بانكسار ثوبه بالنشر والطي على تقدير اشتراط رؤية جميع أجزائه. 
وفي الصبرة لا عكن اشتراط رؤية كل حبة من حبات الحنطة. [الكفاية 7/8 ه] 

8 البيع اشياء: يع متعددة من جنس واحد.(البناية) و ععلامته: أي علامة الشيء الذي لا يتفاوت 
آحاده. (الكفاية) بالنموذ ج: النموذج بالفتح والأنموذج بالضم تعريب "نمونه"» كذا في "المغرب". [الكفاية ]٠٠۷/١‏ 


٠ 00‏ باب خيار الرؤية 


إلا إذا كان الباقي آرداً مما رأی» فحيئذ يكون له الخيارٌء وإن كان يتفاوت آحادُها 


كالثياب والدواب: لابد من رؤية كل واحد منهاء والحوز والبيض من هذا القبييل فيما 
د الكرحي» و كان ينبعى أن يكون مثل الحخنطة والشعير؛ لكوها متقاربة ذا لبك 
هناء فول النظر ال وجه الصبرة كاف؛ لأنه يعرف وصف البقية؛ yT‏ 


في إبطال الخیار 
انعر يتنا النظرّ إلى ظاهر لثوب ما يعم به البقية إلا إِذا كان ق.طيّه ما يكون 


سے کے 8 


مقصودا كموضع العلم. ا سر الممصود في ١‏ في الآدمى» وهو 020 ق الدو اب» 
فيعتبر رؤية المقصود, ولا يعتبر رؤية غيره» وشَرط بعضُهم رؤية القوائم؛ والأول هو 
المروي عن أبي يوسف ب:.. وفي شاة اللحم لابد من الحبس؛ 


يكون له الخيار: فيما رأى» وفيه كيلا يلرم تفريق الصفقة قبل التمام؛ لأا مع الخيار لا تتم. 

لابد من رؤية إلخ: لأن رؤية البعض لا تعرف الباقى لتفاوت في آحاده. [العناية 8/8 ه] 

من هدا القبيل [أي من فسا ( اغا يتفاوابت]: أنه تلف بال عر والكبر؛ فلا تكون:رؤية البعض دليلاً على 

الباقي . |[ الكفاية ه/ "د ] متقاربة: فيكتفي برؤية البعض عن الباقي» وف المحرد: هو الأصح. (البناية) 

نما يعلم ال وقال زفر: لابد من نشر کله فإنهة ليس من ذوات الأمثال ولا يعرف كله برؤية بعضه. قلنا: قلما 

يتعاو ت جوانب ثوب واحدء فيمكن الااستدلال بالبعض على البعض َ ذا قال الزيلعي: وق "شرح الحمع : 

أن المسألة معروفة قي الثوب الذي لا يتفاوت ظاهره وباطنه» حى لو الف لابد من رؤية ظاهره وباطنه. 

والوجه: وهذا يتفاوت قيمته بتفاوت الوحه. فيعتبر رؤية المقصود: حي لى راق ات اعا دول 

على حیاره 3 بعص النسخ : دول غير ها آي غير الثلاثة وهي الوحه في الادمي و الو جه والكفل في 
MNE‏ 1 5 5 و ام ا 0 ان 

الدواب» والأول أصح . | البئاية (ity‏ رؤيه القوائم: لأا مقصودة في الدواب. | العناية |٠ ۳۷/١‏ 

اوك هو رؤية الوجه والكفل.(البناية) و في شاة اللحم: وان الشّاة الین تشترى للذبح لأحل اللحم لايد 

من الحبس؛ لأن المقصود يعرف به أي بالحبس أي الاختبار ليعرف أها مينة أو مهزولة. [البناية [٠۴۷/١٠١‏ 


باب خيار الرؤية o۷‏ 


لأن المقصود-وهو اللحم- يعرف به» وني شاة القنية لابد من رؤية الضّرع» وفيما 

بك م٠‏ الذو ق؛ أن دنايك هيو أ 1 37 EE‏ ا الكار: 
يطعم لا من الذوق؛ لهو لمعرف للمقصود إقاك: وإن«راى صحن الدار: 
فا“ خيار لے و إل يشناشد بیو تَهاء وكذلك إدا راف حارج الدار» أو راق اعجار 


. | -م م 
حيار الرؤية 


البستان من خارج؛ وعند زفر لابد من دخول داخل البيوت» رالأميج: آن جواب 
الكتاب على وفاق عادقم قي الأبنية» فإن دورهم لم تكن متفاو تة يومئذ» فأما اليوم» 


القدوري في ذيارنا 
فالايد من الدخول 2 داحل الدار للتفاوت» والنظر اا الظاهر لا يوفع لعل بالداحل. 
قال: ونظر الوكيل كنظر المشتري» حن لا يرده إلا من عيب» 

حين الف ٣‏ فيسقط خيارة 


شاة القنية: أي الشاة الى کبس في ابیت لحل التتاج» وف "المغرب": قنوت المال» جمعه قنوا وقنوة 
واقتنيته: اتخذته لنفسي قنية أي أصل مال للنسل لا للتجارة. [البناية ]١8/-1١ 810/١٠١‏ 

وفيما يطعم إِلخ: وفيما يشم لابد من الشم» وقي "دفوف الغازي": لابد من سماع صوقا؛ لأن العلم 
بالشيء باستعمال آلة الإدراك» ولو رأى دهنًا في قارورة من خارجها لا يبطل خياره في المروي عن 
أبي حنيفة ومحمده وعن محمد: أنه يبطل. وكذلك: أي لا خيار له؛ لأن كل حرء من أجزائها متعذر 
الرؤية كما تحت السررء وبين الحيطان من الجذع والأسطوانات. [البناية ]٠۳۸/١‏ 

على وفاق عادقم: أي عادة أهل الكوفة وأهل بغداد في زمن أبي حنيفة لله.. [البناية ]١79/١‏ 

لم تكن مفاوتةة في اليرت فيما ؤراء الضيق والسعة. فللابك: وي "يط" و"الدخيرة": وبعض مشايختا عا 
في الدور يعتبر رؤية ما هو المقصودء حي أنه إذا كان في الدار بيتان شتويان» وبيتان صيفيان» وبيت طابق 
يشترط رؤية الكل كما يشترط رؤية صحن الدار ولا يشترط رؤية المطبخ» والمزبلة والعلو إلا في بلد يكون 
العلو کے کا و وبعضهم شرطوا رؤية الكلء وهو الأظهر - [الکفایة ۰۳۸/۰- |٥۴۳۹‏ 
للتفاوت: ؛ في هالية الدور بقلة مرافقها وكثرقا.(العناية) قال: أي محمد يله في الجامع الصغير" .(البناية) 
ونظر الوكيل. قيل صورة التوكيل: أن يقول المشتري لغيره: کے ركيد عن قي فيض الیب أو وكلتك 
بذلك.(العناية) إلا من عيب: علمه ال وكيل أو لم يعلم. |العناية ه/ةه] 
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ولا يكون نظر الروك كط المشتريء وهذا عند أب حنيفة سل وقالا: شما سواءء وله 
أن بر ده» قال: معناه: لو کیل بالقبش فأسا الو کیل بالشراء فروؤٌ يته تُسقط الخيار بالإجما ع. 


اذا راي لفت 
هما: أنه وكل بالقبظز دون إسقاط الخيار فلا بلك مالم یو کل به» وصار كخيار المیب؛ 
/ لو کیل قا ل الو كالة الو كيل وهو إسقاط الخيار 


والشرط وال قاط قتا وله: أن القبض نوعان: تام وهو أن يقبضه وهو يراه. وناقص: 
وهو أن شه مسعوراء وهذا لأن مامه بتمام الصفقة ولا تتم مع بقاء خيار الرؤية 


والوكل ملك بوعيه» فكذا الوكيل. وم قبض لسر ا e‏ ه سقط النیار» 


نظر الرسول: صورته: أن يقول: كن رسولي بقبضه؛ أو قال: أرسلتك لقبضه» أو قال: قل لفلان: أن 
يدفع المبيع إليك. [البناية ]١ 40/١٠‏ وقالا إخ: أي قالا: نظر الرسول لا يسقط بالاتفاق» ونظر الوكيل 
كنظر الرسول فهما سواء قي عدم مق لشو E‏ رأيا حين القبض› قلشق أن ذه 

قال !خ: لما كانت رواية "الجامع الصغير" مطلقة في الوكيل» والوكيل بالشراء ليس حكمه كذلك فسر 
المصنف بقوله: معناه إلخ. [العناية ©/5*5] بالإجماع: وليس للموكل إذا رأى أن يرده؛ لأن حقوق العقد 
راجعة إلى الوكيل بالشراء.(البناية) وصار: أي صار هذا کمن اشترى شیا ثم وکل وكيلا بقبضه» فقبض 
الوكيل معيبا رائيا عيبه لم يسقط خيار العيب للموكل» "والشرط" أي وصار كخخيار الشرط» کمن اشترى 
بخيار الشرط» وو كل بقبضه» فقبضه رائيا لم يسقط خيار الموكل» 'والإسقاط نضدا" ضورتة: أن. ال وکيل 
بالقبض إذا قبضه مستوراء ثم رآه وأسقط عنه الخيار قصداً لا يسقط الخيار عن الموكل. [البناية ]١ 41/٠١‏ 
ان القبض نوعان إخ: بحيث لا يرد عليه النقض» وهو أن يقبضه وهو يراه» وهو يسقط الخيار لدلالته على 
الرضاء وناقص بحيث يرد عليه النقض» وهو أن يقبضه مستوراء وهو لا يسقط الخيار لعدم الرضا؛ وهذا لأن تمام 
القبض بتمام الصفقة» وحيار الرؤية بمنع تمام الصفقة؛ لأن تمامها يكون بتمام الرضاء ولا يتم مع بقاء خيار الرؤية. 
[الكفاية ه/555-٠55]‏ قوله: "أن القبض" توضيح الدليل: أن القبض على نوعين: تام بحيث لا يرد عليه 
التقض؛ ولا يرتد إلا برضاء أو قضاءء وهو أن يقبض البيع وهو يراه» وهذا اله لقبض بيبطل حيار الرؤية. وثانيهما: 
قبض ناقص بحيث يرد عليه النقض» ويرتد بغير قضاء ورضاء وهو أن يقبض ابيع مستوراء وهذا القبض لا يبطل 
حيار الرؤية؛ لعدم الدلالة على الرضاء والموكل ملك القبض بنوعيه» فكذا الوكيل يملك القبض بنوعيه» ومئ قبض 
الموكل المبيع وهو يراه يسقط الخيارء فكذا الوكيل. فكذا الوكيل: لأنه ملكه الموكل ما يملكه. [الكفاية ]٠ ٤١/١‏ 
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فكذا الوكيل لإطلاق التوكيل» وإذا قبضه مستوراً انتهى التو كيل بالناقص من 
فلا للك إسقاطه قصدا بعد ذلك» بخلاف خيار العيب؛ لأنه لا بمنع مام الصفقة فيتم 
يار ش 
القبض مع بقائه» وخيارٌ الشرط على هذا الخلاف» ولو سلم فالموكل لا يملك 1 منه) 
بقاء ايار ظ ظ . 
۰ التام 


رعلاف الرسول؟ لأند لا لك شيتاء وإ یا رنه وهذا لا يملك القبض؛ 


قبض الثمن 


فكذا الوكيل: أي فكذا وكيله إذا قبض وهو يراه سقط الخيار. (البناية) وإذا قبضه !لخ: جواب عما يقال: 
لا نسلم ذلك فإن الوكيل إذا قبضه قبضا ناقضاء ثم رآه» فأسقط الخيار قصداً لم يسقط والموكل لو فعل ذلك 
يسقط. الخيار؛ فليس الوكيل كالموكل فى القبض الناقص لامحالة» افأحاب بقوله: وإذا إلخ. [البباية ]١41/1١٠‏ 
فلا يمل ك|لأنه ضار أحنبيا] !ل: فول إليه الإبطال 5 قصداء وإنما يثبت له الإبطال مقتضى لتنميم 
القبض» وههنا لما حصل القبض الناقض انتهى الت وكيل بای لذ وقد انلك ,يطل الخيار: [البقاية ١۶/١ ٠‏ 
لاف خيار ار خو فإنه لا يبطل بقبض الو كيل في الصحيح؛ لأن حيار العيب 
لا بمنع مام الضفقة حيبت لأ يرذ الا برضا أو قضاءء وما لا بنع قا الصفقة لا بنع تمام القبض» فيتم 
القبض مع بقاء خيار العيب» وباقتضاء التمام كان يبطل الخيار» وقد عدم كذا قيل. 

على هذا الخلاف [فلا يصلح مقيساً عليه]: ذكر القدوري: أنه لو اشترى شيعا على أنه بالخیار» ف وکل 
وكيلا بالقبض» فقبضه بعد ما رآه» فهو على الخلاف» ولفن سلم وهو الأصح» فالوكيل قائم مقام الموكل؛ 
والمو كل لو قبض المبيع في خيار الشرط وهو يراه لا يبطل حيار الشرط» فكذا من يقوم مقامه إذا قبضه 
وهو يراه؛ وهذا لأن الخيار شرع للاختيار» وذا بالتروي والتأمل فيه بعد القبض حن إذا استحسنه أخذه. 
وإن استقبحه تر که» وهذا يفوت ببطلان الخيار بتقدير القبض. [الكفاية ه/:.14ه-١141ه]‏ 

لا يلك التام: وقيد بالتام؛ لأن الموكل يملك الناقص» فإن القبض مع بقاء الخيار ناقص. [العناية 41/8 3] 
لأن الاختبار: وهو التروتي التفكر. [البناية ]١ 47/٠١‏ لا يملك شيئا: من القبض لا التام ولا الناقص. 
إليه: فأما الوكيل هو الذي فوض إليه التصرف ليعمل برأيه. [الكفاية 4١/5‏ 3] وهذا: أي ولأجل كونه 
فبلغا للرسالة فقظ. [اليناية ٠۶۲/١ ٠‏ 
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والتسليم إذا كان رسولا ف البيع. قال: وبينع و الاي وشراؤه جائزر وله الخيار إذا 


القدة قري 


ای لان ا ری ما َك وقد ترنه من قبل ثم يسقط خياره بجْسه المبيع إذا 


كان يعرف بياحس » يه اذا کان يعر فى بالشمء وبذوقه إذا كان يعرف بالدوق» 


۾ لكو 
ا ج 


كما في البصير» ولا يسقط حياره في العقار حن يُوْصّف له؛ لأن الوصف يقام مقام 
الرؤية كما فى السّلم. وعن أبي يوسف يله أنه إذا وقف ف مكان لو كان بصيرا لرآه 


الأعمى 


وقال: قد رضیت» سقط خيارة؛ لأن ال يقام بقام اقيقة لي موطاج العجز» 
كتجريك الشفكيت يقام مقام القراءة في خن الأععرس إفي ف الصلاة وخا لوانتي 
الحلق اف شیک قرا و مله يطل بلس لتاق رك بيدا يد ماه 


تشبيها بالخلمين 


وهذا أشبه بقول أبي حنيفة سنله؛ اھ رھ ال کر کروی کر على ماس ا 
عند امام 


وشراؤه جائز: وقال الشافعي يه: إن كان بصيرًا فعمى فكذا الجوابء وإن كان أكمه فلا يجوز بيعه» 
ولا اشراؤه صلا لأنه لآ علم له بالألرات :والضفات: :وهو تححوج ععاملة الباس العميان من غير نكيرء 
فسن أصله أن عن لا علك الشز راء بنفسه لا يملك الأمر به لغيره» فإذا احتاج الأعمى إلى ما يأكل» 
ولا مک ام داقر ل ولا ار کل مات جتوعاء فيه مت القبح ما لا يخفى. [العناية ٤١/١‏ 5] 
من قبل: أي في أول الباب أن شراء ما لم يره جائز؛ وأن له الخيار» والأعمى كالبضير الذي يشتري 
ما ل يره» فيجوز شراؤه مع ثبوت الخيار له كالبصير. [البناية ]١ 44-١ ٤١/٠٠١‏ بجسه المبيع: إذا وجد الس 
منه قبل الشراءء وأما إذا اشترى قبل أن جس لا يسقط حياره به بل يسقط باتفاق الروايات؛ لما رويناء ويعتد إلى أن 
يوجد منه ما يدل على الرضا من قول أو فعل في الصحيح. في العقار: أو الشجرء أو الثمر على الشجر. 
يوصف له: عا بلغ ما يمكن. كما في السلم: يع أن الوصف يقوم مقام الرؤية» وإ قلق السك فيه رسا 
للعجز. [البناية ]١44/٠١‏ وعن إخ: كذا نقل الإمام محمد في"الجامع الصغير". قد رضيت: وإن لم يذكر له 
الوصف, سقط خيارة: وقال el.‏ قال بعضهم: يوقف ف مكان لو كان بصيرا رآه؛ ومع ذلك يوصف له» وهذا 
أحسن الأقاويل قال: وبه تأخذ.(العناية) يو كل وكيلا إلخ: ولو وصف له فقال: رضيت ثم أبصرء فلا خيار له؛ 
لأن العقد قد تم» وسقط الخيار» فلا يعود. [العناية 8:47/5] و كيلا: فتضير رؤية الوكيل كرؤيته. (البتاية) 
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اقال: ومن رأى أحد الفوبين فاشتراهماء ثم رأى الآخخر: جاز له أن يردهما؛ لأن رؤية أحدهها 
عدوري 

لا تكون زل الا حر للتفاوت 5 الثياب» فبقي الخيار فيما لم یره ثم لا يرذه وحده بل 
بردهما؛ كيلا يكون تفريقا للصفقة قبل التمام؛ وهذا لأن الصفقة لا تتم مع حيار الرؤية قبل 


الرد 


القبض وبعده» وهذا يتمكن من الرد بغير قضاء ولا رضاء , ويكون فسخا من الأصل. ومن 


رد المنيم 


مات وله خيار الرؤية بطل خياره؛ أنه اي عندناء وقد ذكرناه في خيار 
الشرط. ومن رأى شيئاء ثم اشتراه بعد مدة» فإن كان على الصفة الى رآه: فلا حيار له؛ 


لأن العلم بأوصافه حاصل له بالرؤية السابقة» وبفواته ينبت الخيارء إلا إذا كان لا يعلمه 


قله ار اسي 


مرئيه؛ لعدم الرضا به. و | ن وجده متغيراء فله الخبار ؛ لأن تلك الرؤية لم تقع معلمة بأوصافه: 
ا بعدالشراء 


أحد الثوبين: أو الأثواب؛ أو الأشياء الآخر التفاوتة في الآحاد. كيلا يكون تفريقا | خ: وتفريق الصفقة حرام؛ 
لا جاء في الحديث: "أن البي E‏ فى عن تفريق الصفقة".(الكفاية) وهذا: أي لزوم تفريق الصفقة قبل التمام. 
لا تس٠‏ لأن تمام الصفقه يمام الرضاء وذا لا يكوت قبل الرؤيةء وبعده: بريد به٠إذا‏ قيضة مسغوراء آنا إذا 
قبضه وهو يراه يبطل خياره» وتتم الصفقة. [الكفاية ٤٠/١‏ 5] 

وهذا: أي ولأحل كون الصفة غير تامة.(البناية) ويكون: أي الرد جيار الرؤية.(البناية) من الأصل: أي يكون 
الرد بخيار الوب فسا من لابشا ويكون قسضاً من الان ۲ لعدم تحقق الرضا قبله لعدم العلم بصفات المعقود 
عليه» فلا يحتاج إلى القضاء والرضا.[البناية ]١57/٠١‏ وقد ذكرناه إلخ: قد تقدم أن حيار الشرط لا يقبل 
الانتقال؛ لأنه مشية وهو عرضء والعرض لا ينتقل» والإرث فيما ينتقل» فكذا حيار الرؤية. [العنية 154/8 314] 
بفواته: أي بفوات العلم بأوصافه.(البناية) إلا: استثناء من قوله: فلا حيار له. [البناية ]١ 45/١٠‏ 

إلا إذا كان إلخ: وإنما استئئ هذه الصورة لدفع ما عسى أن يتوهم أن علة انتفاء ثبوت الخيار هو العلم 
بالأوصاف» وههنا لما كان المبيع مرثيا من قبل ول يتغير كان العلم بما حاصلاء فلا يكون له الخيار؛ وذلك 
لأن الأمر وإن كان كذلك لكن شرطه الرضا به؛ وحيث لا يعلم أنه مرئيه لم يرض به فكان له 
الخيار. [العناية 4/5 4 5] لا يعلمه: أي لا يعلم أنه هو الذي رآه. [الكفاية 4/8 4 5] 
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اللزوم لتس إل إلا إذا بعدت لمدة 00 ما قلي 1 الظاهر شاهد ET‏ 


ى المتاحروك 


بخلاف ما إذا احتلفا في الرؤية؛ لأنها أمر حادث» والمشتري يتكرف افيكون القول 
قوله.. قال: ومن اشترى علال زطي / ولم يرهه فباع منه ثوباء أو ۾ هبه و سلمه: يرد 


شيئا منها إلا م عيب 4 كذللء ف غبار ا لأف تار ارد قينا عرس عن ملا 


وإن اختلفا: العاقدان: بأن قال المشتري: قد تغيرء وقال البائع: لم يتغير.(البناية) لأن التغير حادث: لأنه 
إنما يكون بعيب» أو تبدل هيئة؛ وكل منهما غارض» والمشتري يدعيه» والبائع منكر ومتمسك بالأصل؛ 
لأن سبب : وم العقد وهو رؤية حزء من المعقود عليه. وقيل: هو الرؤية السابقة؛ وقيل: هو البيع البات 
الخالى عن الشروط المفسدة ظاهرء والأضل لزوم العقد» والقول قول المنكر مع يمينه. |العناية 4/5 4 ]١‏ 

إلا إذا بعدت !2: استشناء من قوله: فالقول قول البائع» فحينعذ يكون القول قول المشتري» لأن الظاهر 
اسن لاا چ لأن الشىء قد يتغير بطول الزمان» ومن شهد له الظاهر فالقول قوله. [البناية ]١ ٤١۷/١٠١‏ 
أن الظاهر شاهد: أل رقن أن الحارية الشابة لا تبقى شابة بعد عشرين سنت قلاف : متصل بقوله: فالقول 
للبائع. | الكفاية دت تأ لأا اخ: لأن البائع يدعي عليه العلم بالصفات» وأنه جاو و ا کن دا 
فالقول قوله مع اليمين. [العناية 5/8 2:4] قال: أي محمد يللد في "الجامغ ال | البفاية 21/1 1] 
غدل زمي اح الرط جيل من افك يست له بم الاب امت كذاق المغري.. وقيل : جيل مين الئاس يسراد 


, 


العراق» ولفظ 'الجامع الصغير" ومن اشعرى عدل زطي و بره وقبضه فباع منه ثوباء ولا قيد بالقبض؛ لأنه لو 
/ يكن مقيوضاً لا يصح تصرف الشترثي فيه بيع أو هية» ولأنه لو اناقل القبض فالخيارات الثلاثة من عبار 
کرو ار وا سواوا عدم وار رد شيء منهاء فلا يصح حینئذ قوله: إلا من عيب؟ لأنة إذا اشتر 
عون و سيا ريع باعدها عي ی #اليية ا شاءَ. [العناية a‏ 
شيئا منها: أي :من الثياب الزطية.العناية) خيار الشرط: أي ليس لله أن يرد شيا منها بخيار الشرط إذا اشترى عدل 
زطي بخيار ال: لشرط) فقبضه وباج هنه وبا أو وهب. [الكفاية ]٠ ٤٠٥/١‏ لأنه تعذر الرد إلتعلق حق الغير] ا 
توضيحه: أن الثوب الذي بيع حرج عن ملك هذا المشتري» ودخل في ملك المشتري الثافي» أو الموهوب 
له» فتعذر الرد فيه لتعلق مق الا و رد ما بقي يلزم تفريق الصفقة قبل التمام» وهو لا يجوزء ووجه 
اللزوغ. أن حيار الرؤية وخيار الشرط بمنعان تمام الصفقة, 'فإن تمامها يكون بانتهائها ولزومهاء وهذان 
الخياران بمنعان الانتهاء واللزوم» ألا تر أنة يجوز الرد بهذي الخيارين بغير الخيارين بغير قضاء ولا رضا. 
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وف برد ما بغي تفويق الصفقة قل التمام؛ لأن حيار الرؤية والشرط بمنعان تمامهاء 
بخلاف خيار العيب؛ لأن الصفقة تتم مع خيار العيب بعد القبض وإن كانت 
1 يتم ره رطع السسالته افر ول بلي اسب هو الس هيز لی 


خيار الرؤية. كذا ذكره مس الأئمة السرحسي ب ينك.. وعن أي يوسف: أنه لا يعود 
بعد سقوطه كخيار الشرطء وعليه اعتمد القدوري. 


تفريق الصفقة ا وتفريق الصفقة قبل التمام لا يجوز اعتبارا بابتداء الصفقة فإنه إذا أوجب البيع في 
الشيئين لا ملك المشتري القبول في أحدهما؛ لما فيه من الأضرار بالبائع لحريان العادة بضم الجيد إلى 
الرديء» ترويجا للرديء بالجيدء كذا قيل. جمنعان تمامها: لأن تمامها بالرضاء ولا رضا مع وجودهما. 

بخلاف خيار العيب إلخ: توضيح المقام: أن الصفقة لا تتم مع حيار العيب قبل القبض» فلو وجد 
المشئري عيبا بثوب قبل القبض» فله أن يردها إن شاءء وليس له أن يرد المعيب خاصة لعدم تمام الصفقة 
قبل القبض» ولذا لا يحتاج في الرد إلى رضا البائع» ولا إلى القضاء. وأما بعد القبض فالصفقة تتم مع حيار 
العيب +« تحت لآ مكن الرد عد القبيض كم حيار الب إلا بارضا أو القضاء فلو وعد يزب متهاعيا 
بعد القبض له أن يرد المعيب خاصة إن شاء لغرور من البائع: وأما قوله: وفيه وضع المسألة» أي ق 
المقبوض وضع مسألة "الجامع الصغير"» ولذا استثئ فيها بقوله: إلا من عيب. 

لا تتم قبله: أي قبل القبض» لأن تمام الصفقة إنغا يحصل بانتهاء الأحكام والمقصود» وذلك لا يكون قبل التسليم 
ونبوت ملك اليد» فقبل فقبل القبض لو وجد عيبا في ثوب منها يردها لعدم تام الصفقة قبل القبض» وأما بعد القبض 
فلو وکت اا وه ایی ی لأن حيار العيب لا نع تمام الصفقة بعد القبض؛ لأنه رضي بالعقد على 
اعتبار السلامة» والسلامة عن العيب ثابتة من حيث الظاهر» فكانت الصفقة تامة» وهذا لا يملك الرد بحكم 
العيب بعد القبض إلا برضا أو قضاءء وفي حيار الشرط والرؤية يتفرد بالرد» كذا في "الكفاية" و"العبيي". 

بسبب هو فسخ: بأن يرد المشتري الثاني بالعيب بالقضاء» أو رجع في الطبة.(العناية) خيار الرؤية: فجاز 
أن يرد الكل خيار الرؤية لارتفاع المائع من الأصلء وهو تفريق الضفقة. [العناية 45/5 5] 

وعن أي يوسف إ: وني 'فتاوى قاضي حان": وهو الصحيح. [البناية ]١ 44/١٠٠‏ بعد سقوطه: لأن الساقط 
لا يعود. [العناية ]٠٤ ٦/١‏ وعليه اعتمد: أي على قول أبي يوسف. 
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وإذا اطلع لمشت ف على عيبا ف المبيع: فهو بالخيار 4 ال كا 95 أ مع الثم : 5 


وإن شاء رده؛ لأن مطلق العقد يقتضى وصف السلامة» فعند فواته يتخيّر؛ كيلا يتضرر 
بارزم ها لآ رض به» وليس له أن بمسكه ويأحذ النقصان؛ لأن الأوضاف لا يقابلها 


المبيع ع المعيونب الماع نقضان العيب 


ey‏ العقدع 7 كن عار عن فلك كل بن ر 


باب خيار العيب: أختر حيار الغيب* لأثة بنع اللزوع بعد التمام وإضافة الخيار إلى العيب من قبيل إضافة 
الشيء إلى سببه. [العناية 5/؟] وإذا اطلع !غخ: هذا الكلام القدوري. لأن مظلق العقد إل: أي سلامة 
المعشو د علية؛ لاقت سسالا مته كالمشروط ر ا لكو ها مطلو بة عادو فعنك فو ات ۾ صب السلامة یتر 
المشترق؛ إذ. لو لزم العقد. للر رم بدول رضاة. و لايك من رضاة. وإغما قال ص ويه ا أن 
الغالب قي الأشياء السلامة» وكل واحد من العاقدين ذو عمقل وغييز» فيعرض عن | شن کا أل يقت 
فيقع العقد على ۾ صف ساد ةح :فاك قات : إل صف لسالامة لما كاك هن لوازم مطلق العقد» وإذا فات 
اللازم فات الملروم» فبفواته ينتفي العقك لا أنه «يتخين. قلت: إن المطلق يتصرف إل الكامل»: وهو العقد 
اللازم) ومن انتفائه ا يلع انتفاء العقد كما ٤‏ الغناية , 

لأن: أي لأن الفائت وصفء والأوضاف إل. لا يقابلها إلخ: لأن الثمن عين» فيكون مقابلا بالعين دون 
الوصف؛ لأنه عرض غير متقوم» فأن يقابله عين متقوم» ولأن الشمن لا يخلو إما أن يقابل بالوصف والأصل؛ 
وفيه تسوية التبع وبين الأصل» أو بالوصف فقطء وفيه ترجيح التبع على الأصل أو بالأصل دون الوصف 
۾ شو المرام. [الكفاية EES‏ ف جراد العقدل: احترز ره چا ادا له مفقضو ده بالتناو ل حقيقة "كينا لو 
ع الرد لحق البائع بالتعيب عند المشتريء أو لحق الشر ع بالحناية. [الكفاية 4/5. 
عن ملكه: وق إمساكه وأحذ النقصان زواله بأقل» فلم يكن مرضيه.(العناية) ودفع الضرر ! خ: جواب عما 


- 


تقال إن الشمري ايشا مغر حيث يأحذ المبيع المعيوب فأجاب بقوله: ودفع الضرر. [البناية SN‏ | 
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والمراد به عيب كان عند البائع» ولم يره المشتري عند البيع» ولا عند القبض؛ لأن ذلك 
رضا به. قال: وكل ما أوحب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب؛ لأن التضرر 
القدوري ٠‏ د 


نقصان المالية» وذلك بانتقاص القيمة» والمرجعٌ في معرفته عرف أهله. والإباق» والبول 
“القن س معرفة قيمته 
في الفراش» والسرقة فى ١‏ لصغم عيب مالم ببلغ» فإذا بلغ فليس ذلك بعیب» حتى يعاوده 


بعد البلوع, و معناه: إذا ظهرت عند البائع في صغره؛ ثم حدثت عند المشتري قي صغره. 
3 . الثم ا أي 3 
فله أن يرده؛ لأنه عين ذلك» وإن حدثت بعد بلوغه ۾ يرده؛ لأنه غيره؛ وهذا لأن 


سد اح ون 


سببّ هذة الأشياء يختلف بالصّكْر والكبرء فالبول ق الفراش ق الصغر لضعف المثانة) 


واطراه: أن قول المت على غيب. اذل أ ركية العيب غتد إخدق مسان [البكاية . 55/١‏ 
والإباق: مدة السفر» أو ما دونه عيب؛ لأن الإباق إنما كان عيباً؛ لأنه يوجب فوات المنافع على المولى؛ 
وف هذا المععئ السفر وما دونه سواء؛ ولو أبقت من الغاصب إلى مولاها فهذا ليس بإباق» وإن أبقت فلم 
ترجع إلى الغاصب» ولا إلى المولى؛ وهي تعرف منزل مولاهاء وتقوي على الرجوع إليه» فهذا عيب. 
وإن كانت لا تعرف منزل مولاهاء أو لا تقوي على الرحوع فهو ليس بعيب. 

والبول إخ: وف "الإيضاح": والسرقة والبول في الفراش في حالة الصغر قبل أن يأكل وحده ويشرب 
وحده ليس بعيب؛ لأنه لا يعقل ما يفعل» وبعد ذلك هو عيب ما دام 0 وكذا الإباق. |الكفاية 4/5 -د] 
والسرقة: وإن كانت أقل من عشرة دراهم عنس لأف السرقة إغا كاقتص عيبا لأف الإنسبان .لا يأمن من 
السارق على مال نفسه» وقي حق هذا المعى العشرة وما دوا سواء والعيب في السرقة لا يختلف بين أن 
يكون من المولى» أو من غيره إلا في المأكولات» فإن سرق ما يؤكل لأحل الأكل من المولى لا يعد عيباء ومن 
غير المولى يعد عيبا وسرقة ما يؤكل لا لأجل الأكل بل للبيع عيب من المولى وغيره. [الكفاية 9/5] 

حتى يعاودة: أي يعاد» و ذلك العيب بعد البلوع فى بد البائع م يبيعة: فيعاوده فى يد المشتري. لأنه: أي أن 
الذي حدث من هذه الأشياء. (البناية) عن ذللت: أي عين ذلك الذي. حدث عند البائع. (البناية) أنه : أي لأن 
الذي حدث عند المشتري. غيرة: أي غير الذي حدث عند البائح. (البناية) وهذا: إشارة إلى إيضاح الفرق 
بين الحالتين. هذه الأشياء: أي الإباق والبول في الفراش والسرقة. [البناية ]١54/١٠٠‏ 
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وبعد الكبر لداع تي الباطن» والإباق ف الصغر لحب اللعب» والسرقة لقلة المبالات؛ وهما بعد 
الكبر ليث ف الباط ؛ والمراد من الصغير: من يعقل؛ فأما الذي لا يعقل فهو ضال لا آبق؛ 
فلا يتحقق عيباً. قال: والجنون في الصغر عيب أبداء ومعناه: إذا حن في الصغر في يد البائع؛ 
ثم عاوده في يد المشتري فيه» أو في الكبر يرده؛ لأنه عين الأوّل؛ إذ السبب في الحالين متّحد 
وهو فساد العقل» ولیس معناة: أنه لا يشترط للعاودة في يد المشتري؛ لأن الله تعالى قادر 
على اه رک که ع رل فت وط له عل وة ر و 


الجارية؛ لأن المقصود قد يكون الاستفراشَ وطلب الولد وهما يخلان به» وليس بعيب في 
فت اأبحارية 2 


الغلام؛ أن الملقضصود هو الاستخدام, ولا لان به إلا أن يكون من E‏ لان الداء عيب . 
من الغلام موص 


من يعقل: أي يأكل ويشرب وحده. فهو ضال لا ابق: فلا يجري عليه حكم الآبق. قال: أي محمد بك 


1 


في "الجامع الصغير .(البناية) واججنوك !2: قال بعضهم: الحنون وإن كان ساعة فهو عيب» وقال بعضهم: 
إن كان أكثر من يوم وليلة فهو عيب» وأما يوم وليلة فما دونه ليس بعيب» وقال بعضهم: المطبق عيب» 
وغير المطبق ليس بعيب. [الكفاية ]۷/١‏ لأنه عين الأول: الذي وجد عند البائع. [البناية ]١/٠٠‏ 

في الحالين: أي في الحال الى عند البائع؛ والحال الي كانت عند المشتري.(البناية) وهو فساد العقل: لأن 
العقل معدنه القلب» وشعاعه ني الدماغ, والجنون انقطاع ذلك الشعاع من الدماغ. |البناية ]١51/٠١‏ 
واليس معتاة[أي معي فول المضصشل»عيب أبدا] : أف المعاودة ق بيك المقتتوى: بقبرط مسال إليها تسن 
الأئمة الحلوايى. و شيخ الإإسلامع وهو رواية: المنتقى : بناء على أل آثاره للا ثر تفع وذللف نين فى حماليق 
عينيه؛ لأن الله تعالى قادر على إزالته بحيث لايبقى هن أثره شيء» والأضل في العقد اللزوم: فلا يثبت ولاية 
الرد إلا بالمعاودة؛ وهو المذكور في "الأصل" و "الجامغ الكبير". [العناية 7-5/5] 

والبخر إل: البخر نتن رائحة الفمء والدفر رائحة مؤذية هى من الإبط» كذا في االمبسوط » وذكر في المغرب: 
الدفر مصدر دفر إذا خبثت رائحته» وبالسكون النتن» وأما الذفر- بالذال المعجمة فبالتحريك لا غير- وهو حدة 
الرائحة أينما كانت» ومنه مساك أذفرء وإبط ذفراء» وهو مراد الفقهاء في قوم والبخر والدفر عيب في الحارية, 
وهكذا في الرواية. [الكفاية /6-1] إلا أن يكون ! 2خ: أو بكوك قاجشا بمنع القرب من المولى؛ لأنه داء. 
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والزنا وولد الزنا عيب في الحارية دون الغلام؛ لأنه يخل بالمقصود في الحارية» وهو 
الاستفراش و طلب الولد ولا يخل بالملقصود ف الغلام» وهو الاستخدام؛ إلا أن يكون 
الزنا عادة له على ما قالوا؛ لأن اتاعَهن جل الخدم قال: ولكق غيب فيهما؛ الآن 


5 1 الغلام والجبارية 
طبع المسلم ينف غر صحته» و لاله تدم حبذ ن الكفار ات فتخنا ال غبة : 
ع السام فر عن مسحت ولذنه تع صيرفه ي قفن الخفارات: جل الوغية: فلو 
اشتراه على أنه کافر» فوجده مسلما لا يرده؛ لأنه زوال العيب» و تند الشافعى يرده؛ 
أن الكافر يستعمل فيما لا يستعمل فيه المسلمء وفوات الشرط ,تمنزلة العيب. قال: فلو 
كانت الجارية بالغة لا تحيض» أو هي مستحاضة: فهو عيب؛ لأن ارتفاع الدم 


و استمراره علامة الدای ويعتبر في الارتفاع أقصى غاية البلوع, وهو سبع عشرة سنة 
فيها عند أبي حنيفة مء ويعرف ذلك بقول الآمة؛ 


والزنا !خ: أي كون الحارية زانية عيب» وكذا كوفا متولدة من الزنا عيب؛ لأن الأول يخل بالمقصود في 
الجارية» وهو الاستفراش» والثانى يخل بالمقضود: وهو طلب الولد فإن الولد يعير بأمه إذا كانت ولد الزنا. 
عادة له 2 أي للغلام بأن زئ أكثر من مرتين.(البناية) قال: أي محمد لك ف "الجامع الصغير". (البناية) 
في بعض الكفارات: أي كفارة القتل عند الكل لتقييد الإيمان في وصفهاء وكفارة اليمين والظهار عند البعض. 
فتختل الرغبة: وهى سبب لنقضان الثمن. [البناية ]١76/١‏ 

لأنه زوال العيب: وزوال الشيء لا يكون إياه كما إذا اشترى معيباء فإذا هو سليم فعلى هذا ذكر 
الكفر فيما اشتراه على أنه كافر للبراءة عن عيب الكفر لا للشرط بأن يوحد فيه هذا الوصف القبيح 
لا محالة. [العناية ۸/۸] يردة: لفوات الشرط المرغوب» فاستبعاد الكافر مقصود؛ لأن فيه إذلالهء قلنا: ذا 
يرحع إلى الديانة لا إلى المالية. الجارية بالغة: قيد بقوله: بالغة؛ لأن عدم الحيض في الصغيرة ليس بعيبب 
الإجماع» ولوكانت كبيرة قد بلغت سن الإياس فهو غير عيب بإجماع الفقهاء قد أيضا. [البناية ]١35/٠١‏ 
غاية البلوغ: أدناها تسعة سنة. ويعرف ذلك [أي الارتفاع والاستمرار] !لخ: لأنه لا يعرفها غيرها. 


۸“ باب خيار العيب 


فترد» إذا انضم ابه نول بع لل بل ابي ي وبعده» هو م وإذا 


سر 


بالنقصان» ول ابرق المبيع؛ لان ف الرد اراز | بالبائع؛ ا کیچ ر ملکه سالا 
ويعود 58 و زلابك من 9 من دفع رر نه ني فتعين الرحوع بالنقصان» إلا أن 


ير صى البائع أن 5 بعك ؟ لأنه رضي | بالضرر. 


إذا انضم إخ: فإن قول الأمة مقبول في توجه الخصومة» وليس بحجة: فلابد من الحجة» وهي البينة أو 
النكول. نكول: أي الإعراض عن الحلف. قبل القبض ! خ: وعن أي يوسف ترد قبله بلا يمين البائع لضعف 
البيع» حي يملك المشتري الرد بلا قضاء ولا رضاء وصح الفسخ للعقد الضعيف بجهة ضعيفة. قالوا: في ظاهر 
الرواية لا يقبل قول الأمة» وذكره في "الكاقي"» ولو ادعى انقطاعه في مدة قصيرة لا يسمع دعواه» وفي المديدة: 
يسمع وأقلها ثلاثة أشهر عند أبي يوسف» وأربعة أشهر وعشر عند محمد» وعن أبي حنيفة وزفر سنتان. وجملة 
الأمر فيه إذا اذعى انقطاعه وأحسن دعواه على ما ذكرناء سأل القاضى البائع فإن أقر جما ادعاه المشتري ردها 
على البائع» وإن أنكر قيام العيب للحال» وهو الانقطاع لا يحلف عند أبي حنيفة على ما يجىء إن شاء الله 
فعاف وإق أقر هاه 3 اال وأفكر أنه كان عا جه بحلف» فإن حلف برئ» وإن نكل رد عليه» وإن أقام 
المشتري البينة على أن الانقطاع كان عند البائع. قال في "الكافي": لا يقبل؛ لأنهم لا يعرفون انقطاعه» فيتيقن 
القاضي بكذيم بخلاف ما إذا شهدا أا مستحاضة؛ لأن الاستحاضة ورود الدم» فيطلع عليه. 

هو الصحيح: لأن شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال مقبولة في توحه الخنصومة فقط. [العناية 3/5] 
يرجع بالنقصان: أي بنقضان العيب بأن يقؤم المبيع سليما عن العيب القع ومعيبا به» فماكان بينهما من عشر 
أو تمن أو سدس أو غير ذلك يرجع به على البائع. [البناية ]١70/٠١‏ سالما: عن عيب حدث عند المشتري. 
ولابد: لان مطلق العقد يقتضي السلامة. [الغناية /13] بالنقضان: الأن الحزء. الفاتت. ضار مستحتقا 
للمشتري بالعقد» وقد تعذر تسليمه إليه» فيرد حصته من الثمن» ولا يقال: الفائت وصضف» فلا يقابله شيء 
من الفمن؛ لأنه صار مقضودا بالمنع» فيكون له حصة من ال لثشمن. [الكفاية ]١5-1١١/5‏ 

رضي بالضرر: فيتخير المشتري حينئذ إن شاء رده وإن شاء رضي به» ولیس له أن يرجع بالنقصان بعد ما رضي 
البائع به لزوال الموجب لذلك؛ وهو امتناعه من أحذه. 
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قال: ومن اشترى ثوبا فقطعه فوجد به عيبا: رجع بلعو اند امتنع الرد د 
. إلى البائع 


فإنه عيب حادث» فإن قال البائع: أنا أقيله کذلك کان له ذلك لان ؛ الامتناع قف 


وقد رضي به. فان باعه المشتري م يرحع بشي ع؟ أن الزن ع جع برعا الات 


فأسقط حقه 


فيصير هو بالبيع خايسا للمبيع» فلا يرحع بالنقصان. فإن قطع الثوب وخاطه؛ أو 
تماقا حمر أو لت السو يق بسمن » 3 اطلع على سا . رج بنقصانه؛ لامتناع الرد 
بسبب الزيادة؛ أنه يا ۾ جه ل الفسخ ف الال بدو كها؛ لأا يا ”7 ولا 


وجه إليا اليه تعبا لأن الزيادة ليست بمبيعة فامتنع أصلا : 


حادث: فالبائع يتضرر برده معيبا.(العناية) سحقه: بخلاف ما إذا كان الامتناع لزيادة فيه؛ لأن الامتناع احق الشرع. 
فان باعه: أي الثوب المقطوع: وقد غلم بالمبت بعد القطع قبل البيع. غير متنع: لأنه جاز أن يقول البائع 
كنت أقبله کذلك» فلم يكن الرد ممتنعا برضا البائع. [العناية i‏ أو ضبغه أجر: أماالو صبقة أسود 
فكذلك الجواب عند أبي يوسف؛ لأن السواد زيادة كالحمرة» وعند أبي حنيفة السواد نقصان كالقطع.(النهاية) 
بسبب الزيادة: والحاصل أن الزيادة نوعان: متصلة ومنفصلة؛ والمتصلة نوعان: متولدة كالسمن والجمالء 
وهى لا تمنع الرد بالعيب؛ لما مر ومتصلة غير متولدة كالصبغ» والخياطة واللت» وهى تمنع الرد بالعيب اثفاقاً. 
والمنفضلة توعان: متولدة كالولد والفمر وهى تمتع الرد بالعيب؛ لأنه لآ سبيل إلى فضخه مقضودا؛ لأن العقد 
لم يرد على الزيادة» ولا سبيل إلى فسخه تبعا لانقطاع التبعية بالانفصالء وغير متولدة من المبيع كالكسب» 
وهى لا تمنع الرد بالعيب» بل يفسخ العقد في الأصل دون الريادة» ويسلم الزيادة للمشتري جانا» بخلاف 
الولد. والفرق: أن الكسب ليس مبيع بخال؛ لأنه تولد من المنافع» وهي غير الأعيان» والولد تولد من المبيع؛ 
فيكون له حكم المبيع» فلا يجوز أن يسلم له جانا لما فيه من الربا؛ لأنه ييقى في يده بلا عوض ف عقد 
المعاوضة؛ والربا اسم لما يستحق بالمعاوضة بلا عوض يقابله. [الكفاية ]١١/‏ 

ف الأصل : أي الكواب. أوالسويق» واليناية/ ليست بمبيعة: فامتنع أصلا؛ لأن العقد لم يرد على الرياردة؛ 
فلا يرد عليها الفسخ ضرورة» إذ فسخ العقد رفعه» فلا يرد على ما لم يرد عليه العقد. [الكفاية ]٠١/١‏ 
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ليس للبائع يأخذه؛ لأن الامتناع احق الشرع لا لحقه فان باعه لمشت تی يعد ها ر 


8 
سند لكا 


العيب: رجع بالنقصان ؛ لأن ا ارد تع صلا قبل فلا يكوث بابيع حابس للسع: وعن هذا 


قلنا: إن من ا شري ويا فقطعد لباساً أولنه السار راط ثم طلم على عربة لا يرحع 
بالنقصان» ولو كان الولد كبيرا يرجع؛ لأن التمليك حصل ف الأول قبل الخياطة» وفي الثانٍ 


بعدها بالتسايم | إليه. قال: ومن اشترى عبدا فأعتقه عتقهء أو مات عنده > اطلع على عيب: 


رحع بنقصانه» أما الموث؟ فلان الملك تي انه والامتشاع حكمى لا بفعله» وأما الإعتاق 
فالقياس فيه: أن لا يرجحع؟ لأن ا بفعله فصار كالقتل؛ وق الااستحنياك: پر جحع؟ 


يأخذة: أ المبيع مع الريادة.(البناية) لآن الامتناع اج أي لذن امتناع الرد حى الشر ع للزيادة الحادثة 
وهي في معين الربا» وحرمة الربا في حق الشرع.(الكفاية) فإن باعه: أي الثوب المخيطء أو المصبوغ» أو 
السويق الملتوات بسبمن.(الكفاية) ممتنع : للريادة الحادئة فى الثوب هن ملك المشتري. | الكفاية | 

قبله: آي قبل بيع المشتري. فلا يكون إخ: لأن الامتناع بسبب الزيادة» بخلاف القطع من غير خياطة. 
وعن هذا: أي غمااقلنا: إن المقتري ميق كات حابسا للمبيغ لا يرجع بنفضان العيب» وم لم يكن خابسا 
يرجع. [العناية ]١/‏ قبل الخياطة: لأنه بالقطع للصغير صار واهبا للثوب له مسلما إليه؛ وصار الأب 
قابضاً عنه» وحق الرد الذي هو الحق الأصلى صار باطلاً بالقطع» قبطل البدل» وهو الرحوع بالتقصان؛ لأنه 
ضار حابساً للمبيع؛ وف الثاني وهو صورة كون الولد كبيراً بعده» أي بعد الخياطة بالتسليم إليه» أي إلى 
ولده الكبيرء فيكون له الرجوع بالنقضان؛ لأنه .عخرد القطع لا يكون مسلماً إليه؛ لأن الأب لا يصير قابضا 
عن ولده الكبير» فلما حاط بحاطه على ملك نفسة فامع الرد باخياطة عقا للشرح لأابافية والتسليي) فضار 
وجوه الب والتسليى وغدمهنا سوا قرحم بالنقضات؟ لأت ل .يكن حابسا للمبيغ, [البنايه + ]١7[/5‏ 

فلأن الملك اخ فان المللك ف الادمي باعتبار المالية» وانتهت ماليته بانتهاء الحياة؛ إذ المالية بعد الموت لا 
تتحقق» فانتهى الملك بالموت» فامتنع الرد» وفيه إضرار للمشتري يما ليس من فعلهء وهو الموت» فيرجع 
بالنقسان دقع للضرر. لا بفعله:: يذل على أن الامتناع إذا كان بفعله لا يرجع بالنقضان. |العماية 5/3 ]١‏ 

فضار كالقتل: فإن المشتري إذا قتل العبد الذي اشتراد» ثم اطلع فيه على عيب» فإنه لا يرجع. [البناية ]١77/١٠٠‏ 


باب خيار العيب 13 


ا 5 2 
لأن العتق إماء الملك؛ لأن الآدمي ما حلق في الأصل محلا للملك؛ وإنما يثبت الملك 
فيه موقا إلى الإعتاق» فكان إنماءء فصار كالموت؛ وهذا لأن الشىء يتقرر بانتهائه 
يتكامل 


فيجعل كأن الملك باق» والرد متعذر» والتدبير» والإستيلاد بمنزلته؛ لأن تعذرَ النقل 


بال و ئز كحبس المبدل» وعن أبي حنيفة: أنه يرجع؛ لأنه إفهاء للملك» 


أفصار ابع فصار كالموت 
وإن كان بعوض . فإك قل المشد تري العبد أو کان ظحلي 40518 بجع بشبوء 
الذي اشتراه بالتقصان 


عند أبي حنيفة رسد اا القتل فالمذ كور ظاهر ال واية» وع ۳ یو سف : أك برج 
لأن قتل المولى عبدّه لا يتعلق به حكم دنيوي» فصار كالموت حتف أنفه» فيكون إفاء. 


في الل : أي فق أضل الخلقة. حلا للملك: فإن الأصل ف الآدمى الحرية. موقتا: والموقت إلى وقت 
ينتهي. بانتهائه. [العناية ]١5/5‏ وهذا: أي جواز الرجوع بنقصان العيب عند الانتهاء. [البناية ]١717/١١‏ 

ا ألا ترئ أنه يثبت الولاء بالعتق» والولاء أمن آثار الملك. بمنزلته: لأفنما لا يزيلان الملل 
ولكن امحل بمما يخرج من أن يكون قابلاً للنقل من ملك إلى ملك» فقد تعذر الرد مع بقاء الملك المستفاد 
بالشراء حقيقة أو حكماء فيرجع بنقصان العيب؛ لأنه استحق ذلك الملك بوصف السلامة» كما لو تعيب 
عند المشتري. [الكفاية ]١5/7‏ قوله: عنزلته في الرجوع بالنقصان عند اطلاع العيب 
بشاء امحل : احتراز عن الموت والإعتاق.(البناية) الحكمى: احتراز عن القتل.(البناية) وإك أعتقه: العبد 
الذي اشتراة.(البناية) : يرجع بشيء: بعد وجدان العيب. حبس بدله: أي بدل المبيع وأزال ملكه عنه 
بعوض. [البناية ]١101//١١‏ لأنه إلخ: لأن المال فيه ليس بأمر أصلي» بل من العوارض» وهذا يثبت الولاية 
به. [العناية ]١5/5‏ فإك قتل: في نسخة العيئ ههنا وحد» قال أي القدوري. فأكله: ثم اطلع على عيب. 
فالمذ كور: أي قوله: لا يرجع. حكم دنيوي: من القصاص والدية.(البناية) حتف أنفه: قبل: هذا ف 
الادمي» ثم عم في كل حيوان إذا مات بغير سبب» وحص الأنف؛ لأنه أراد أن روحه تخرج من أنفه بتتابع 
نفسه» ولام كانوا يتخيلون أن روح المريض تخرج من أنفه» والحريح من جراحته. 


V۲‏ باب خيار العيب 


ووجه الظاهر: أن القتل لا يوجد إلا مضموناء وإنغا يسقط الضمان ههنا باعتبار ا ملك 
فيصير كالمستفيد به عوضاء بخلاف الإعتاق؛ لأنه لا يوجب | الضمان لا محالة كإعتاق 
باللكر 


العسر ذا مشت ركا. وأما الأكل فعلى فعلى الخلاف» فعندثما: لو عا يا ير جع 
اتا وعلى هذا الخلاف ادا لبد ن الثوب حتى تخرق» فيا: أله مم إل للبيع ما 


لدی اشتراه 


يُقصد بشرائه: رك فل یه فأشبه الإعتاق» وله: أنه تعذر ارد بفعل مضمون منه 


فيه الرحو م 


في المبيع» فأشبه البيع والقتل؛ ولا معتبر بكونه موادا ألا ترى أن البيع مما يقصد 


بيع المشتري 


بالشراء» ثم هو يمنع الرجو ع» فإن أكل بعض الطعام» ثم علم بالعيب» فكذا الجواب عند 


بالنقصات اک يرجع 


أبي حنيقة .ب أن الطعام كشيء واحلي فصار كبيع البعض» 


لا يوجد: لقوله #: ليس في الإسلام دم مفرج أي مبطل. (العناية) ست نا: أي بالقصاص أو الدية. 
وإنما يسقط الضمان: عن المولى ههناء أي في قتل المولى غبدة باعتبار أن القاتل مالك للمقتول» فيضير 
المولى كمن استفاد.: بالك قا لأنه سلمت له نفسه؛ إذ لو م يكن عبده لوحب عليه القصاص» : 
القيمة» وبالملك لم يجب» فصار لو باع وأحذ الثمن» وهناك لا يرجع بنقصان العيب» فكذا ههنا. 

لأنه لا يوجب ا أي ليس قو جب للضجان فق خير الملك مطلقا لعدم نفوذه» ومن أحد الشريكين إذا 
كان مسرا ققد تلق عن الضماث. [العباية ]١5/5‏ ل مخالة: فلم نيصر يه مستعيضاء اقللا هسم الرجوع) 
فعندهما إلخ: وفي "الخلاضة" والفتوى على قوهما.(البناية») حتى تخرق: وتمزق ثم اطلع على عيب عند 
البائع. (البناية) يقصد بشرائه: وهو الأكل والشرب.(البناية) فأشبه: من حيث إنه إفاء للملك بخلاف 
الإحراق والاستهلاك. (البناية) بفعل مضمون: لأن الأكل واللبس موحب للضمان قي ملك الغير» وباعتبار 
ملك استقاد البواءة» فذللك رة خوط سلب لة: [العناية 3/3 ]١‏ 

ولا معتير: وهذا جواب عن قوهما: إنه ضنع ي المبيع ما يقصد بشرائه. (البناية) فكذا اجو اب : أي لآ يرد 
ما بقي ولا يرجع بنقضان ما أكل وما : في ؛ بقي؛ لان الطعام في الحكم كضشيء واحدة فلا يرد يعطيه بالعيب :حون 
البعض؛ فصار كبيع البعض > ی إذا باخ ع بعضه ثم وجد به عيبا لا يرجع بالنقضان؛ ل قي المزال ولا في الباقي عندنا؛ 
لأن امتناع الرد في الباقى بفعله حيث باع بعضه. [الكفاية [٠۷/١‏ كبيع البعض: دون البعضء وف البيع لا يرجع. 


باب خيار العيب Ve‏ 


5 , ع ول ع 5 

ع أله رسي تسان الت فل أ فسا آ تد مأ ت ئ ل ا بض 

ر يرجح ب قي اکل رع ر ي 

التبعيض؛ قال: وش | سثر ىق 58 أو بطيخحاء أو فاع أو حیارا» أو جوزاء فكسره 

8 6 ا عو‎ e ا‎ o Oh ik : 

فو جده فاسدا: فان لم ينتفع به رحع بالسرد كلم نة ليم بمالٍ فكان البيع باطلاء 
ولا يعتبر في الجوز صلاح قشره على ما قيل» لأن ماليته باعتبار الل 


6 الكل : أي قيما أكلء ۾ فيما ١‏ يأكل؛ فأكل الكل لا كنع الرحوع بالعيب عندهماء فأكل البعض أولى . (البناية) 
ههنا؛ أ الم راسد 1 نيما ليطن فيه کیع الكل وف الأخرى: يرد ما بقي؛ سويد "يدم 
ولكن لا يرع بنقضان لعيب فيما باع اعباراً لع بالكل . | العئاية ةا أنه برد: ويرجع بنقضات 
العسب:افيما] كله اتات 18/503] أل چیا آل شا هق الفواكه .(العناية) 

فكسرة: أي بغير علم.بهء وأما بالكسر بعد العلم قدليل الرضا. فوجدة فاسدا: بان كان منتنا أو مرًا. (العناية) 
فإن لم ينتفع به: أي لم ينتفع به أضلاً بحيث لا يضلح لأكل الناس؛ ولا للعلف؛ قال الإمام الحلوان لل.: 
هذا إذا ذاقه فوحده كذلك؛ فتركهء فإن تناول شيئا منه بعد ما ذاقه لا يرجع عليه بشيء» وما لا ينتفع به 
صلا كالقرع إذا وجك مرا والبيشية إقا عاتب مؤرة: [الكفاية خا 1] 

لات لبن مال إذ المال ما ينفع به في الحال أو في ثاني الحال» فإذا کان لا ينتفع به صلا لا يكون علا 
للبيع» فبطل البيع. [البناية الع ولا يعتبر !خ: فإن قيل: التعليل صحيح في البيض؛ لأ ققتراة لا قسمة 
له» وأما الحوز فرعا يكون لقشره قيمة في موضع يستعمل استعمال الحطب لعرته» فيجوز أن يكون العقد 
المصنف بقوله ولا يعتبر إلخ. |العناية ]٠۸/١‏ 

باعتبار اللب: دون القشرء وإذا كان اللب بحيث لا ينتفع به لم يوحد محل البيع؛ فيقع باطلاً فيرد القشر؛ 
وم كل الثمن؛ وعلى هدا ادا E‏ المبيع بيض النعامة» فو جحدها بالكسير مذرة ذكر بعض المشايخ: أنه 
يرحع بنقصان العيب» وهذا الفصل يجب أن يكون بلا حلاف؛ لأن مالية بيض النعامة قبل الكسر باعتبار 
الفشر وها كيه ديعا وإذا كان مما ينتفع به في الجملة» لم يرده لتعيبه. بالكسر الحادث» لكنه يرجع بنقصان 
السو قلعا للقيو قلس AA E‏ 


۷٤‏ باب خيار العيب 


وإك کال ينتفع 35 مع فساده: ١‏ يرده؛ لأن الكسر عیب کاو و لکنه پرحع 


قصال العبب؛ 87 للضرر بعدر | الإمكان» وقال ٠‏ الشافعى لابين : يرده؛؟ أن الكسير 


من الانبن 
ê‏ التسليط على الكسر فى ملك المشتري لا في ملكه» فصار كما إذا كان 
5750 فقطعه. ولو وجد البعض فاشنداء وهو قليل: حاز البيع اتسا ؛ لأنه لا يخلو 


عن قليل فاسد» والقليل ما لا يخلو ء عه ا بعادة كار لحل وا ن ف المائة؛ و إن 
كان الفاسد كثيرا لا يجوزء ويرجع بكل الثمن؛ لأنه جمع بين المال وغيره» فصار 


ف الكل 
كالحمع بين الحرٌ والعبد. قال : وعن اع ع عيبا فاه لري ره عليه ميب قال 
في البيع الفدوري 

قبل بقَضاء ء القاضى بإافرار, أو ست أو باباء ین : 95 يرده على بائعة؛ 

ازو سات ضري الأول 


لم يرده: إلا إذا رضي البائع بذلك؟ لأنه أسقط حقه. لأن الكسر: وإن كان عيبا ادنا فضار كأنه فعلة 
ورضي به. . لا فى ملکه: أي في ملك البائع؛ لأنه بالبيع لم يبق ملكه» فلم يكن التسليط إلا قي ملك المشتريء 
وذلك هدر لعدم ولايته علية» فضار كما إذا كان المبيع 5 فقطعف 5 وججله معي فإنة يرجع بالنقصان 
بالإجماع وإ حصل القسليط. مته لحونه هدر ١‏ [البناية .8 ]١ AT‏ قليل فاسد: فهو كالتراب في الخنطة. فلو 
فسد البيع بالسياره انك باب بيع (الكفاية شرا ومر أن مرن اق سه اکر عن 8# [الكفاية بار ؟] 

بكل القمن: عند أن حيفة لتمعة اي العقد ب يبن ما له قيمة» وبين ما لا قيمة له» فصار كالجمع بين حر 
وعبد في البيع» وعندهما: يصح العقد فيما كان صصيساء وعد الأصح» وقيل: يفسد العقد في الكل إجماعا؛ 
لأن الشمن لم يفضل. [الكفاية ]١ 4-١7/5‏ فباعه: أي بعد القبض؛ لأن بيع للشو ل اقل اش لآ وو 

بإقرار: ومعين القضاء في هذه الصورة: أن الخصم ادعى على المشتري الإقرار بالعيب» والمشتري أنكره ذلك 
فأثسيت الخصم بالبينة» وإِا احتيج إلى هذا التأويل ؛ لأنة إذا 5 کر إقرانه لا کون الرد فنا يد إلى. القطياءة نل 


برد عليه بإقرارة بالعيب» ونك ليم ليس له أن يرده على بائعه؛ لأنه إقالة. | العناية E‏ بسينة: قامت عليه عند 


القاضي من جهة المشتري لفان ا أدكر لسري الول قبوله بالرد. أو بإباء بمين: يعن لما عجر المشتري الثاني 


باب خيار العيب V۵‏ 


لأنه فسخ من الأصل» فجعل نسل الع کان م یکن غا ؛ غاية الأمر: أنه أنكر قيام العيب لكنه 
از کا عا بالا و القضاء بالإقرار: ار الإقرار > فأثبت بالبينة» وهذا 


في الأول 
خلاف الوكيل بابي إذا عليه بعيب بابينة حيث يكون رم على الوكل؛ لأن ابيع هناك 
هذا الرد 


واحد» والموجود ههنا بيعان» فيفسخ الثاني والأول لا ينفسخ. وإ قبل بغير قضاء القاضي : 
ل ل أ وتم الو یع دید في سق فلت وان کد سي ل ا 


مون لمشتريين , |3 
اک لشي باقر 
له أن يخاصم ا باغهء وهذا يتبين أن الوب فيا يحدث منله» وفيما لايحدث ا 
لشتري الأول ؛ لمرو ج والأمراض 


لأنه [أي لأن الرد على المشتري الأول فسخ للبيع الثاني] فسخ: فإن قلت: إن المبيع لو كان عقارا لا يبطل 
حو اديع بق الضف بون اد ارد ,اليب بالزينةه ولو كن فسا من الآليل بيطت اله يشون 
البيع من الأصل. قلنا: إن حق الشفيع كان ثابتا قبل || لرد» وحكم الرد يظهر فيما يستقبل لا فيما مضى. 
كأن لم يكن: والبيع الأول قائم» فله الخصومة والرد بالعيب. [العناية ٠/7‏ ؟] 
غاية الأمر [أي غاية أمر المشتري] اڅ هذا عوراب سوال ان يقال» للا انكر البائع الثاني العيب» فكيف 
يصح رده على بائعه بالعيب الذي أنكره؛ إذ ذاك مناقضة منه» فأحاب عنه بأنه ارتفعت المناقضة لما كذبه 
الشارع فيه في إنكاره» وفيه حلاف محمد لل.. [الكفاية 5/١؟]‏ بخلاف الوكيل إل: متعلق .عحذوف 
تقديره: والبيع الأول قائم بنفسه» فلم ينفسخ بانفساخ الثاني» بخلاف الوكيل إلخ. (النهاية) 
هناك: أي في فصل الوكيل.(الكفاية) واحد: فإذا فسخ انفسخ في حق المؤوكل.(الكفاية) ههنا بيعان: أي في 
بيع المشتري. (البناية) والأول لا ينفسخ: فلخل هذا ل يكن الرة على المشتري الأول ردا على .بائعة.لالبناية) 
ؤإت قبل: أي المشتري الأول الرد. ليس له ! لخ: لأن الفسخ بالتراضي بيع حديد في حق غيرهما؛ إذ لا ولاية 
هما على غيرهماء بخلاف القاضي؛ لأن له ولاية عامة. لأنه بيع: لأنه لا ولاية هما على الرد بعد القبض. 
بعيب لا يحدث: كالإصبع الزائدة أو الناقصة.(العناية) وبمذا: أي بوضع بمسألة في "الجامغ الصغير" في العيب 
الذي لا يحدث مثله. (البناية) سواء: وذلك لأنه لا يتمكن من الرد فيما لا يحدث مثله مع التيقن بوجوده عند البائع 
الأول» كان أولى أن لا يتمكن من الرد فيما يحدث مثله مع احتمال أنه حدث عند المشتري. [البناية ]١ 65/١‏ 


۷٦‏ باب خيار العيب 


وني بعض روليات ایو ع أن فیما لا يحدث مثله برحع باتقصان؛ لقن بقيام لمیب عند لايع 

أي بيو ع ١‏ ت 

الال قال: ومن اشترق عبداء فقبضة فاذعى عيبا لم يجبر على دفة اشن حي لف البائع» 
من القاضي 


أو يقيم | شتري البينة؛ لأنه أنكر وحوب دفع الثمن حيث أنكر تعيْنَ حقه بدعوى العيب» 
٠‏ على تفده : 


وفي بعض روايات إلخ: والصحيح رواية "الجامع الصغير"؛ لآن الرد بغير قضاء إقالة تعتمد التراضي» 
ليخاصمة :| العناية م أو يقيم المشتري ! 2: قال ف "الفوائد الظهيرية وى هذا التركيب نظر؛ لأنه 
جعل آل الأمرين أ ي حلت البائع. و إقامة اشر ي البينة غاية لنفي الإإجبار على أداء الشمن؛ فيلزم أن 
يحوت نفي الإإجبار منتهيا إلى إقامة البينةء فإن أقام البينة على العيب يخبر غلى دفع الثمن» وهذا باطل» فإنه 
يراد المبيع غل إقامة البنتةع فک ڪر على دفع الثمن حيتقك) و قل تكلك من نظر ٤‏ اشيا و"الجامع 


ف ن يمنزلة بيع حديد في حق غيرهماء وهو البائع الأول» فلا يعود الملك المستفاد من جهة البائع الأول 


لير" لإضصللا ج هده العبار ة ر بين صلا حها بو جحو ۵ : 

الأوكى: أن الكلام يتضمن لفظا عاما يندرج فية الغايتانء و تقدير العبارة: هكذا لم يخبر على دفع التمن»› 
حي يظهر وجه حكم الإحبار عند حلف البائغ: أو عدم الإحبار عند إقامة البينة» كذا نقل في "العناية" 
والثاني: ما احتاره صاحب "النهاية"» وهو أن قوله: أو يقيم المشتري إلخ معطوف على لم يجبر؛ وليس 
.معطو ف ا قو له: لقي البائع؛ لشم اميل . والثالث: أن الانتظار يستلزرم عدم الإا حبار فمعئ قوله: 
لم يخبر إل ينتظر من قبيل ذكر اللازم وإرادة الملروم» أي ينتظر حن يحلف البائع أو يقيم إل فإن حلف 
البائع يخبر بدفع التمن» وإن أقام بينة يرد بالعيب. والرابع: أن كلمة أو معن إلا» وهذا استثناء من الحلف» 
ای ي الم يخبر حي يخلف البائع إلا أن بشم المتصرعة ي إخ» فيستمر حينثد عدم الإحبارء كذا قيل. 

والخامس: أن شاا الكلام من قبيل, اللفب والتشر التقديرى: تقديرة: م يجبر المشتري على دفع الثمن؛ 
ولا يكون للمشتري حق الرد على البائع حي يخلف البائع» أو يقيم المشتري بينة. 

7 اك أ 1 : 35 1 95 اا : : 3 ا‎ 5 5 9 1 : E. 
والسافس: أن :هذا فن قبيل التعليق باحال» يعن إذا استقام أن يجبر على دفع الثمن فيما إذا أقام المشتري‎ 
بينة على العيب جاز الحبر» وقد علم أنه لا يستقيم» فلا يجبر؛ وهذا نظير ما قال بعض شراح "المشكاة" في‎ 
e قو له ا #: لا يمخنظب الرجل على خطبة أخيه حي ينكح أو زارا فاليم حيث أنكر إلخ:‎ 
يي وجوب دفع الثمن أولا إنما هو ليتعين حقه أي حق البائع بإزاء‎ ENE السلمم 3 1 ف العيب:ة ودفع الثمن‎ 

مح آل لحم ا ص عق ف آل ق ال اكز علا وو ا ل 
وفي إنكار العلة إنكار المعلول. [البناية ]١0//١١‏ 


باب خيار العيب با 


ودفع الثمن أولاً ليتعين حقه بإزاء تعين المبيع» ولأنه أو قضى بالدقع؛ فلمل تر 

العيب» فينتقض القضاءء فلا يقضي به؛ صوناً لقضيائهي فإن قال المشتري: شهودي 
بالدفع 

بالشام. 556 البائع» ودفع الشمن) يعي ٠.‏ : إذا حلف:؛ ولا ينتظر حضور الشهود؛ 

لأن في الانتظار ضررا بالبائع» وليس في الدفع كثير ضرر به؛ لأنه على حجته. 

أمنا إذا نكل ألزم العيب؛ لأنه حجة فيه. قال: ومن اشترى سذ فاذعى إباقا: 


قال ١‏ شتري: إذا طلب من المشتري إقامة البينة على ما ادعاه.(العناية) شهودي بالشام: والمراد به: مدة 
السفر إلى ثلاثة أيام ولياليها. إذا حلف: يعي إذا حلف بأن قال: بالله لقد سلّميُه إليك بحكم البيع» وما به 
هذا العيب. وليس 8 الدفع ا كت افق ويي الأورل: ما قيل في بقاء المشتري على حجته 
بطلان قضاء القاضي» وقد تقدم بطلانه...» والجواب: أن القاضي ههنا قد قضى بأداء الثمن إلى حين 
حضور الشهود لا مطلقاء فلا يلزم البطلان. [الغناية 4/5؟] لأنه على حجته: لأنه لو حضر شهوده كان 
ميل مع إقامة العية» ورد المبيع على البائعة بواسترداد الثمن. [الكفاية ]۲٤/٦‏ 

إذا نكل: أي البائع عن اليمين. (البناية) لأنه حجة فيه: أعوااق بوانت العيب» لكف الحدود حيث لا يكون 
التكول فيها حجة وهذا م يحلف فيها. ومن اشتر ی ا إدا ادعى المشتر ن اباق العبد المشترف: و كذبه 
البائع» فالقاضي 3 يسمع دعوی المشترئ حي يثبت ۾ جود العيب عنده» فال أقام بينة أنه أبق دده يسمع 
دعواه» وقال للبائع : هل كان عندك هذا العيب ف الحالة الي كانت عبد المشترس» فان قال: نعم رده عليه؛ إل 
لم يدع الرضا أو الإبراء وإن أنكر ۾ حوده عنده) أو ادعى احتلاف الحالة: قال القاضي للمشترفق: ألك بيلة؛ 
فإ أقامها عليه رده عليه و إن لم يكن له بينة» و طلب امون جلف أنه لم يأبق عنده . | العناية ES‏ 
فادعى إباقا: أي جاع المشترى بالعبد 1 البائع» وقال: بعتي آبقا؛ وإعا وضع المشالة ف الباق أن 
العيب إذا کان اش وهو ثما لا دت مله کالإصبع الزائدة أو الناقضة» فان القاضي ية يقضي بالرد هن 
غير خلت ادا طلب المشتري؛ لأنا تيقنا بو جحو ده عند البائع؛ أو انا يبا يعرفه الا وم كوجع الكين 
والطحال يرحع إلى قول الأطباء في حق ماع الدعوى» وتوجه الخصومة» أو عيبا تطلع عليه النساء 


۷۸ باب خيار العيب 


اشن بيس + سيت 
المشتركي» ومعرفته بالحجة. فاذا أقامها حلف بالله تعال لقد باعه» وسلمه إليه» وما 
أبق عنده قطء كذا قال في الكتاب» وإن شاء حلفه بالله ما له حق الرد عليك من 


الوجه الذي يدعي› أو تاها انی شا قف أمذ 9 علق بال لقف ياعم وما به نا 
القاضي 
العيب» ولا بالله لقند باعه» وسلمه وها به هذا العيب؛ لأن فيه ترك النظر للمشتري؛ 


لأن العيب قد يحدث بعد البيع قبل التسليم» وهو مرخب للرد: 


والمراد: أي المراد من قول محمد بك "لم يحلف البائع حي يقيم المشتري البيئة" تحليف البائع إلّ. (البناية) 
إنما يعتبر [لأن السلامة أصلء والعيب عارض] !خ: وفيه بحث: وهو: أن سلامة الذمم عن الدين أصل؛ 
والشغل به عارض» كما أن السلامة عن العيب أصل» و العيب عارض؛ فأي فرق بين مها ڪن فية) وبين ها ادا 
ادعى على الآخر دينا» فأنكر المدعى عليه ذلك» فإن القاضي يسمع دعواه» ويأمر الخصم بالجواب» وإن 
لم ينبت قيام الدين في الحال. وأجيب: بأن قيام الدين في الحال لو كان شرطا لاستماع الخصومة لم يتوسل 
إلى إحياء حقه؛ لأنه را لا يكون له بينة أو كانت له بينةء لكن لا يقدر على إقامتها موث أو غيبةء جخلاف 
ما نحن فيه؛ لأن توسل المشتقري إلى إتحياع تحقه ممكن؛ لأن العيب إذا كان مما يعاين ويشاهد أمكن إثباته 
بالتعرف عن آثاره» وإن لم يعرف بالآثار أمكن التعرف عنه بالرجوع إلى الأطباء والقوابل. [العناية 73/7] 
يكون على على الغ دون البتات» فابحواب: أن استحلاف على لجار فس ا امن ا وهو تسليم. المعقود. علية ليما 
كما الترمه. (العناية) في الكتاب: أن "المبسوط" :وقيل: المراد بالگاب سا "ا لجامع الصضغير". |العناية دم 
ما له إلخ: أي ليس للمشتري حق الرذء غليك أيها البائع بالسبب الذي يدعيه المشتري "أو باش" أي أو 
حلف بالله "ما أبق عندك قط" يعن أو حلفه القاضي ذا الوحه» فيقول البائع: بالله دما أبق هدق قط 
وإما قال: عندك؛ لأن القاضى يخاطب البائع لك حلى اضف إلى نقسه.[البياية ۹5 


باب خيار العيب ۷۹ 


والأول ذهول عنه» والثالي بوهم تعلقه بالشرطين» فيتأوله ني اليمين عند قيامه وقت التسليم 
دون البیع» ولو ارک لري ود على م ليب مته رارك ليف البق باش ما يم 


أنه م راسا لادان على اول أي" حنيفة. لحما: أن الدعوى 
ور 


ور عل سر سي دمت مج ان تيه ييز مس جه 
والأول: أي التحليف بقوله: بالله لقد باعه» وما هذا العيب غفلة عن حدوث العيب هنذا البيع قبل التسليمء فإذا 
حلف على العيب لم يكن عند البائع يتضرر المشتري؛ لأن البائع ضادق في حلفهء فلا يخدث. [البناية ]١5٠/٠١‏ 
والثابئ: وهو قوله: لقد باعه وسلمه وما به هذا العيب» يوهم تعلقه بالشرطين؛ لأنه حينغذ يتعلق الحنث 
5 لقيام ق الاق فاا قاق فت لعسليم» وم يكن وقت البيع لا يحدث» فيدفع الرد هذا التأويل؛ 
فيتضرر به المشتري. والأصح: أن البائع لا ير في بمينه» إلا إذا لم يكن العيب موجودا في البيع» والتسليم 
اص أنه ينفي العيب عند البيع» وعند ا فيتحديك إذا کان اغا في أحدهماء وق قوله: يوهم 
إشارة إلى أن تأويل البائع ذلك في مينه» هذه ليس بصحيح كذا في. [الكفاية ]۲۷-۲٠/٦‏ 

بوهم تعلقه: أي تعلق عدم العيب. فيتأو له: اعلم أن ما ذكره القدوري مقيد بقيود» والأول: عدم نفي 
المشتي: الأول بعك الل عليه بالعيي» فاته لن قال بعد الرد عليه ليس به عيب لا يرده على البيع الأول؛ كذا في 
الفتح . والثاني: عدم حدوث العيب الآحر عند المشتري الأول فإنة لو كان كذلك» فلا يرده على بائغه» بل 
يرجحع عليه بنقضان القديم» كذا ق "الد ر المحتار". والثالث: وقوع بيع المشتري الأول قبل اطلاعه على العيب» 
كذا في البحر . والرابع: وقوع بيع المشتري الأول بعد قبضه» فإن البيع قبل القبض لا جوز. والخامس: 
ادعاء المشتري الثاني على المشتري الأول أن العيب كان في يد البائع الأول. واختلف: وهو المذكور في 
النوادرء وذكره الطحاوي» وهو ختار المصنف؛ وقيل: لاخلاف ف هذه المسألة. [العناية 5/5؟] 

ولا يصير: |المشتري] إخ: ولا نسلم أن كل ما يترتب عليه البينة يترتب عليه التحليف» فإن دعوى 
الو كالة يترتب عليها البينة دون التحليف» والبينة لا تستلزم الدعوى فضلا عن صحتها بل قد تقدم على ما 
لآ دعوق افيه أصلا كما ق ايده بخلاف المحليف» :والفرق: أن التحليف شرع لقطع الخصومة, فكان 
مقتضيا سابقة الخصم ولا يكون المشتري هنا حصماً إلا بعد إثبات قيام العيب في يده» ولم يثبت كما 
تقدم» وأما البينة ههناء فمشروعة لاثبات كونه خصما. [العناية /۲۷] 


A»‏ باب خيار العيب 


إلا بعد قيام العيب» وإذا نكل عن اليمين عندهما يحلف ثانيا الرد على الوجه الذي 
: ف ان اباق | ١‏ أبق نامقل نيلف هيل 
قدمناه. قال دخه: إذا كان الدعوى في إباق الكبير 2 بق متك بلغ مبلغ 
الرجال؛ لأن الإباق في الصغر لا يوجب رده بعد البلوغ. قال: ومن اشترى جارية» 
و تقابضاء فو جحد كر عنيبا؛ فقال البائع : بعتاك شدة؛ وأخرى معها» وقال الخ ف 
بعتنيها وحدهاء فالقول قول المشتري؟ لأن الاتلاف فى مقدار المقبوض» فيكون 
القول للقابض كما في الغصب» وكذا إذا اتفقا على مقدار المبيع» واختلفا في 
القوض» لابا قال: ومن اشترى عبدين صفقة واحدة فقبض أحدهماء 
وهو سليم 
قيام العيب: بالحجة الشرعية» وقد عجز عنها.(العناية) عن اليمين: بأنا ما تعلم أنه أبق عنده. 
لف تانيا: فإن حلف برىء» وإ إن نكل يثبت العيب عند البائع فيه» وعليه الحلف.[البناية [A‏ 
الوجه الذدي: أي على البتات بالله لقدباعه و سلمه إلخ. [الكفاية 5/؟-م؟] قدمناة: من قوله؛ ال هنا 
له حق الرد إلخ. [البناية ]١91 /٠١‏ لا يوجب إلخ: فلو حلف مطلقا كان ترك النظر قي حق البائع؛ لأنه 
إذا أبق في يد المشتري بعد البلوغ» وقد كان أبق في يد البائع في الصغرء ومثل هذا الإباق غير موحب 
للردء فيمتنع البائع عم عن الال :خا عن اليمين الكاذبةء فيقضى عليه برد العبد بسبب نكوله مع أنه ليس 
للمشتري ولاية الرد» فيتضرر.(النهاية) وتقابضا: أي قبض البائع الشمن» والمشتري الحارية. 
فقال البائع !خ: [فائدة دعوى البائع]: أنه جر بنفع تنقيص الثمن على تقدير الردء وهذا قال: وتقابضا. 
فيكون: لآنه أعرف بها قبض. [الغناية /83] القول للقابض: أمينا كان أو ضميدا. في الغصب: فإنه إذا 
افتلل» الغاضي. اضرب خث قال الفضرب مت هيت اميق غلامينة وقال القاضيه: غضيح :غلا 
واعيدا: فالقول قول الغاصب؛ لأنه القابض. [البناية ] واخدلفا !ج بان ا المبيع حاريتين» واختلفا 


في المقبوض» فقال البائع: فبضتهيما: وقال, المشترئ :ما قبطنت إلا إحداهناء. فالقول قول: المشتري:(البناية) 
في المقبوض: أي ف مقدار المقبوض. [البناية ]١91/١٠١‏ 


لما بينا: أن فق الاختلاف اق مقدار المقبوض القول قول القابض بل غنتهنا أولى؛ لآن > كون المبيع شيئين أمارة 
ظاهرة على أن المقبوض كذلك؛ لأن العقد عليهما سبب مطلقا لقبضهما. [العناية [۴4/٦‏ 


باب خيار العيب ۸1 


ووججد بالاخر عيبا: فإنه يأخذهماء أو يدعهما؛ لأن الصفقة تتم بقبضهماء فيكون 
تفريقها قبل التمام» وقد ذكرناة؛ وهذا أن القبض له شبه بالعقد» فالتفريق فيه 
وهر وع 

كالتفريق ف العقد. ول وعد باق ض ا اعارا ف ويروى عن أي بو سف للب 


أنه ير و کاس و الأصح: أنه يأحذهما؛ أو يردهما؛ لأن تمام الصفقة تعلق بقبض المبيع» 


وهو عع الكل فا المي قبت ابع ذا تعلق ارال ااا امن لا يرول ادرا اقب 
لأجل الشمن #2 
جمیعه» ولو قبضهماء ل رسد بل ایت عا عا وق ن فيه 


تفريق الصفقة» ولا يعرى عن ضرر؛ لأن العادة جرت بضم الحيد إلى الرديء؛ 


بأخيذشها: ل أن يرد المعيب عخاصة.(العداية) بقبضهها: أئ رد أحدهها ههنا. وقد ذك ناه: إشارة ا 
خی ا ليس له ير لفن (العنا ) بقبضهما آي ر ا ههنا و كر 1 2 8 
ire 1 gail "i‏ وإن كانت لا تتم قبله. [الكفاية 5/] 
وهذا: أي التفريق في القبض لا يجوز.(العناية) له شبه ! لخ: من حيث إن القبض يثبت ملك التصرف» وملك 
اليد كما أن العقد يثبت ملك الرقبة» والغرض من ملك الرقبة: ملك التصرف» وملك اليد. [العناية ۹ | 
كالتفريق ! لخ: ولو قال: بعت منك هذين العبدين» فقال: قبلت أحدهما م يسح فكذا هذا. [العناية /.] 
بالمقبوض عيبا : فيما إذا اشترى عبدين» فقبض أحدهما ووجد فيه عيبا . (البناية) أنه يردة: ووجهه أن 
الصفقة تامة في حق المقبوض» فبالنظر إليه لا يلزم تفريق الصفقة. [العناية */0*] للكل: فما لم يقبض الكل 
لا تتم الصفقة. [الكفاية 0/5] لما تعلق ! خ: فكذا ههنا لما تعلق تمام الصفقة بالقبض وجب أن يتعلق 
بقبض الكل لا ببعضه؛ اعتبارا حانب المبيع بجانب الثمن. (النهاية) 

بردة خاصة: قيل: هذا في شيئين يمكن إفراد أحدهما بالانتفاع كالعبدين» أما إذا لم يمكن كروجى الخف» 
ومصراعي الباب؛ فإنه يردهما أو يمسكهماء حن قال مشايخنا: إذا اشترى زوجي ثورء فقبضهما فوجد 
سسا وقد ألف أحدهما بالآخر بحيث لا يعمل بدوته لا تملك الرد المعيب حاصة.[الكفاية 1/5*] 
خاافا لزفر: فإن عنده ليس له إلا أن يردهما.(البناية) لأن العادة 2 فإذا جاز رذ أحدهما دون الآخر 
يفوت عرض البائع» وفيه ضرر.(البناية) جرت: بين التجار لرواج الرديء. [البناية . ۹4/۱[ 


AY‏ نابا تجار الع 


فأشبه ما قبل القبض» وحار الرؤية» والشرط. ولنا: أنه تفريق الصفقة_بعد التمام؛_لآن 
بالقبض تنم الصفقة في حيار العيب» وقي خيار الرؤية والشرط لا تتم به على ما مرء ولهذا لو 


الع حدقا ل له قد الآ قال وم لقمرى ها قنايكال أو يروث عد مف 
اسن ليس بر - ا ا ر ص 5 TA NS‏ 5 


م 


عیبا: رده کله أو أخذه كلهء ومراده: بعد القبض؛ لأن المكيل إذا كان من جنس واحد 


ما قبل القبض: بجامع دفع الضرر [البناية :]١۹٤/١ ١‏ بأن اشترى عبدين ولم يقبضهماء إن شاء أخذهماء 
وإن شاء ردهها حين وحدان العيب» ولا يرد أحدها. والشرط: فإن الصفقة لا تتم فيهما بعد القبض 
أيضاء فكذا ههنا. أنه تفر یق ا و تصبرر البائع اھا رھ من تدليسهء فاا یدرم المشتري: ا يقال* لو كان 
كذلك لدم امكو من رد المعيب قبل قبضهما أيضناء لو جود التدليس فنك ؟ لأنة يستلزم الف يق قبل التماغ؛ 
وأنه لا جوز.[العناية 0/5] تتم الصفقة: فيرد المعيب حاصة.(البناية) 

لا تتم: لأن تمام الضفقة يتعلق بتمام الرضاء و لم يوجد. على ما مر: إشارة إلى ما ذكر قي خيار الرؤية 
بقوله: لذن الصفقة ا نكم مج حيار الرؤية قبل القبض ه بعدةع وما 9 بعك خطوط»؛ ادف حيار العبب؛ 
لأن الصفقة تتم مع خيار العيب بعد القبض» وإن كان لا تتم قبله. [الكفاية 51/5] 

وهذا: أي ولأن الصفقة تتم بعد القبض» ولا تتم قبله لو استحق أحد العبدين بعد قبضهما ليس للمشتري 
أن يرد الاخحر بل العقكد قد لزم فيه؛ لانه تفريق بعد التمام. | العناية سا ولو استحق احدها قبل القبض 
له أن يرد الآخر لتفرق الصفقة فيه قبل التماء. [الكفاية ]۳٠/١‏ لو استحق: معن الاستحقاق في العبد: 
أن يكون عبدا لشخص آخر غير البائع. شيثا: إذا كان من نوع واحد. 

ومرادة: أي مراد محمد يك بعد القبض؛ لأن المسألة من مسائل "الجامع الصغير". [البناية ]١ 383/١ ٠١‏ 

بعد القبض: لأنه إذا كان قبل القبض لا يتفاوت الحكم عندنا بين المكيل والموزون وغيرهما في أنه لا يجوز 
تفريق الصفقة برد المعيب حاصة» وأما التفريق إذا كان بعد القبض» فيجوز تفريق الصفقة فيما عدا المكيل 
والموزون. وأما فيهماء فلا تجو . | اليماية ۹2/1 3 من جنس و احك: احترز يك قسا إا كاك المكيل من 


اسوق كالنظة و الشتغيرة عات لسري أن يزة الي عناهنة: [البباية + ۹١‏ 


باب خيار العيب A۳‏ 


فهو كشيء واحد» ألا ترى أنه يسمى باسم واحد» وهو الكر ونحوه. وقيل: 
الوعاء الذي وجد فيه العيب دون الاخر. ولو استحق بعضه: فلا جيار لها ف زد 


ا 7 


ما بقی؛ ي ا n‏ انید الصفقة؛ کن تمامها 


فهر ديه واحد: لأن المالية والتقوم في المكيلات والموزونات باعتبار الاجتماع» فالحبة الواحدة ليست 
متشو مة حن يه يبح بيعهاء و ادا كانت المالية والقابلية لبي بالاجتماع 3 ۶ ضار الكل 2 حق لبي بع کشيء 
واحد. [الكفاية e‏ فاق اق وة بعد س هيا لس بك ر لفل ف ؛ 


تا ہے ۳ 


سا اة 
الجزء المعيب فيه يستارم شر كة البائع فاخ ی : وهي ي الأغياة اة غيب فرك لمعيب غناصلة رة 
يعيب زك ولیس ال فلك [العتاية ۷١‏ وهو الققرة وغل اهر يكن سقوق قير واا 
مانية مكاكيك» والمكوك: صاع تسق [النتايةا ]ور #الوسى: وهو مسوة سباعا. 

وقيل هذا: أي الذي ذكرنا من أحذ الكل» أو رد الكل.(البناية) حتى يرد إل: وكان الفقيه أبو جعفر يفي به؛ 
ويزعم أنه رواية عن أصحابنا ا وقالوا: لا فرق بين ما إذا كان في وعاء واحده أو أوعية ليس له أن يرد البعض 
بالعيب؛ وإطلاق محمد ب في الكتاب يدل عليه» وبة كان يقول شمس الأئمة السرخسي. [الكفاية /٠-م]‏ 
ولو استحق بعضه: أي بعض ما يكال» أو يوزن بعد القبض.(البناية) لا يضره: وهذا هو الجواب عن أن 
يقال: إذا كان المكيل والموزون كشيء واحد يجب أن يكون له رد الباقي إذا استحق بعضه» كما في الثوب 
الواحد» والعبد الواحد.(النهاية) التبعيض: والشركة ف المكيل والموزون لا تعد عيبا [البناية ]١819//١ ٠‏ 
واللاستحقاق إخ: جواب سؤال» تقريره: انتفاء الخيار في رد ما بقي يستلرم تفريق الصفقة قبل التمام؛ 
لأن تمامها بالرضاء والمستحق لم 1 راشا وتوجيهه: أن الاستحقاق لا يمنع تمام الصفقة؛ لأن تمامها 
برضا الغاقد لا برضا المالك؛ لأن العقد حق العاقد؛ فتمامه يستدعى تمام رضاهء وبالاستحقاق لا ينعدم 
ذلك. [العناية 7/7] وهذا: أي كون الاستحقاق لا يوحب حيار الرد:(البناية) قبل التمام: لأن تام 
الصفقة يحتاج إلى رضاء العاقد» وقبض المبيع» وانتفاء أحدهما يوجب عدم تمامها. [البناية ]١51/٠١‏ 


0 باب خيار العيب 


قال: وإن كات ثوبا: فله الخيار یش سا لي و ا د 
ظهر الاستحقاق: نادف المكيل والموزون. قال: 2 اشتر ی ارا فو جحد کا 


عا ف فداو اها أو كانت دابة فز قيا ق ايه اق رضًا؛ لأن ذلاك دیل فصا 
المشدريئ المشتراة ۴ 

الاستبقاء بخلاف حيار الشرط؛ لأن الخيار هناك اسا » وأنه بالاستعمال» فلا يكون 

و إمساك العين 


الركوب مُسنقطا. اة رها لماعل باس ل السقيواء آر ي نيا علنا: 
فليس برضاء أما الركوب للرد؛ فلأنه سببُ الرد؛ 
بالعيب 


وإن كان إلخ: يعم ئي إذا کان اليح ترا وقد بف السرم م امجن ق ابعض الثوب ا فللمشتري الخيار في 
رد ما بمى؛ لذن يوب عيبت ؛ لأنه يضر ف ماليته والانتفاع دهع و إا قلنا* ۾ قد قبضة؛ أنه 
لو ظهر الاستحقاق قبا : ل القبض كان لواب وغيره سواء فى لبوات الخيار قي رد ما بقي» وإعا لا م 
اماق يعض الثواب؟ أن هذه المسالة مبتية على قولة؛ ولو استحق بعضه؛ كذاق "التهاية" . 

وقد كان ا جحو اب عما يقال: انه حدث بالاستحقاق عيب جديد في يد المشتري» ومثله الرد بالعيسب» و تعرير 
الجواب: أنه ليس بحادث في يد المشتري بل كان في يد البائع وقت البيع حيث ظهر الاستحقاق» فلا يكون مانعا. 
والركوب اللحاجة. الاو أن ن عبان الشرط.. [البانة د١‏ 3۸ ]1١‏ 

للاختبار: يعي أن خيار الشرط إنما شرع للاختبار وال ركوب مرة يحتاج إليه لذلك» فلو جعل اختبارا 
للملك لفات فائدة حيار الشرطء أما حيار العيب إنما شرع ليحصل إلى رأ سال عبد جره غين الوصول 
5 الجزء الفائت» فيندفع الضرر» فلم يكن هذا التصرف د عخيار ال عا اليه» وأنه تضرف لا يحل 
بدون املك فجعل دليل الرضا.[الكفاية 4/5] وإن ركبها إل: وإن اختلفا فقال البائع: ركبتها 
لحاجتك» وقال المقيفر ة: اھ بل لردها عليك: فالقول لمر (الدهاية) 

أما الركوب إل: فلا فرق فيه بين أن يكون له منه بد أو لا؛ لأن قي الركوب ضبط الدابة» وهو أحفظ 
الركوب لسقي واشتراء الغلف. [الكفاية 54/5؟] 


باب خيار العيب هم 


واا َي السقي واشتراء العلف محمول على ما إذا كان لا يجد بدا Fs‏ إما 

س أو لعجزه. أو كرد العلف فى عدل واحدء وأما إذا ان عند بدا س 
لانعدام ما ذكرناه يكون رضا. قال: ومين قوق عبدا قد مرف ولم يعلم به فقطع 
تك امش 2 ي: له أن يرههه ويأخذ اشن عند أبي حنيفة يك وقالا: يرجع با بين 
قيمته سارقا إلى غير سارق» وعلى هذا الخلاف إذا كل بسبب وجد في يد البائ 
وانكاضل : أنه .منزلة الاستحقاق عنده» وبمنزلة العيب عندهما. لمما: أن الموجود 
في يد البائع سبب القطع والقتلء وأنه لا ينافي المالية فنفذ العقد فيه» لكنه متعيب» 


إما لصعوبتها: في "الصحاح": الصعب نقيض الذلول.رالنهاية) أو لعجزة: عن المشي لضعف أو كبر. 
أو لكون العلف: ولو كان في عدلين» فحمل العلف بدون الركوب.«النهاية) لانعدام: أي لانعدام 
الأولين» ولكون العلف في عدلين. [العناية /54] قال: أي محمد يله في "الجامع الصغير".(البناية) 
ولم يعلم به: أي بسرقته لا وقت الشراء؛ ولا وقت القبض.(النهاية) له أن يردة: وإن شاء أمسكه» ويرحع 
بنصف الثمن» فإن اليد من الآدمي نضفه. يرجع با بين إح: أي بقدر واقع بين قيمة العبد حال كو نه 
سارقا هى تلك القيمة إلى غير سارف بان يقوم مازقا وغير سارق» فيرجع بفضل ما بينهما من الثمن 
كذا قال العيئ. وعلى هذا الخلاف: المذكور بين أبي جنيفة وضاحبيه عند . [البئاية ]٠۹۹ /٠١‏ 

بسبب [كالقتل العمد والردة] وجد إلخ: صورته: اشترى سو ا لقود» أو ردة» أو قطع طريق؛ 
فقتل عند المشتري يرجع على البائع کر الثمن عند أبي حنيفة يله وعندهما: يقوم مباح الدم» ومعصوم 
الدم؛ فيرحع بفضل ما بينهما. [البناية ]١59/٠١١‏ والحاصل ” حاضل المسألة المذكورة]: أنه أي 
استحقاق القطع» أو كونه مباح الدم .عنزلة الاستحقاق عنده» فإذا ظهر مستحق يرحع بكل الثمن» 
فكذلك هناء ويمنزلة العيب عندهماء فإذا ظهر عيب يرجع بنقصان العيب» بأن يقوم عبدا قد وجب عليه 
القطع» وعبداً لم يحب عليه القطع» فيرجع بإزاء النقصان من الثمن. [البناية ]۲١/٠٠١‏ 

بمبزلة العيب: أي العيب الذي كان في يد البائع» واطلع المشتري عليه» وتعذر الرد. 

لا ينافي المالية: وهذا يجوز بيعه.(الكفاية) فنفذ العقد: لأن العقد يعتمد على المالية. لكنه متعيب: لأن الذي 
حلت يده» أو دمه لا يشتري كالسالم. (النهاية) 


A٦‏ باب خيار العيب 


فير جع بنقصانه عند تعذر رد وصار كما إذا اشترى 75 عامل فماتت في يذه 


” المشتر 
مستر ف 


بالولادة فإنه يرجع بفضل ما بين قيمتها افلا إل غير ام ره أن سبب الوجوب فى 


يد البائ ج والوحوب يفضي إلى الوجود فيك را رة حضاف إل السب ب السابق» وصار 


قصنار امشتحق 


كما إذا قتل المخصوب» أو قطع بعد د ديه وجدت في يد الغاصب» وما ذكر امن 


المسألة مم عة, ولو مرق ل مه اللي ترج بد لري للع سا دتا برج بالاقضاة 


فيرجع بنقصانه: اي نقصان عيب السرقة لا بنقصان عيب القطع.(البناية) تعدر رده: أما تعذر الرد 9 


نينا 
f‏ 


3 


البائع. [الكفاية ]۳٠/١‏ كما إذا اشترى إل: وم يعلم بالحمل وقت الشراء» والقبض.(البناية) 
ثيانه ير جع: و بكل الثمن.(البناية) أن سبب الوجوب: أل جوب القطء لقطع أوالقتل العمد.(البناية) 
ي وجود القطع والقتل. مضافا [منسوبا]! ±: وهذا أن الست الموحود عند البائم ع أوحب 


چ 


استحقاق الفعل 4 و استحفافه أو جب و ودد ووجحوده أو ججحب فو تفع فضار ذلك افا 


القتل ظاهرء وأما في. القطع؛ فإنه وجحد قي يد المشتري. وهو عيب حادث» فلا يرده إلا أن يرضي 


إليه ذه 
الو سائط. | الكفاية ]| كما إذا قغل الخ: يعون كما إذا ھت فقتل العبد عند الغاصب وجلا عمتا 
زوه على الول » قاس ممه إل يذى فإف القافيب شمن يه لها لو قبل ن يد القت [الفناية </ع+] 
وما ذكر إلخ: يعي الجواب عن مسألة الحمل أا ممنوعة؛ فإن ذلك قوضماء وأما على قول أي حنيفة» فالمشتري 
يرجع على البائع بكل الثمن إذا ماتت من الولادة كما هر مذهبه, ولكن سلم فقد ذكره فق "المبسوط": وأما 
الحامل» فهناك السبب الذي كان عند البائع يوجب انفصال الولد لا موت الأم» بل الغالب عند الولادة السلامة» 
فسبب الموت: هو المرض التلف» وهو حصل عند المشتري. فإن قيل: يشكل على أصل أي حنيفة الحارية 
المغضوبة إذا حبلت: فرذها الغاصضب»؛ وفاتت ق نفاسها برجع على الغاصت بقيمتها. قلنا: ١‏ بواحب على 
الغاصب فسخ فعله» وهو أن يرد المغصوبة كما غصبت» وم يوحد ذلك حين وق الواحب على 
البائع تسليم المبيع كما أو حبه العقد» وقد وحد ذلك. وعن قولهما سبب القتل لا يناق المالية أنه كذلك ل> 
استحقاق النفس بسبب القتل» والقتل متلف للمالية في هذا الحل؛ لأنه يستلزمه» فكان .معن علة العلة» وهي 
تقام مقام العلة في الحكم» فمن هذا الوجه» صارت الالية كأفها هي المستحقة» كذا في "الكفاية" و"العناية". 
يرجع بالنقصات: أي بنقصان السرقة الموجودة عند البائع. (البناية) 


باب خيار العيب AV‏ 


كما ذكرناء وعنده لا يرده بدون رضا البائع للعيب الحادث, ويرحع بربع الثمن, 
وإن قبله البائع فبثلاثة الأرباع؛ N‏ اليد من الآدمي نصفه» وقد تلفت باجنايتين, وف 


من اشمن 


ااا الرجوع, فیتنصف» ولو تداولته الأيدي, ثم قطع في يد الأخير: : رجع الباعة 
بعضهم على بعض عنده كما في إلاستحقاق» وعندهما: : يرجع الآ على با ر 
يرحع اله على بائعه؛ لأنه بمنسزلة الميب» وقوله في الكتاب؛ و وخ يعلم المشتركيه ينيد 
على مذهبهما؛ لأن العلم بالعيب رضا به» ولا د فيد على قوله في الصحيح؛ لأن العلم 
ا ي قال ن باع ع عبداء وشبرَط الير اة من کل غيب لیت 


مشتري: ' 


كما ذكرنا: هو قوله: فيرحع بنقصانه إخ. للعيب الحادث: وهو القطع بالسرقة الحادثة عنده.(العناية) 
بربع الشمين - لأا قطعت بالسبيين: فيرجع ما يقابل نصض اليد. [العناية //10] فبغلاثة: أي ير بجع بثلاية إلخ. (البناية) 
باجنايتين: وها اللتان كانت إحداهما في يد البائع» والأخرى في يد المشتري.(البناية) الرجوع: أي رحوع 
المشتري على البائع بتضف الثمن. فيتنضصف: أي النصف ينقسم عليهما بنصفين. |البناية 5/١٠٠‏ ١٠؟]‏ 

تداولته الأيدي: يعن بعد وحود السرقة من العبد في يد البائع إذا تداولته الأيدي بالبياعات» ثم قطع العبد 
إل | العناية | م قطع إ لخ: أي سبب سرقة وجدت قي يد البائع» والباعة جمع بائع كالحاكة جمع حائك. 
برجع الأخير !ج وهذا أن المشتر يق الأخير ١‏ يصير حابسا حيث ١‏ پبعه» ولا كذلك الأخرون؛ فال 
البيع بنع الرحوع بنقصان العيب. [البناية ]70*/٠١‏ بمنزلة العيب: ولا رجوع في العيب. 

على مذهبهما: هذا يجري بحرى العيب عندهما.(العناية) على قوله: لأنه تعلرلة الاستحقاق. | العناية 1/5 
ف الصحيح: وق الرواية الأخخرى: ا ير ججع؟ لأن حل الدع كالاستحقاق من و جه و كالعيب من وجه جين لا جمنع 
صحة البيع؛ فلشبهه بالااستحقاق يرحع عند الجهل؛ و لشبهه بالعيب لا يرججع عند العلم؛ أنه اعا جعل كالاستحقاق 
لدفع الضرر عن المشتري» وقد اندفع حين علم. (النهاية) من كل عيب: علمه البائع أو المشتري» أو م يعلمه. 


۸۸ باب خيار العيب 


وقال الشافعي سنكء: لا يصح البراءة؛ بناء على مذهبه أن الإبراء عن الحقوق المجهولة لا 
يصح. هو يقول: إن في الإبراء معن التمليك حت يرتد بالرد» وتمليك المجهول لايصح. 
ولنا: أن الجهالة في الإسقاط لا تفضي إلى المنازعة» وإن كان في ضمنه التمليك؛ لعدم 
الخاججة إلى التسليم» قا تكون مفسدةق ويدخل ف هله البراءة العيب المو بجود» 


الوااحن: بال 


والحادث قبل القبض في قول أبي يو سف» وقال محمد حعا: لا ييل پاد وهو 


قبل الفيض 


فول زفر سنقد؛ لأن ابراية اول الثابتء ولأبي يوسف الله: أن الفرض إلرمٌ اعد 
باس قاط حقه قه عن صفة. اسلامك وذلك بالبراءة عن الموجود و مدنت 


المشتري 


5 0 LN 


لا يصح: إذا باع بشرط البراءة من كل عيب فالبيع فاسد» وني قول آحر له: البيع صحيح؛ والشرط 
باطل. (العناية) البراءة: من كل عيب مالم يقل عن عيب كذاء ومن عيب كذا. [العناية 8/5"] 

حتى يرتد إلخ: حن أن رب الدين لو أبرأ المديون من دينه» فرد المديون إبراءه لم يصح الإبراء.(البناية) 
ولنا !خ: يعين لنا أن الإبراء إسقاط لا تمليك؛ لأنه لا يصح تمليك العين هذه اللفظة» ويصح الإبراء 
ب"أسقطت عنك ديين". [العناية 3/5؟] وإن كان: وهذا جواب عن قوله: يرتد إلخ. [البناية ١٠/5٠؟]‏ 
في هذه البراءة: إنما قال: قي هذه البراءة احترازا عن البراءة الى شرطها البائع ف قوله: بعته على أن بريء 
من كل عيب به؛ فإنه لا يبرا عن الحادث بالإجما ع كذا في "الإيضاح" وغيره. [العناية ٠٠/١‏ ] 

تتناول الغابت: أي حال البراءة؛ لأن ما يحدث مجهول لا يغلم أيخدث آم لا؟ وأيٍ مقدار يحدث؟.(العناية) 
أن الغرض | والجواب عن قوله: ال ما عدت جهو ل» بأن مثله م. ن الجهالة غير مانم في الإسقاطء كما 
تقدم. |العناية ١/5‏ 4] 


ا البيع الفاسد 


و م 3 1 ب 9 : 3 أبن 5 1 1 سے | 7 
۾ ادا كان اد العوضين, أو كاذهما غرما: وا فاسك كالبيع بالمبتة والدم» 
5و ا 


والثمره واعقريرء كنذا إذا كان غير ملوك كالخره قال المد الطعيق: هذه فصول 
مسائل 
جمعهاء وفيها تفصيل نبينه إن شاء الله تعالاء. فنقول: البيع بالميتة والدم ا و كذا باحر ؛ 


القدوري 
الل عم 2 


لانعدام ركن البيع» وهو مباذلة المال بالمال» فإن هذه الأشياء لا تعد مالأ عند أحد 


البيع الفاسد: لما فرغ تن . بيان نوعي البيع الصحيح» أي اللازم وغير اللازم شرع ف بيان الفاسد» 
ولكون الصحيح صلا قدمه» وإغا لقب الباب بالفاسد مع أن فيه بيان الباطل؛ والموقوف» والكروه ایا 
لكثرة البيع الفاسد بتعدد وقوع أسبابه. والباطل ما لا يصح أصلا ووصفاء ولا يفيد الملك بوجه حي 
لو اشثرى عبدا غيثة) وقبضه» وأعتقه لا يعتق. تريس لی بيد و سد ی 
القبض به حي لو اشترى عبدا بخمر» وقبضه» فأعتقه يعتق» ألا ترى أن الجوهر إذا تغير وأصفر يقال: 
فسدة ورت ليق ضاحا لشيء يقالة بطل والموقواف ما يصح آميلاً ووسفاء .ويقية الملل على ستل 
التوقف؛ لتعلق حق الغير» كبيع عبد الغير بغير إذنه. والمكروه ما يصح أصلا ووصفاء وقد جاوره منهي 
عنه كالبيع عند أذان الجمعة» كذا في "الدرر شرح الغرر": فكل ما اورت .عمللا في رکنه» فهو باطل؛ 
وكل ما ليس كذلك بل أورث خللاً في غيزه كالتسليم والتسلم الواحبين بالعقد» وكالانتفاع المقصود 
بالعقد» ماسلا سر و a‏ ذلك» فهو فاسد. 

أحد العو ضين: أي المبيع والشمنء إنما قال: أحد العوضين مع أن الثاني معوض تغليبا. البيع ! : البيع-محلى 
باللام- فكان متناولاً لجميع البياعات من المسله والكافر» وبيع المنخنقة والموقوذة جائ ثر عند أهل الكفرء ؛ وإن 
كانت ميتة» فإهُا عندهم .منزلة الذبيحة عندناء ولا بطل عند جعلها نمنا؛ لأ يطل ها عبيعا أون. (النهاية) 
بالميتة: لغة: وهو الذي مات من غير ذبح شرعي. مبادلة المال إل: أي بطريق الاكتساب لثلا ينقض 
بالهبة بعوض» فإنه ليس بيع مطلق» حى لا يملكه المأذون» والأب والوصي. (النهاية) 

لا تعد مالا: المال ما يميل إليه الطبع؛ و الحاحة. عند أحد: أي من له دين سماوي؛ وهذا 
أن صفة المالية للشيء بتمول كل الناس» أو بتمول البعض إياه» والقيمة إنما تثبت بإباحة الانتفاع به 
شرعاء وقد تنبت صفة التقوم بدون المالية» فإن حبة من الحنطة ليست بمال» حن لا يصح بيعهاء وإن أبيح 
الانتفاع يما شرعا؛ لعدم تمول الناس إياه. [الكفاية ]٤١/١‏ 
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2011100 ولو هلك المبيع في يد المشتري فيه يكون أمانة 


عند بعض المشايخ؛ لأن العقد 7 محر فبقي القبض بإذن اجاللكه و عند البعض 174 
مضمونا؛ لأنه لا يكون أدن حالا من المقبوض على سوم الشراءء وقيل: الأول قول 


3 


أي حنيفة يثك والثاني قوهماء كما في بيع أم الولد والمدبر على ما نبينه إن شاء الله تعالى. 
والفاسد يفيد الملك عند اتصال القبض به .ويكون امبيعٌ مضمونا ف يد المشتري فيه 
ب ۰ بالقممية أ بال يي 


ع 


عند البعض: أي الخنزير مال عند البعضء والخمر مال مطلقاء أو أراد أن كل واحد منهما مال متقوم عند 
البعض ¢ ا | عند أهل الذمة ss,‏ وها لا يفيد ملك التصرف لا يفيد ملك الرقبة. (العناية) 
بعضص المشايخ: فمنهم الشيخ الإمام أحمد الطواويسي» وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة ي.. [الكفاية 5/5 5] 
وعند البعض : ازاھ يم کي ا الس تسوبو رواية ابن سماعة عن محمد بلك بطقكه. |البنا ناية 81/1 ] 

ادن حالا: بل هو أقوى حال دع لان يو جحد صورة الشراء» و لكنة قبض على سوم الشراء» وههنا 
قبض بعد صورة الشراءء فأولى أن يكون مضمونا. المقبوض: فذاك مضمون» فكذا .هذا.(البناية) 
فده به فهيلك عندة م م يصمن نص ىله سود مالس ف "العيوان"» قيل: وغلية الفتوى. ify iN‏ 
وقيل: القائل محمد بن سلمة البلحي . (العناية) فو شما: يعي إذا هلك عند المشتري» فهو على هذا الخلاف.(البناية) 

على ما نبينه: هو قوله: وإذا ماتت إلخ. والفاسد !2: أي إذا كان القبض بإذن المالك باتفاق الروايات» 
وأما إذا قبضه بعد الافتراق عن اججلس بغير إذن البائء ع ذكر 8 المأذو ن أنه لقلاف. قفاوا للك عسو علي 
فا إذا كان العتمرن شيا لا علكة البائع ا اور والدرير» أها إذا کان فيه علكه: فقبض الثهن 
مقف يكورق: إذانا بيط [العناية 42/4 ] يفيد الملك: وعند مشايخ بلخ 5. الفاسد يفيد ملك العين» 
وعند مشايخ العراق: يفيد ملك التصرف» لا ملك العين» و هذا لا يجوز للمشتري أن يطا جارية اشتراها 
بشراء فاسدء ولا شفعة في الدار المشتراة به» ولا يحل أكل طعام اشتراه به. وأما مشايخ بلخ حل فقالوا: 


إل جواز التضصرف له بناء على ملك العين؛ وهو الأصحء وإتما , ل ۾ طء الحارية اشكر اة بشبر اع فاسل؛ = 
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وفيه حلاف الشافعى لد وسنبينه بعد هذا إن شاء الله تعالى» وكذا بيع الميتة» والدم؛ 
والحر باطل ؛ لأنما ليست أموالاً. فلا تكون محلا للبيع؛ وأما بيع الخمر والنزير إن كان 
قوبل بالدين كالدارهم والدنائير» فالبيع باطلء وإن كان قوبل بعين؛ فالبيع فاسدٌ حي 


معين کاو 


علك ما يقابله. وإن كان لا علاك عن الخس واوو زو الفرق: أن الخمر مال» 


وک الي مال تيد أهل الذمة» إلا أنه غير متقوم؛ .ا أن الشرع أمر بإهانته» و ترك 
إعزازه» وني تملكه بالعقد مقصودا إعزاز له؛ وهذا لأنه مى | د كما يلف لم قرام غير 


0 الدنائير 


مقصودة؛ لكوفا وسيلة لاما نب في الذعة, وكا المقصوذ الحم فسقط التقومٌُ أصلا. 


= لآن اي الأشتغال بالوطء إعراضا عن الرد؛ وقال الأمام الخلواق: يكرة الوط ولا يحرم كذا في 
اليتيمة» و م يثبت الشفعة؛ لأن في قضاء القاضى بالشفعة تأكيد الفساد» وتقريره: ولا يحل أكله؛ لما فيه من 
اللأعراضن ع الد .(الكفاية) وفيه: أي فل کون ا مبيع قضمونا في يد المشتري في البيع الفاسد. (البباية) 
وسنبينه ! ل: ي أول الفصل الذتي بلي هذا اباي والعاية E‏ يعني كما أن البيع يذه الأشياء باطل» فكذا بيع 
هذه الأشياء. كالدارهم والدنانير إلخ: فسر الدين مما؛ لأنهما ان أبدا؛ أا ل ؛ في الأصل من الأشياء 
a:‏ فال الله ال و روه بشن بعس در اهم معدو دة افنسر الثمن بالذراهم. [الكفاية [61-46/1٦‏ 

لبيع باطل : لايد املك اتر ٠‏ ولا ما يقابلها. (العناية) 
زو ا أي غور مقع بهشرجا. أن الشر ع أمر: بقوله تعالى: افا جتنيو 5 840. إعزاز له: وهو حلاف 
المأمور به [العناية 43/3] لكوهًا وسيلة: إلى تحضيل _اللنمر أو الخبرير.(البباية) في الذمة: وما يجب 
ف الذمة غير مقصود. وإغا المقصود الخمر: وف جعله كذلك حلاف المأمور به» فيسقط التقوم 
أصلاء لملا يفضي إلى حلاف المأمور به» و حينئك يكون البيع باطا. |[ العناية 4/5 ]| 

فسقط التقوم !ل: أي م يظهر حكم التقوم اي نفسه. ولا فيما يقابله من الدراهم والدنانير؛ لآن الثمن بت اف 
الذمة بالعقد» وثبوتة :فى الثمة إا يكون. حكما لتملكه قابلة تلاك مال آخرء فإذا لم يوجد ذلك لا يثبت ن 
الذمة» فلا يشت فيه الملك؛ لاستحالة ثبوت الملك في المعدوم» فيبطل العقد أ أصلاء وإن كان قوبل بعين ظهر حكم 
قوم لي سيق 20045 لعين» فصار العقد منعقدا في عق العووة وم ايح انسمية اللثمر في تقس فيكوت العقد.واقعا 

بقيمة العين؛ أن لا يلك مانا بل مرش وقد اتن ماك بقلت السرطن 4 إذ لآ قيسة لكق العرض, اجار إلى 

قيمة هذا العوض ضرورة» والعقد الصحيح يقع مضمونا بالقيمةء و كذلك القبض بحق العقد. [الكفاية ٤٦/١‏ ] 
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ل 
بخلاف ما إذا اشترى الثوب بالخمر؛ لأن مشتري للثوب إنما يقصد تملك الثوب بالخمر» 
وفيه إعزاز الثوب دون الخمر» فبقي ذكرٌ الخمر معتبرا في تملك الثوب» لا في حق نفس 


هذا القضد 


ا لخمر» حى فسدت التسمية» ووجبت قيمة الثوب دون الخمر» وكذا إذا باع الخمر بالثوب؛ 


ان 7 ۴ 0 و عع ١‏ 
أنه يعثبر شراء الثنوب بالخمر؛ لكونه مقايضه. قال: وبيع ا الو لد و المدبرع واللكاتب قاسنف: 


ومعناه: باطل؛ لأن استحقاق العتق قد ثبت لأم الولد؛ لقوله علتة: "أعتقها ولدها"* 


ملك الوب بالخمر: ججعل الخمر وسيلة وتمنا. ذكر الخمر: فلم يكن ذكرها لنفسها بل لغيرهاء وليس 
في ذلك إعزازهاء ولا حلاف ما أمر به» فلا يكون باطلاً.(العناية) إذا باع الخمر إل: يكون البيع فاسداء 
وإن وقع الخمر مبيعاً والثوب ثمناً بدخول البائع؛ لكونه مقايضة» وفيها كل من العوضين يكون ثمنا ومثمناء 
فلما كان في القمر حهة القمبية رجح جاتب الفساد على جائب البطلان» صونا للتصرف عن البطلان 
بقدر الإمكان. [العناية 47/7] لكونه مقايضة: المقايضة: هي بيع العرض بالعرض» سمي ها؛ لتساوي 
العوضين ف العينية؛ يقال: هما قيضان أي متساويان. [الكفاية /1] 

ومعناة ! : وإنما فسره بذلك؛ لكلا يتوهم أنه يفيد الملك باتصال القبض» والأمر بخلافه» والدليل على ذلك ما 
ذكره بقوله: لأن استحقاق العتق قد ثبت إلخ: وتحقيقه: أن بين استحقاق العتق» وثبوت الملك بالبيع منافاة؛ 
لأن استحقاقه عبارة عن جهة حرية لا يدخل عليها الإبطال» وثبوت الملك يبطلهاء وأحد المتنافيين» وهو 
الاستحقاق ثابت بقوله ع(:: "أعتقها ولدها"؛ فينتفي الآحر. لا يقال: هو متروك الظاهر؛ لأنه يوحب حقيقة 
العتق» وأنتم تحملونه على حقه» فلا يصح دلیلا؛ لن لجاز مراد بالإجماع. | العناية 3/5" ] 

باطل: لكن ليس كبطلان بيع الحر؛ فإنه باطل ابتداءً وبقاء؛ لعدم محليته للبيع اأص بثبوت حقيقة الحرية» وبيع 
هؤلاء باطل بقاء لحق الحرية لا ابتداء؛ لعدم حقيقتهاء ولحذا حاز بيعهم من أنفسهم» فبطل ما قيل: لو بطل بيع 
هؤلاء لكان كبيع الحر» فلزم بطلان بيع القن المضموم إليهم في البيع كالمضموم إلى الحر؛ وذلك لأفهم دحلوا في 
الابتداء في البيع؛ لكوقم علا ف الجملة ثم خرجوا منه لتعلق حقهم» فبقي القن بحصنته من الشمن, والبيع بالحصة 
بقاء جائز كما مر» بخلاف الحر؛ فإنه لما لم يدحل في البيع؛ لعدم المحلية لزم البيع بالحضة ابتداء وأنه باطل. 

*تقدم في الاستيلاء. [نصب الراية ]١١/5‏ رواه ابن ماجه في "سنن" عن ابن عباس؛ قال: ذكرت أم 
إبراهيم عند رسول الله 5 فقال: أعتقها ولدها. [رقم: 25517 باب أمهات الأولاد] 
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وسبب الرية انعقد في حق المدبر في الحال؛ لبطلان الأهلية بعد الموت» والمكاتب 


أهلية المولى 


انسدق يدا على نفسه لازمة: فى حق المولى» ولو ثبت الملك بالبيع لبطل ذلك كله 
ف ملك المشترى 

فلا يجوز» ولو رضي المكاتب بالبيع» ففيه روايتان: والأظهر الجوازء وامراد: المدبر المطلق 

دون المقيد» وقي المطلق خلاف الشافعي بك وقد ذكرناه في العتاق. قال: وإن مانت 


1 الولد, أو المدبر ق يد المشتري: فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة لى وقالا: عليه هيما 
وسبب الحرية: لأن الملك مع الحرية لا يجتمعان» فكذلك سبب الحرية والبيع. [العناية 417/7] 
لبطالان الأهلية إلخ: يعي أن سبب الحرية لو لم يكن اتا في الخال لكان إما غير ثابت مطلقاء أو ابت بعد 
لموت» والأول باطل؛ لأنه يستلزم إهمال لفظ المتكلم العاقل البالغ» والإعمال أولى» وكذلك الثاي؛ لأن ما 
بعد الموت حال بظلان الأهليةء فجي قلعا إنه يقد سببا يعد الموت احتحنا إل بقاء الأهلية» والموت ينافيها؛ 
فدعت الضرورة إلى القول بانعقاد التدبير سببا في الحال» وتأغخر الحكم إلى ما بعد الموت. |العناية 41/3 ] 
على نفسه: وبين هذا الاستحقاق والبيع منافاة. في حق المولى: لأنه لا بملك فسخ الكتابة بدون رضا 
المكاتب فينتفي الآخرء؛ وإنما قيد بقوله: في حق المولى؛ لأنها غير لازمة في حق المكاتب؛ لقدرتة على فسخها 
بتعجيزه نفسه. [العناية 4177/7] لبطل ذلك: وهي استحقاق أم الولد العتق» وانعقاد سبب الحرية للمدبر 
في الحال» واستحقاق المكاتب يدا على نفسه لازمة في حق المولى.(البناية) والأظهر الجواز: لأن عدمه 
كان لحقه» فلما أسقط حقه برضاه انفسخت الكتابة» وجاز البيع. [البناية ١٠/8١؟]‏ 
المدبر المطلق: [أي المدبر الذي لا يجوز بيعه] وهو الذي علق عتقه بالموت من غير تعرض لصفة كقوله: 
أنت حر بعد موق؛ وإن مت» فأنت حر ذون المقيد أي ذوت المدبر المقيد مثل قوله: إذا قد مت من 
سفري هذاء فأنت حرء وإن مت من مرضي هذاء فأنت حرء ويباع المدبر المقيد بالإجماع.(البناية) 
خيلااف الشافعي : فإن عنده يجوز بيع المدبر؛ لما روي أن رسول الله 35 باع المدبرء وجوابه: ما رواة محمد 

بن الحسن به في "الأصل" عن أي حعفر بلك أن رسول الله : 2 إنما باع حدمة المدبر ولم يبع رقبته» أو يقال: 
اللواد هيه المذير المقيك.. |البناية :: 007 وقد ذ كرناه ! 2: أي في كتاب العتاق في باب التدبير. 
قال: أي محمد كذا قال العيئ. 
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وهذا لأن المدبر وأه الولد يدحلان تحت البيع» حتى يُملك ما يضم إليهما في | 
لدف المكاتب؛ آنه في يد نفسه» فلا يتحقق ل حقه القبض؛ وهذا الضمان بالقبض. 


عر 


وله: أن جهة البيع إنما تلحق تحقيقته فى ما ل يقبل الحقيقةء وهما لا يقبلان حقيقة قيقة 


المدير 1 أم الو لك 


البيع» فصارا كالمكاتب؛ ولیس ارا 1 في البيع في حق أنفسهماء و إا ذلك 
ليثبت خكم البيغ لبيع فيما ضم إليهما» فضار كمال المشتري لا يدخل في حكم عقده 


بانفراده» وإنما ينبت حكم الدخول فيما ضمه إليه» كذا هذا. 


| ا 
امسا اا 
ا 


ا ا كد | 558 i‏ 1 1 1 ن i i eee‏ فد e‏ 
وشو ووايةك ع" ا عن أي حنيفة» وهذا ليس على ظاهره بل الروايتان عنة ف حق الل :راقن اللغلين عد 


َي حنيقة أنه يضمن قيمة ادير بالبيع کا يضمن بالغصضب: وأا في حق أ الولك؛ فانفضفت الرواايات E‏ ۳ حنيقة اشا 
يه تضصمنْ بالبيع والغضصب؛ أنه 5 تقوم الها | العناية 2/5 ] أنك: 2 ان تل ۾ الخد ن المدبر وام الولد. (البئاية) 


ب الا 5 EN‏ كن | اس EN‏ 5 : 2 ا 3 ت 7 | 0 
هة البيع: انما ,نتان يت العقد. (البناية) كسائر الاموال: ا معبو ضة على سوم الشراءع. (البناية) 
لاب ا ا N O‏ | ا ا قا ك اق ا كك لا 12 
وهدا: إشاره 1 کو هما مفو ضان جهة ابيع .(البناية) حي علك: كالمن مع المدير أو ام الو لدع فاك مو 

Ak. | 5-57‏ ا : 5 ii.‏ 2 
لشن صم الي اق القن عتضعةمن لعن قلاف المكتايب:[ له حراس عا يقال لر ان الدعرل تمت 

حا ا 2 : س نا - : : - و 3 

ال وتملك ها تبه اله هو جح لليهتان لكان E‏ الکاتبت اذلف ف الا PT‏ ۲ 
ع م اعت ب 1 
يقبل الحقيقة: أ حفيقة حكم البيع» وهو الملك.(البناية) فضار کالکاتی: في كونة غير قابل للحقيقة 
ع8 am‏ || زد تم 5 ۴ E | i‏ : ا :8 أ 5 i is‏ 5 
ی لحقيقة البيع وهو الملك.(البناية) وليس : هذا حواب عن فوهما: يدخحلان نحت البيع اخ.(البناية) 
دخوشما !خ: لأنهما ليسا عخل البيع؛ فلا يفيد دحوهما ؛ في البيع 4 عى أنسههاه ونا ذلك لغ الجحكر ی 
اا 0 | ١ | 1 ۹“ O‏ ا 1 
| مضنمود اليه | الكفاية : |٩‏ لا يدخل 2: يعي إذا باح ..عبيك مع المشتري يقسم الثمن | على فيمتهاء فياخخد 


5 ادا ق EE‏ شاله وشال غيرةغ و بايع شن ذلك الغير صن رة 


تة ع الثظرة؛ وهو الأضح. و قال "التتمة 
واحده ا حور اا شكنا 2 بعص لمواضع. (النهاية) كل! هدا: 5 كذلك ee RY‏ کر كة) E‏ 


حا 


حكم الدحول في البيع في حق المضموم إليه» وهو القن؛ لا في حكم أم الولد والمدبر. [البناية ۰ ]۲۲٠/۱‏ 


باب البيع الفاسد ۹٥‏ 


قال: ولا يجوز بيع السمك قبل أن يصطاد؛ لأنه باع ما ۷ كس ولا فى حطيرة 
إذا كان لا يؤخذ إلا بصيد؛ لأنه غير مقدور التسليم» ومعناه: إذا آذه ثم ألقاه فيهاء 


ولو كان يؤخ من غير حيلةٍ جازء إلا إذا احتمعت فيها بأنفسهاء ول سد عليه 


غير غير اصضطياد 


المدخل؛ لعدم الملك. قال: ولا بيع الطير یر ق اشواء؛ لأنه غير مملرك قبل الاق كن 
لو أرسله من يده؛ لأنه غير مقدور التسليم؛ ولا بيع الحمل. وله النتاج؛ 


ولا: أي ولا يجوز بيعه ايضا ف الحظيرة.(البناية) إذا كاك: بأن كانت الحظيرة كبيرة. ومعناة: أي معي 
قوله: ولا في حظيرة. إذا أخذه إخ: فحينئذ كان ملكا لهء فباع ما يملكه. لكنه غيرمقدور التسليم. 
كان يو خخل : بن كانت صغيرة. جاز: أنه ملكف ومقدور اتساب ويشت للحشتري حيار الرؤية» ولا يعتل 
برة يته ف الماع؛ أنه يتغاة ت الماع و تجار ججة. الا اذا ا افتعناخ منقطع؛ لكو نه غير مستٹی من المأ خوذ 
الملقى في الحظيرةء وامجتمع بنفسه ليس بداخل فيه. [العناية [٤۹/٩‏ 

وم يسد !خ: وقيد به؛ لأنه لو سد موضع الدحول حى صار بحيث لا يقدر على الخروج» فقد ضار أحذا 
له منزلة ما لو وقع في شبكة؛ فيجوز بيعه. (البناية) المدخل: أي موضع دخول الماء. [البناية ۰ ۲۲۳/۱] 
لعدم المللفق: [فلا يصح بيعه] أي ل ايكيا جيتاعيت الأرض جرد الاجتماع في ملکه» ألا ترى أنه لو 
باض الطير فيهاء أو فرحت لم يملكه؛ لعدم الإحرازء فههنا أولى. (النهاية) 

ولا بيع إح: هذا إذا كان يطير ولا يرحع. ولو كان له وکر عنده يطير منه في الطواءء ثم يعود إليه حاز؛ 
دنه مک أتحذة مل غير حيلة» وعلى هدا لو باع سنا قبل اده ا کو ز» و بعاه وز ال كان ل بذه» 
أو يوسا ق کات حكن دة هن غین كلق ون ال حكن إل ا عور . لو أرسله: أي ولي كات الطور 
لحك واوش من يدهع وانفلت سنة , [البناية : ١/4؟؟]‏ أنه غير !ج والحمام ادا علم عددهاء وأمكن 
تسليمها جاز بيعها؛ لاا مال مقدور التسليم. 

يعتادون ذلك في الجاهلية» فأبطل ذلك بالنهى. [الكفاية ١/5‏ ت] ولا النتاج: والتتاج في الأصل مصدر» نتحت 
الناقة بالضمء ولكن أريد به المنتوج ههناء والحبل مصدر حبلت المرأة حبلاء فهى حبلى. [العناية ]3٠/5‏ 


۹٦‏ باب البيع الفاسد 


لنهي البي 7:1 عن بيع الحبَل» وحبّلٍ الحبلة".* ولأن فيه غررا. قال: ولا اللبن 
ق الضر ع؛ للغرر, فعساه تش ولأنه بنازع ف كيفية احلب» ورعا يزداد فيختلط 
لت ع ا 
المبيع بغيره. شرا ولا الصوف على ظهر الغنم؛ لأنه من أوصاف الحيوان» ولأنه ينبت 
من أسفل؛ فيختلط البيع بغيره» بخلاف القوائم؛ لأنها تزيد من أعلى؛ 
> ا قوائم الخلاف 
وحبل إ±: الخيل» مصدرحيات لرا خيلا ففى لی سی به کنا یی بال وإنغا حلت عليه 
التاء؛ إشعارا لغين الأنوثة فيه» قيل: معناه: أن يبيع ما سوف يحملة الخنين إن كان أنثى. [العناية 0/5 ] 
ولأن فيه غررا: الغرر ما ظوى عنك علمه» وذكر في "المبسوظ": الغرر ما يكون مستور العاقبةة وذكر 
في "المغرب": عن بيع الغرر» وهو الخطر الذي لا يدرى أيكون أم لا؟ (النهاية) 
ولا اللبن: إلا كيلا ولا جازفة] بالرفع والجر على حذف المضاف» وهو البيع؛ وكذا في الصوف. (النهاية) 
للغرر: وقد مى عن الغرر» فعساه انتفاخ أي لعل الضر ع متشي فيظن لبناء وهو الغرور:: [البنايةة + ۲۷/١‏ | 
ولأنه يناز ع إخ: فإن المشتري يستقصي في الحلب» والبائع يطالبه بأن يطالبه بأن يترك داعية اللبن. (العناية) 
وربما يزداد: أي ساعة فساعة» والبيع لم يتناول الزيادة؛ لعدمها عنده» فيختلط المبيع بغيره» واختلاط 
المبيع .ما ليس بيع من ملك البائع على وجه يتعذر تمييزه مبطل للبيع. [العناية ٠/٦‏ 5] 
من أوصاف الحيوان: [أي قبل الجر فهو تابع ليس يمال متقوم] جعل الصوف وصفاً؛ لأنه تبع للحيوان» فلما 
كان ثبعا لم ير جعله ةا بإيراد العقد عليه. [البناية ۰ ۲۲۷/۱] فيختلط المبيع : والاختلاط مبطل للبيع. 
بخالاف القوائم: فإها عين مال مقصود من وحه.(النهاية) لأا تزيد إخ: فإن قيل: القوائم متصلة 
بالشسر» وال سه أحاية بأفنااتريد من أعلؤماء اقل يلرم الاحملاظ عن لو ربظت حيطا فى أعلاهاء 
وت ركت أياما يبقى الخيط أسفل ما في رأسها الآن» وإلا على ملك المشتري» وما وقع من الزيادة وقع في 
ملكه» أما الصوف» فإن نموه من أسفله» فإن خضب الضوف على ظهر الشاة؛ ثم ترك حي نما 
فالمحضوب يبقى على رأسه لا في أصله. [العداية 5/٠ه-١ه]‏ 


"قريب هذا اللفظ؛ وفية أحاديت. إتعنت الراية ١2/8‏ ].رؤاة مالك ق "الموظا" عن سد ية الست أنه 


5 أ 5 95 1 / : = ت الت | ج" 1 5 ۳ ¬ 
قال: 5 1 با ق الیو ا و 55 هي شن ایو ال عو نات نيك : 0 المحعامين؛ ' اها فيح » و حب اللة. فا مضبامين: 
١ ۴ .‏ ا 8 
هأ ٤‏ بصو لن انات | ال 2 4 04 مل اقيح : بسع فنا 2 ظهو, اسسا ۾ شا الى لة: ها كان أهل لها أ .يتما بع لق 
2 - >> ف مل اوسا 7 * سيا 07 7 


[رقم: ۲ه باب ما ووب 


باب البيع الفاسد ۹۷ 


- 


القصع. وقد صح "أنه عاسم كوحن بيع الصوف على ظهر الغنم» وعن لعن ف ضرع 


وسمن في لبن ' وهو حجة على أي يوسف ب في هذا الصوف» حيث جوز بيعّه 


الحديثك 


وبخلاف القصيل؛ 4 SEAN‏ ن قلعه» والقطع في الصوف متعين» فيقع التنازعٌ في موضع 


3 


0 ش 5 3 8 5 / ع ف ١‏ ۾ ا 
فيما پروی عنه. قال: وجذع في الہ 7 » وذراع من ثوب» ذكرا القطع أو م يل ك5 أم؛ 


ل ضرر في تمیضہ ولو ا یکن معنا لا يجوز لا ذكرناء وللجهل أي ولو قاع 
البائع الذرا ع أو قلع الحذعَ ع قبل أن يفسخ المشتري: يعو د ھک وان انك 


فاشو الضرر 


لاف ما إذا اخ الوق فال اب فل السطيغ سيك لا او 


و بولاف القصيل: جواب عما يقال: القصيل کالضوف» وخاز بیعه» فأجاب: نخلااف الفصيل فإن بيعه 


5 : !5 ا ا 8 5 5 0 1 5 5 
خوز؟ لانه مجن فدعه» يعي ۾ إل أمكن و قو 4 التناز ع فيه من حيث القع لاعكن وفوعه من حيث القلع. 


يا 
فيقلع» والقطع في الصوف متعين تقد بی الفا راقم قم وهر الجن د ليس ممعهود بين الناس» فيقع 


از + في موضع القطعء فلا يجوز بيع الصوف على الظهر لجهالة موضع القطع. [البداية ۲۲۸/۱۰] 
في لبن: المراد لبن في غير ضرع. حجة: فإن القياس في مقابلة النص لا يجوز. 

في اها الضوافة [آي الضرف على طهر الغن] [الكفاية +/81] اراز عن السرف اهتوة ذإ 
يجوز بيعه على جميع الروايات. [البناية ۲۲۹/۱۰] جوز بيعه: لأنه مال متقوم منتفع به مقدور التسليم» 
تخللاف أطراف الحيوان؛ لأنه لا ينتفع يما إلا بعد الذبح» فصار ماليته متعلقة بفعل شرعي» فلم يوجد قبله. 
من ثوب: يعو: ن وبا بضره التعيضن. اقيم ن لا الكرباس. [العناية 31/5] ذكرا القطع: يعي سواء ذكرأ موضع 
القطع من الثوب» أو الم يذكراه.(البناية) ا بضرر: أي بضرر لم يوجبه العقد ومثله لا يكون لازماء فيتمكن من 
الرحوع» وتتحقق المنازعة. [العناية 31/7] لما ذكرنا: وهو أنه لا يمكن تسليمه إلا بضرر. [البناية ١٠/70؟]‏ 


وی موقوفا ومرقوعا ينا وعد تب اللاالة ا رواه الدار قطي في سننه" عن ابن عباس قال: فى 


1 5 و 0 37 3 | 7 
إن E‏ = ا 5 4 e‏ ا 1 14 ا 1 5 ا / 3 | | 
8 سو ليل ییا سے ایت نیا د كل ق کن لالم 1 س ”سس عقا ظهر #1 ع ا لبي 00 0 کے ت يد 1 ل ١‏ لے حي ع 


ڪا 2 “ڪڪ 


۹۸ باب البيع الفاسد 


بي تهنا رارع ایا ا اسما أما ا قال: 


2 رمان البيع سو س القدوري 


ا الم ابنة يه | النخيل بتمر مجد مثا د اف 
غررا. قال: وبيع المزابنة. وهو: بيع الثمر على ر معدو عل كله عر 


لأنه عا فى عن المزابنة والحاقلة فالمزابنة ما ذ كرناء ۾ اخاقلة: بيع الحنطة ق سثبلها 
بحنطة مثل كيلها خرصاء ولأنه باع مكيلا مكيل من جنسه» فلا يجوز بطريق الحرئص؛ 


ایال ا 
الفرق بين البذر» والنوى» الجذدع المعين في السقف» بأن الجذع معين موجود؛ إذ الفرض فيه» والبذر 
والنون لبس كذللك. |العتاية ييا وضربة القانض: القانض: ضرب الشبكة على الطائر ألقاها عليه 
ومتضقى عن شري القاتضن بوتي الضاددة وي "قيب الأزهري"؛ جر سرو القاس ومر الفراس على 
اللآلي» وذلك أن يقول للتاجر: أغوص لك غوصة قما أحرحت فهو لك بكذا. [الكفاية +/57ه-5] 
القانص: يقال: قنص إذا صاد. لأنه مجهول: لأنه لا يدري ما الذي يخصل من الضرية: 

ولان فيه 0 لأنه جوز أن لا يدل في الشبكة شيء من الصيد.رالكفاية) وبيع المزابنة إل: المزابنة لغة 


احتمالا: أي هو شيغ مغيب وهو ف غلافن فلا يجوز .بيعه.(العناية) أما اجداع ا إشارة إلى إتمام 


المدافعة من الزبن» وهو الدفع» و سمي هذا ال اوا يما؛ لأا تؤدي إلى النزاع والتدافع. اا TIN:‏ 
بيع الثمر ا2: الأول بالثاء المنقوطة بالثلاث» والثاني بالتاء المنقوطة باثنين» كذا وجدت بخط شيخي. 
ولأن أعلى النخيل لا يسمى تمراء وإغا التمر الحذوذء وأما الثمرء فعام. (النهاية) 

خرصا: أي من حيث الظن» لا من حيث الكيل الحقيقي» أو الوزن الحقيقي؛ لأنه لو وجد الكيل الحقية 
في البدلين لم يبق الثمر على رؤوس النخيلء بل يكون ثرا بحذوذا كالدي يقابله من المحذوذ. (النهاية) 
خرضا: هذا المعئ للمحاقلة مذكور ف "الفائق". [البباية 4/١‏ *5] 


E‏ من سد يث حابر ومن حديثك الخدري» ومن حديث ابن عباس » ومن حديث انس » ومن حديث 
i 1‏ 


اي شريرة: | نعمت الراية IE‏ انحر حه البخاري ىق صحيحه: -حخدثنا عبذالله بن مد حدنا ابن عيينة 


1 5 1 ا انيح ا 5 : ا : 5 ا ۳ EE.‏ ا 3 |1 Ab‏ ا el‏ 
عن ابن حر یر ن عشناء م جحابر E‏ عبل الله عل "قن ف ال عو خاب د ه کا اك ي وع اللزايلةن وعم 


لے ايا 


55 اى ج ده ضا حا ف آل 5 5 7 8 بالديمار واالدراهم ا العراييا. [رقم: اه باب الرحل 
3 97 ا 7 17 ع د : 


3 


يكون له مر أو شرب في حائط أو نخل| 


باب البيع الفاسد ۹۹ 


کا إذا كانا مو ضوعين على الأرض» وكذا العنب بالزتيسب على هنا. وقال الشافعي لار 
يجوز فيما دون خمسة أوسق؛ لأنه ءات نمى عن المزابنة» ورخص ف ر وهو أن 
يباع بخرصها ترا فيما دون حسمة أوسق. , قلنا: العرِيّة لعي لغ وتأويله: أن بيع الي 


ما على انیل من اَي بتمر نون وهو بيع جاز؛ لأنه م لک فيكون يرمع 


اعطاء مدو 2 


على الأرض: وباع أحدهما بالآخر خرضا.(النباية) وكذا العبب إل: خ: أي لو باع مكيلا من العنب .مكيل من 
الزبيب لا يجوز بطريق الخرص. يجوز: أي شراء التمر بتمر جحذوذ على الأرض خرصا. ب [Fels‏ 
فيما دون !2خ: ولا يجوز عنده فيما زاد على خمسة أوسقء وله في مقدار خمسة أوسق قولان. [الكفاية ٤/١‏ 2] 
اوسق: جمع وسق-بفتح الزاو-- وهو اسعوة صاع وهر تاق ماقة ورون :رظ عند أهل الحجازء 
وأربع مائة وثمانون رطلاً عند أهل العراق على اختلافهم في مقدار الصاع. | البناية ١ك/ى؟؟|]‏ 

أن يباع إل: أن يباع مسند إلى ضمير راحع إلى الثمز الذي على رأس النخيل؛ لأن الكلام فيه» ونث ضمير 
بخرصها على أنه جمع الثمرة» وف مثله يجوز التذكير والتأنيث. (النهاية) وتأويله: أي تأويل قوله: ورحص في 
العرايا. (البناية) أن يبيع ! لخ: مغناه: أن يهتب الرجل ثمرة نخلة امن ستانة لرجل؛ ثم يشق على المعرئي .دخول 
المعرى له في بستانه كل يوم لكون أهله في البستان» ولا يرضى من نفسه خلف الوعد» والرجوع في البة 
فيعطيه مكان ذلك ترا مجذوذا بالحرص؛ ليدفع ضرره عن نفسه» ولا يكون مخلفاً لوعده. [العناية /7ه] 
لأنه لم غلکه ج عن أن المو هوب ايسر ملكا الموعوب له ما دام مصلا ملك الواهب» فما يعطيه 
مو : ن التمر لا يكون عوضا بل هبة مبتدأة. وسمى بيعا مجازا؛ لأنه في الصورة غوض يعطيه؛ للتحرز عن خلف 
الوعد» واتفق أن ذلك كان فيما دون حمسة أوسق» فظن الراوي أن الرخصة مقصورة على هذاء فنقل 
کار دد رک کت من ون الأول أنه حادق عدي ريه يد اب علد "أن رسول .الله 26 


فى عن بيع الثمر بالتمر» ورخص ف العرايا"» فسياقه يدل على أن المراد بالعرايا: بيع ثمر بتمر. = 
“النهي عن المزابنة تقدم» وأما العراياء فأخرجا في "الصحيحين" عن داود بن الحضين. [نصب الراية ]١/4‏ 


أرج البخاري في "صحيحه per‏ وو سيط شت مالكاء وسأله عبيدالله بن الربيع 


أحدثك داود عن أبي سفيان عن أبىي هريرة خود أن ال 5ك , خيس ي بيع العرايا في نة اوس أو ټون 


“أ ج ا ڪا سن 


خمسة أوسق قال: نعم. [رقم: 2511٠‏ باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة] 


.| باب البيع الفاسد 


قال: و حور البنء بالق اع ۽ الحجرع والالامسة: و المنايدة» و هذه 22 كانت ق اججاهلية, وشو 


. 


أن يتراوض الرجلان على سلعة- أي يتساومان- فإذا لمسها المشتري» أو نبذها إليه البائعء أ 


القناها السلعة 


وضع المشتري عليها کڪ لزم البيع» فالأول بيع الملامسة, والثانٍ بيع المنابذة» والثالث إلقاء 
الحجر ۾ فد ھی الى ا بيعم المللامسة والمنابدة» * ولاك فيه تعليقا بالخطر. قال: 


القكه ؛ 5 


ولا يجوز بيع ثوب من ثويين؛ جهالة المييع» ولو قال على أنه بالخيار ف أن يأخد أيهما 


ا رة أثو اب 


ا مرا ١‏ قال: ولا يجو وي لاقي ولا اجار ها 
= والتان: أنه حجاء فى حديث جا جب بلفظ الاستشاع: إلا العراياء ا : س gE,‏ والاسشاء 
من البيع حقيقة يي لوجورب دخولة ف المسطى مه والجؤاب عن الأول: ب اا قي النظم لا يوب القران ق 
0-5 ا E‏ ا ات بي 2 

الحكم وع ن الثاي: أنه على ذلك التقدير يناي قو له ا المشهور: التي ال سار والشهو ر قاض عليه. 
يتساوماك: سام البائع السلعة أى عرضهاء وذكر تمتها وساهها المشترئ معي استامها.. [العناية 5/5 3] 


2 
فإذا لمسها ا خ: أن إن أب المشعرين إلر زام البيع لمسها بيده» أو وضع الحجرء 4 میا ن مالكها 
ell 7 : 00 1 : £‏ ا 
او م يرضء وإل أحب مالكها إلزاه البيع ينبدها إليه فيلز مه البيع. وليس له« الرد بعد ذلك. و ١‏ رده ] 


ولأن فيه: أي ولأن في كل واحد من هذه البيوع.(البناية) تعليقا: أي التمليك بالخطر [أي الشرط والتردد] 

والتمليكات لا تحتمله لأدائه إلى مغين القمار؛ لأنه .منزلة أن يقول البائع للمشتري: أي ثوب ألقيت عليه 

الحجرء فقد بعتة وأي ثوب لمستهة بيدك: فقد بعتهء وأي. تونب نبت إلى ققد اشترييه: [العباية ذلردره | 

1 ا " اھ س N 0 57 2551 ١‏ 3 1 1 ا ب 

جهالة ١‏ بیع . جهالة تمص إلى المنازعة؛ لعفاو ت او بو اب. د کرناه: 1 يق باب خخيار الشرط .(البناية) 
1 ۱ ۱ وه 1[ :6 أ ١‏ + 7 2 : 8 


فاسدة حي ملك الأجر بالقبض: (اللهاية) 
"أخحر جه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدر ي.[نصب الراية 4/4 ]١‏ أحرج البخاري في "صحيحة" حدثنا 
خی بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن .ابن شتهاب: قال: أخبرني عامر بن سعد أن ابا سعيد الخندري قال: 


E‏ 0 | أ ا | ' بم 
کس ا اسو من الله اا his‏ س ي 4 0 لمن" ا ہے ا الا سه ۾ امنا بادة 59 / E‏ ۾ اخللاميسة: مس ابر جل بو اب 


الآخر بيده بالليل أو بالنهار» ولا يقبله الا ' بلك والمنابذة: أن ينبذ الرحل إلى الرجل بثوبه» وينبذ الآخخر 
ثوبه» ويككون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض.[رقم: 58١‏ باب اشتمال الصماء] 


باب البيع الفاسد % Ne‏ 


والمراد: الكلاء أما البيع؛ فلأنه ورد على ما لا يملكه؛ لاشتراك الناس فيه بالحديث» 
وأما الإحارة؛ فلاا عقدث على استهلاك عين | مباح» ولو عقدت على ااا عين 


أ 
احارة الكل ر ملوك 


ملوك بأن گے يق أيشرب ییا زء فهذا أولى. قال: ولا يجوز بيع ۾ النحل» 


لھ اواز 
هذا عند أن حنيفة وأ ل سا وقال عمد طله: يوز إذا کان رز 
9 جه وان وسات يان رخال که وك ور م عر ا 
محفوظا 
والمراد إلخ: أي المراد بالمراعي: الكلاً إطلاقا لاشم المخل على الالء وإنما فسر اممف المراعي بالكلاً؛ لأن 
لفظ المرعى يقع على موضع الرعي» وهو الأرض» ولو لم يفسر بذلك؛ لتوهم أن بيع الأرض وإجارها لا يجوزء 
ل ا قا | كان ذه الكاك أ یک |التانة ١١٠١‏ 
هه عير صحيح ؛ ال بيع الأرض» وحار كيا صحيج ۰ سو ا كاك فيه الکاث او م يحن. | البناية 2 0 
الكل بالقضرء آي الكلا غير ارز بالحديث: وهو قوله عة "النان شرقاء في الثلكاث: الماء والكلاً 
والثان ٭ والمراد بالماء* الذي ق الأغار والأبارع و اما اذا أخئله ۾ ججعلة 8 و عاي فقد أحر زه فجاز بيعه؛ 
وبالكلاً: مااتبت قي أرض غير تملوكة؛ :وما نبت في أرض مملوكة بغير إنبات .رب الأرض؛ لأن رب الأرض 
لا يكون محرا له بكونه قي أرضه» وإذا أنبته صاحب الأرض بالسقى والشربة في أرضه احتلفت الروايات 
فبه؛ فانه E‏ ق "الل رة" 9 "المحيط" 5 ولو باع a‏ ق أرضه إن كان صاحب الأرض هو الذي انیت 
بأن سقاها لأجل الحشيش» فنبت بتكلفة جاز؛ لأنه ملكه» آلا ترى أنه ليس لأحد أن يأحذه بغير إذنه» وإن 
نيت بنفسه لا کور زم لآنه ليس اوك ك له يأ ل هو مباح الأصلء ألا ترى أن لكل أحد أن يأخذه. 
ري : ولا يجوز بيع الكل في أرضه؛ و لو ساق الماء إلى أرضه» ولحقته مؤنة حي حرج الكلا لم يجز بيعه! 
لأن الشركة قي الكلا ثابتة بالنضء» وإتما ينقطع الشركة بالحيازة: وسوق الماء إلى أرضه ليس جيازة للكلا» فبقى 
الک على اشر كةن فاك عور وذكر الحلوان عن حمل س الک ما ليش له ساق وما كام على الساق» قلس 
بکد مثل الحاج» و كان الفضلي يقول: هو كلا ومع إثبات الشركة في النار الانتفاع بضوئهاء والاصطلاء اء 
۾ تحفيف الثياب ياء أما إذا أراد أن يأحذ الحم فليس له ذلك إلا يإذن صاحبها. [الكفاية ]١۷/١‏ 
فلأنها عقدت اخ فعدم حواز الإحارة لمعنيين: وقوغها في غير ملوك واستهلاك العين. (النهاية) 
a 0 5‏ 57 - 1 ا 1 ؛ 0 0 i‏ _ 5 1 8 ا“ اع ني | ١‏ || 2 2 
على استهلاث ج وانستحق بالاجارة: امنافع ده الأعيان؛ لا إدا اكات الأعيان أله لإاقامة العمل امستحق 


بالإجارة كالصبغ في استعجار الصباغ. واللبن في استتجار الظثر؛ لكونه آلة للحضائة والظؤورة. [الكفاية /3317] 


؟ ١٠١‏ باب البيع الفاسد 


وهو قول الشافعي - حل لأنه حيوان منتفع به حقيقة وشرعاء فيجوز عه وإن كان لا يؤكل 
كالبغل والحمار. وما: أنه من الهوام» فلا يجوز ينه کرای رالا ها رج مه 
لا بعینه» فلا يكون منتفعا .به قبل الخرو ج» حي لو باع مواق ها عسل يما لها عن 


فلا يكون مالا 


النحل يجوز تبعاً له كذا ذكره الكرخي. رلا جور م مود ار عد آي حنيفة لان 
لأنه من الهوام» وعند أبي يوسف ينك يجوز إذا ظهر فيه القرّ تبعا له وعند محمد للك 
| 7 لز 


Sa e GT‏ هين kak‏ قي ا 
وعندهما: يجوز ؛ لمكان الضرورة؛ وق : أبو يوسف مع أي حنيفة ب يلل كما في دود القر» 
عدم اواز 
حقيقة: باستيفاء ما يحدث منه. (العناية) و شرعا: لعدم ما نع عنه شرعا. (العناية) كالبغل والحمار: فإن بيعهما 
جور نال" حلاف. (البناية) اشُو اه : وجي المحوفة من الأحناش: | العناية 5۷/1[ والانتفاع اخ: جواب عن قوله: 
حيوان منتفع به يع لانسلم أنه منتفع به. [البناية : rel‏ يه بعينه: احترز بقوله: لا بعينه عن بيع المهر والجحش» 
فإهما وإن كان لا ينتفع جما في الحال ولكن ينتفع يما في المآل بأعياهماء فيجوز البيع. [الكفاية 51/1] 
كوارة: بالضم والتشديد عن الغوري» وبالكسر والتخفيف عن الأزهري؛ وقيد بفتح الكاف بعسل النحل إذا 
۴ 5 و : : ' 1 35 ۴ ا 8 5 4 
سوئ هن طين. E‏ الكر خى : وذكر في موضع أحر: ال هدا قول القدوري» وقال الكرحي: إا يدخل 
الشيء تبعا إذا كان من حقوقه كالشر ب» وهذا ليس من حقوقه: والنهاية) الكرخي: أبو الحسن» في "مختصره". 
وز : كبيع النحل مع مع العسل. يجوز اخ: وعليه الفتوى؛ اعتبارا للعادة؛ ففي دود القر مر أبوحتيفة + شا على 
ا المذ كور 2 بع النحل» ۾ كذا همك لد هر على اا فقا ' : بالجواز ز فيهدماء وأما أنوائة ميك دي ففرق) 
قفي بيع النحل مع أي عحنيشة اس اوق بیج دود القز مح یمان وس فقال: ها ظهر من لقو منتفع به 2 المستقبل؛ 
فكان بمنزلة المهر» بخلاف النحل كذا ف "الفوائد الظهيرية". [الكفاية 5//5] 
كيفما: أي سواء كان معه القن أو ا000 يجوز إخ: لا ذكر في بيع النحل من أنه نما لا ينتفع بعينه بل 
ھا دات منه» وهو معدوم في الحال. بيع بيضه: هو البدر الذي يكون منة الدود. | العناية ۸/1[ 
وعندهما يجوز: قال الإمام الي يلك: وغليه الفتوى» وق الذخيرة: فإنة الحتيار الصدر الشهيد بلك 
[الكفاية /53] في دود القر: إذ لم يظهر فيه القر. 


باب البيع الفاسد eT‏ 


والحمّام إذا علم عدَدّهاء وأمكن تسليمّها جاز بيعُها؛ لأنه مال مقدورٌ التسليم. ولا يجوز 
بيع الآبق؛ لنهي البى علكة غنه * ولأنه. لأ يقر .على تسليمة: إلا أل س ن برحل م 


العبد الآابق 
أنه عندة؛ لأن ١‏ أ فهو ا اقا حق المتعاقدي٠»‏ وهذا 
4 لات للنهي يع آبق مطلق: ومو أن بكرن ي قدينة وهنا غير 
ابق في لق المتتترفيه ولال إذا كات عمد للشتري انى العسرحين اليب وهو المانع. 


إلى المشتربي العجر 


3 ايا يصير فابضا مجر د العقد ادا كان و ف يده وكان أشهد عند أخحذه؛ أنه U‏ عنده) 


وقبض / امات لا ينوب عن قبض البيع؛ ولو كان ل يُمْْهِدْ يجب أن يصير قابضا؛ لأنه 
قبضّ غصب» ولو قال: هو عند فلان» فبعه مئ فباعه: لا يجوز؛ لأنه آبق في حق المتعاقدين, 


والحمام إذا علم إلخ: وكان موضع ذكره عند قوله: ولا بيع الطير في الحواء» وإنما ذكر ههنا تبعا لم 
ذكره الصدر الشهيد في شرح 'الجامع الصغير ؛ لأنه بھی دم [العناية 5۸/٦‏ | 

ابق مطلق: كامل؛ لأن المطلق يتصرف إلى الكامل. فى حق المشتري: لأنه عندة اف زعتمة.(البناية) 
أشهد عند أخذه: أي أشهد عند الأخذ أنة أخذه للرد.(البناية) لأنه أمانة إلخ: وهذا لو هلك قبل 
الوصول إلى يد المولى» هلك من مال المولى. [البناية ١٠/51؟]‏ لا يبوب إخ: فإن قبض الأمانة وهو 
أدن؛ لأنه غير مضمون لا ينوب عن قبض البيع» وهو أقوى؛ لأنه مضمون لازم. [الكفاية 559/5] 

م يشهد: + وساي وأغيةء للرد. أن يصير قابضا: وهو قول أب ی و غود وذكر الإمام 
ال تاشي: أ 1 نة لا يسود اشا عد أي يو سف ) وقول خش تنب أن بصي قايشا کات إشار - ة إلى أنه 
يلزم أبا يوسف القول بكونه قابضا نظرا إلى القاعدة. [العناية ]۹/٦‏ قبض غصب: وقبض الغضب قبض 
ضمان» فينوب عن قبض البيع وهو قبض ضمان. قله avs:‏ 

اروا ابن ماحه في "سئنه" حدثنا هشام بن عمار ثنا حاتم بن إسماعيل عن جحهضم بن عبدالله عن تحمل 
بن إبراهيم عن محمد بن زيد العبدي عن شهر ابن خوشب عن أبي سعيد الخدري أن البي 5 فى عن شراء 


ج خم | ا : و | 


a, f ١ 1 | ١ 

ك 1 ۳ r‏ 
ها شت فت الاد سے تشع اه کی اله فنا فى خب اه غفا و ع٠‏ سے ات العيك و شف أ فاخت . قد ات السا ڪڪ 

مه ١‏ تمر ترا د 2 ۰ بي ا اس ب أب سا 0 ف عر ا أب اة "ميت | ا 


تس٤‏ وع سرا الصدقانت حي لقب و عن ضير بة القائهن: [رقه: ٦۲۱۹ء‏ بابب النهي عن شر اء ما ق 


سےا 


بطون الأنعام وضروعها وضربة القانص] 


لش باب البيع الفاسد 
ولأنه لا يقدر على تسليمه» ولو باع الابق» ثم عاد من الإباق لا يتم ذلك العقد؛ 


لأنه وقع باطلا؛ لانعدام احلية كبيع الطير في اهواء» وعن أبي حنيفة ب أنه يتم 
العقد إذا بفسخ؛ لا لأ ن العقن انعفد بعيام الماليةع ا قل ارتفع, و شو العحز عن 


وبه أحذ الكرخحي اواز 


التسليي: 5 إذا بق ب بعد ٠‏ ابيع عفنا - پر وق غین خمد سه قال: ولا بیع لبن امرأة 


ےا ۳ 


في قد ح» وقال الشافعى ‏ بش 4: يجوز بيعه؛ لأنه مشروب طاهرء ولنا: أنه جزء الآدمي» 


ا ١‏ 2 2 0 ع6 . 1 | | ت | أ 5 َ 17 

5 لي € 1 تاج ال بيع جحديل. و ( E E‏ شرط وار العشد» وهو القدره على التسليم كان فاشنا 

دوقت البيع فلا يخوزء وإن وه حد بعده. (التهاية) ذلك العقد: فى ظاهر الرة ية ذابه اا مشايخ بلخ.(العناية) 
0 أب أن ان 5 ب 2-5 د 

ل 1 اا ل SMU AN‏ ا ê E SN‏ د KE ail‏ اك |[ قات هنأ * 5 00 

955 ك :0 اك | شا اة كا ا اليا ك نك فيه تا اة م ید 2 اشا کے E EE‏ شا ا 2 اا ےا ١‏ 

57 7 س e‏ ت ا ا 2 د - E‏ نخ م 3 امنا عل 


5 5 4 5 98 ف عِ 1 حر 1 
اعتاقه؟ قلنا* اتاق بع بنطال الملكع فا اا بو أث تاباق وأها الس قابات المللك تات فض والتورىق 


3 7 س يك ج و 
: ظ 4 Ee. E lS GE Sî‏ ا 3 i‏ ا | |1 الا 
ينافية) وا شنت | الكففاية م | بيع الطير : 5 باع الطير ٤‏ او اع اة و سلمة 8 الس . | العباية 51 3 ت| 


يمع العقك: واا افج مه الباتم وار عن على الشاي او اسي د ل جاع إلى بنع بيد إلا إذا 
Ea |‏ ا ابيا : ا ج e‏ ت د ا - E‏ ا 


س 3 فی انم 
کا اش فع الأمر إلى القاضى» وطلب التسليم» و ضهر عجر د وفسخ القاضي ا قدء لم ظهر العبد: 
E AE‏ أ 1 . أ | : ا 9 1 | لكك 3 ٠‏ | 2 8 
فحينئل يحتاج ا بيع حديك. (النهاية) اذا م بسح : اص القاضي عك قبل عوده وال فسخه قبل ذلك 


قلايد جيعد هن البيغ الحديد:(البباية) قد ارتفع: فإذا زال ضبان كان لم يكن كالراهن ببيع المرهون» ثم 


4 نة ناتك | البناية rey ٠‏ 


8 
ہے ہے 


E | 5 :‏ ۱ 
e : 9‏ ادا E‏ ص : 
يفتكه قبل الخحجبه مه. (النهاية) وشحدا: يعي مثل ما روي عر 
1 . كك 1 0 "1 ا | ' " Ti:‏ 3 3 ۳ دا ا 1 2 5 5-5 تعد > ٍ2 أ ' : م 5 أت 
قال: 5 5 ل للدم قل الجامع الصغير :(البئاية ) ت فح : و إا فان ل ب انه امم Er‏ الد ح؟ تو هم 
أنه يجوز بيعه إذا كان في القدحء وإما لا وز يسبب كونه ف الندئ كما هو الیک فی الباق :شائر الحيوانات 


5 1 ا اد ۳ i‏ 7 اكه نك ا" 5 
ا إذا ناغه» وهو ف الف 3 حوزن وإذا كان ل اف الك = أو ع مم ۵ م الإإناء ۽ خور. | الكفاية ا 


کک یا نت اس عنطة؛ لدد الانتفا فا نه ا کور ببعها؟ لفو ات 1 عقن || لطهارة ق الخمر» و فوات ف صك 1 
5 5 ۴ ايت ااا ا 2 اله تل ME.‏ 1 كن 11 الع E‏ 
التموع فى حبات الخنطة, (النهاية) انه جرع دمى : فلا يحون مالا؛ لان الخال هو غير الادمي حدق 
لضلحة ااي اا ره الشح والضنة؛ و محل البيع هو المال حي لا ينعقد في غيره اصلاا واما دلالة 


۴ 1 چ a) a‏ 1 ا 
2 ا جزء الادمي» فهو ان الشرع أثبت, حرفة ال رضاع مع المعضية ة. [الكفاية ]3١-./+‏ 


باب البيع الفاسد ه١١‏ 


وو بيع آرت مر بون غن الابتذال بالبيع» ولا فرق في ظاهر الرواية بين لبن الحرة 
والأمة. وعن أي يوسف يالك : أنه يجوز بيع لبن الأمةا لآنه يجوز إيراذ العقد على نفسهاء فكذا 
على جرئهاء د قلنا: الرق قد حل نفسهاء فأما اللي فلا رق فيه؛ لأنه يختتص محل يتحفق افيه 
الوه الى هي ضده وهو الحي؛ ولا حياة في اللبن. قال: ولا جوز بيع شعر الختتزير؛ أنه 
بحس العين» فلا يجوز یغه اة لم وجو ز الانتفاع به للخرز للضرورة؛ فإن ذلك العمل 


فليس is‏ لصحيس 7 لا عرد 


لا بای بدو نه ويو جلك باح الأصا ل» فلا ضرورة 9 الع ع دار رقع في الماع القليل أفسده 


E‏ الگ والماع 

ند بي يرسك لا و عند محمد يلكه: لا يفسيدة؛) يأن إطلاق EN‏ ع به دليل طهارته» 
مكره: وها يرد عليه البيع اج 7 مكرمع ولا مصول عن الابتذال.(العناية) على حريها: اعتبارا للجزء 
بالكل.(العناية) الرق إلخ: والحواب عن قوله: مشروب طاهرء أن المراد به كونه مشروبا مطلقاء أو في 
حال الضرورة» والأول ممنوء؛ قلأنه إذا استغئ عنه حرم شربه» والثاني مسلم؛ لأنه غذاء عند الضرورة؛ 
وليس عالء فلا يجوز بيعه.(البناية) حل نفسها: فنفسها رقيقة يجوز بيعها. في اللبن: لا يرد علية الرق» 
و العتق) لانتفاء الموضو خ. [العناية ةا قال: أي محمد ت في الجامع الصغير . | البناية o1.‏ ۲ 

ولا يجوز: باتفاق الأئمة = .(البناية) للخرز: لا بفتح الخاء المعجمة» والراء المهملة»ء وآخره زاء معجمة 
مصدر خرز الخف وغيره .وهو العمل للخفاف يمتزلة الخياطة للخياط: للضرورة: .فإن الأساكفة 
يختاجون فى عرز النعال» والأحفاف إليه. ويوجد إخ: جواب عما يقال: إذا كان كذلك ينبغي أن يور 
بيعةع ۾ تهرير الجواب: أن شعر الةةغر یو جد هيا ج الأصل» فا ضرورة إلى ببعة ) و على هذا قيل: ادا 


كان لا يوحد إلا بالبيع حاز بيعه لکن الثمن لا يظيب للبائع. |البناية 34/٠١‏ ؟] 
5 د هه 


نے جد 
2 
ابو 


فلا ضرورة: قال الفقيه أبو الليث: إن كانت الأساكفة لا يجدون شعر الخنريز إلا بالشراء» ينبغي 


أن يجوز لهم الشراء للضرورة؛ ولا بأس هم أن يضلوا معه» وإن كان أكثر من قدر الدرهم. (النهاية) 
فيا لله r‏ ا ١‏ ركان ا ولا حفر في رف هاوق بولطاام ا وي ولعي 


ق ا ا يو سشب ا انه لو کان طاض | ما الأزتفاا 2 نك تك نمقة )ع قاسيا عامة ما هذا کا و 
ا به يصح بیعه» ق 
ار ات الین ف e‏ ا ا 


ET 5 1 :‏ د 7 51 ١‏ جح ات o‏ 5 
بعض السلة أئه كان يه ينبس مجعبا أو حفا خرو زا شع الخنرزير. | الكفاية ٠‏ ]| 


يل باب البيع الفاسد 


ولأبي يوسف .لك.: أن الإطلاق للضرورة» فلا تظهر إلا في حالة الامفسال» و 


إطلاق الانتفاع 

و تغايرها. هلا وز بُ شعور الإنسان. ولا اع ب لأن الآدمي مكرم 
١‏ لی کو ا ی يكون شع من من أجزائه مهانا ميتذلا وقد قال عا 2 : "لعن الله 

' / ا ا‎ KDN os 
الو اصلة والمستوضلة”” ا وإعا يرخص فيما يتخد من الوبر» فيزيد ی فروں‎ 

حا ظ ٍِ 

ا اودع اواك بور اده لقا أن ليق لكشب عد 
النساء» وذوائبهن. قال: ولا بيع جلود اليتة قبل أن تدبغ؛ لأنه غير منتفع به 
ولأبي يوسف !2: وكأن المصنف اختار قول أبي يوسف حيث أخرهء قيل: هلا ذا كاك رقا وأا 
المخروز فظاهرء كذا في التمرتاشي وقاضي خان. [العناية ]1۲/١‏ شعور الانساك: وذكر فخر الإسلام 
شعر الإنسان طاهرء وهو الصحيح عندنا. (النهاية) ولا الانتفاع إل: وروي عن محمد بك أنه يجوز 
الانتفا ع بشعر آي ستدلالا عا روي أ او حين خلق رأسه قسم شعره بين أضحابه؛ وكانوا 
قضد التبرك فاه أن يعو إلى مثلة ل ir‏ 
لعن الله 2 وأخجره: والواشة والمستورشةفالواشة: الي لين بجعل النيلان فى وجه المرأة بكحل أو مداد 
والمستو سمة : ال معمو| ل جا ذلك» وإنما تستحق اللعن بالانتفاع .ما لا يجوز به الانتفاع. والوا صلة: ال تصل شعر 
امرأة بشغر امرأة أعرى» a‏ والمستوصلة: هي الآمرة بذلك» وفيل: ن الق يفعل شا ذلك» وقال مدي إل 
اسمن لوال گرا الحديث على منع بيعم شعور الإنيساك: والانتفا ع يه ؟ لكرامته غير واضح» ۾ فيه أنه وا صصح ؟ أن 
استحقاق اللعن ق يد يدك على عدم جواز الانتفاع به وعدم جوار الانتفاع ليك يدل على عدم جواز 
البيع» كذا قال العين.. في قرون !خ: أي ف أصول الشعر للتكثير» وي الذوائب للتطويل. [الكفاية 5*/5] 
قال: اد فو ا الصغير".(البناية) تدبغ: لأن بعد الدبغ يجوز بلاخلاف بين الفقهاء: [البناية ]135/٠١‏ 
لأنه غير !2: فإن قيل: بحاستها محاورة باتصال الدسومات» ومثل ذلك يجوز بيعه كالثوب: النجس» 
أحيب: بأفها خلقية» فما لم يزايل بالدبا غ» فهي كعين الجلدء بخلاف بحاسة الثوب. [العناية 737/5] 


'أخبرحه الأئمة الستة قي كتبهم.[نصب الراية ]٠١/٤‏ أخرج البخاري قي سو ا حدثئ محمد 


بحم 


3 أ 1 اض 


سن مقاتل احبر نا عبدالله اانا عبيدا لله عن نافع عن ابن عمر لجعي أ رسول اله 2 : 0 تعن انلك اپ ص 


والمستو صل والواتمة والملستوشة. [رقم: 2۹۴۷ء بات وصل الشعر] 


نات البيع الفاسد 18۷ 


قال ع: الا تنتفعوا من الميتة يهاب" وهو اسم لغير المدبوغ على ما مر في 
كتاب الصلاة. ولا باس ببيعهاء والانتفاع كما بعد الدباع؛ لأا قد طهرت بالدبا غ, 
وقد ذكرناه في كتاب الصلاة» ولا بأسّ ببيع عظام الميتة» وعصبهاء وصوفهاء وقركاء 
وشعرهاء ووبرهاء والانتفاع بذلك كله؛ لأنما طاهرة لا يحلها الموت؛ لعدم الحياة: 


وقد قررناه من 5 ا والفيل کا خنزیر کش العين عنل حمد ل وعندهما: 
ي مين و" 


عنزلة السباع» اا خا ر به . قال: و طت ؛ الل لجل وعلوه 


لخر فسقطاء أو سقط الغلو وخدة: با ع ناحيب العلي كارو ا جز لان حى 
اسل ليس ال أن الال ما يمكن إحرازه؛ والمال عر اقل ال بخلاف الشَّردب 


وهو: كذا روي عن الخليل.(العناية) اسم لغير المدبوع: وإذا دبغ» فاسمه أديم. ما مر: أي أنه اسم لغير المدبوغ. 
وقد ذكرناه 4 بقوله: كل إهاب دبغ» فقد طهر. لا و الملوت: لأن الموت لا تحل إلا في غل 
الحياة.(البناية) وقد قررناه: بقوله: وشعر الميتة إلخ. [البناية ]155/٠٠‏ والفيل كالخنزير: أي في حق 
تناول اللحم وغيره. [الكفاية 55 قل ا لأنه منتفع به حقيقة) گات مها به شرعا؛ 
اعتبارا بسائر السباع. [الكفاية 14/5] حت يباع إل: قالوا: هذا إذا .لم يكن على عظم الفيلء وأشباهة 
دسومة» وإذا كانت» فهو بحس لا يجوز بيعه. (النهاية) 

قال: أي محمد بك في "الجامع الضغير". [البناية [۲١۸/۱۰‏ ليس بمال: لأنه يتعلق بالمواء» والهواء ليس 
عخال؟ لأن المال ما يمكن إحرازهء وإنما يجوز قبل الاشدام باعتبار البناء القائم» ولم يبق. [البناية ]۲٠۸/۱۰‏ 
لاف الشرب: هذا حواب عمما يقال: الشرب حى الأرض. [البباية ١ ٠‏ لاه ؟] 

'تقدم في الطهارات. [نصب الراية ]١5/84‏ أخرجه أبوداود في "سننه" حدثنا محمد بن إسماعيل مولى بين هاشم حدثنا 
لثتقتفي عن خالد عن الحكم بن عتيبة أنه انطلق هو وناس معه إلى عبدالله بن عكيم رجل من جهينة» قال الحكم: 
او الباب» فخخرجوا إلي» فأخبرن أن عبدالله بن عكيم أخبرهم أن رسول الله ك كتنب إلى حهينة 
قبل موته بشهر: أن لا تنتفعوا من اليتة بإهاب ولا عصب. [رقم: 4۱۲۸ء باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة] 


3 


: 7 بخ تبعا للأرض باتفاق الرو ايات» و منفر دا ف رو اية» وهو اخحتيار مشايخ 


بلخ؛ أنه سحل فن الما رخفا تن ااج ولد لسط من الان عل م نذ کرد 


ا 0 
کان 3 تعس اء قال: 3 الجل نه يته خا ا ف لغ فقسا الماع 8 يسيك باطل £ 
ر E f‏ 1 4 1 ا 
5 “.وس ١‏ النهتر 


والمسألة تحتمل وجهين : يع رقي طرق وللسيله وبع عق الرور وسیل فإ > 


>“ نفسه وغَينه 


الأول فوجه الفرق بين المسألتين: أن الطريق معلوم؛ لأن له طولا وعرضا معلوماء وأما 
المسيل» فمجهول؛ لأنه 5 يدري قدر ما يشغله من الماع 


عا للارض ا مقصو ذا. فهو احتيار مشايخ نا ر؟ للجهالة. | الكفاية 7 من الماح ' والماء عدم 


0 
| 


E‏ : : : 58 | اح ا ل م i‏ سے د اه 
تال قي شيع الع >¿ 1 3 بم يتعلق بالعين.؛ فيجور ؛ ذالوف التعلي عل فا ذ كر لاع شال قیال : عو كان بع الل جا 


بمزلة بيع العين» وهو الماع ۽ ينبغي أن ' کو 


١ 5‏ الهس هق E,‏ 2 : ا : 11 لز ع انيت : 5 N‏ 7 . 
لن بالإاتلاف: نَأل يسمي رجل ار ضيه لسم الب عيره.(السساية) من لقصن : حن ادا ادعى ر جل شر اء 


1 


ی 39 2 1 4 j i‏ ك 
أ ص د بشركنا بالف فشهد شال بذلك ي ۾ سحت الاخخر عن الشر ا ب رطا شهناد نه ؛ ١‏ ختلافهما 5 لے" 


E 8‏ : ت اع 
موب ب EE‏ ا A‏ ااا ا 0 كثاب: انشرب 
اا الود ميت اليد دت ها ف كرى الاكار ف كتاب إحياء المورات [البناية 4/1 8 

١ 3 1 |‏ 5 ا ۴ و | 5 
قا 5 تښد د اك 1 الصغير .(الساية) جي اغرور عن حق الطريق دون فة ا ص 
| 5 0 ا 3 ا 
ين المساتء: وهما بيع رقبة الطريق» و بيع ميا الماع. |البناية ١3/1ه؟]‏ طولا وعرضا: فإن عرضه مقدار 
f ١‏ | الى ا E‏ م 2 1 : 1 ١‏ + 7 , 1 | اا اه 3 
تاب الدارع ۾ طو له إلى السبكة التاقدة الما فيجوز البيع. وهدا ادا ييتهماء وإذا م يبيلهها جار ايشا أنه يقد 


| ١ 505 9 ١ | 1 1 | E 6 ١ 
بعرض باب الكار 1 لعظمئ »؛ دا بي العناية . واها | لمسيل : اي رقبة ا مسيل من حيث هو مسیا» ۾ هذا الفيد‎ 
E ٤ 
i e E: ا‎ : 5 : e الا 00 1 الا‎ 
. حراج بيع رقبته من حيث إله كر ؟ فانه ارض ملو كه حار بيعهاء ذكرهة كمس ال نة السير حسبى‎ 
E ا : 1 اماه : | افء‎ AN, !. عر ل ا فم‎ | || 
نك لكآ یدرف تح هذا ادا : يتن الطوال و العرض ؛ فاك عور للجهنالة» ودا عنم حده دد ومو صة) فجائز.‎ 


١‏ يدري: لا طولا ولا عرضا. 


باب البيع الفاسد 8 ١‏ 


وإن كان الاي ففي بيع حق المرور روايتان. زوج الفرق على إحدايما منه وبين | حق 


وايه الخوار 


التسييل: أن حق المرور معلوه؛ لتعلقه محل معلوم وهو الطريقء أما المسيل على السطح» 
فهو نظير حق التعلي. وعلى الأرض جحهول؛ لجهالة محله. ووجه الفرق نين حق المرور» 
وحق افعلي على دی الروادين: أن حق التعلي تعلق بعين لا تبتى ) وهو البناء فأشيه 


واية اخواز 


العاف یا خی المرور عطاق يعون قر + وهو الأرض» فأشبه الأعيان. قال: ومن ب 


أن ها نشاء 


ار یا فاذا هو اھ : فاا لع ع بينهماء نلف نا إدا باع ع کشا فادا هو عة حسٹ 
دنعقد البيع» ۾ تحير › والفرق تی على الأصل الذى ذ کرناه ق النكاح مك لن 
بين المسسالتين ‏ “ 


الثاين: وهو حق المرور وحق تسييل الماء.(البناية) روايتان: جائر في رواية ابن سماعة» وفي رواية 
"الريادات": لا يجوز وضححه الفقيه أبوالليث بأنه حق من الحقوق» وبيع الحقوق بالانفراد لا يجوز. 
معلوم : إما بالبيان أو التقدير» كما مر.(العناية) وهو الطريق: لأنه معلوم القدر.(البناية) فهو نظير کے أي هو 
غير جائز لمسوين: ألحرها: أنه معي 1 فكان e‏ حق التعلي. والثابي: تمنزلة الجهالة؛ ف ایل 
بخهول مختلف؛ لقلة الماء وكثرته. [الكفاية 57/5] حق التعلى: وبيع حق التعلي يخوز باتفاق الروايات.(البناية) 
لجهالة محله: ke aki 5 Ea‏ و ارم 

9 الفرق الخ: لما كان رواية ابن ماعة في جواز بيع حق المرور تلجيء إلى الفرق بينه وبين التعلي. 
والأفرق سسا س تيه يقولءه ان عى الى ي [العتاية إ٠[‏ رعق االتظلى على معان عي 
المرور.(البناية) فأشبه: لأا لا بقاء ها. [البناية [۲٠١/٠١‏ المنافع: وبيع المنافع لا يخوزء فكذا هذا 

يتعلق إخ: ظهر من هذا: أن محل البيع إما الأعيان الي هي أموال» أو حق يتعلق بماء وفيه نظر؛ لأن السكئ 
من الدار مثلا حق يتعلق بعين تبقى هو مال» ولا يجوز بيعه.(العناية) قال: أي محمد ب في "الجامع 
الصغير".(البناية) فإذا هو: ذكره لتذكير الخبر. (النهاية) فلا بيع: أي لا يجوز البيع» وإنما ذكر هذه العبارة؛ 
لأنه لم يغير لفظ محمد يلك في "الجامع". وغند زفر يجوز. [البناية ١٠/51؟]‏ بينهما: قيل: باطل؛ بذ ! 
المعدوم» وقيل: فاسد؛ له باع المسمى» وأشار إلى غيره. (النهاية) على الأصل إل: أي الأصل | 
ذكرناه وهو متفق عليه لكن ذكرنا ذلك المتفق عليه في وحه قول محمد في مسألة ما إذا اتووحها على دن من 
النحل» فإذا هو حمر؛ فلاتفاقهم على ذلك الأصل م يقع الخلاف ههنا في مسألة من باع جارية إلخ.(النهاية) 
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NY‏ باب البيع الفاسد 


وهو أن الإشارة مع التسمية إذا احتمعتا؛ ففي مختلفي الجدس يتعلق العقدٌُ بالسمىء» 

وبيطل؛ لالجدامهة وي متحدي و يتعلق بالمشار إليهع وی لو جو ده») ا 

ففرا اش “فيد اشترى عبدا ول ميان فإذا هو کاتب» وی مم 
المرغوب فيه 


والأثلى من بن آدم حسان؛ للغاوت: ف الأغراض» وق اليواتات حس واحد؛ 
للتقارب شيهاء وهو لمعتبر في هذا دون الأصل كا خل والدبس جنسان» 


الأغراض 


مختلفي الجنس: أي المشار إليه والمسمى كانا مختلفي الجنس. يتعلق ! لخ: لأن التسمية أبلغ في التعريف من 
الإشارة؛ لآن الإشارة اريف الذات» فإنه إذا قال هذا: صارت الذات معينة» والتسمية لإعلام الماهية, 
و اني زائد على أضصل | الذات» فكان أبلغ في التعريف» ونحن نحختاج في مقام التعريف إلى ما هو أبلغ 
تغريفاء فلذلك علقنا الحكم اا دون المشبار اليه وأما اذا كان ایر | إلية هن جسم ل المسمی عي 
متحدي الجدس : ن المشار إليه والمسمى كانا متحدي الجنس. هو كاتب: حيث ينعقد العقد» ويتخير 
المشتري.(البناية) وفى مساألتنا: وهى قوله: ومن باع جاريةء فإذا هو غلام فلا بيع بينهما.(البناية) 
للتفاو ت 1 لأن المطلوب من العبد الااستخدام حارج الدار ومن الأمة اللاستخدام داحل الدار كالطبخ؛ 
والكنسء والااستفراشء والاستيلاد» والغلام. لا يصلح للاستفراشن والاستيلادء فكان التفاو نت :بينهما 
/ 1 3 ا 1 8 | | 3 |ل: . 1 ا 3 . أ 5 1 ااه 
فاحشا. [البداية ]۲٠۲/١ ٠‏ للتقارب !2: الكبش والنعجة حدس واحد؛ لأن الغرض الكلى من الحيوانات 
الأكل؛ وال ركوب» والحملء والذكر والأنثى في ذلك سواء. [العناية +//11] 

وهو المعتر ا أي المعتبر 8 اخحتل ق ا جنس واځحاده تفاو ت الأغراض»› دون ن الأصل ۽ وإذا عرف هداء فإذا 
وقعت الإشارة إلى مبيع ذكر بتسمية» فإن كان ذلك مما يكون الذكر والأنثى فيه حنسين كبن آدم» فالعقد 
يتعلق بالمسمى» ويبطل بانعدامه؛ وإذا قال: بعتك هذه الجار ية» فإذا هي غلام بطل البيع؛ لفو ات التسمية الى 
هي أبلغ ف التعريف من الإإشارة» ۾ إل کان ا یکر تان من جنس واحد» فالعقد يتعلق بالمشار إليه ۾ ينعقد؛ 
لوحوده؛ لأن العبرة إذ ذاك للإشارة لا للتسمية؛ لأن ما سمي وحد في المشار إليه» فصار حق التسمية مقضيا 
بالمشار إليه» فإذا باع كيشاء فإذا هو نعجة صح البيع لكنه يتخير لفوات الوضف المرغوب. [العناية //5] 
في هذا: أي في كوهما جنسين متحدين أو مختلفين. [البناية ١٠/77؟]‏ جدسان: مع اتحاد أصليهما وهو العنب. 


باب البيع الفاسد A‏ 


درهم حالة أو سیت قيضا غم باعها من البائء POT‏ لا عور 79 


3 


الثابي, وقال الشافعي ر“ طلم جو ز؟ لأن ان الك قله مام فيها بالقبض» فصار البيع من البائع؛ ومن غيره 
سوا وار کیا لو باع لفل القن الأول 5 بالزيادة؛ أو بالعرض. ولنا: قول غائشة فته 


من البائع لثمن الأول 
لتلك المرأة وقد باعت يستماثة ف يعد ما ارت بشماعائة : يسما شربت واشتريت: 
أولا 

والوذاري: بفتح الواو وكسرهاء والذال المعجمة-ثوب منسوب إلى وذار قرية بسمرقند. (النهاية) 
والزندنيجي: و إلى زند على حلاف القياس قرية ببخارى. (النهاية) قبل أن ينقد ج وبعد نقد 
لس مرو عفدنا با يضا. [البناية ]8717/٠١‏ أو بالعرض: يعن اشترى بالف ثم باعها قبل نقد بالعرض» 
وقيمة العرض , أقل من الالفء فإنه يحوزء لو باعها بدرهم ثم اهيا بدنانير» قيمة الدنانير أقل من الثمن 
الأول لا يجوز استحساناء خلافا لزقرء فإن ربا الفضل لا يتحقق بين الدنائير والدراهم» ووجه 
الاستحسان: أنهما من حيث الثمنية كالشيء الواحد» فيقبت شبهة الربا. 

لتلك المرأة إل: أن امرأة دخلت على عائشة 5 .. وقالت: يي اقريت: هن زيك بن ارقم حارية إل 
العطاء بثمانمائة درهم» ثم بعتها منه بستمائة» فقالت عائشة 55ها: بئسما شريت إل فأتاها زيد بن أرقم 
معتذراء فتلت قوله تعال: م eS‏ 2 “ريه فاته فله ما سلف 4 > فهذا الوعيد الشديد دليل على 
فساد هذا العقدء وإلحاق هذا الوعيد لهذا الصنع لا يهتدي إليه العقل؛ إذ شىء من المعاضي دون الكفرء 
لا يطل شيا من الطاغاتك» :إلا أن يتيك شىء من :ذلك يالويكنة:قدل على أننا قالقه سماها.. واتار زيد 
إليها ذليل على ذلك؛ لأن في المنهدات كان يخالف بعضهم بعضاء وما كان يعتذر أحدهم إلى صاحبه 
فيها. ولا يقال: إنما ألحقت الوعيد به للأحل إلى العطاء؛ لأنا نقول: إن مذهب عائشة د جواز البيع إلى 
العطاء» ولأنها قد كرهت العقد الثاني بقوها: بئس ما شريت» وليس فيه هذا المععئ. [الكفاية 4 ۷۰[ 

شس ها شريت: أني.بعت؛ لأن الشراء يستعمل قي معين البيع؛ قال الله تعالى: #وشروه بشمن بحس دراه 
معدو دة أي باعوه» م إغما قدمت العقد الثابي؛ لذن الفساد فيه مقصود» وق الأول باعصار الوسيلة:والكفاية) 
واشتريت: وإنما ذمت البيع الأول وإن كات جائرا عندها؛ لأنه صار ذريعة إلى البيع ان الذي هو موسوم 
بالفساد» وهذا كما يقول لصاحبه: بئس البيع الذي أوقعك في هذا الفساد؛ وإن كان البيع جائزا. [الكفاية 5/./] 


۹۲ باب البيع الفاسد 


ع ا عقر وي 


ابلغي ز ید 5 ارقم ال الله تعالى ابطل حجه و جهاده 0 رسول الله ناا إن : يتما 


ولأن اقفن ١‏ يدحل ف 2 فادا إليه البيع؛ ) ووقعت المقاضة ات فضل 


لعدع ال 


سمالت وذلك بلا عوض, بخلاف ما إذ | باع ع منیو لان الفضل غا بيظهر عيذ 


احا . قال: ون اشم رف جار بك | ا 3 ياعماء : اح رك معها ق البائع قبا أن دنا 


و فد انتمفت ا ديم 


ا ھا 3 له جار ق الم لخر ا شا مم٠‏ النائعى و طا 5 الاح ئ لأنه لايد 
ا ا 3 سیا ت 0-7 مك 0 ويا 2 ال 0 ااي 9 
ابلحار ية E‏ 
قا زع س و ت ہے 
أن د فض ال عقابلة الى م يشترها منه» 
ف ابع الغا 1 + الات 
ابطل حح ج اتا خض الجهاد؛ أنه أعظم الا ال» شق على المت أكدا الحج. قال الله تغالى : 
کے ا الا ٠,‏ ف 8 5 د م المبيع : أي بالصفة ال خر 3 عن ملک ووقعت المقاضة: أ بين 


الثمن في البيع الأولء وبين الثمن في البيع الثاني [البناية [۲٠۷/٠٠١‏ بقي: مع علامة الحارية له 


00 
ت 


5 عوض | n‏ لا على ضمانه» وهی , رسول الله 27 عن ربح مالم يضمن, جخلاف ما إذا باعه 


ن الأول؟ لعدم الرباء ولاف ها إذا اشتزى 
NALE RT‏ ! اللا تم + ME E‏ ا له الات دهت 

باكر فان الربح هناك يخصل لنمستر في » والمبيع فد دحل في ضهايه: | العناية 1۹ | 

قال: أي محمد حك في "الجامع الصغيز".(البناية) ومن اشترى إلخ: هذه من فروع ع المسألة المتقدمة؛ لأفنا مبنية 


مرل ةة لان الربح لا حصل للبائع, وبخالاف ما إذا اشترى بالثم 


على شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الشمن. [العداية ]!١/5‏ فالبيع جائز: وأما إذا باعها مع خارية اعرف 
بألف وخمسمائة» فالبيع فاسد؛ لأنه عند اتقسام الثمن يلزم شراء ما باع بأقل ما باع. لأنه لابد إل: أي لأن 
المشترى لما باع الجاريتين بخمسمائة إحداهما هي الى اشتراها من البائع ق المرآة الأول مسهمالة» والأحرى 


ھی الى لم يشترنها منه لابد إل.. [البناية ۰ ]578-51//١‏ 


حر حه عبدالر زاق في مصنفه'» وأخخر جه الدار قطئئ؛ والبيهقي ي "مسا ,| تعيب الراية 4 /ه اوا ]١‏ 
ا اليف اک اة" عن أ إسحاق عن العالية قالت: كنت قاغئدة غتد غائشة خي فأتتها أم ڪبة ۾ 
فقالت اء يا أم الم مته م کت تعرفين زيد بن آرت قالمتك: نعم» قالت: فإن بعته حارية إلى عطائه بشماغائة 


ع 
لسسيئة ‏ وأنه أراد بيعهاء فاش شتريتها هة اة تقداء فعاليت شاء: وعم عا اتخ ت ون ها اشتر ی ابلعى ر ندا 


اس 3 3 اس 
1 


آَل ابظل جخهادة افع .صمو أن الل ب اپ ے .۸| ETT‏ باب خا ع أبواب الخراج بالضمفان وال لراك السا 


j 


باب البيع الفاسد ۹۳ 


فيكون مشتريا للأخرى بأقلَ 5 با ع۶» وهو فاشك عندنا و بو جد هدا لمعنى ي 


صاحبتهاء ولا يشيع الفساد؛ له ضعت فهك لككونه اعدا افيدة أو الأنة باعجار اشبهة 


في شترا 


الرباء 7 9 لأنه يظهر بانقسام الثمن - المقاصد» فلايسري إلى غيرها. قال: وم 


30 ات 9 1 1 . 3 ١‏ 0 ل 
ر صا ر لا و ات سے سےا ات 
الال أ ع pe‏ و 
4 ال اس ف 2 اك يظر > بت لوا 5 الصد E‏ 1 


للاخری: ا ولم يوجد: في صاحبتها وهي الحارية ال ضمها إلى الحارية المبيعة؛ لأنه ما اشتراها 
مته حي باخ بأقل منه» فيجوز؛ لعدم المفسد.(البناية) هدا المعنى : وهو الشراء بأقل نما باع. | البناية ١‏ ا14/1[ 
لكونه مجتهدا فيه: لما أن شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن جائز عنده» فلما ضعف الفساد فيها 
م يتعد إلى المضمومة إليها كما لم لو باع عبدا ومدبرا حيت يضح البيع في العبد؛ لضعف فساد البيع في المدير 
حي لو فضى مجوازه يجوز. [الكفاية 1١/5‏ 

أو لأنه باعتبار إخ: فخ یت آنه يعواد إليه کل أن ماله مع زيادة ليس باز انها ضمال و عوض et‏ شبهة الريا 
كحقيقته» فلو اعتبرنا تلك الشبهة في الخارية ية ال- ت ضمت إلى ال مراد لكنا قد اعتبرنا شبهة الشبهة هةء وذلك 
لا يخوز. [الكفاية ][۷۳/١‏ وبيانه: أن قي المشتراة شبهة الربا أن في المسألة الأولى إنما اة بأقل 
مما باغ قبل نقد الثمن لشبهة الربا أن الألف وإن وجب للبائع بالعقد الأول لكنها على شرف السقوط؛ الاحتمال 
أن جحد المشترى با عيباء فيردهاء فيسقط الثمن على المشتري» وياليء بع الثاني يقع الأمن عنه» فيصير البائع بالعقد 
الغا مث مشتريا ألفا بخمسمائة من هذا الوجه» والشبهة ملحقة بالحقيقة في باب الربا. [العناية ]۷۲/١‏ 

أو لأنه طارئ: أي الفساد طارئ لوجهين: أحدهما: أنه قابل الثمن بالجاريتين» وهي مقابلة صحيحة إذا 
لم يشترط فيها أن يكون بإزاء ما باعه أقل من الثمن الأول» لكن بعد ذلك انقسم الثمن على قيمتهاء فصار البعض 
بإزاء ما باع, والبعض بإزاء ما م يبع» ففسد البيع فيما باع. ولا شلك ق كونه طاركاء فلا يتعدى إلى الأخريق 
والثاني : لمقاصة؛ فإنه لما باعها بألف» ثم ا خمسمائة» فتقاصا بخمس مائة مثلها بقي للبائع 
سما ئة ج ا والمقاصة هع عقيب رواب لثمن على البائع بالعقد الثانىي» فيفسد عندهاء وذلك 
لا شك ف طرده. [العناية ۷٠۲/١‏ و قال: أي محمد ينك في "الجامع الصغير". [البناية ]۲٠۹/۱۰‏ 


١١ 5‏ باب البيع الفاسد 


أن الشرط الأول لا يقتضيه العقد, والثابي بعتضيه. قال: ومن اشترى هناش 321" 
فرد الظرف» وهو عشرة أرطالء فقال البائع: الزق غير هذاء وهو خمسة ارصال. فالقول 
قول المشتري؛ لأنه إن اعثير احتلاق في تعيين الزق المقبوض» فالقول قول القابض ضمينا 

هذا الاختلاق مع السمن المشخري' الطاب 
كان أو أميناء و إن اعتبر انحتلافا ف السمن» فهو ف الحقيقة احتلاف في الثمن؛ فيكون 

ا 
القول قول اللششري؟ لأنه ينكر الزيادة. قال: وإذا أمر المسلم نصرانيا بيع خر أو بشرائهاء 
0 كل 

فقعل ذلك: جاز عند أنى حنيفة وقالا: لا يجوز على السلب وعلى هذا الخلاف الخبرير 


الشرغل الأول: أي طرح مسين رطلا مكان كل ظرف. لا يقئضيه العقد: فإن مقتضاه أن يطرخ عنه دون 


دا 
4 


الظر قف فا به حد» وعسبى بد يكون وزنه أقل ار ذلك 2 ف كر افير ط مقدار س E E‏ [العناية vé"‏ 


. ألم 1 | ع ا 1 5 1 : 
والثايئ: وهو ص وزك الظرفه»(البناية) قال في کس وده في نجع الصغير . rwe : N‏ 


ع 2 
: = 
ا aml ly‏ ب السة : ق كا | ٠‏ 
. 5 : 7 | 2 
قووة و بالزق» فبلغ مائة رطل» وقبضه المشت لشتريء م حا فقال: و حدت ا تسعين رضلاء و ارق 


هذا و رده شر د أرطال؛ وقال البائع : الزق غير هداء E‏ ته -خمسة ١‏ رطان E‏ السمن “مسة و تسعوول رطلا.(البناية) 
8 ۴ 5 س ال ا . 9 5 5 5 4 

الزق: أتي الذي كان فة الم ن. قول المشتري: أي مع ينه إذا لم يقيم البائع لبينة. [البناية ۲١ /١‏ 

8 الثيف: : فالات تك 'نادة الق :و المشه کی کی ر 

ی e‏ 0 2 چ جي ا ES‏ ل رک و - 


ن القول ج ولا يتحالفان وإن اتختلقا ف القمن؟ لأن اعختلافهما ف الثمن تبعا لاعتلافهها قي الرق» 


واللاختلااف 2< ارف لا وچ التحالف؛ باه ی لمعمو د بع ولا معقو د عليه وكذا الأعثاڈ فعا يشت 


ا م 


تبعا؛ لأن حكم التبع لا يخالف حكم الأصل. [الكفاية ]۷٠-۷٤/١‏ جاز إل: ويؤمر بتصدق الثمن» ويكره 
هذا التو كيل أشد الكراهة» ويصير الملك للم وكل» ولو و كل النضراني ا يصح بالاتفاق» ولذا قيد 
بالمسلمء ولو وكل المسلم 5 لا وز بالاتفاق › و لذا فيك بالنصرابي»؛ وله و كل المسلم ميا نة التمر» 
وتسليمها لا يجوز؛ لأن أحكام العقد ترجع إلى الم وكل» فصار كالرسولء كذا في النهاية . 


وعلى هذا الخلاف: أي إذا وكل السك نضرائيا بع عورا واشرائه. [البناية 71/1 78-8 ؟] 


باب البيع الفاسد ٥‏ 


وعلى هذا ا الحرم غيره ببيع صيده. عا أل الموكل لا یلیه فلا يوليه غيره 

ولأن ما يثبت لل وكيل ينتقل إلى الم و كل» فصار كأنه باشره بنفسه» فلا يجوز, ولأبي حنيفة: 

أن العاقد هو الوكيل بأهليته؛ وولايته» وانتقال املك إلى الإمر أمر حكمي, فلا یمتنع 
سيب الإنتلام» كما إذا ورتيا ۾ إن كان جرا e‏ وإن کان تزا سس 


حٍِ 4 |6 8 ص 
| 


اا ق غ تموقه المع عد د ادل د أ ات 5 اة 2 
قال: ومن باع عبدا على أن يُعْتقه المشتري» أو يْدبْرَه» أو يكاتبه» أو أمة على 


E 00 :‏ ل د ١‏ 
لك ته لفيا : فالببء فاسل؛ لال هدا بيع وشرطء 
لها 


ببيع صيده: الذي صاده قبل الإحرام. لا يليه: [وفٍ نسحة: لا يليه بنفسه] أي لا يلى التصرف الذي 
مره للتضران؛ | فا يو ليه غيرة؛ أن المسلم 5 جلا ملك بنفسةء: قلا ملك غيرة؛ لذن للك فا لوك لات 
لا يخور. [البئاية ٠‏ ١/+/1؟]‏ فلا يو لية : كالمسلم وكا ل وميا ناق يزوجه محوسية لا يصح ا لعقد. (النهاية) 

أن العاقد إعخ: يجن أن الوكيل إعا يماك التصرف؟ لكوته حرا عاقلا بالغاء وطدذا يستفئ عن الإضافة 
إلى المو كل 3 د الحقوق اليه والحابحة 1 ا مو 201 اشقا حكم الق قب اليه و أهل الاجتقال 
ملك الخمر إليه إرثاء وصورة الإرث: بأن أسلم النصراني وله خنازير وحمورء ومات قبل تسييب 
الخنازيرء .و تخليل الخمر» وله وارث مسلم يملكها. |الكفاية ۷١/١‏ 

بأهليعة: لأن النصراني من أهل المباشرة بذلك.(البناية) وانتقال: جواب عن قوطما: كما ثبت للو كيل 
يقل إلى المو كل . |البفاية NK‏ المللكة إلى الموكل بعك ثبوت"الوكالة. أعير حكمي: أي درق 
أذ اختيار ی فإنه بشت الملل له له بدو ل احتیاره كه 2 الموات بالاتفاق: و قوهما: إل لمو كل لا يليةع فاك يوليه 
غيرة وقال. في [الكفاية :]۷۷-۷٠/١‏ الأصل أن الوكيل عند أي حنيفة أصل في حق نفس التصرف» 
وناب و ا مو كل 8 حکہ الصو فن فيعتير أهليتةه لنفش التضير ف وأهلية المو ؟ کل أ( خكم التصرف» 
فللا تع : أن إذا لبت الأهليتان م بمتنع العقد بسبب: الإسلام؛ لأنه جالب لا سالب. [العناية /ه] 
كان خمرا: أي من جاز عند أبي حنيفة ت إن كان مرا إل وإن كان ثمن حمر تضدق به؛ لأنه عوض الخمر» 
فتمكن الخبث فيه. |الكفاية 5 ومن باع: شرع ف بيان الفساد الواقع في العقد بسبب الشرط. (العناية) 


١١١‏ باب البيع الفاسد 


لیا 


وقد 3 ا ا عن بيع 2 = جلة بس فيه أ يقال: 2 2 


1ف ا 200 5 


بانع وجري 


ثم جملة المذهب: أي الأصل الكلي الشامل لفرو ع أصحابنا.(الكفاية) يفتضيه العقد: أي يجب بالعقد 


تاا القن ط. (الكفاية) كشراط اطاللثك: أ E:‏ اه اأ 5 أ E:‏ السك | الكفاية | 
ع : أبن ف ا حا 2 أ | 


5 : سج بي ر 1 95 5 3 1 5 1 1١ E‏ : 0 م 0 
ل تشد العقك: وكذا كل شرط لا يقتضيه العقد إلا انه يلام البيع» آي بو كك موجبه كالبيع بشرط ال يعصي 
: 1 ا ها 
1 چ ع 5 د 58 ع 1 1 : 5 2 1 2 55 59 95 
ا ي بالشه: زهناء اه کات و شي شع ھ بالإشارة اله ي؟ يفسنك العقد ارضا؛ أن 1 رهن ب 2 وليقة انأ د 
اھب اا اتد 2 الى ای ا 1 5 5 5 ا ج ہے 


خاب الاستقاء استيقاء ١‏ الشمن مو ججحب العقدئ فما ب َك يانم العقل؛ والكفالة ف ليقة جاب انطالبة ۾ امصالية مو ججحب 


= 5 ن 1 ۴ : 3 rr‏ 0 1 | 8 2 أ EE‏ 7ت ." | 5 9 1 
العشد» فما يو كدها بالا العقد» فلاا يفسالء فان م يحونا معلو مين فسد البيع؛ لال جهالة الرهن والكفيل نعضي إن 


النزاعء فالمشتري رهنا أو كفيلاء والبائع يطالبة بآخر. [الكفاية ]۷۷/٠‏ 


انها aa‏ | 
| شش اس 
م 5 ڪڪ 


17 -ّ 


لغبوته ا E‏ 5-7 کي الببي ا عن پچ وشرط. ۾ صو بإطالاقه يفتضصي عدم جحو اره؛ انه 
بشرط حيبق أفاد ها أفاده: العقد المطلق. [العتاية +/+نا_/اا] بدوك الشرط: فلا يفيده الشرط 
إلا تأكيدا والكقاية لا يقعضيه العقد: ولا لاتم ول بره الشرء رازه وليسن متعارقك. [الكقاية ]۷/١‏ 
€ ج : ف ت ت - 5 أ ي حو ا ہے ات ای ج ی ا 1 
وفه وة ١ے‏ أن اشع ع وة عا 8 اا اا ا ا اَن فلم o‏ انا E kê‏ 
57 5 بح ا ديح 2 000 ب Er‏ عل 2 £ CAM‏ : 7 
أن يخدم البائع شهراء أو دارا على أن يسكن فيه البائع شهرا مثلا. |البناية ]181/١٠‏ 


| 3 4 


i 1 . 1‏ 3 5 : : 1 7 
رو أة الطبران 8 چ حو الأوسط ل ينا عد الله سن ایو ب المقري نا عونك ا رجهي ان الذهلى ا عبدالورارت 


0 ص 9 8 بها 1 / Toe‏ 1 7 ا 1 ا / 1 55 ۳ ١ 0 : 5 aha!‏ طَّ ا 
بن س عاد فال: قلات َة فو حداتكت 1 سجنيقة وان الجخ ليلى وان سام هيهاي فسالت آنا حسقة عن زرل باع بتعا ۾ شير هب 
2 ۴ 2 ۳ 1 ظط ۳ 
شرطا فقال: البيع باطل» وا لشرط باطلء ثم اتيت ابن أفى ليلى؛ فسألته» فقال: البيع جائرء والشرط باطلء ثم أتيت 


ابره شر مة) فسا فقال* البيغعر جائزء والشرط جات ع فقلت: يا سبحان الله اانه ن فمياء ١‏ العر اق احتلفو ا 8 اة 


ع is ۴ an 3 E as ٤ E‏ 93 : 5 4 1 ا 
۴٣‏ _-2 1 . 0 تقر أ 3 ea‏ م : 5 1 ف ا 3 || . عب 
۾ أسحدة» قاتیت اباحشيقة»ع فاتخبرتهى فقال: ما ادریي ما قال س لے ليم مره بن سملا س ايه خرء لن عن لے عت 


أنه فى عن بیع و شرط ابی بيع باطل» والشرط باطلء م آتييت ت این أب ليل؛ فاخحبرته» فقال: ما ادرى ما قالاء حدلی 
هشام ن رود عن أنية عن عائشة» قالت: آمرن ال 5 أن اشر بريرةء فاعتمها البيع بحائز ع والشرط باطل» 


ت ابن شبرمة» فأ حير ته فقال: ها دزی ا قارا حدنين مشعر بن كدام عرد مخار ب بن دثار عن حابر 


قال: بعت البي ج ناقة» وشرط لي حملانما إلى المدينة البيع جائز والشرط جائز. [إنصب الراية ]١/8:11//4‏ 


باب البيع الفاسد 11۷ 


أو المنتود عليه وهر من اهل الاستسقاق يُفسِدهه كشرط أن لا يبيع المشتري العبد 
المبيع ؛ أن فيه زيادة عارية عن العوض» فيؤدي 9 الرباء أو لأنه يقع بسببه المنازعة, 


فيعري العقد عن مقصوده» الا أن يكون متعارفا؛ لذن العررف قاض ن على القياس» 
ولو كان لا يقتضيه العقدٌ ولا منفعة فيه لأحد لا يُقْسدُهه وهو الظاهر وا 


هو من اهل !2: أي من أهل أن يستحق على الغير بأن يكون آدمياء وإن لم يكن من اهل الاستحقاق 


يات اشثر ی فر سا شير علد ان يعلقه كذا منا هن الشعير ا يڪن فيه متقعة ا شنز اع دابة» أو توافت بنشر ط 
1 / 5 ]2 / 4 | ا 

ان لا يبيعه بطل الشرط»› وصح البيع ثي ظاهر المذهب» وعن آي لى يو شف سح أنه افك :به اله بع. [الكفاية VY ١‏ نأ 
العبد المبيع: فإن العبد يعجبه أن لا يتداوله الأيدي. [الكفاية ]۷۷/٠‏ 

اا الربا: لاما لما فضيدا المقايلة بين الي والثمن خلا الش هل عن لعو خض . وهو الرياء لا يقال: 
5 د , . ت وض أب أ عيبا 95 5 : 

لا تطلق الرياذة إلا على اجانس للمزيد. علية؛ والمشروط فة كفك يكو ل رباء لأنة فال حار حل 


2 


العوض عليف ٠‏ وام يعو ص تزه بشي ع فكان by‏ | العناية lYv/‏ بقع لبيك المنازعة: أنه ي کان منتفعا 


| 1 ع : و ا 3 ت يا 
به كاك م يجا شن اة له طالب» فيقع بسبب التنزراع» ومي م يحن مر عو با فيه یک زياده تمدير؛ 
وت ےا ای س 
أ میک له الت : فا“ يۇ دى إلى الربا و«الفحور : ع. [الكفاية [¥Ya- VA" ١‏ 


ا 
عن مشصه ده: ين مقصود العقد وهو ا و الاي وقيل : المقضنود هن العقد قصم المنازععة . وقال 


: ١ 3 5 2 . 1 2 ا 1 ع ' 5-5 00 د‎ E 
الاتراري: مقضوذ العقد هو الاسترباح.(البناية) الا ان يكود اج هذا استثناء من قوله: يفسدهء أي إلا ان‎ 


3 
ا 


پک E‏ | لشرط متعارفا بين الناس كمال وا يونا E‏ يدوه البائع» فلا يفسد به البيع, لأن 


اف 


العرف قاطن على الفياس ؛ أن الثابت بالع ة 


آل 


اا 


فهو عندالله و أو ثابت: بالإ جما ع فيكون العرف اا على القيام Rl,‏ : عي د 8 فساد 
س 

البيع 200 ايت با ديت : والعرف ليش بقاض 57 أنه معلو | بوقو ع النزاع محر ج للعقد عن الملقصود 

به وهو قطع المتازعة والعرف ينقي الشر ع فكان مواقا لمعي اكيت كذا في "العتاية” وغيرها. 

لأن العرف: وهو حجة يترك به القياس أي الدليل العقلى. لا يفسده: لأن لشرط يلغو» ويصح العقد.(البناية) 

من اذهب اهراز عنما روجع عه ُي ENT‏ يبطل به البيع» نض غلية في آخر المزارغة؛ لأن ف هذا الشرط 

شزرا على المعفري عن حيث يتعذر عليه التصرف في ملكه» والشرط الذي فيه ضرر A‏ 


لأحد المتعاقدينء ولكنا نقول : لا معتبر بالشرط إلا بالمطالبة؛ وهي تنوه بالمنفعة في الشر ط دون الضررء (التها 


۱۹۸ باب البيع الفاسد 


كشرط أن لا يبيع المشتري الدابة المبيعة؛ لأنه انعدمت المطالبة فا يدق إلى الرباء 


ولا إلى المنازعة. إذا ثبت هذا فنقول: إن هذه الشروط لا يقتضيها العقدٌ؛ لأن قضيته 
الإطلاق ٤‏ الق فب والتخيير) 0 الالو زام 55 وكيد يفتضي ذلك وفيه منشعة 


ال 
۾ جهو با اه 5 


للمعقود عليه والشافعي = وإن كان يخالفنا في العتق ويقيسه على بيع عبد" نسمة. 


فة عليه وها ةك نات وتفسير الي ةة أن ات ا يعلد أنه يحقه لا أن يشعرط 
. 5-5 ات ير Ee‏ 5 1 


5 م 0 J‏ 
١ 25 5 8‏ 500 ا ١‏ 0 || ا ا || 0 9 : |= 
6 فلو | سىك اش كي بعل ما اشتراه لمت الكت نع ا چ ن جک عليه ایی 


ا 


عند أى عحنيفة حك وقالا: ييقى فاسدا حي يجب عليه القيمة؛ لان البيع قد وقع 


/ ا / 1 1 أ 1 1 9 0 بس 8 1 چ r‏ ل 2 2 سے 5 
شاب اشرو طط ان :اپا عناق و اتد ر والكتابة: والاستيلاد .(البناية) لاال قضييه: اف قضية العقد؛ ال يحول 


1 1 . 1 5 8 5 | ت 1 2 2 کے / ' ص : 5 ۴ سے .1 5 2 3 ا : 2 | ف 
امشترئ يرا فى جميغ التضرفات في امشترق» الا أن يكون مثرها على تصرف كااعتاق او التدبير. (النهاية) 


س 1 ا 
me‏ 
3r a‏ 37 5 ا 
والسائعى ‏ خت نشو ن لبه او ينسم تلب العتق وز | البئاية [rar ١‏ كول u sa‏ 
“ا 
چ 1 5 1 : ٍِ 7 
الک اء نش ظ الاعتاق تغارف بين البام + لان بيع العبك نسمة متعارفك فل الوضايا وعيرهاء م فال 
أ 3 1 ۱ 1i N‏ دا آ ]غ أ أ أ ت 5 اا قا 
8 اة 5 الك ي ت اليو غ6 3 الت بيه العيب الوت سا = اتا ی کی۴ الخالا .اليس هك اہال لے حل ل ها اغيم 


سنا" | الس 5 أ 2 ق ن الروح 3-7 ا ع كة] والنسيمة النفس 0 دنچ الريح, 5 د م شا النقس؛ وملها 


21 هن ؟" ت ١ 5 13 i5‏ > 
اه a as ÎÎ‏ اا ا نات كه تة س اله ةة فامراد: الي پیا ع 
حا 7 ہے ١‏ ات ی ی 5 کے 2 #7 س 


0 ج |= | | 1 ا | 6 1 ١‏ ا لاع ۽ | 3 1 ا ١‏ 5 اج 1 ۳ ا a‏ / 
ان يعتقهء وانتصاقا عدى اخال. على معى معر ضا للعتق. ١إا‏ صح هداء انه ها 9-3 د کرها فى باب العتق» 
f eI 1 5 : 3‏ 1 ي / 1 ْ 9 05 1 4 
تح ضا فق قوله عله : كلا راقبة واعتق التسهنة صتار ت E‏ اسه ا شو يعر ص لاعت ) في ملت معاملة 
أ 5 5 آي سے ت اق 
١ 2 1 1 2‏ . 5 ا 
“اء E‏ معان الاشعال:؛ كنا 5 "المغر اس ".(الكفاية) إيه ال ن يشعرط: فة نعي لما قاله الشافعي: أن شس 5 


/ 3 1 ا اه 5 1 2 زا س] > أ سف 4 7 300 : ١‏ 5 اا . 1 5-5 9 
اح لمعم قت العتج عدو . : | الكفاية أ ۷۹| كما اذا تلف ا سخ r‏ الإعتاق ra‏ او ات» والقثل ؛ 5 ي (النهاية) 


باب البيع الفاسد ۱۱۹ 


ولأ حنيفة يللء: أن شرط العتق من حيث ذاته لا يلاثم العقد غلى ما ذكرناه: 
ولكن 
لا بمنع العتق الرحو ع بنقصان العيب» فإذا تلف من وحه آخر م يتحقة ى الملائمة» فيتقرر 


وبمتنع ارد 


القسياة: ۾ إدا ۾ جحل العتق حققت الملائمة فير بجح جانب الجواز» فكان الخال قبل 


من حيث حكمه يلائمه؛ لأنه مُنْهِ للملك» والشي ء بانتهائه يتقررء وهذا 


ع 


ج 


5 | ا ET 1 3 2| | a‏ 
ذلك مواقوفا. ا 4 كدذلك. لو باع الا عا ال اسحا مد الا سههمر ٠!‏ أن ا ١‏ اس 


الإإعثاق اق 55 ج ااه 3 

2 څ e‏ 5 ۴ 1 م ا ع 

اللو 3 سكتهاء 0 غار الك بق صه المشتري د همل أ على اك یهد ي ه شدة؛ انه 
البائع ا لبائع ال ف البائع 

ف يا يشقتضسه الد و فيك منشعة لأحد المتعاقدين» 

على ها ذكرتاة: إشارة إلى قوله: لأن قضيته الإطلاق في التصرف إل .(البناية) لآنه: آي لأن العتق ينهي 


اللاك فإن الملك في بی آدم ثابت إلى الوه ونير ۾ بانتهائه يتشرر» ومهرر الشيء مصحح له و هذا لو اشترى 
عدا فأعتقه فعلم بعيب به رح بنقضانة؛ غخلاف فا لو باعه فإدا استقلكف ققد تعرر الفساد؛ لو جود صورة 
الشرط دون الحكم فإذا أعتقه تحققت اللايمة بحكم العتق». وهو انتهاء الملك به فترجح جانب الجواز» فكان 
الحال قبل ذلك موقوفا بين أن يبقى فاسدا “كما كان؛ أو ينقلب إل اللنواز بالإغعاق. [الكفاية ]۸۲-۸۰/٦‏ 
وهذا: إيضاح لقوله: والشيء بانتهائه يتقرر.(البناية) جانب اجواز: على جانب الفساد. [البناية ]۲۸١/۱۰‏ 
بجي 4 تأمل حق التأمل تخلص من وطفئة شبهة لا تكاد» وهي أن هذا الشرط فق نفسه إما أن 
يكون اذا 0 لا قان كان الأو 9 فتحفيقة يقرر القفسادء لاد يلزخ فساد الو ضع» و إن کان الثاني كان 
العقد به فى الابتداء جائر ا ذلك أنه فاسك من .الات والصورة؛ لعدم الملاعة حائز من حيث 
الحكمء فقلنا: بالفساد في اعدا عولد بالات والععورقه وباطواز عك الو قا تيه بالحكم والمعق؛ 
ول کن نا ل ند حابرا ينقلب فاسداء وؤ خدتا فاسدا بقلب کارا كالبيع: | لعناية ٠/٦‏ ۸] 

أن قرف ل ر احتزاز عما إذا قال: بعتك هذه الدار على أن يقرضيئ فلان الأحبي ألف درهب» فقبله 
المغنتري ضح البيع؛ لأا لم تلزم الأحبي لا ضمانا عن المشتري؛ لأغها ليست ف ذمته: فيتحملها الكفيل؛ 
ولا زيادة في الشمن؛ لأنه لم يقل: على أن ضام جخللاف اشتراط الإقراض على المشتري. [العناية ١-۸٠١‏ ۸] 


١‏ 55 الع الفاسد 


ا د 
۾ لاله عد کی عل“ بع 


ك 
سا ل إن 


يكوك إخارة ق ایج ولو كان 'لا يقابلهما یک ن إعارة في بيع» وقد فى البي ءا عن 


١ 
د‎ 


1 : : ص‎ 1 EN 7 ¥ 


اعم 1 م اغ افج E‏ 
صفقتين فى صفقة. ” قا 


ا E‏ ا 5 عتما 
عقدين الد ري ایر ف 
لأن الأحل في المبيع العين باطل» فيكون شرطا فاسدا؛ - أن ن الأجل ل شرع فيه 


فيليق بالديون دول الأغيان. قال: ومن استرق خارية إلا لها : فالبيع : فاسك) والأصل: 


الأمر الكلى 


أن ما لا يصح إفراذه بالعقد لا يصح استخناژه م م الف وام ل من هذا القبيل؛ وهدا 


IT . : 5 1 8 1- . 5 SF |‏ ۴ . ار 1١‏ 5 
ف انيع العين: اسا قنك بالعين؛ احترارا عن اسنہ فة 8 الستلتو» فال انسلم اله می والكلك ليس لعان 6 
ی الال i‏ نهاية) شر طا فاسيدك!:- 3 اة تسن نال 1 الفاسيدك: | الكفاية I‏ 1 
2 58 > أ : 


5 8 ا‎ | dl 5 5 1 ا‎ 5 3 : E: : 3 E ١ : | e e 3 

فيليق بالديوت: لأآن الدين غير حاصلء فكاك الأحل فيه باتساع المدة الى ي فک المشفق هن خضل 

5 حمر 0 5 5 : 55 ٍ! : ع و ِ 5 

فيها بالكسب: اما العين: ‏ فخاصضل: قلا حاجة فيهنا إلى ذ كر الاجل للشرفيه: | المناية : [TAA‏ 

لا يصع استشناؤه: لأنه دليل على أنه تبغ؛ لما أن التبع؛ يدخل في البيوع» فلا حاجحة 
ê : 0‏ بكرة as‏ 22 

يالا متا يعلو انه مقصبه د . (النهاية) من هذا القبيل : يق لا يص- افر اده بالعقد. 

عر 1 0-7 

١ 6 : 1‏ 3 ا E‏ ا ا 1 0595 ١‏ 8 1 ا 
وهذدا: ان کن الخنين هن هذا المبيل ؟ لاله تمترزلة اصراشت ال ال فإن اجنين ما دام ق بط امف فهو في حم 
١ . 7 2 ١ 5 ٣ 1 "‏ د ١ e I‏ 311 5 : د 
حزء متها كاليد والرجلء الا تری انه يقطع عنها بالمقراض_ع واجزاء الحيوان لا تقبل العقد مقصوداء فلا تكول 


مقصوذا بالاستخاع. [البناية ۱۰ /۲۸۸] 


15 8 ا 3 
1 ۳ 2 غ | 1 1 5 1 | ت ا 5 وه | 1 | | ا" 0 ا 
روک هن حل رت لاله بن د 0 العاض ؛ ون خلت ئ ا ا لعا الرزايك TAR‏ ی جیه 


چ 


م 0 0 8 2 3 
أ 8 !! 71 1 ا 1 1 1 ص | يميه || : 1 r‏ 2 13 1 
بوداود في اسسا حدنا زهير بن حرب حدنا إا شعیال عن پو ا ابی لمر بن شعيب حدني ت 
ع كم 3 فقت ۲ i | ١ E en‏ 
أ | ' ' انا 1 كن ا ا عاط لانن ينا الس 5 كاله ا له 
ليث > 3 رر عبد لی سن لمر هف قال: ب “الى ا نط ا لك ا e EEE‏ ب سي ت 2 
ا 2 | 
8 ب = ےا ر ایس ل 0 E‏ أكنيا مهم عند | شېپ 3 ا( فاخت 5 | جا بی ما اس عَنْدَه] 
ا = د 
3 8 1 ل ع 1 ۳ جم o‏ م | 
١‏ وات اهل ق تكم لا حب وات انض فااسوى ية ضاف قفالا نيا شريك ن ا عن 
ص a E ١2‏ حِ 1 

و = ف علد الله ل مسعو د2 -5 أيه قال ی س - 2 کے ق سقفت فال سه 2 قال 


باب البيع الفاسد ١؟١‏ 


لأنه.غنزلة أطراف الحيوان» لاتصاله به خلقة: وبيع الأصل يتناوهاء فالاستثناء يكون على 
اراق 
خلاف الموجبء فلم يصح» فيصير شرطاً فاسدا والبيع يبْطل به. والكتابةء والإجارة 


الا ستشاء الب ظ القاسد 


والرهن عنزلة البيع؛ لأا بعال بالشروط: فاتك غير أن اللسد فق اكه ة ما يتمكن 
في صلب العقد منهاء والطية والصدقة. والنکاح» والخلع» والصلح عن دم العمد لا تبطل 


تاس ا الحمل بل بيبطل الاستنناي؛ لان هده العقود يه تبطل بالشروط الا دة 


أطراف اليوان: واستغناء الأطراف لا يصح؛ لأن الاسضناء تصرف فيما يدحل تحت اللفظ قصداً لا تبعا؛ 
والأطراف منرلة الأوصاف يكون تابوتکم ایر ينتقل بانتقاله» ويقرر بقراره. [العناية ]۸۲/١‏ 
عاف لاوج آي مرجت الفا لأن امك برصيي ق كن اسل فعا غر مقسيود: [النبلية || ] 
فيضين: أي إذا لم يضح الاستثناء يضير إل. والكتابة: بأن يقول: كاتبتك إلا حملك. [الكفاية ]۸۲/١‏ 


والإخارة: نحو آحرتك إلا حملك. والرهن: رهتك إلا خلك.(الكفاية) عنزلة البيع ج 1 من 


حيث إفها معاوضة: والبيع بيطل بالشروط الفاسدة؛ لما تقدمء فكذا ما في معناه» والاستئناء يضير شرطا 
اسا ف اها لت 5/؟] غير أن: استفتاء من قوله: لا تبطل. [العناية 5//] 

ما يتمكن إخ: كما إذا کاب الا ی طن أو حنزير» أو قيمته وأما لو شرط على المكاتب أن لا يخرج 
من الح فة فله أن خر ج؟ لآن هذا الشرط يخالف مقتضى العقدء وهو مالكية اليد على جهة الاستبداد» فبطل 
الشرط» وصح العقد؛ لأن الكتابة تشبه البيع من حيث إنه مال في حق المولى» وتشبه النکاح من جیه اليس ال 
ف حق نفسه فعملنا بالشبهين فى الحالين.(الكفاية) فى صلب العقد: أي ما يقوم به العقد. [الكفاية /87] 
واهبة والصدقة !ل: صور هذه الأشياء: بأن قال: وهبت هذه الحارية لك إلا حلهاء أو تصدقتها عليك 
إلا حملهاء أو جعلتها مهراء أو بدل الخلع» أو بدل الضلح عن دم العمد إلا حملها. [البناية ١٠/83؟]‏ 
بل يبطل الاستشناء: ويدخل في العقد الولد والأم جميعا. (النهاية) لا تبطل بالشروط إخ: لأن الفساد 
باعتبار إفضائه إلى الرباء وذلك لا يتحقق إلا في المعاوضات» وهذه تبرعات وإسقاطات» والغبة وإن كان من 
قبيل التمليكات لكنا عرفنا بالنض أن الشرط الفاسد. لا يفسدهاء فإنه ع أجاز العمرى» وأبظل شرظه للمعمر 


. 5 ا SY‏ عت ETT j‏ ا : 7 ا 
حن يعر لور نه امو هو ب لدع لا لورثة المعمر إذا شط عو دة؛ فيصح العقد» ويبطل الااسختاء. | العناية [AT‏ 


۲۲ باب البيع الفاسد 


وكذا الوصية ل تبطل به» لڪن ن يضح الاسظناك حي يكون الحمل م سي 


للورانة للمو صبى ب 


لأف الوصية أت اراتكه والمير يراث يجري فيما ف این #الالسدها 14ای حدمتها؛ 


ا ١‏ 3 ل . 5 ات 1 | ا ا | ١ a f‏ اق" 5 
اك امیر اث 3 ڪر قي فيهها. قال: 8 ف اسيسش فض دايا عام ال بمطعة الماع ه يتحيجة فضا 


س َه 3-8 ست : 7 حا 


اف قَنَاءَ: قالع ف ۽ اانه شرط لا يقتضية العقد» ۾ فيه منشعة لحد المتعاقدين 3 ولانه 
- مشر ي 


۽ كذا اله ضة أن قا نکد کیا الخارية إلا مله e‏ 2 الوضية اح فة: خت أل المللك ف 

2 1 ةا 9 5 5 أ ا م 
كل متهما يخصل بعد الموت. [البباية ۰ ۲۸۹/۱] غخلاف ما إذا !2: أي أوصى بجارية E‏ استاي 
تك متها و غلتهاء حت یسا ١‏ الاستشناء؛ ان الخدمة ۾ اة أ حرق فيهمها ار ميد ألا ترى ) ال ان الموضئى له 


۱ 2 ش٠‎ ۱ ا‎ ANS Û e 
6 باعخدهة أهالعلة لو مات بغد صضحة الوصية نعود إلى ملك الموصي» ولا" اتسر وان عن امو ص أنه‎ 


١ 5 E 1 8 558 i 5‏ 5 ا[ : 
اا فب الواضية ها اق اليضي : حيبت بيصم مور انا ع امو ص ا | الكفاية 0 Af‏ 
اب ب 5 5 r‏ 


و 8 3 | 3 اة 3 اام 3 واا 5 1 3 | 1 2 1 a‏ 3 اه 
ا N e‏ ل ادناه saa la Be:‏ ا e aE‏ 
تبفقة ل صقمة؛ اد لس فة احتمان العاء بة. عا ف : وهب له و اة له نت لخدمة ۾ السکحی 
ا 41 # ےا 4 ہے = سے ار 7 ای اي تنيت 3 ا 
قدا خا الب | الكفانة د ت آي : زعا | 35 ا أن التعا الست هھ شدلا نے خسنت ال 1 
يعابيهما سے ع هم 1 (الحماية) ى 9 بانع 3 59 1 
: | 5 1 ا 2 : 0 1 ا ١‏ 
5550 ها يذاه ان السةع ىندا النعل المأ فصعها نە ۾ جلا نیا“ عملياء م — ا نے التسر ياٺ؛ a,‏ 


ET "| ENN 1 : / 1‏ آ 
عبيها الشراك) وهو تهنا الل كن على ظهر القدم وهم مثل بي القلةع كذا في المغرب . [الكفاية ١‏ بهم] 


1 1 8 ا‎ a 1 1 NT 

3 3 حه فا ا أاى نة شو له أنه شر صل ا رة | :والسناية) فضار کھ هة الث اس , اي استفجا: الكبيا م 

E 1“‏ ا ا 1 6 ا تخ ا 3 ت 

a الس فا شج‎ e 1 ١ ع يدر ا س1 اا لك انل س‎ ial اد ا" هذ‎ ١ 
ڪي اسه اس با ااي ف الارن 3 جو 2 وات ا جارد ع ند ف المي پار" 2 ا وو ات ت ات‎ ١! 

N OT ê LT wm 04 1‏ ي ت 1 |= 1[ ا ا 512 أ اس آي ال حم ا ا 5 عا ا 

اذا استاج بقرة لش ب النافاء لك ترك القبياس ‏ للتعاما ع عفان له تابيرا فى ترك الفقياس كما ف الاستضناع فإنة 
۴ کے ١٠١‏ ا ب ا -* 5 3-2 أ يك د ةا ع - سج ا ا 2 حا 


١ | 2 4 5 ١ 5 3‏ 0 55 = 
بع المعكة م (النهاية) الاستصنا” خ: فإد ببع المعلة م 2 جور و إا جحو ز ناه للتعامل . الكفاية ٠/١‏ ۸[ 
EE ٢ a‏ د ١‏ 


باب البع الفاسد ؟ ١"‏ 


فال والييم إلى اللو والمو جال النضارن.: وفط اليودف إذا لم بع ٠‏ 
اسا 0 ولدلا إلى - و ای Fa. a‏ ا وصضوم ری 7 بر 2 Pa‏ . 2 ا 


aR 1 ||‏ 
عا قا إق | سے 


لمتبايعان ذلك فاسد؛ لجو الأجل» وهي مفضية إلى المنازعة في البيع؛ لابتنائها على 
المها نة إلا ادا كانا یع ؛ لكو له مغلوما عند هما أو كان التأحيل اا فطر النصارى 


فا رتفع الجهالة اليائم والمشتري 


بعد ما قرعو ق سره لأن مدة صومهم معلومة بالأيام ع فلا حهالة فنه. . قال: 
وله جوز ابيع إلى قدو م ااج وكذلك إلى الحصاد والدياس 3 والقطاف» 3 ۽ لأا 


1 السا 
زف 
أ 1 


نمدم وتتأخر, هله لو كفل إلى هله الأوقات حاز؛ أن الجهالة لسا فحنا في الكفالة. 


١ 3 Ê‏ ع 5 ي 
الى الة لح: [أي بتأحیل التب ی النيروز والكفاية) | النيروز اضلة اللوروز معرب» وفك تكلم به عمر 


وما 0 
فقال: کا e‏ کن كان الكفار پتبهجول به وهو وم ايل ۹ في طرف الربيعء والمهرحان يوم طرف 


الخريف معرب مه ر گان. (النهاية) وصوم النصارى ! 2: النصارى يبتدءون الصوم من نيروز» ويصومون 
مسين يوماء ونيروز غير معلوم إلا ظن» وممارسة بعلوم ام فرتما بخطئ ويصيبء واليهود يصومون 
رمضان كله ولا يفظرون يوم الفطرء و يتبعونه بضيام من شوال 5 تمام مسين» فبعد داحوا ل حو مهم يوام 
لجهالة الأجل: لأن البيروز مختلف بين نيروز السلطان ونيروز الدهاقين» ونيروز المحوس. [الكفاية ٠/٦‏ 5 وقال 
العيين: لن هذه الأجال ال من اخال المسلمعنءع فاكس يذ يعر فول + قت ذلك عاذة. لابتنانها: أء ا ي لابتتاء 
١ al‏ : لعي SNe Ser. a‏ عون .د الي .ا 0 5 1 
المنازعة على الما كسة موحودة في هذا ابيع عاده. (النهاية) ا اسشناء من قوله: فاسد.(البناية) معلو مة: وهي مسوك 
يونا كما ذكرنا. (البباية) بالأياة: لاف شروعهب؛ لأنه يتقدم ويتاخر. ولا يجوز: أي بتأجيل القمن إلى 
و فت قدوم الحاج. f‏ الحصاد: أي ۾ فنه) وكذا ف غيره. (النهاية) واححراز: قصع الصو قب و الشع 


# 


يكنا : أ أن أو قات هده الأشياء تتقدم وان وال ها قت معلو م قطعاء وذلك با حتاڈ ق الجر 
واليرد. | البناية . 34/١‏ ]| متحهلة : وإنما احتملت الكفالة له الجهالة اليسترة؛ لأا نشية الندو من ححيثث إا 
إلزام مخض ابتداء» وتشبه البيع من حيث إنا معاوضه انتهاء باعتبار الرحوع على المكفول عنهع فعملنا 
بالشبهين: فبالنظر إلى الشبه الأول تحملت الحهالة اليسيرة كما أن البذر يحتملهاء وبالنظر إلى الثاني لا تتحمل 


الحهالة الثقيلة» فإن المعاوضات لا ختملهاء فافهم. 


اا باب البيع الفاسد 
1 هده الحهالة ىسر ۵ 0153 لاختادف الصحابة د ها ولأنه معلود الأصل, 


! في أصل الد بأن تكفا ذاب على الال ففي 
الوصف أولٰى» خا“ پا يه ست ف اصا ثمن. فكذا ف في وصفه. 


ا 


لد ترى. أنها تحتمل الحهالة 


اک ها اطا ماع مظلقاء م لخ . الق ال هلكه الأدقاس: عيق طا لأن هذا 
ع تا نا عضا 2 2 92 


وق الي 
تأحيل ف الذي 4 وهذه الجهالة فيه متحملة بمنزلة الكفالةع ولا كلللك اشر 


ا 


کے 


أصل العقد؛ لأنه يبيطل بالشرط الفاسد. ولد باغ إلى هذه الأجال» ثم تراضيا باسقاظ 


ا ع أ 1 أ ع 0 1 3 0 أ 1 5 0 أ 1 | أ 3 1 - 6 1 1 | 5 a‏ 1 ة 
ا 3 تا شا 1 5 5 سحا اا 1 ساد 3 ااا 8 ا وج د اس 00 جاز البيع انضا ع 
ai 3 :‏ س ا a4‏ ا 7 ا 5 8 a‏ 5 


| ا ساي ب‎ 1 ۴ e : : !" لنانا و‎ 2 i 
كا 2 1 كم اک ا 3 جو 1 به اشام السا 28 تھے جا مو اي‎ 8 
7 3 اس ج تبي "اام من 7 علدا‎ 


ا ان سين 5 / 7 3 E‏ ۳ : 
سسندر سا . ا کن ندا كهنا وا اة ججورالتنها . | البناية 41 0 ٤‏ يه نانف الصحابة فيها: ا 


اع 


KÎ f 1 Hr i EE :‏ نم 30 11 7 ا مس ا 3 ۱ 1 
شاد الها لانت هل هي هرا نة لحار البيع ام يأ شقالت اة حيدم باجو ازع فاكنا كات ی البيع ل 


5 1 5 1 كت i 7E" Dl 5 ٌ E:‏ ت سے عا 
العا ف كان أن عباس 3 کا و باحك تقل ات عباس . حم فا * الجهالة 0 َي فنا كاك 
عا ف : ا عأ : ا فا “نا 5 


N,‏ 1 1 1 . سے 
| اف 0 اة | ا = ا | | | أ ده آنأ ف 0 1 ج 
1E‏ 5 ۴ 5 0ت ¢ MN‏ 1 ك 8 1 1 ج 
معا 2 لأا اق ال اضا شدة ا شاه معغلوغ الوق 2 ىق للل السنهي انما ا لهب ل صر الان 
ا ) ا ا ê‏ 5 1 
ع اديت عند اام 8 د ١ 1 0. ٣‏ |( ا ا lL‏ | ا 0 
4 الا ل فكانتت | سح یا اك لسر 63 چ بو كفل 2 شيو لب ا اه ل اضر ك EE‏ ال | اسای ع 


ey ١ 7 / E: 8 7 3 ۴‏ 3 أ ا 5 ا 
معلو م ف تلا رقن | 7 J:‏ الكفاية) تھی الوصفن او ان اله قق ا الف لضا | الكفاية 9 ا 
ق اصل الشمن: سے لو باع 3 ا بشثمن بهو ل د يسح نا ا 5 وصشة: ۾ هو الأحل اد الوا 
الو الا ال 00 علد الحا 5 اة تة ال ا هبوب الریح» و جي ا اا تا 
ات 5 هيا - ا د “> ييا * GT le:‏ شا بو خب 5- ع : ا 

١ 0 6 1 5 ١ 8 95 1 57 3 ' Kk 9 5‏ 55 ا 
على اسقاط تللك الآجال.(الكفاية) الإاجفال- اع النيره ز والمهر جاك إلى اخعر فیا د كايا | العناية | IAA!‏ 
ج تر اضيا - ولو 5 3 0 شيو اب ال ج لر اضيا يه بقلت إل الحو از 2 هردلا رار ا الاه ل 
١ : |=‏ لمهأ 1 أ £ 1 1 أ س ا سے 
و قال ق الوط ١‏ اجا هيا يحي لل منتطر الو جحود» و شو لب ج ۾ امطار السنماع فل يتقان خا مه 
فهو ليحن بأحجل بل هو شرط فاسد. (النهاية) جار البيع ايظناة: أ كما حاز إذا باع مشا مطلقاء ثم اجا 


يدا 


22E 
هذه الأوقات‎ ١١ الكت‎ 


باب البيع الفاسد ه؟ ١‏ 
وضار كإسقاط الأجل ق النكاح إلى أجا . ولنا: أن الفساد للمنازعة» وقد ارتفع 
قبل تقرره› و هذه الجهالة 2 7 شرط زائدي يه ٤‏ اب العقد ف إسقاطه. لاف 


الأجل الأجل اتد الد 


ما إذا باع الدرهم بالدرهمين؛ ثم أسقطا الدر هم الزائد؛ لآن «الفساد. ف صلب العقد» 


فا يجو احد العو ضَين 


وخلاف النكاح ! لى أل يزه متععة ي وهو عقد غير عقد التكاح. ره في کرپ 


"ثم تراضيا" حرج وفاقا؛ لأن مَنْ له الأحل يستبد بإسقاطه؛ لأنه حالص حقه. قال 


الاجا الأحل اد كا 


1 3 ا 
: ا ب امد 2 ير إلى 0 | 
من“ کم از کو و غك أن شَاةٍ ذكية وميتة بطل البيء فيهما. 
“نير 5 0 ان 7 37 عد ای يكبن aê‏ عو ع چ قو gr‏ 


وصار كإسقاط !خ: [أي على أصلكم وعلى أصل زفر فالنكاح إلى أحل جائز. (النهاية)] يع في النكاح الموقت. 
يقول زفر: هذا على أصلكم لا يصح النكاح إذا أسقط الوقت» فكذا في المسألة المتناز ع فيها. [البناية ۰ ۲۹۸/۱] 
وقد ارتفع إلخ: فصح البيع كما لو باع فصا في خاتم أو جذعا في سقف ثم نزعه وسلمه. (النهاية) 

قبل تقرره: وتقرره إنما يكون بحلول الأحل. وهذه الجهالة إل: جواب عما يقال: إن الجهالة قد تقررت في 
ابتداء العقد. فلا يفيد سقوطهاء كما إذا باع الدرهم بالد رر 


اط 


؛ ثم أسقظا الدزهم الزائد. |البداية: 5//5؟] 

1 1 يه 2 ا - : فى ل 95 57 اا 2 2 2 wi ê‏ 
وغزالات النحاح ا" جو اب عن قياس ر شر على النكاح» و تصريرة: انا كد قلنا: إل العقد الفاسد قد 
تقلت جا ترا جيل تقوو المفسد. ولم نقل: إن عقدا ينقلب عقدا آحرء والنكاح إلى أجل متعة» وهي عقد 
غير عقد النكاح» فلا ينقلب کا | البناية 1 ۲۹۱| 
إسقاط الأجل لعدم عقد النكاح رأسا.(البناية) في الكتاب إلخ: ولا يجوز البيع إلى الحصاد» والدياسء 
۾ القطاف» وقدوع الحاج» فإك تراضيا باسقاط الأحل قبل أن راك الئاس ٤‏ الخصاد والقطاف» و قبل قدو م 
الحاج جاز البيع اانا لستك . أ يستقل ۾ ينمرد. | البباية . ته ۲ وهيته: شات خف أنفها. 

| فى نه ال" 1 0 2 5 5 E‏ فلك ١‏ ا 
بطل !2: في المبسوط بلفظ الفساد فيهما حيث قال: فإذا احدهما حر فالبيع فاسد فيهماء ولا شك في أن 
البيع باطل في الحرء أما في القن فما ذكر في"أصول الفقه" لشمس الأئمة عش يدل على أن العقد ق القن 
فاسد لا" باطال» ييف قال أبو -خديفة ڪه فيا إذا باع حرا و عدا مي 0 کا واحد منهما , ينعقد العقد 
صحيحاء وام يمل : م ينعقد القع ٤‏ العبد أقئل: | الكفاية 55م ] فيهما: سنو اع فصل التيت: ن أو ا .(البناية) 


١ ”5‏ باب البيع الفاسد 


وهذا عند عند ای حنيقة عتمتي وقال أن بو يه سف و حمك. إل ھی لكل واحل منهما نا جاز 2 


العبد و الاه الذكية.. وان م مين عبد قفي أو نيد عبدة وعد غيرة: قط اليه فق الد 
المدير 7 ا N‏ رن 7 75 ا ا - 

هة ف لن عتد علهائنا التاذيق و قال زفر ل فسك فيهماء ومتره ك لك اة عامدا 

الین والمكاتب ا الولد كالمدير, له الاعتبار بالفصل الأو ل؛ إذ محلية البيع منتفية بالإضافة 


إلى الكل. وهم أن الفساد بقدر المفسده فلا یتعدی إلى القن» كمن جمع بين الأجنبية وأحته 
2 النكاح. تخالاف ما إذا م يسم ا ل رواجم أنه جهو ل» ولأبي حنيفة وهو الفرق 
بين الفصلين-: أن ار لا يدحل تبي د اک“ لأنه ليس ,تمال» صفقة واحدة, 


5 | تت 1 | 1 ا 
قن المصكين» و شو الجمع بن العنك و اكير 


ا 


5 ي‎ ١ 
8 5 9 ك اا‎ 5 


عامدا: و اننا ناسنا فاك بصم . کالمدں ا ا كعد الا َه أ لد لك قم العدلك a‏ آل ق الع 
. 2 کي ي 1 mM‏ اق ل سه GT OR‏ ا ارت 

4 3 ا . / أ 4 1 / 

بخصته. من الثمن .(البناية) بالفصل اول يع بين اضر والعبد.(العناية/) | الكل : اي الحر واليتة؛ 
ةا اكان ؛ وعبل الغير بشدر المفتسك تعد نقكم ها يفك العقل اذا سه کا والحد منهما نا+ اذ اححمو 
قبت قفر للطلعي و السك ف الى وله لیس معا للست وهه عص به |البتاية ا ۳ا 

“ثيه ا ع نأك فاا زوجتا بات فالنکاح حار ٤‏ الأجحشية دو ل اخ كلو و اك من ن الخر 6 اتيك (النايه) 
بن الفصدن ا فسا اغى عم اليك اير مع الق | العناية 1 4۹/7[ أن اخر |= باه أن م م 
ا سنن 8 العقك ققد بجعل قبول العقيك کا والحك منلههمنا شرطا للعقد على الاخرع وهذا اج لا 


1 


ال چن الق" 3 اسشا ذال الأخير؛ وا واا 5 شاك الت اصناك ؛ کنا اا ا یک عاضا" 
3 4 7 5 5 الو i‏ كن 8 ا 

قبول العقد فيما لا يقبل العقد اضلا شرطا للعقد على العبد والدكية» وهو شرط فاسدء والبيع يفسد 
بالشرو ط الفاسدة غخلاف التكاح: فإنه لا يبطل. |الكفاية ]١ ١/١‏ 

ا ا ام 

١‏ 5 1 : ااي 1 : سے 50 مر 3 / ا 2 : م مير 1 1 ف 
اخر شر طا ف الغبلع قلنا: ادا م يحرر الإيجاب نحو ل الخفمة فتحالة و إل ”مهي لحل والحل من المبيع طا 
وعند اتحاد الصفقة كان قبول كل واحد منهما شرطا لصحة البيع فق الأعدره بفكان فول ان شورظا 


لصحة البيع في الغبدئ و شه و شا فاك قك به البيع . | الكفاية ]| 


باب البيع الفاسد ۲۷ 


فكان لقال ف الحر شر طا للبيع في العبد» وهذا شرط فاسد, جخلاف ت لأنه 
لا يبطل بالشروط الفاسدة. وأما البيع في هؤلاء موقوف» وقد دحلوا تحت العقد 


خلا البيع 


لقيام المالية» وهذا ينفذ في عبد الغير بإحازته» وقي المكاتب برضاه في الأصح. وف مدير 


Er 


a‏ وت ٠‏ وهؤلاء باستحقاقهم أنفسّهم ردوا البيع؛ 


شرط ط فاسد: فيه بحث لأن الشرط الفاسد هو ما يكون فيه متفعة لأحد المتعاقدين أو للمعقود عليه» حي 
يعون ن هي الا ولس فق كول العقد حار عم لأهدهاء:ولة المتعية علد قد يكرت رطا 
فاسدا. وأجيب: بأن في قبول العقد في الحر منقعة للبائع قإنه إذا باعهما بألف» والحر ليس يمال يقابله 
بدل» فكأنه قال: بعت هذا العبد بخمس مائة على أن يسلم إلى حمس مائة أخرى؛. فينتفع بفضل حال عن 
العوض ف البيع» وهو الربا. |العناية 83/7] بخلااف النكاح: جواب عن قياسهما على النكاح. (العناية) 

وأما البيع إلخ: متصل بقوله: إن الحر لا يدخل تحت العقدء وأراد بمؤلاء المدبر» والمكاتب» وأم الولد, 


ا ۳ 2 1 5 ۴ al 1 ٤‏ 0 
وبك الغير. [البتاية .11/.ء*7| موقواف: وما في أول الباب: وبيع أم الولد. والمدبر والمكاتب باطلء 


ON‏ ات ١‏ 5 لكا .3 عو لكشن م1 د اا a‏ وده ا أ ا 1و ا 
فاجحو اب نه باطل إد م حر اتب وم يقضص لهاضي بجواز بيع مدير وأم لولد يدل على ذلك هِ 
كلامة هناك. | العناية ١8 ٦‏ | لقياد المالية: فإكا باعتبار الرق والتقوم» ۾ ا مو جو دان . (البناية) 
وشذا: أي ولكون بيع هؤلاء موقوفا.(البناية) في الأصح: روي عن أي حنيفة وأبي يوسف في "النوادر" 
“هه وذلك غير سعتونك عليه : (النهاية) 2 الو لد اج وهذا ننا على آل جواز ا ام الو لد ا بن 
الصحابة 252.. جوز علي كرم الله وجهه بيع أم الولدء والباقون ب لم يجوزواء ثم أجمع المتأاحرون على 
عدم جواز بيع أم الو لد والإجماع المتأ عجر يحون رافغا للاحتلاف المتقده عند محمد منت وعندهها لايكون 
رافعاء فلهذا يجوز بيعها بقضاء القاضى عندهما. [الكفاية 41/5] 

إلا أن المالك !2: : حواب من يقول: لما دحل هؤلاء تحت العقد لقيام المالية ينبغي أن لا يكون بيع هولاء 
00 قاسانت ا إلا اَن مالاك إل يع أن البيع المو قو ف ادا رد فن له ذلك بضل: ١‏ شهنا كذللف: فاب 


المالك» وهولاء ردو وهم ذلك لاستحقاق امالك المبيغع واستحقاق هولاء أنفسهم. [البناية ]5.005/٠١١‏ 
وهؤزلاء: أي المدبر: والمكاتب؛ وأم الولد. | البناية 0 ١‏ | 


۲۸ باب خيار العيب 


فكان هذا إشارة إلى البقاء. كما إذا اشترى عبدين» وهلك أحدهما قبل القبضء وهذا 
لا يكون شرط القبول فى غير اليب ولا بيعا بالحضة اداي وهنا لا يشرط بيان فق 


فصا فى أحكامه 


هادا شط للش 1 لات ق البيع الفاسد بامر البانع. و الس ع ضال؛ 2-3 
و 9 953 ج E‏ ا ااب ات 


بر س ع 


واحدٍ مهما مال ملك البيع ولزمته قيمته. وقال الشافعي ينكد: لا يملكه إوإن قبضه؛ 
ہے : يذ 
ل محظور فلا ينال به نعمة الملك» 


البيخ الفاسك 


فكان هذا: أي فكان قوله ردوا البيع إشارة إلى انعقاد البيع وبقائه» حي يحتاجوا إلى الرد. [الكفاية 31/5] 
إلى البقاء: لأن رد البيع بدون الانعقاد لا يضخ. (النهاية) وهلك أحدهما إل: فإن العقد يبقى في. الباقي 


1 


خحصسته فين الشمن بقاع ا ابتداع. |[ البناية 0 ۸ ¥[ وهدا: أفي ا ل الق : والمدبر وام الولد» والمكاتب 


| ا اا ص 
ا یرن ۴ لا تحت || 
4 0 | أت E.‏ ج 
ولا بيعا ! <: | لبيع بالخصة ابتداءً لا يجو ز لجهالة الثمن» وصورته: باع عبدين بالف درهم على أن يكون تمن 


كل واحد ا حصل من انقسام الشم: ن على قيمتهاء و بيء الجر a‏ اكذللف؟ لانه ليتس عاك قار 


کان قال: بعت هذين أي الجر والعبد. يشمن كذا على أن ت يكون تمن العبد مع المدبر يجوز؛ لأن المدبر محل البيع 

قي الحملة» فيصير بيع بالخصة انتهاو وهو جحائر كما إذا اشتر ىق عبدين» وهلك أحدتها فل القيض : 

كل واحد: من العبد والمدبر.(البناية) في أحكامه: لما كان حکم الشيء أثره وهو تابعه فذكر أحكاء 

البيع الفاسد عقيبه. البيع الفاسد: إنما عبر بالفناسد: لأن الباظل .لا يفيد شيعا. [البباية 7/١ ١‏ :]| 

يأف اا أى اذه ف عا أو لاله ياه تعد م ف عينم قاد لى انسدق اکل عة 

ل ع الح ا سل الو ا سسا لضن و اا ع ل :سا اي اير 
م بملکه» لاقت الصريح؛ فأنه يشندهة مطلقاء عق العشد عوضان”" ق يك لشائدة» وهی أنه ادا كان 

أحد العوضينء أو كلاهما غير مال فالبيع باطل كالبيع بالميتة» والدم والحر. [البناية ]۴١۴/۱٠۰‏ 

حظو ر : RAEN sm‏ ج لاشتراط الملائمة بين الم تر والاثر؛ والملك نعمة؛ لكونه 


فر قال قشاع المارية ووسيلة إل دراك امطاب [الكفاية /37] 


باب خيار العيب ۹ 


ولأن النهي نسخ للمشروعية للتضاد, ولهذا لا يفيده قبل القبض» وصار كما إذا 


ایدم م المشروعية الملل 


باع بالميتة» أو باع الخمر بالدراهم. ولنا: أن الى صد د من قافا إلى 


الايجاب ب والقبول ا البالغ 


محله» فو را و با ادم ولا ب واحلية وركنه: ا لمال بالمال» 
جود | 1 


ولأن النهي: أي مي البيع الفاسد. نسخ: کی ل الشافعي يله.. (الكفاية) للتضاد: أي بين النهي 
والمشروعية؛ إذ النهي يقتضي القبح› is‏ نقتضي الحسن» Ri a‏ [البناية rsa‏ 
إذا باع بالميتة: وقبضها المشتري لا يفيد الملك.(البناية) إلى محله: لأن المبيع فيه مال» والثمن مال من 
وه لميلان ظباع النفس إلى الخمر والختزير» غير أنه ليس يتقوم لإهانة الشرع. [البناية 8/٠٠١‏ 0] 
وفيه الكلام: أي الخلاف فيما إذا كان مباذلة المال بالمالء أما إذا لم يكن الفوطلات آي اسشا سا 
فالبيع باطل إجماعا؛ لعدم ر كنهء ولا نزاع فيه. (الكفاية) والنهي: جواب عما قال: ولأن النهي إل 
يقرر: لأن النهى يراد به عدم الفعل مضافا إلى اختيار العبدء فيعتمد تضورة. [الكفاية ]۹۴/١‏ 
لاقتضائه: أي لاقتضاء النهي تصور المنهي عنه» وإلا يلزم ورد النهي في شيء لا يتكون وهو سفه» حى 
لا يقال للأعمى لا تبصرء فالنهي يكون عما يتكون ليكون العبد مبتلى بين أن يترك باختياره فيئاب» وبين 
أن يأ به فيعاقب عليه» كذا قال العيئ. التصور إخ: حاضل المسألة: أن النهي المطلق عن 
الأفغال الشرعية حمول على بظلاها عند الأكثرين من ف اشا الشافعي» وهذا هو الظاهر من مذهبه» 
وإليه ذهب بعض المتكلمين» وعند بعض أصحابنا لا يدل على ذلك» وإليه مال بعض أصحاب الشافعي» 
كالغزالي» وأبي بكر القفال الشاشي» وهو قول عامة المتكلمين» وأمّا البطلان فمعناه قي العبادات عدم 
سقوط القضاء بالفعل» وق الخاملات خزوحها عن كوا أسبانا مفيدة للأحكام على مقابلة الصحة» وأما 
الفساذ فيرادف البطلان عند أصحاب التتنافعي؛ وكلاهما عبارة عن معن واحد» وعندنا هو قسم ثالث 
مغاير للصحيح والباطل»› وق فا كاف مشروغا امار شورع بوصفه. وذكر صاحب "لميزان" فيه: 
أن الصحيح ما استجمع أركاثة بوشرائطه یت یکوت معنبرا شرعا في -جق الحکې فیقال: صلاة صحيحة» 
وصوم صحيح» وبيع صحيح إذا وحدت ار کان وشروط» قال وتن ذا أن الصبحة ليست مع زائك 
على التصرف» واس ما کان واو في نفسه فائت المعئ من وحه لملازمة ما ليس سوسا إياه» 
والباطل: ما كان فائتا لمعن من كل وجه مع وجود الصورة» إما لانعدام معن التصرف كبيع الميتة والد» = 


N‏ باب خيار العيب 


نفس ابيع مسرو ع» ۾ به قيال عة اللاك وإعا احظور ما بتجاوره كما ي البيع رقت 
النداء» وإنما لا يغبت الملك قبل القبض؛ كيلا يؤدي إلى تقرير الفساد الجاور؛ إذ 
5 2 ا 


هو واب الرفع بالاستر داد» 


> أو لانعدام أهلية التصرف كبيع المحنوك والصى الذي لا يعقل. واغلم أن الضحة'عندنا قد يطلق أيضا على 
مقابلة الفاسد كما يطلق على مقابلة الباطل» فإذا حكمنا على شىء بالصحة؛ فمعناه أنه مشروع بأصله 
ووصفه جيل بخلاف الباطل؛ فإنه ليس .مشرو ع أضلا: وبنخلاف الفاسد؛ فإنه مشرو ع بأصله غير مشرو ع 
بوصفه» فالنهي عن التضرفات الشرغية يدل على الضحة بالمعق الأول عبدنا من حيث أن المنهى عه يضلح 
لإسقاط القضاء قي العبادات كما إذا نذر صوم يوم النحر وأداه فيه لا يب القضاءء ولترتب الأحكام في 
العامقات» ولا يدل غليها بالمعيق الفاق؛ لأت ليس يشرو غيوضتفهبوإن. كاك مشروعا يأضله: 

ما يجاوره: فنفس البيع مشروع؛ والكراهة لأحل الحاور. وقت النداء: فإن النهي ثمة ورد لمعيق في غير 
المنهي عنه» وهو الاشتغال عن السعي بسبب البيع» والاشتغال عن السعي غير البيع. وإحما: جواب عن قول 
الشافعي س وهنا لا يفيده قبل القبض. [البناية ]:7/١٠١‏ لا يغبت الملك إل: تقرير ذلك: أنه لو ثبت الملك 
قبل القبض لوحب تسليم الثمن» ووحب على البائع تسليم المبيع؛ لأفهما من مواجب العقد» فيتقرر الفساد» وهو 
لا يجوز؛ لأنه واجب الرفع بالاسترداد» وكل ما هو واجب الرفع بالاسترداد لا يجوز تقريره» وإذا كان واحب 
الرفع بالاسترداد يعي إذا كان المبيع وها فلأن يكون واجب الرفع بالامتناع عن مطالبة أحد المتعاقدين أولى؛ 
لكونه أسهل لسلامته عن المطالبة والإحضار والتسليم والتسلمء ثم الرفع بالاسترداد. [العناية ٤/١‏ ۹] 

كيلا يؤدي !2: وذلك؛ لأنا لو أثبتنا الملك قبل القبض لكنا مثبتين ذلك بالبيع الفاسد؛ لأنه لا موحب للملك 
هناك سواه والبيع مشروع بشرغ الله تعالىة فان الماد حيقل مضنافا إلى الشار ع» فكان فية تقرير الفساد» 
ولا يجوز للق أ لو قفا ريت اللات يعد القنيقن كان القن .متنا اللاك لوسرب الضساق على الفايض 
كلما فى القيض على سوم الشراي: فكان تقرير الفساد مطافاً إلى العبادء ذلك ليس ببعيد: [الكفاية +/3:4] 

إذ هو ! خ: الفساد يعن أن القبض واجب الدفع» والنقض بالاسترداد بعد القبض؛ دفعا للفساد المتصل به» 


لأ لا عب للكت قبل القيضن نمه 


بخ قت الامتناع عن المطالبة او لأن هذا اشهل وأبعد عن الغبيث؟ إذ 
لو قلنا يسل ثم يسترد المبيع من المشتري بعد القبض كان فيه نوع عنبت. [الكفاية 18/7] 


باب خيار العيب ۳۱ 


فبالامتنا ع عن المطالبة أولى» ولأن السبب قد ضعف لكان اقترانه بالقبيح» فيشترط 


لبيع الفاسد 


اعتضاده بالقبض ف إفادة الحكم بمنزلة الهبة, اف كلست هال فانعدم الر كن) 
ولو كان الخمرٌ متنا فقد خرجناه وشيء آخر» وهو أن في الخمر الواحب هو 
القيمة» وهي تصلح تمن لا مثمناء ثم شرط أن يكون القبضٌ ياذن البائع» وهو الظاهر 


ي القدوري شرط الاذن ظاهر الرواية 


إلا أنه يُكتفى به دلالة كما إذا قيض في خلس العقد استحساناء وهو الصحيح؛ 


شر ی طم 


فبالامتناع: أي اع ا ولان السبب إل + iene‏ 
لاقتران الشرط الفاسد به» والشيء إذا کان ییا واهيا لا يترتب عليه حكمه وموجبه» إلا بانضمام 
يؤكده كما قي الهبة» فيكون انعدام الملك قبل القبض لقصور السبب في نفسه لا لمانع آحر. |الكفاية ديه 
بمنزلة الحبة: في احتياجه إلى ما يعضد العقد من القبض.(البناية) والميتة ليست بمال إلخ: جواب عر 
قياس الخصم المتناز ع فيه على البيع بالميتة» قوير أ اليا ليست شال وها لس تال لا يجوز فيه البيع؛ 
لفوات ركنه.(البناية) ولو كان: هذا حواب لقوله: أو باع الخمر بالدراهم. [البناية ]:17/٠١‏ 

فقد خر جناه: وهو ما ذكر في أول الباب أن المبيع هو المقصود في البيع» وني جعل الخمر مبيعا مقصودا 
إعزاز لهء والشرع أمر بإهانته» وترك إعزازه» فكان بيع الخمر باطلاً. [الكفاية */15] 

وشيء آخر: [سوى ما ذكر هناك] أي دليل آخر على بطلان بيع الخمر» وهو أن القيمة تصلح ثمناً لا مثمناً 
يعن لو انعقد البيع على الخمر يجب على البائع قيمة الخمر؛ لأن المسلع ممتوع عن تسليم الخمر) واتسلمهاء 
فلو قلنا بالانعقاد فيما إذا اشترى الخمر بالد راهم لمعلنا القيمة مثمناً؛ لأن كل عين من الأعيان ,تمقابلة الدراهم 
والدتانير ف في ابيع مشمن» أي مبيع لتعين الدراهم والدنانير للشمنية تحلقة شرعاء وما عهدنا أن يكون القيمة مثمنا 
في صورة من صور البياعات» فيؤدي إلى تغيير المشروع. وأما إذا جعل يمقابلة الخمر ثوباء أو غيره من 
العروض كانت الخمر ثمناء والثمن يجري بحرى الوصف» فجيب على المشتري قيمة الثوب» فكانت القيمة ف 
سی چاو عون (النهاية) باذن: فالمراد من الأمر الإذن. [الكفاية /ه3] 

وهو الصحيح- : احتراز عما ذكره صاحب الإيضاح'» وسماه الرواية المشهورة فقال: وما قبضه بغير إذن 
اباتع في ابيع ا الفاسدء فهو كما لم يقبض» وهذه الرواية هي المشهورة. [العناية 10/7[ ووحهها: أن العقد 
إذا وقع فاسدا ' لم قطن اتسليطا على القيض؛ لأن التسليط لو ثبت إنما يقبت شرعاء والفاسد يجب إعدامه 
فلم يثبت المقتضي» وهو التسليط على القبض» وهذا بخلاف ما إذا وهب؛ لأن القضرف وقع صحيحا. 


۳۲ ظ باب خيار العيب 


لأن البيع تسليط منه على القبض » فإذا قبطبه بحضرته قبل الافتراق: وم ينهه کان بحكم 
التسليط الستايق؛ وكذا القبض فى اهبة 8 مجلس العقد بص سانا واش قل أن 


ويشبت الملك 


يكون في العقد فويفناقة Sel E‏ لوصا سألا Î‏ بر قد البيع؛ وهو مبادلة لمان 


بالمال» حرج عليه البيع بالمبتة, و الدم واللجر؛ والريح, والبيع م عر نفي الثمن, 
وقوله: لزمته قيمته في ذوات القيم فأما في ذوات الأمغال يلزمه المخل؛ 
القفورقي عند اهلاك ٠‏ 


قبل الافتراق: وبعد الافتراق لابد هن الاذن الصريح ر ينهه: أ ين الها ع لم ينه المشتري عن القبض . (البناية) 
وكذا القبض ! 2: تع يكتفن بسكوت الؤاقب سف Hal‏ ب اق .. |البباية ۴١۸/۷۰‏ 
في مجلس العقد: ا رفني هلي اماس لذ القبض ركن في باب الهبة» وأنه ينزل منزلة القبول في 
حق الحكم؛ فكما أن القبول يتوقف على امحلس فكذا لاط سال ا ى. (النهاية) 

فيخر ج عليه: أي على قول القدوري.(البناية) البيع بالميتة ! لخ: E, kes‏ بابلل د المالية في هذه 
الأشاء سر كانت ها أن سما لکن ذكر هة الأفان الع أغا إن “كانت مبيعةا کان البيم أويل 


بالبطاان: | العناية > 6 والريح اق فا بعت شلا العبد پال يح الي # كل من مكان ا لجانب الشمالي 1 
ذلك:المكان ملف له نفي الثم 


0-7 


: أي في رواية؛ لأنه إذا نفي الثمن فقد نفي الركن عن العقدء فلم يكن 
ببعاء وقي رواية ينعقد؛ لأن تفية لم يصح؛ لأنه نفي بحكم العقده وإذا لم يصح نفيه صار كأنه سكت عن 
ذكر الثمن؛ ولو باع وسكت عن ذكر الثم ن ينعقد البيع ويثبت الملك بالقبض؛ لأن مطلق العقد يقتضي 
المغاوضة فإذا سكت كان غرضه قيمته» فكأنه باع بقيمته. [الكفاية 37/7] 

لزمته قيمته: وإنما وحبت القيمة في البيع الفاسد؛ لأن الأصل أن ينعقد البيع بقيمة المبيع» لأن العدل فيه؛ 
غير أن في القيمة ضرب جهالة لاحتلاف المقومين» فأقيم المسمى مقامها سا للبيع عن الفسادء وإذا فسد 
البيع بوجه آخر تعذر العدول عن القيمة إلى المسمى» فيصار إلى الأصل. قيمته: أي معناه إذا كان المبيع 
من ذوات إلخ. [العناية 47/5] في ذوات القيم: كايو انات والعدذيات المتفاوثة. [البناية ].:6/1٠‏ 
ذوات الأمثال: كالمكيلات والموزونات والعدديات غير المتفاوتة.(البباية) يلزمه المثل: ولا يلرم الثمن 
حى لا يلرم تقرير البيع الفاسد. 


باب خيار العيب ۳۳ 


لأنه مضمون بنفسه بالقبض » فشابه الفصب؛ ايه لأن وو دسي اة 


۳ في البيع الفناسد 
مغل معبن - 0 لكل و احلك س۰ ن الان ر mp:‏ ؛ راتا للفسادء وهذا قبل القَبضٍ ن ظاهر؛ 
أنه ل الفسخ اتماعا a‏ ا بعد القبضر اذا كان الفساد 
البيع الم يف ص ت یکر 0 ي 


صاب اشد اید و إل O‏ اليب آم » فلم له الشرط ذلك دول من عليه؛ 


د فشك إلا أنه م تتحقق المراضاة في حق من له الشرط. قا فال باعه المشتري: نفند 


فنه ان رش حه و بالشر اع القاسك 
نبعة؟ له ل مَلكَ الصرف فيم مه جى الأسترذاد تعلق حق العبد بالقانن» 
للبائع الأول 2 المشثري الثاني بالبيع الثاني 


المفل فى ذوات الأمغال. [البناية ]۳١۹/١ ١‏ أعدل من المثل: فلا يعدل عنه إلا إذا تعذر. [العناية 313/3] 
فسخه: e‏ صاحبه عندهماء و عند آي پواسف بغر ختشرئة قبا (النهاية) فسخه: آي ولاية الفسخ» 
ا أي ا ج ا ۳ as‏ ف 53 العقد: صلب الشيء يقوع به ذلك الشىء» 
وقيام العقد بالعوضين» فكل قاذ مک إن سعد العوضين يكون فسادا في صلب العقد كبيع درهم 
ندر همين» وبيع توب تدر أو خنزير لقوة الفسادء فيجب إعدامه حقه للشرع. | الكفاية ]| 

بشرط زائد: بأن باعه على أن يقرضه أو يهبه كذاء أو باعه إلى أجل ججهول.(البناية) له الشرط [بحضرة صاحبه] 
ذلك: آي الفسخ» ومن له:الشرظ أي منفعة الشرط وهو البائع آي صورة الإقراض». والمشتري اي صورة 
الأحل. "دون من عليه لقوة العقد" يعن أن فسخ من عليه لا يجوز؛ لأن العقد قوي» لأن الشرط دحل ف أ 
زائد لا في صلب العقد.(البناية) إلا أنه !2غ: خ: استشناء من قوله: : لقوة العقد حواب سؤال يرد على قوله: لقوة 
العقد» يعين لما كان الدع ينبغي أن ® لأحد ولاية الفسخ. [البناية ٠٠١/٠٠١‏ ] 

فملك التصرف !خ: [من البيع» والهبة» والإعتاق (النهاية)] ورد بأن المبيع لو كان مأكولا لم يحل 
أكله» ولو كانت حارية لم يحل وطؤهاء ذكره في "شرح الطحاوي" فلم يملك اضرا فطلا و أمقيب 
بالمنعء فإك مدا نض في كناب الاسعحسان على حل تناوله» قال: لأن البائع سلطه على ذلك = 


م ١‏ باب خيار العيب 


ونعض الأول لق الشر ع) وحق العبد مقلم احته) وك الأول مشروع بأصله 


الي الأول 
دو ۾ صقه» والثان مشروع بأصله ۾ ۾ صفه» واب يعار ضه رد ارف ولأنه حصل 
اقساد البيع الثاني 


تسليط من جهة ابأئع. فلاف تصرف اللشتري ف الدار المشفوعة؛ لآن كل ولخد 
منهما حي عبد ويستويان في الشروعية؛ وما حصل بتسليط من الشفيع 


تت بوفكن تقبس الأقمةا الخلواق أنه بيكزه الوطء ولا جرم قالمداكون إق. "شوح المتحاري": هل على 
عدم الطيب» ولئن سلم فالوطء مما لا يستباح بصريح التسليط» فبدلالته أولى» وجواز التصرف باعتبار 
أصل الملك» وهو ينفك عن صفة الحل. [العناية /91-/3] وحق العبد: إذا اجتمع مع حق الش 
ا حه : أي أنْ العبد حتاج» و الله ائ . مشرو بأصله: لإنه. لا فساد في أضل البيع. (البناية) 


ع 


مشرو ع بأهلله: الألد لآ فساة ها جا [البتايةة ٠‏ ۳۲۱/۱۹ ] 

ولأنه حصل !2: ميعياة* أن الت ع الثاني حصل بتسليط البائع الأول حیث كان القبض بإذنه» فاسترداده 
نقض ما تم من حهته: وذلك باطل» ونوقض باسترداده قبل وحود البيع الثانى؛ فإنه نقضٍ يب قرز نال 
ارات إا لافسلم الم تيت قرف كاذ سن المناقادين ملاك الس فاي القساف قرها باع افر اد 
ا ا ا ڪي والمنهي مقرر» وإذا تقرر فقد تم ولم يكن ذلك إلا منه ابتداء» فيكون 
الاسترواة نضا لا تم من جهته. [العناية 3//5] 

بولاف تناكت لے 1: [متصل بقوله: يسقط سدق الاسترداذ] هذا جحوات غا بيقال: :لو كان تعلق سدق الغير 
اش ی ساتعا عدن : نقض التصرف م ينتقض تصرفات المشتري في الدار المشفوعة EE‏ 
لتعلق حقه يما لكن للشفيع أن ينقضها.(البناية) منهما: أي من حق شفيع وحق مشتري. [البناية ]31١1/٠١‏ 
ورايس يات لان كل واحد من تصرف الشفيع والمشتري مشروع ع غير مو ضوف بالفساد. 

وها حصل !خ: يعن أن هذه التصرفات الى وحدت من المشتري قي الدار المشفوعة» ما وجدت بتسليط 
من الشفيع حي يقال: بأن في نقفضها سعيا في تقض مام من هته بخلاف البيع بيعا قاسداء: فإ تضرف 
المشتري هناك وجد بتسليط من البائع؛ فلا يجوز له نقض تصرفات المشتري منه؛ إذ لو جاز يلزم السعي في 
نقض ما تم من حهتة. ويي "الدعيرة” : أن الشسيلاط إعا بشت بالاذن عا أو بائبات الملك للتصرف)»: 
ولم يوحد واحد منهما من الشفيع. [الكفاية ]١٠١٠١/5‏ 


باب خيار العيب هم ١‏ 


ع 


ا 


حا وعليه القيمة؛ لما ذكرنا أنه ملكه بالقبض» فينفذ تصرفاته و بالإعتاق قد هلك 


م قيمة العيد كبمغصوب. هلك 


فتاز مه القيمة: وبالبيع ٠‏ واهبة الف اللاسترداد على ما مر. والكنابة والريقن قاور اليج 


االعسلت ا | 
0 


لأنهما لإزمات إلا أنه يعود - حق الاسترداد بعجز المكاتب» وفك الره. لزوال تانج وهذا 
بخلاف الإحارة؛ لأنها تفسخ بالأعذار» ورفع م الفساد عذر؛ ولأنها تنعقد شيعا فشيئاء 


ساعة هستاعة 


فیڪو ان الرد ااا قال: ولیس للبائع 8 ابيع الفاسد أن اغ المبيع حتى برد الثمن؛ 


فال: أي محمد ته في "الجامع الصغير".(البناية) باعه: أعاد لفظ البيع كراهة أن يغير لفظ محمد يلله. (العناية) 
ما مر: أشاربه إلى قوله: لتعلق حق العبد بالثاني وهو المشتري الثاني. [البناية ]81١7/١٠١‏ 
لأنهما لازماك: فإن الرهن إذا اتصل بالقبض صار لازما في حق الراهن كالكتابة في حق المولى. |العناية ]۹۹/١‏ 
بعجز المكاتب [عن أداء الكتابة] !لخ: وليس لتخضيصهما زيادة فائدة؛ لأن عود الاسترداد في جميع الصور 
إذا انتقض هذه التصرفات حي ین لو رد عليه بعيب في البيع قبل القضاء بالقيمة كان له الاستردادء و كذلك 
إذا رحع في الهبة بقضاء أو لغيره؛ ثم عود الاسترداد في الجميع إذا لم يقض بالقيمة؛ أما إذا كان عجز 
المكاتب ونحوه بعد القضاء فلا. (النهاية) 
وهذا: أي انقطاع الاسترداد بالتضرفات المذكورة؛ بخلاف الإحارة» فإن حق الاسترداد فيها 
لا ينقطع. [البناية ]۳٠۲/١ ١‏ لأفها تفسخ إخ: ولم يذكر محمد لله من يفسخ الإجارة؛ وذكر في "النوادر": 
أن القاضي هو الذي يفسخ» والترويج يشبه الإجارة؛ لوروده على المنفعة» والبيع يرد على ملك الرقبة» 
والفسخ يرد على ملك الرقبة أيضاء فتعلق حق الزوج بالمنفعة لا بمنع الفسخ على الرقبة» والنكاح على 
حاله قائم» كذا قي "الذخيرة" و"الإيضاح". [الكفاية 5/, |١ ء۷١ ٠‏ 
ولأنها تنعقد إخ: أي لأن الإحارة تنعقد على النافع» وهي تحدث شيئاً فشيئاء إلا أن العين أقيعت مقام 
المنفعة فقي أي وقت رد العقد كان الرد امتناعا من انعقاد العقد في حق المنفعة الى تحدث بعده لعدم 
الضرورة» فلا يكون فيه رفع العقد الثابت.(البناية) قال: أي محمد يلك في "الجامع الصغير". [البناية ]81/١٠١‏ 
ختى يرد الثمن: [الذي أحذه من المشتري] قال في "النهاية": أي القيمة الى أحذها من المشتري» وليس 
بواضح» بل المراد به ما أحذه البائع في مقابلة ا را كان أو نقداء نهنا كان أو قيمة. [العناية ]١١١/5‏ 


م١‏ باب خيار العيب 


لذن بيع مقابل به فيصير محبوسا به کالرهن» وإن مات البائع: A‏ احق به حي 
من غرماء اميت 0 
توق | = شمن؛ لأنه يقدم عليه في حياته» فكذا على ورثيه وغرمائه بعد وفاته كالراهن؛ ثم 


البائع البائع 


کانت دراهم الثمن قائمة يأخذها بعينها؛ لأا تتعين في البيع الفاسد» وهو اح د لأنه 
عنزلة الغصب» وإن كانت مستهلكة أحذ 58 1 بینا. قال: ومن باع را پا الانفاء 
قبناها المشترى: فعليه فيمتهاء | نك أل حنيقة س رواد يعقو ب عنه ف 'الجامع الصغير". 


۴ 
هشتر ي 


4 شك سك: لاك ف الرواية, وقالا: وة البناع 0 2-9 والغرس على هذا اللا حتلاف. 
e 2‏ على البا النا اع 


لهما: أن حق الشفيع أضعف من حق البائع» حي يحتاج فيه إلى القضاءه وی بطل بالتأخير؛ 


55-6 الطلب 
كالرهن: فإنه .يصير محبوسا بالدين» إلا أن الرهن مضمون بأقل من قيمته ومن الدين» وههنا المبيع 
مضموك بجميع قيمته» كما في الغصب. [الكفاية ]١١١/‏ كالراهن: [وفٍ نسحة: كالمرقن] فإنه إذا 
انك وله ور و ماني اقا قر أسحق بالرهن من اة والقرماء حع سراق الناية: 2 [TNT‏ 
لأا تتعين ! لخ: هل سدس ای پور - 'الجامع او 
وهو الأصح: احترز به عن رواية أبي حفض: فإنه قال: لا ا في البيع اللجائز. 2 e‏ 6 

4 * 5 5 2 : 00-6 اا ا د - . : 
لأنه: أي التمن في يد البائع غنزلة المغصوب.(الكفاية) لا بينا: أنه عنزلة المغضوبء والحكم فيه 
كذلك. [العناية [١٠۲/١‏ قال: أي محمد يك في"الجامع الضغير".(البناية) فبناها المشتري: وليس للبائع 
أن يأخذها. رواه: أي روى محمد عن يعقوب عن أب حنيفة يله في 'الجامع . ف الجامع الضغير: ففي العبارة 
إغلاق. فى الرواية: عن أى حيفة يله لا في مذهب أي حنيفة يلله. [البباية ]"١ 4/١٠‏ 
والغرس ! 2: يعن ينقطع به حق الفسخ عند أبي حنيفة حلاف هما. (البناية) حق الشفيع أضعف: فلهذا يختاج إلى 
الرضا أو القضاءء ولا يورث» بخلاف حق البائع» وهذا يثبت حق البائع قي الاسترداد من غير قضاء ولا رضا 
المشتري» ويورث هذا الحق لا يورث حق الشفعة» و كذا حق البائع انضم إليه حق ا لشر ع حن يجب عليهما نقض هلا 
البيع؛ ولا يحب على الشفيع الأحذ بالشفعة» ثم ينقض بناء المشتري حق الشفيع» فلحق البائع ا [الكفاية ]١ ١۲/١‏ 


باب خيار العيب TY‏ 


ادد ای نسوسو یی بن 

حقّ الشفيع؛ لأنه يسع ا وا لا يطل شري ويغه فک ببنائه» 
وشك يعقوب في حفظه لرواية عن أي حيفة ياك . وقد نص محمد على الاختلاف فى 
کناب الشفعة فإن حق الشفعة مبني على انقطاع حقّ البائع بالبناء» وثبوته على الاحتلاف. 


بخلاف حق البائع: فإنه لا يحتاج فيه إلى القضاءء e‏ بيبطل بالتأحير. يقصد به الدوام: إذ البناء ليس 
للنقض» والغرس ليس للقطع» والمشتري يتضرر بنقض البناء» والغرس تضررا بلا جائرء والبائع يتضرر مع 
حائز مع أنه حصل بتسليطه» فكان رعاية حق المشتري أولى» فينقطع للبائع حق الاسترداد» كما لو باعه 
ال ا سحيعاء بخلاف الشفيع؛ لأنه لم يحصل البناء بتسليط الشفيع. [الكفاية ]١١7/5‏ 

وقد حصل: أي كل واحد من والبناء والغرس.(البنايةم كالبيع: أي فصار كما إذا باعه المشتري بيعا 
صسيجا E‏ وشذا: أي ولأجل عدم التسليط من الشفيع. [البناية o۱۰‏ 8 وشك بعشو ب اج أي لا في 
مذهب أبي حنيفة أنه ينقطع حق البائغ بدة وقال همس الأئمة السرحسي: هذه هي المسألة الي وقعت 
احاورة فيها بين أبي يوسف ومحمد؛ فقال أبويوسف: ما رويت لك عن أبي حنيفة أنه يأخذه قيمتهاء وإغا 
رويت لك أنه ينقض البتاءء وقال محمد: بل رويت لي عته أنه يأخذ قيمتهاء ثم قال هس الأئمة: ثم شك 
يعقوب في هذه المسألة. (النهاية) في حفظه ا يعن شك أنه هل مع من ابي عحديقة يه أزه ينقطع حق 
الباطل ببناء المشتري في الشراء الفاسد أم لاء ولم يشك في الاختلاف. [الكفاية ]١١ 4-١١5‏ 

وقد نص محمد ! خ: لتأكيد قوله: شك يعقوب في حفظه الرواية عن أبي حنيفة» لا في مذهب أب حنيفة. (النهاية) 
على الاختلاف: [بين الإمام وصاحبيه] أي في ثبوت الشفعة إذا بى المشتري شراء فاسدا في الدار 
المشتراة أو غرس فيهاء فللشفيع حق الشفعة عند أبي حنيفة» وعندهما ثبوت حق الشفعة مبئ على انقطاع 
حق البائع في الاسترداد» فيكون 8 على الاختلاف في انقطاع حق البائع باليناءة لأن التتصيص على 
الاحتلاف في الفرع يكون تنصيصاً على الاحتلاف في أصل ذلك الفرع. حق الشفعة مبني إخ: لانه لا شفعة 
ما دام حق الاسترداد باقياء لغلا يؤدي إلى تقرير الفساد. (النهاية) وثبوته: قال الأتراري: وقال بعض 
الشارحين: قوله: وثبوته-بالرفع- عطف على قوله: مب ) وهو ضعيف» قلت: أراد ببعض الشارحين: = 


۳۸ باب خيار العيب 


قال: وهم د تفرك جر يما فسا وتقابضاء فباعا وربح فيها: يل عل ربح» ويطيب 


الشراء 


للبائع ما ربح في الثمن» والفرق: أن الحارية مما يتعين» افيتعلق العقد با فمك الت 


الاه ل . 


في الربح» والدراهم والدنانير لا يتعينان في العقود, فلم يتعلق العقد الثان بعينهاء فلم 
يكن الخبثء فلا يجب التصدق» وهذا ف الخبث الذي سببه فساد المللكة أما الث 
لعدم الملك عند أبي حنيفة ومحمد يشمل النوعين؛ تعلق المد فيما يتعين حقيقة, 


= السغتاقى» وتبعه على ذلك الكاكي أيضاء لحن الأتراري م يبين و جه الضعف صريحاء والذي يظهر لى أن 
ثبوته مرفوع بالابتداء» وخبره هو قوله: على الاختلاف. |البناية ]117/٠١‏ ويطيب !خ: هذا على الرواية 
والفرق: أي بين الصورتين» وما طيب الربح لبائع الجارية في الثمن» وعدم الطيب لمشتري الحارية. (البناية) 
ثما يتعين: ومع تعين الحارية: أنه إذا باع جارية معينة ليس له أن يعطي جارية أحرى مكافهاء ولا تعلق 
العقد كناء وحضل الربح من هله الخارية كان الربح جاع من دل المملوك ملكا فاسداء يتڪن الت ف 
الربجء والخيث عدم الطيب» فيتصدق بال بس |البناية ۷/۱۰ |۳١۹‏ 
ها ات 1 1 ٣‏ 

يه يتعينات !ج معن عدم الج فيفما: أ لو اشاو | مشر عن اليهما رده الدراهم له أن یتر كهاء ويدفع 
با يحب ي ذهة التق ف . (النهاية) فى العقود: كتير يبه عن ايقيية والثر 5 ي . (البناية) 


3 


بالعقد لا با ال ا كن الى 5ا يد القرق بين ما يتعين وبين ها لايتعين: حيث لا يطيب 
سي كالجحارية المغضوبة والد راهم المغصو بة. (النهاية) يشمل النوعين: حي أن الغاضب المودع 
| صب د ف فى المغصوب والوديعة» والوديعة والمغصوب غرض أو من النقود, وأدى ضماهًا للمالك؛ وبقي 
. يتضصدق الربح في قوهما؛ لآن فيها يتعيق قد يدل قال الغير» فيئبت حقيقة الخبث» وفيما لا يتعين إن 


لم يكن بدل مال الغير؛ لأن العقد لا يتعلق يه بل تمقل ذلك قي الذمة» لكن إغا يوصل إلى الربح بأذاء 


الربح بي الأول» ويطيب في | الثابي. | البباية 107/9 | 


المخصوب والوديعة» فيتمكن فيه شبهة الخبث. (التهاية) حقيقة: أي من حيث حقيقة الخبث .(البناية) 


باب خيار العيب ١‏ 


وفيما لا بقن شبهة من ست إن يتلق به سا امبيع» أو تقدير الثمن, وعند فساد املك 
تتقلب الحقيقة شبهة» والشبهة تزل إلى شبهة الشبهة والشبهة هي المعتبرة دون النازل 
عنها. قال: و كذا إذا ادذعى على آخر مالا فقضاه إياه؛ ثم تصادقا أنه لم يكن عليه شىء وقد 
ربح المدعي و في الدراهم: يطيب له الربحٌ؛ لأن الخبث لفساد الملك ههنا؛ لأن الدين وجب 
بالتسمية» كم استتحق بالتصادق» وبدل المستحق مملوك؛ فلا يعمل فيما لا يتعين. 


شبهة: أي من حيث الشبهة أي شبهة الخبث» وبينه بقوله: من حيث إنه إلخ. [البناية ]8117/١١‏ 

يتعلق به ! خ: بأن نقد من الدراهم المغصوبة. (النهاية) أو تقدير الثمن: بأن أشار إلى الدراهم المغصوبة 
وانقك. فن هال نفيسه:. (النهاية) وعند فساد !2خ: يعن أن الخبث لفساد ينقلب حقيقته شبهة» أي ما كان 
فين الت ميل مل ری لیے کدی ااا “كلها تنما ی و کک دا بصو کو 
الملكت؛ لأن الخبك لفساد الك أذق من النيق لعدم المللكه والشبهة باعصار أفساد الك فيها لا يتعين 
تنزل إلى شبهة الشبهة فيما لا يتعين. [البناية ]۳٠۸/۱۰‏ 

إلى شبهة الشبهة إخ: لأن تعلق سلامة المبيع» أو تقدير الثمن الذين كانا شبهة حبث لحضوطما بعال الغير 
من كل وجه لم يبق كذلك بل همال فيه شائبة ملك. [العناية 5/5 ]٠١‏ هي المعتبرة: بالحديث فى عن 
الربا والريبة. (النهاية) دون النازل عنها: لأا لو كانت معتبرة لكان ما دوفا معتبرة أيضاء فلا يكون 
البييع نحاليا عن شبهة الشبهة» فينسد باب التجارة» وهو مفتوح» ولأن الأصل في الكسب الشبهة» فقد 
عدل عن هذا الأصل في حق الشبهة» فبقي الخارج عنها على الأصل. (النهاية) 

قال: أي محمد له في"الجامع الصغير".(البناية) مالا: أي دراهم أو دنانير.(الكفاية) يطيب له: ولا يحب 
التصدق به. [العناية “/ة ]١ ٠١‏ لأن الدين إلخ: أي دعوى المدعي مالا على آخرء وأداء المدعى عليه 
وقبض المدعي دلا من الدين» ثم استحق أي الدين بالتصادق» فإن المرء يكون مأخوذا بإقراره حكماء فلما 
تصادقا أن الدين لم يكن على المدعى عليه صار الدين منزلة ما لو استحق» فيفسد الملك ف عوضه» فإن 
بدل المستحق ملوك ملكا فاسداء كما لو باع أمة بألفء وتقابضا فاستحقت كان الثمن مملوكاً للبائع 
لوحوب رده عليه» ولكن لا يبطل» فيتمكن فيه شبهة عدم الملك. ولو حصل الربح في دراهم غير مملوكة 
يتمكن في الربح شبهة الخبث» وإذا حصل من دراهم فيها شبهة عدم الملك كان فيه شبهة شبهة الخبث» 
فلا تعتبر؛ فلا يعمل» أي الخبث لفساد الملك فيما لا يتعين؛ إذ لا أثر له فيه. 


١٠‏ باب خيار العيب 


فصل فيما یکره 


قال: وی رسول الله كه عن النجشء وهو أن يزيد في القمن» ولا يريد الشراء؛ 


ل د 5 دا" 
اس : 
رب غیره» قال ا "ليه تناجشوا اليد قال وعن السبوم على اسو هم غیرد قال ا 
القدور 


یستام لزعل هلي نوم أ نحرةة ولا يلت على خطبة آي ** ولأن في ذلك 
إيخاشا و٠‏ . رار معدا إذا تراضى المتعاقدان على مبلغ تمن قي المساومة, أما إذا مير کن 
م يل 


لك اشر لكونه مكروها 


سے چ "ص 


أحدهما إلى الأخره فهو ممن تزيده ولا بين به على مادکره 


ق هده الم فة 


فيما بكره: قيل : المكروه أدن درجة من الفاسدئ ولكن هو شعبة من شعبةء فلدلك احق په وأحر عله 
ولعل حقيق ذللك.ما ذكر 42 أصو 5 الفقّه أن القبح إدا كان لمر اور كاك مكروهاء و ادا كان ہو صف 
متصل كان فاسدا. [العناية ]١١5/‏ عن النجش: وهو بفتحتين» وروي بالسكون هو أن تسثام السلعة 
بأزيد من تنهاء ولا تريد شراءها بل ا انحر فيقع فيهاء وكذا 8 النكا عم ح وغيره. | الكفاية ١ ik‏ 

وهو أن يريد إل: والنهي فيما إذا للب الراكب يقل قن وأنا إذا طلي ينواق انها فا بار : (النهاية) 
لا تداجشوا: أي لا تفعلوا ذلك. [العناية ]١٠١/‏ في ذلك: أي في السوم على سوم أحيه. (البباية) 
إيخاشا: أي إلقاء الوحشة في قلبه.(البناية) إذا تراضى إخ: صورته: أن يتساوم الرحلان على السلعةء والبائغ 
رار رواک بست عقا اا ن دخا gg‏ لكنه يكرة. ا 1¥[ 

أخبرنا مالك عن آي الرناد: تعن يحوب عن أبي هريرة ته ف أن رسول الله 2 قال: | لقو ارک كبال. ولا 
بي بعضكم على بيع بعض »؛ ا تناحشواء و5 لھ اضر باق ولا تقر و أ الغنمن ومن ابتاعها فهو ڪام 
النظرين بعد أن تاا ا يها اسک و إل سشخطها , دعا وضاعنا من غر . [رقم: Tl.‏ باب النهي 


للبائع أن لا فل الإبل والبقر والغنم و كل حفلة] 


E 


آحراجه من عحديتثك أن ن عمر ] تهتب الراية / ١‏ 0 حر بحه البخاري 2 اة" E E‏ إسماعيل» 


اا فير 


قال حخدبئ مالك عن نافع عن عبدالله ايح : عدر کی أن:رسول الله 5 قال: لا يبع بعضحم على بيع 


أيه". [رقم: 55١5؛‏ باب لا يبع الرجل على بيع أخيه] 


ا عون ا قال: وعن كلقي الجلّبء وهذا إذا كان يضر 
بأهل البلدة فإن كان لل يضر فلا بأس به» إلا إذا لبس السار على اراد رد 
كر ما فيه من الور والضرر سي ۾ عر نبي الفاظر الاي ققد قال ج "لا يبع 


لواردين القد 


الحاضر للبادي »“ 8 ١‏ اذا کان ام لبلدة في قط وغور. وهو بيع من أهل البدو؛ 


بالفئح صحراء 


عاف لمن الغالي؛ لما فيه من الإضرار يهم ما إذا لم يكن كذلك» فلا بأس به الانعدام 
الضرر. قال: والبيع عند أذان | ب قال اله تعالى: ظوَذْرُوا الي 


القدوري ” 


وما ذكرناة: أراد به قوله: وهذا إذا تراضى المتعاقدان حمل النهي في النكاح أيضاء يع إذا ورك قلب المرأة 
إلى المخاطب يكره حطبة غيره» فإذا لم ي ركن» فلا يكره. [البناية ]751/٠٠‏ وعن تلقي: جحلب الشيء جاء 
بسن يله يل لد اة کی والجلب البمحلوب.(الكفاية) إذا كان إل: [أي كراهة تلقي الجلب] صورته: 
المصري أخبر .بمجىء قافلة ميرة» فتلقاهم» واشترى الحميع» وأدخله المصر ليبيعه على ما أراده. [العناية ]١٠١1//5‏ 
بضر: بان كانوا في ضيق من حدب وقحط. [البناية |77١1.‏ 

بيع الحاضر إلخ: صورته: أن الرحل إذا كان له طعام وعلف» وأهل المصر في قحط منهماء وهو لا 
يبيعهما من أهل المصر حن يتوسعواء ويبيعهما من أهل البادية بثمن حال» وهم يتضررون بذلك» فهو 
مكروه. (النهاية) للبادي: فاللام معن من» كذا في "النهاية"» ويحتمل أن يكون اللام على أصلهاء والمعى: 
فى أن ينول المصري عمن جاء تمال مين ارج الصبرء بويكوق له #مشارا» ويبيع هذا المصري اللبادي» 
وهذا ليغالي في القيمة» فإن البادي المسافر لا يقف على عادات أهل المصر في المعاملات. 

للبادي: مقيم في البادية. وهذا: أي كون بيع الحاضر للبادي مكروها.(البناية) لم يكن كذلك: بان كانوا 
في سعة. (النهاية) و ذروا: أي دع تك أذاتَ الجمعة. 

*أخرجه عن أنس. [نصب الراية 4/؟؟] أخرجه البخاري قي "صحيحه" حدثنا محمد بن المثن حدثنا معاذ 
حدتنا ابن عون عن مده قال: أنس بن مالك ضقه: قينا أن يبيع حاضر لباد.[رقم: 75151 باب لا 


يشتري حاضر لباد بالسمرة] 


4۲ ناف خا ال 


م فيه إخلال راخب السعي على بعض الوجوه» وقد ذ كرنا الأذان المعتبر فيه في 


لسعي الواحب باب الجمعة 


كناب الاه ال كل لات بکرم اک ا ولا سد به البيٌ؛ لأن الفساد في 
عق مارج رز زائد» لا في صلب العقد» ولا في شرائط الصحة. قال: ا بق 


اليد يان 
بزيد» وتفسيره ما ذكرناء وقد صح أن البي عات باع قدحا وجلسا ببيع من يزيد“ 


ولأنه ! بيع الفقراء» 55 ماسة إليه. 


داع 


بو ع منه 
البيع ال ir‏ 
قال: ومن ملك مما ل زیی ااا بقل رحبي ترام من الآخر: لم يفرق 


ا 


بيتهيمناء ۾ كذلك الل کان ارک 2 
2 م يرق ِ 


م بيان للقبح المحاور. فيه إخلال: أي في الاشتغال بالبيع.(البناية) بعض الوجوه: يعي إذا قعدا أو وقفا 
قائمين لأجل البيع» وأما إذا كانا بعشيان» ويبيعان فلا بأس بذلك.(الكفاية) وقد ذكرنا !إل: وهو قوله: 
والمعتبر هو الأذان الأول إذا كان بعد الزوال. [الكفاية ]٠١8/5‏ كل ذلك: أي كل ما ذكرنا من أول 
الفصل إلى ههنا مكروه.(البناية) لما ذ كرنا: من الدلاقل ق كل بواحد منها متفرها. والبنايةم 
ولا يفسد: حي يجب الثمن, يتت المللق قا قبل القبض.(البناية) شرائط الصحة: من اللحرية والعقل 
والبلوغ.(البناية) قال: أي محمد يلك في"الجامع الضغير". [البناية ]۳۳١/٠٠١‏ ما ذكرنا: وهو قوله: فإذا لم 
بر كن أحدهما إلى الآخرء فهو بيع من يزيد. 55 57 ]إ ومن ملك إخ: أي من قبول اهبة 
والوصية» والإرث والشراء» وقيد بالصغيرين؛ لأنه لا يكره في الكبيرين. [البناية 4/١٠‏ #8] 
"رواه أضحاب الستن الأربعة. [نصب الراية 4/؟؟] أخرحه أبوداود في "سنه" حدثنا حميد بن معدة اجو 
عبيدالله بن ثميط بن عجلان حدئنا الأضر بن عجلان عن عبدالله الحنفي عن أنس وق اة آل رسيول اله EE‏ 
باع حلسا وقدحاء وقال: من يشتري هذا الحلس والقدح؟ فقال رحل: أخذقنما بدرهي فقال لى 25 


من يزيد على درهم فأعطاه رجحل درهمين» شباعهها منه. [رقم: 65 6ح باب ها تحور فيك المسألة] 


باب خيار العيب ١‏ 


2 اا 01 لاض الا جع وان 
والأصل فيه قوله ع1ت:: "من فرق بين والدةٍ وولدها فرق الله بينه وبين أَحّنهِ يوم 
القيامة »” ووهصب النبي 2 لعلي تنه علامين أحوين صعيرين) 3 قال له: "ما فعل 


1 3 هة ر 
الغلامان": فقال: بعت أحدهماء فقال ع0ت3: أدرك أدر كوي ردد ارده“ 


ولأن 5 م اا نا بالصغير وبالكبير والكبير يتعاهدة, فكان ف بيعم أحدهما قطع 
الاستئناس» والمنع من التعاهد» وفيه ترك الرحمة على الصغارء وقد أوعد عليه. ثم المنع 


من ن التفريق 


رل بالقراية الحرّمة للنکاح» حى لا يدحل فيه مَحَرَمٌ غير قريب» ولا قريب غير 


كامرأة لنب 


کرم ولا يدخل فيه الزوجان حي جاز التفريق بينهما؛ 


والأصل فيه !لخ: وحه الإستدلال بالأول هو الوعيد» وبالثاني تكرار الأمر بالإدراك والرد» والوعيد جاء 
للتفريق»ء والأمر بالإدراك على بيع أحدهماء وهو تفريق» وم يتعرض للبيع فقلنا: بكراهة البيع؛ لإفضائه إلى 
التفريق» وهو محاور ينفك عنه لحواز أن يقع ذلك بالهبة.(العناية) ووهب !خ: معطوف على قوله علته: 
من حيث المعين؟ لأن تقديره: والأضل ما قال علتة: ووهب البي عت لعلى إلخ. [العناية 5/5 ]١١‏ 
يتعاهده: أي يقوم بحوائجه باعتبار الشفقة الناشئة من قرب القرابة.(البناية) للنكاح: بأن يكون أحدها ذا 
رټ حرم من الآحر. [البناية ]**5/١٠٠‏ غير محرم: كأولاد الأعمام والعمات والأحوال والخالات.(البناية) 
*أخرجه الترمذي في البيوع عن حبي .بن عبدالله عن أبي عبدالر من , الخبلي عن أبي أيوب الأنصاري» قال: 

معت رسول الله E‏ يقولى: هت فرق بين والدة وولدها فرق بينه وبق أيه يوم القيامة» وقال: حديث 
حسن غريب. [رقم: ۲۳۸١ء‏ باب ما جاء في كراهية الفرق بين الأخوين أو بين الوالدة وولدها في البيع] 
*"أخحرجه الترمذي وابن ماجه عن الحجاج بن أرطاة.[نضب الراية 5/4؟] أحرج الترمذي في "جامعه" 
خا ا ن بن قزعة أخبرنا عبدالر حمن بن مهدى عن اد بن سلمة عن | الحجاج عن | الحكم عر ن هميمول 
7 ن أبي شبيب عن على؛ قال: وهب لي رسول الله 325 غلامين أحوين فبعت أحدقناء فقال ل رسول الله کی 
يا على ما فعل غلامك فأخيرتة؛ فقال: رده رده قال الترفذي: هذا ديك خسن غريب. [رقم: ۰۱۲۸١‏ 


باب ما جاء في كراهية الفراق بين الأحوين] 


١ 4‏ باب خيار العيب 


أن ال ن ورد جخلاف القياس» فيقتصر على موردة. ولا يدرس ا عم اي 1 ف ملكة؛ 


لما ذكرناء حي لو كان أحد الصغيرين له والآخر لغيرة لا بأس ببيع واحد منهماء ولو 
كان التفريق کی سق لا بأس به كدفع أحدهما بالجناية» وبيعه بالدين, ورده 


3 


بالعيب؛ لأن المنظورٌ إليه دفع الضرر عن غيره لا الإضرار به قال: فان فرق آش : كره له 


القدو, زرا 


ذلك وجاز العقد» وعن أبي يوسف ي.: أنه لا يجوز في قرابة الولادة. 


لاف القياس: لأن القياس يقتضي أن يجوز؛ لأن المالك يتصرف في ملكه كيف يشاء كما لو كانا 
كبيرين» وكما في غير بن آدم» فإن قلت: قد ذكرنا المععئ المعقول» وهو قوله: ولأن الصغير يستأنس إل 
فف يصح الدعورى بعد ذلك أنه شخالف للقياس. قلت يكيف أن يکو ورود النص تاا للمعئ المعقو ل ) 
إلا أنا لما لم ندركة من حيث الظاهر الذي هو عليه يسهى بدليل القياس سميناً حلاف القياس. (النهاية) 
على موردة: هو القرابة الحرمة للنكاح. [البناية ]31//٠١‏ 

لا ذكرنا: أي من أن النص ورد بخلاف القياس فيقتصر على مورده.(الكفاية) والآخر لغيره: سواء كان 
ابناً صغيراً له أو كبيراء وهما في مؤنته أو لاء أو زوجتهء أو مكاتبه. (النهاية) واحد منهما: لأن التفريق 
لا يتحقى فيه. [العناية ]١١١/١‏ باججناية: أي حناية وجدت منه حناية نفس أو مال» بأن جن أحدها 
حناية» أو استهلك مال إنسان فللمولى أن يدفعه. وبيعه بالدين: بان كان مأذونا وأحاطه به ديته؛ 
أو وجب الدين على المالك» ولا مال له. [البناية ]۳۳۸/١ ١‏ ورده بالعيب: بأن اشتراهما لنفسه: فكان 
بأحدهما عيب لم يظهر عند العقد له أن يرده؛ ويعسك الثاني. 

لأن المنظور إليه إلخ: [أي ههنا في حواز التفريق] حاصل الكلام: أن التفريق إثما فى عنه لدفع الضرر 
عن الصغير؛ وليس من شرط دفع الضرر عن شخض إلحاق الضرر بغيره» فإذا تعلق بأحدهما حق فالمنع من 
شاع اق إطبوار ,بساحت اقم راغا حضيل الإضرار بالصغير ضمنا لحق مستحق: قلا يلتفت إليه؛ لأنه 
كيم اشن اشن + تعنيت ضهنا ولا يفت اقصدا. [البناية ]۳۳۸/١ ١‏ فإن فرق إل: إطلاق التفريق يدل على 
أنه مكروه سواء كان بالبيع» أو القسمة في الميراث؛ أو الغنائم؛ أو الهبة» أو غير ذلك. [العناية 5/؟١١]‏ 
في قرابة الولادة: أي ف الوالدين والمولودين. [البناية ]09/٠٠‏ 


باب خيار العيب د٤‏ 


وو في اريف و أنه لا يجوز في جميع ذلك؛ لما رويناء فإن الأمر بالإدراك 


کے تي 


والرد اي ِ ن إلا في البيع القاسد. وما: أل ركن البيع صضدر ف أهله في ل 


الايحابت ٠‏ والقبؤ 7 العاقل البالغ 3 
وما و لمعن 2 فشابه كراهة الاستيام. و إل كانا كبيرية: فا“ باس 


بالتفريق بينهما؛ لأنه ليس في معى ما ورد به النصنٌّ وقد صح "أنه عل فرق بين 


اا حك 


مارية 8 سیر م ین» و كانتا ان تجتن 5 


في غيرها: ففرق بين القرابات بالقوة والضعف. (البهاية) لا روينا: أشار به إلى قول على ت في 
الحديث: بعت أحدهما إل فإن الأمر بالإدراك هو قوله ع في الحديث المذكور: أدرك» والرد في قوله: 
ويروى اردد اردد. [البباية ۴٠١‏ ]| لعنى مجاور: [وهو الوحشة الحاصلة بالتفريق (العناية) وذلك ليس 
8 المبيع في شي والتهى لنهي فخ كان المع في عير المنهي غ لها يفسد العقند كالنهي عن ابيع وقت النداء» 
كذا فى 'المبسوط".(الكفاية/) كراهة الاستيام: ا السوم على سوم غيره» وقوله عاج لعلى م "أدرك" 
محمول على طلب الإقالة أو بيع الآخر ممن باع أحدها منه. [الكفاية ]١١7/>‏ 

في معنى !2: لأن كل واحد منهما يقوم جوائحه» ورتما لا يستأنس أحدهما بالآخر بل يتأذى أحدههما من الآخر 


بإحسان السيد إلى أحدهما. [الحفاية [١٠١/١‏ ورد به النص: وهو أن التفريق قطع الاسعناس وترك التعاهد. 


N 3‏ : 5 ت ب 5 
رواة البرار 8 اة" سا عمد بن زياد ننا شقان س غبيئة ننا بشير بن المهاجر عن عا ا لله بن بريده 


بعلن 
: 1 اا 2 هذا 9 اد ك ا ا ا 1 E‏ أذ a‏ 7 1 1 1 5 [ : 95 
عن ایی اي عافن لسن المي ابر سو ين الله 255 قار وات 1 كال ير كيهاء ما إحدى. اجحاریتین» 
HIE 0 3 i . :‏ 
فكب ھا ق کک ق ZN Gr E‏ قي Sê‏ ا م ت 
سير 5 3 ا ار ٠‏ 5و ٣‏ 30 ا 0 : 2 9 ر ها 0 چا 5 zai‏ 5 ر 35 انا 0 


ثابت» وهي آم عبدالر من بن حسان. [نضب الراية ]۲۸/٤‏ 


باب الإقالة 


9 3 1 ع‎ ٢ ع‎ 5 2 | ET a 
الإقالة جائزة في المبيع عثل الثمن الأول؛ لقوله علكة:  من أقال نادما بيعتة أقال الله‎ 


رحلا نادما أزال 
عثراته يوم القيامة" * ولأن العقد حقهماء فيملكان رفعه؛ دفعا لحاجتهماء فإن شرط 
أكثر من أو أقل: فالشرط باطل» ويرد مثل الفمن الأول» والأضل: أن الإقالة 
اشن الاوك البائع 


فسخ في حق المتعاقدين» بيع جديد في حق غيرهماء إلا أن لا يمّكن جعله فسخا 
١ ٠‏ كالشفيع 1 


فتبطا 37 هلا ن ۳ حنيقة لني 
القالة ر 5 


الإقالة: الإقالة شو الرفع من القيل؛ وقيل: من القول» اشمزة للا وهو عدو س يديل قلت البيع 
بكسر القاف» هو يجوز بلفظين أحدهما ما يعبر به عن المستقبل نحو أن يقول: أقلئ» فيقول الآخر: أقلت» 
وقال م 3 يقوم إلا بلفظئن يعبر هما عن الماضي اعتبارا للبيع, کا قيل: وما كان الخلاص عن نحبيث 
البيع الفاسد والمكروة بالفسخ كان للإقالة تعلق حاض ماء فعقب ذكرها إياهما. حقهما: قي جميع 
الأحوال منقولا كان المبيع أو غير منقول؛ مقبوضا أو غير مقبوض. 

ویرد !خ: لأن الإقالة رفع العقد الأول؛ فيكون على الوجه الذي انعقد. الشمن الأول: الذي وقع العقد 
عليه (البناية) فسح : وهذا بطل ما نطق به من الزيادة ل الشمن الأول» والنقصان نه فلو باع البائع المبيع 
من المشفرئ قبل أن ايستردة مته حازة ولو كان بيغا لما جان؟ لكونه قبل القبض بيغا. [العناية ]١١4/5‏ 
بيع جديد اخ ولهذا تحب الشفعة للشفيع فيما إذا باع دارا فسلم الشفيع شفعته ثم تقايلا وعاد المبيع إلى ملك البائع» 


ولو كان فسخا في حق غيرهما م يكن له ذلك. [البناية ۰م '] أن لا حكن 2 بآن :ولت البيعة ولدا عد 


القبض؛ لأن الزيادة المنفصلة مانعة عن فسخ العقد حقا للشرع. (الكفاية) جعله فسخا: بأن ولدت بعد القبض.(النهاية) 
"أخخر جه أب داود وابن ماجه عن الأعسش :| تست الراية | أخر ج اپو داو د ٤‏ س حدثنا يجى بن 
معن حدثنا حفص عن الأغنمشل عن أبي صا عن اق هريره قال: قال سان | پل : ق اأقال افسلها 


أقال الله عثراته. [رقم: ٠۳٤٠٠‏ باب في فضل الإفالة] 


باب الإقالة 4۷ 


وعند أبي يوسف ؛ ليه هو بیع إلا أن لا يمككن جعله بیعاء فيجعل فسخاء إلا أن لا معن 
قبطل وغند عمد و دك هو فسخ إلا إذا تبر تله لسا يحمل پیا إلا أن لا يمكن 
فتبطل. محمد يليه: أن اللفظ للفسخ والرفع» ومنه يقال : أقلي عَثْرق؛ 2 عليه 


لفظ الإقالة ف الدعاء" 


ف و تعذر يحمل على محتمله وهو البیع» ألا ترى أنه بيع في حق الثالث» 


الإقالة 
| ۳ 3 
ولأبي يوسف اله أنه مبادلة لمال بالمال بالتراضي» وهذا هو حدّ البيع» وهذا 
ع 
يبطل بملاك السلعة» د بالعيب» وتثبت به الشفعة» 
الإقالة قا ا رر : اللاقالة 
إلا أن لا يمكن إلخ: كما لو تقايلا في المنقول قبل القبض أو في بيع العرض بالعرض بعد هلاك أحدها. (النهاية) 
أن لا يمكن: أي اة لسكا أبضا كما في بيع العرض بالدراهم إذا تقايلا بعد هلاك العرض» وكما لو 
تقايلد في امقول قبل اليش على اعلا جن النفين | ول بطلت الإقالة؛ لأنه تعذر اعتبارها بيعا؛ لأن بيع 
اقول قبل القبظل ا عرز وتعذر ااعتبارها فسخ أيضاء لأن الفسخ إا يكوت بالقمن الأولء.وقن يا فا 
آخدر. ا 5ه ]١١‏ 
هو فسخ: كما قاله أبوحنيفة يلك:.(الكفاية) إلا إذا تعذر إلخ: بأن تقايلا بعد القبض بالثمن الأول بعد الزيادة 
المنفصلةء أو تقايلا بعد القبض ت من الشمن الأول» أو بخلاف جنس التمن الأول. [الكفاية ]١١١-٠٠٠١/٠‏ 
جعله فسخنا: كما قاله أبو يوسف يلل (الكفاية) أن لا جمكن: أي جعله بيعا ولا فسحاء فيبطل كما في بيع 
العرض بالدراهم إذا تقايلا بعد هلاك العرض» وكما إذا تقايلا في المنقول أو غيره قبل القبض على حلاف جنس 
الثمن الأو ل.(الكفاية) فيوفر عليه: أي يوفر على اللفظ ما اقتضاه مو ضو عه اللغوري وقضية لفظ الإقالة ههدا 
الفسخ والرفع فيجعل فسخا. [الكفاية ]١١7/5‏ على محتمله: بطريق احاز» وإنما يحمل على البيع صيانة 
لكلام العاقل عن الإلغاء. [البناية ]7547/١٠‏ وهذا: وإن تلفظ بلفظ الإقالة؛ لأن العبرة للمعان. 
وفيذا: آي وة الإقالة مبادلة المال بالمال بالتراضي الذي هو حد البيع تبطل إل فتكون الإقالة بيعاء إلا 
أن في التقول قبل القيض لو عملت على الح كاك فاسداء فسعلت على اقم ا تاع 
الصحة. |البناية 4/٠١‏ 4] ويرد بالعيب: أي المبيع على المشتري. 


۸ باب الإقالة 


ومذه أحكام البيع.. ولا «حبيفة مطل أن اللفظ يى عن الفسخ. والرقع كما قلناء 


E 


والأصل إعمال الألفاظ في مقتضياقا الحقيقية» ولا يحتمل ابتداء العقد حمل عليه ند 


تعدر 3 لأنه ضده» و اللفظ يه دمل ضدة: د فتعين البطلان» و كو نه 5 8 حق القالث 


1 
نة‎ | 
r 


ا وروی لأنه يشبت به مثل حكم البيغ؛ وهو ر للك ا تسى اأسيلقة 


احکاھ البيع: وقي نطلان الأقالة لاك الساغة ف يب المششترى عد الاقالة ه 


۴ ۳ ا :2 2 5 
ال د سا ولبات اتتفعة 
بالععبيسا 8« له 


" 6 : د ت قد ولك 8 7 ا 
١ || 1 | ١‏ 1 ۴ 1 7 0 ا E‏ لآ | 8 ۳ 
]| ت 2 ا ا 1 5 ا 1 5 2 | اس VES‏ لله كك amel | ١ ١‏ 
كنا ات أن: ا قالة مم فاو شك ای ت الغلة اغا هيده اذا كان الاب عضيو شنا نيلك اعد نل 
: - ی ا ا 5 1 E‏ 5 ا : ی 


| 1 ۴ أ 1 3 ا 1 | اة 2 3 li‏ أ ENS‏ 
كاللا بتك لذ لى بالدتجاك على النارى ف شاد اللأعجمكام شده امثابة؛ اشا لا" نوا جحاك بكو اسيع ب و الست ا ل 
١‏ ؛ ا ا 
ا 3 : 5 | دس 57 7 قو 
فنا قلاف اللاك فاله. عر ته تالس | الكفاية 8 7 فد |١ i‏ ولا ڪتمل عايب ع2 فوال خماكد: 
2 3 0 | ايد 
2 : ۴ ا و 51 2 0 5 5 wë 1 1 13 ١‏ را 5 
شا تا لعادر چا عل شتا | ا 1 کر ات تجعل ارا عن ابتداع العصك:. | العثاية ١ ١ ١ ih‏ 
57 1 ا ا I OTT EAN‏ اال 7 ل E E‏ لله A‏ 
لا كسمل ضدة: واستعاره احد الضدين او جر و يوان .(السباية) فتعن البطللاك: ان لتعين بطللاان الإقاله 
اب AY‏ 5-5562 وکو نيك | ل ق الت نا تقال الك الإاقالة يهاه سحل بك 
نے ع - #حهها ن م "î E 7 ar‏ 
ا ت 1 : لد ا | قله : قر & ah MEL‏ 
| العناية 1 0 1 ]١‏ ار صروري: بي اه بيععا بر ل اعرد 53 احم ا باعتبار اسا »۽ Earl‏ 
القايتك اباعان تابنت ابقضة: الضيعة.: | البناية res‏ فقيل: افر اضروري أي لضروره 


8 : ا‎ ٦ ۴ 1 7 4 ١ | 1 1 8 i 1 ا 1 و‎ 1 1 i 
اما اجو اب لای حنيشة عما استدن‎ ١ شه يفحقه عند بوږ ت اللات لعيرة ل ص نادي‎ «١ دفع الصصيرر ع السشيع)‎ 
يه ابت لم أ سے‎ 


٤ 1‏ 5 1 مين ١‏ 53 0 دراب 2 ۹ = j‏ کټ م 
يه انه نهو سق اف ال اعفكاة البة نه جحد الى الاقالة بان الافالة بء بك لاله و جود ناث ا تللق الأ سكام المخصيو صضة 
3 اي سا آ عاك | : . 2 3 7 أو 


Ee‏ 1 3 5 3970 ا : | اك 3 5 ا 
لازالة الك ۾ إبظالة» و لوانت اللات لل باع م ضر وراه خت حل ۾ اح منهها الماناث ها كاك الاه 


باب الإقالة ۹ 


او ولآية شما على حير هما. إذا ثبت هذا نقو| ل: إذا شر ط الكش فالإقالة على الثم 


يها قد عم 


الأولة لسر ال غ عو الزيادة؛ إذ رفع ما له کے نينا مال فيطل الشرط؛ لأن 
ون بالإقامة 


الإقالة لا تبطل بالشر الفاسدة» بخلاف البيع؛ لأن الريادة يممكن إثباتها في العقد. 
فيتحقق الرباء 7 ۳ افا في الرفع» وكذا إذا شرط الأقل؛ لما بيناه» إلا أن يحدث 


ا 


في المبيع عيب» فحيئذ جازت الإقالة بالأقل؛ لأن الحط يجعل بإزاء ما فات بالعيب» 


ي ید امشتر را 


وعندهما فى شرط الزيادة يكو ا لأن الأضل هو البيع عند أبىي. يوسف سلب وعند 


وز ھا عمل ا کک فا ا کان کس عنقا اعلا 
محمد منكه: جعله بيعا مکن» فإذا زاك كان قاصدا بهذا ابتداء البيع. 


بت هذا أي ما ذكر من الأصل.[البناية ]*48/٠ ٠‏ شرط الأكثر: أي الريادة على القمن الأول: 
عبارة عن رفعه على الوضف الذي كان قبله OTT‏ الشرط: لق الشي. 
بشية ال نا لان افيه نقغا الأب المتعاقدي: وهو اجى يقد ا حال عن العوض .. [العناية ١4/5‏ 1 


عزاكف الع اط على قولة: لتعذر القبك على الرياقةء أ يتعدر القسيك غل الزيادة ولا تعفر اي 
چ = م حا سے 


“حئ غ©" ` 0 1 7 ف ا 
: ل 5 لا 2 1 
نا iY 1 ALCS EE NEN Sue Ui‏ ا و 
بد ر شم» e‏ الدرهم الرائك حسبى يضح 7 | لريادة كن إساها في ١ ١‏ لأفنا ابات ما ا 
1 2 9 لکا ا : 8 
ناكا فيتحفق ا 73 بذ کک مکن ایا ال 5 5 الإقالة؛ باكرا رفع فا ا انتا ورفع فا گان ازادا على ما 
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3 

0 
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3 
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رفع 5 5 00 تابنا 57 ال سبد م النقضاك رفع عدم ها كات 5 2 ف المعادو 3 محال فكانا ی اللاحالة 
: 11 الي ا ا ا ا ا 
على السواء: فلذلك بطلت الزياذة والنقضان ف الإقالة. [الكفاية ]١١7/‏ جازت الإقالة: جواب الكتاب 


أن يكون: الحط غشدار حص اليب أو أك تقار ما تفاي الناس فيه أو لإ | العناية ]١ ١1/5‏ 
ا - آتیے TE‏ “نت ت ف ذا حا اا 
ما فات: ای ها اعحتبم عند المشترين جرع من المبيع. الزيادة: على الثمن الاول: 5 


عنده فسخا لكنها فق الريادة غير ممكن. إالبناية ٠١‏ 555 زاد: على الثمن الأول. بهذا !لخ: فضا 


E‏ باب الاقالة 


Ê 


وكذا في شرط الأقل عند أبي يوسف سلله؛ لأزه هو الأصل عنده» وعند محمد د ا جه هو 

فسخ بالشمن الأول لا سكوت عن بعض الثمن الأول» واو سكت عن . الكل وأقال 

کد نسماء ا أ لاف ما واف وإذا دخحله عيب فهو فسخ بالأقل؛ ما بيناه. 
0 


التسمية لغواء وعندهما بيع؛ لما بينا. ولو ولدت ا را سيط الا امب 


ل فيل ا ق يد المشتري 5 


لأن الولد مانع من الفسخ» وعندهما تكون بيعاء رالو د قبل اقش لي لرن وغيره 


لأحل 5- 
فسخ عند أي حنيفة ومحمد تيبا وكذا عند أبي يوسف ملل فق النقول التعلر البيع» ون 


العقار يكو ن بيع عنده؛ لإمكان البيع» فإن بيع العقار قبل القبض جائر عنده. قال: وهلاك 


لشمن لا بنع صحة الإقالة» و هلاك المبيع جمنع عنها؛ لأن رفع البيع يستدعي قيامه» 


في شر ط الأفل: عن الثمم ولاو فهدا أو [أي السكويك عن بعطن القن ha‏ بالفسخ] واغترض بأن 
كونه سينا إذا سكت عن كل الثمن إما أن يكون على مذهبه خاصة» أو على الاتفاق» والأول رد المختلف 
على المختلف» والأول غير تاهض؛ OOTY‏ ع جعله بيعا لانتقاع ذكر ال 
بخلاف صورة النقضان فإن فيها ما يصلح فنا.. [العناية ]١ ١/5‏ مخللاف: فإنه لا سكوت أضلاء فيكون بيعا. 
زاد: على الثمن الأول. لما بيناه: إشارة إلى قوله: لأن الحط يجعل بإزاء ما فات بالعيب. [الكفاية ]١١9/5‏ 
ويجعل التسمية: أي تسمية الجنس الآحر. فالإقالة باطلة: هذا إذا ولدت بعد القبضء» وأما إذا ولدت 
قبل القبض فالإقالة صحيحة عنده؛ وهذا في الزيادة المفصلة» وأما في المتضلة كالسمن والجمال» فيصح قبل 
القبض أيضا. لتعذر البيع: وذلك أن بيع المنقول قبل القبض لا يجوز بالإجماغ» وبيع العقار قبل القبض 
يجوز عند أي حنيفة و أبي يوسف جها. [البناية [۳٤٠۷/٠٠١‏ يمنع عنها: [فإن رفع المعدوم مخال] لأن شرط 
صحة الإقالة قيام العقد؛ لأنها رفع العقد فيقتضي قيام البيع» وقيامه بالمبيع لا بالثمن؛ لأن المبيع حل إضافة العقد. 
بخلاف القمن» وهذا إذا هلك المبيغ قبل القبض بيبطل البيع بخلاف ما لو هلك الثمن. [الكفاية ]١7١/5‏ 


1٥١ 559 


فيه» وإن تقايضا تحوز الإقالة بعد هلاك أحدهماء ولا تبطل ملاك أحدهما؛ لأن كل 
واحد منهما مبيع» فكان البيع باقياء و الله أعلم بالصواب. 

وهشو قان - أن الأصل هو المبيع؛ وهذا شر ط وجحوده عند البيع) لدف التمرج فإنه ل الوصف» 
ولهذا حاز العقد وإن لم يكن موجودا. (البناية) وإن تقايضا: أي لو عقدا المقايضة» وهي يبع عرض بعرض 


باه المر ابحة والتو 
قال: المرائحة: شل هنا ملكة بالعقد الأول بالتمن الأول مع زيادة ربح» والتولية: نقل 
ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول من غير ويا حائزان؛ لاستجماع 
شرائط الجواز» والحاحة ماسة إلى هذا النوع من البيع؛ لأن الغيّ الذي لا يهتدي قي 
التجارة يحتاج إلى أن يعتمد فعل الذكي المهتدي؛ ١‏ يعيب اقل لعا لهم ترى: 


وبزيادة ربح» فوجب ب القول بجوازهماء وهذا كان مبناهما. على الأمانة» والاختراز عن 


1 | ات ا 
عر | كه اة نا كيب 
الخيانة : قد ضع أن: الد u a‏ بك ا و 
: 0 قي 1 8 اك ورين ا ١سا‏ ا 
- وعن مان ۔ ن 5-5 او ا ا : 2 8 ع 52 کک 
1 ابذك ينيك اک چن عر 
المراحة [2: البياعات بحسب النمن الذي يذ كر مقابلة السلعة أنوا ع أربعة: متها المساومة: وهي الي لا يلتفت إلى 
اء اا 1 ۾ متها بيع الو ضيعة ۾ شو البيع باقل فن ا ا ١‏ 4 فاا ابل اعفن انها التواليةي و قو لتا نسب 
الى" ال يدك قانلة الملعة جو ت اله فب | الكضاية ١ E‏ الى انمة: نا فرح ها تتعلة تالاضا #هق امسن 
EE I‏ احس اا س سوا | 
من البيو 2 ع اللازمة وغير اللاز مة وها يرفعهماء شرع ف بياد الانواع ال تتعلق بالثمن , |العناية |١٣٢۹‏ 
ا 22001 r‏ 5 أ 
قل ما ملكه: ' أ من الستلع؛ 4 يانه اذا اشتر ف بالك راهم الك: یر 3 ڪور بعكم اد لدنايير لاك شاك ف أك .(الكفاية) 
۴ 0 ؛ 1 | e i‏ ]سردي ا ار 3 س 
بالعقد الأول 3 ها ملك بكو من ا ناا و ابق العنا س ید الاه 5 ۾ ف2 القاضي نالف ك 3 غاد 


. 1 0 | سر ب 1 ]ا a‏ أ 5 ی ١ 0 a ١‏ 3 1 2 ت ت wı‏ 
العبد TT‏ ان يسيع العبد راه على القيمة الي اداها إلى مالكه. (الكفاية) بالشمسن الأول: اعن .ما قام 


1 4 / د 1 1 2 1 1 ا د ااا | + : "ىا ا م‎ : 5 | 1 1 Ki 
عليه؛ لأنه لو ضم إلى الثمن الأول أجرة القصار والصباغ والطراز» والفتل جازء ولانه لو ملك اصل‎ 
1 م عق‎ ١ 3 ai + | 0-0 1 و شر جع‎ e س‎ 7 ar 5 175 
| ١ 1 7 التو اب مير ال اھ ششسة؛ أو و سيك مشو هده فة يا 2 باعة مر اة على للك الهيمة جار . | الكفاية‎ 


أن المبيع ع معلوم و القمن معلو م. (البناية) شرائط اجو از: من ا رة والعقل . وال و 
ومبادلة اال اال ٠‏ شل ما 37 شترى: هلا ف اد لتولية. وبر يادة ربح : هلا 7 


جا 


أ س اعد سد | 5 
الم احمة . و شدا اک زر کے فاج 


إلى الاعتماد. (العناية) 0 اخيانة: ی ادا اشر ی ا أعبينا این ليد أ يبيعه. مراجعة إلا ال ن. (الكفاية) 


ET a 1‏ ون اناك ا 1# إن" o KY wR‏ | 
ژ عن شبهتها: عن هذا 15 م تصح المراحة و اتو ية قينا !دا كان اشقن الول سن دواات القبو؟ يأك امعادلة 


i 0 8 5‏ اا ا 4 2 AT TO 7 E ١‏ | 
والممائلة ف دو افك القيه اا تع فب باخرز والض:؛ فحان فيه شبهة عدم الممانية بشبيهة اللزيانة كين 
١ : ||‏ 


باب المرابحة والتولية ar‏ 


فقال له البي يكَنُ: "'ولني أحدهما فقال: هو لك بغير شي فقال عَلِتتة: أما بغير تمن فلا" .* 


5 ل | عقدة 


قال: ولا تصح المرانحة والتولية حي NT‏ ن العوض مما له مغل؛ لكيه إذا لم يكن له مثل لو 
العدور كي الأء | 


ملکه ملكه بالقيمة؛ وهي جهو لة. الاك اا E, Ep‏ 
ويك نرب ار رٍ بشيء من المكيل موصوف جاز؛ لأنه يقدر على الوفاء .ما التزم؛ 
وإ باععه بربح ا بازده: يا حور َه باعه ET‏ المال» و بعص شيمته؛ أنه ل من 


ذوات الأمثال: د کو ١‏ 


ای “لت 


گے لے ا Ê Ê‏ 5 8 ا ك 3 


ولني: أي بعه مين تولية. ھا اله مغل: أ شن ذوات الأفتال کالکادت والموزونات» والعدديات المتقاربة؛ 


ا 


انه ادا ف یکن مين ذوات الأمثال بل من ذو ات القيم أي العدديات المتقاربة كالثياب. والكدور «العبيك و 
ملكة أي الم > ي الثاني ملک بالق أن كه لمشتري الثاني لا يملك العوض الأول؛ فلا يمكن له زاك يته و لا 
راق امغلة؟ إن له ها سي تعرف, الخرز والظنء فيتمكن شبهة الخيانة: و يحب الاحتراز عنها. 

ممن مملك ! خ: صعورقة: أن يقتري وسل عدا قوب اقلم الت وب» وقبض العبد» ثم إن بائع العبد ملك 
الثوب من آحر؛ فمشتري العبد باع العبد من الله ف هنللك الثوب بذلك الثوب» وبربخ درهمء أو قفيز حنطة 
خاز. [الكفاية /4؟١]‏ وإ باعه: بام آي ن إيدل غير مثلى من لك ذلك البدل :يربخ [لخ. 

ده يازدة: معين قولنا: بربح ده يازده أي بربح مقدار درهم غلى عشرةء فإن كان الثمن الأول عشرة 
كان الربح درهماء وإن كان عشرين كان الربح درهمين؛ وإن كان الربح ثلاثين كان الربح ثلاثة دراهم. 
فتسمية ربح ده يازده تقتضي | أن يحون الربح من خا راس المال؟ لأن جعل ا ا عشي اجج 
وغشر الشبيءيكون من تسةه والكمن .قهنا ليس من اذزانت الأمقال فلا جوز [الكقاية 4/5 ۲ 1388-5 ]| 
والفعل: :هو ما يصتع بأطراف الثياب بحرير» أو كتان م ن فتلت: الخبل افيه قوير زود اماو 


أو 


mi 5 : 3#‏ انيس N‏ عدب 11 5 5 5 1 عن 
عر بييا. | تيت الراية LEE PN‏ 2 عبدالرزاق 5 م ورك احبر نا معمر عن ز ببعية عن اکر بيت اك 
الي كك قال: التولية ية واو والشركة سواء لاا باس به» وأما ابن جحريج فقال: احبري ربيعة بن الي 


أن يشرك فيه أو يوليه أو يقيله. [4۹/۸» باب التولية في البيع Nl,‏ 1 


ê 


ه ١‏ باب المرابحة والتولية 


وأحرة حمل الطعام؛ لأن العرف جار بإلحاق هذه الأشياء برأس المال في عادة التجار 


ولأن كل ما يزيك 2 المبيع؛ أو 8 قيمته يلحق , 55 هذا هو الأصل؛ وما عددناه هذه 


نا قَاعَدَة كلية 


الضصفة؛: لكأن 5 خڅ وأنحواته يريد ف إبعين» ا يزيك فل القيمة إذ القيمة تلف 
ع 


باختلاف المكان. ويقول: قام على کنا ول يقول: شتر يته بكذاء کیاد يكون 
کاذبا سوق الغنم بمنزلة الحمل» بخلاف أجرة الراعي» وكراء بيت الحفظ؛ لأنه 
لا يزيد في العين والمعينء وبخلاف أجرة التعليم؛ 


ا 8 ب | ب أ 3 1 2 8 . هٍِ 0 نيا أ 
جد 1 حي E‏ ا + 1 3 + لك 3 + li‏ ]ا : ١‏ 
باختالاف المكاك: يتب فر المشافة و بعدها.(البناية) ويقول ع |هذا اظ القدو ري في کا مو ضع جور 


له أن يضم إلى .رأس المال] وإذا اشترق الرحل متاعاء ثم رقمه بأكثر من نة ثم باعة مرايخة على رقمه جار 


ولا يقول: أقاء | علي ) نكذاء ولا اشتريته» فإن ذلك كذبء ولكن يقول: رقمته فأنا أبيعه على ذلك.(النهاية) 
كيلا يكو ن كاذبا: لأن القيام عليه عبارة عن الحضول يما غرم» وقد غرم فية القدر المسمى. [البناية ]١78/١ ٠‏ 
وسوق الغدم: من موضع إلى موضع. بمنزلة الحمل: لأن القيمة تختلف باحتلاف المكان» فيضم ما 
أنفق على الغدم في سياقها كما أن له أن يضم أججرة الحمل. أجرة الراعي: لأنه يستحق الأججر باعتبار 
ا [الككفاية /118 لأنه. ك اج الراعي , كنا كزاء بيت ففف |البقاية ,+ ام ]| 

أجرة التعليم إل: فإنه إذا أنفق على عبده في تعليم عمل من الأعمال دراهم لم يلحقها برأس المال؛ وكذلك 
الشغرء والغناء» والعربية؛ و تعليم القرآان والحساب» إلا إذا كان فيه عرف ظاهر بإلحاقه كان له أن احق 
لأن زيادة المالية باعتبار معن في المتعلم وإن كان لابك من التعليم إلا أن التعليم اق ا رین وود دروا 
حضل بفعل مختار» فيكون حخضول ال زيادة مضافا إليه لا إلى التعليم. وأجرة السمسار تضم إن كانت مشروطة 
في العقد بالإجماع وإن لم تكن مشروطةء بأن كانت مرسومة فأكثر المشايخ على أا لا تضمء ومنهم من قال: 
تضم. والباج القاى يوحذ في الطريق لا يلحق. براس الملل» قال زفر: ولو كان في موضع جرت العادة فيا بين 
التجار بإلحاقة برأس المال يلحق نه اتسا وفي "المبسوط"': وقي إلحاق شيء برأس الال المعتير الغعرف الظاهرع وما 
عمل بيده من قصارة» أو خياطة» أو ما أشبه ذلك من الأعمال لا يضمه إلى رأس المال. [الكفاية +/؟١]‏ 


باب المرابحة والتولية ه6١‏ 


لأن ونت الزيادة لمعنى فيه وهو عق فان اطلع المشترىي على حيانة في المرابحة» فهو 
بالخيار عند أي نيف يلك إن شاء أحذه بجميع اشن وإن شاء ت رکه» وإن اطلع على 
حيانة في التولية: أسقطها من الثمن» وقال أبويو سف ب افد اط فما رغال عمك سل 
يخير فيهماء لحمد حشه: أن الاعتبار للتسمية؛ لكونه معلوماء والتولية والمرابحة ترويج 
وترغيب» فيكون وصفاً مرغوبا فيه كوصف السلامة: فيتخير بفواته» ولأبي يوسف يلك 
أن الأصل فيه کو نه ا2 ومرابحة» و دا ينعقد بقوله: لتك بالثمن الأول» أو بعتك 


العقد لا التسمية 


مرابحة على الثمن الأول؛ إذا کان ذلك خان فلابد من البناء على الأول وذلك 
بالحطء غير أنه يخط في التولية قدرٌ الخيانة من رأس الالء وق المرابحة منه ومن الربح. 


معنى فيه: لا بالتعليم» فالتعليم شرط أو جزء أول لعلة ذات جزئين» والحكم لا يضاف إلى الشرط لا إلى 
الجزء الأول. فإن اطلع إخ: بإقرار البائع أو بالبينة» وفي "المبسوط": وبنكوله عن اليمين. (النهاية) 
أسقطها: أي أسقط الخيانة أي قدرها.(البناية) يخط فيهما: أي يحط قدر الخيانة في المرابحة والتولية جيعا. (البناية) 
خير: إن شاء أخحذه بجيمع الثمن وإن شاء ت ركه.(البناية) معلوما: ا بي أن يكن لوم (النهاية) 
والتولية: أي ذكر التولية والمرابحة. (البناية) فيكون: أي ذكر التولية والمرابحة. [البناية ٠١/<هم]‏ 

مرغوبا فيه: لوجود الأمن عن الغبن. [الكفاية ]١707-١/5‏ كوصف السلامة: أي كوصف سلامة 
امبيع؛ فإذا فات الوصف المرغوب فيه بظهور الخيانة كان .منزلة العيب.(البناية) فيتخير بفواته: كما لو وجد 
المبيع عا والبنايةم أن الأصل فيه: أي في لفظ المرابحة والتولية.(البناية) من البناء: أي بناء العقد الثاني . (البناية) 
على الأول: أي على العقد الأول: وقدر الخيانة لم يكن ثابتا في العقد الأول» فلا يمكن إثباته في العقد 
الثاني فيحط ضرورة. |البناية ]*57/١٠١‏ في التولية إل: بان أشعرق أثوبا اة فقال. لغيرةة: اشتريعه 
بعشرة» وبعت بعشل ما قام علي» ثم علم المشتري يأخذها بثمانية. (النهاية) 

ومن الربح: حى لو ابتاع ثوبا بعشرة على ربح حسمة» فظهر أن الثمن كان ثمانية يحط قدر الخيانة من 
الأصل وهو درهمان» وما قابله من الربح» وهو درهم» فيأ حل الثورب بائ قر درهما؛ لأن هذا ربح ف 
الكل» فظهرت الخيانة في الكل فيظهر الأثرفي الربح أيضا. [البناية 910/٠٠١‏ *] 


كت ١‏ باب المرابحة والتولية 


ولأبي حنيفة بك أنه لو م يخط بي التولية لا د تولية؛ لانه يزيد على الثمن الاول؛ 


=a 
ا ققدم سن اک‎ 


فيتغير التضرف» قتعا ادهل وك المر ابحة لو م څول تبقى مراعحة. و إل كاك اوت 


الربح فلا يتغير التصرف» فأمكن القو | ل للضي قو علفك و أن رده او ديك 5 


ا 
شو الت ا صاخ س 


ما بمنع الفسخ: | لر يع ال ١‏ ديه شر افيح ق ی ب 


ليون كخيار الرؤية والشرطء ل“ خيار العيب؛ ل مطالية بتسليم الفائت» فيسقط ما 


IT | 2 5 5 3‏ 5 1 1 2 0 8 50 1 ا 1 ا 2 
يقابله عند عجرة. قال: ومن اشتر ىق نويا فباعه بربح: م اشتراد» فإن باعه مرابحة: طرح 
فى 2 کان لاعن فنك كل ao 22 N EN‏ وهنا عن ا 
نك دل ا 3 ل کا ل شببعل الى اأنمكت - ل ارات 0 ت ي 8 ت 52 

ل اع ا . “ب ل 9 | > فيچ 


لع 1 د 8 اع ا 3 2 کر ا 3 ف عو عي 2 - 0 
حنشيقة د وقالا: ل چت ر ات عل ين , اسن احير صو ر لك إدا اشتر ی دو با لعسير 65 


شعي فيه 


- 


وباعه جخمسة عشرء ثم اشتراة. ثانه يبيعه مرابحة بخمسة: ويقول: قام على بخمسة. 


١‏ ۶ ب 
| اا ع i‏ | 6 ا | ê ê‏ اة ١‏ ا 
/ 3 | 4 ا 1 1 ا ك | 0 
ا e‏ ع سير 2 ۾ باعه 2-7 5 ك ۾ ۴ 71 ع بعس ك ٩‏ لسبعك 5 :2 صا 
سو ا wr‏ 5 3 أ 3 ۳ ا ١‏ 0 ا کي أ 3 5-4 ١‏ ب ٢‏ هد ٣‏ 3 0 
يه شی تو لية: شا ل لالشهي". ا 8 5 ل ليف ذلك لک ال کو آل ي لبقت انهو لمة شاد ينع 
3 چ ار 0 56 ا ی = ا مغ د لا 
٠ 1‏ 0 1 نا فيد 8 5 3 e‏ : و سير .8 
التصرفء قيتعين الحط. |العناية |٠۳۷١‏ تبقى مرابحة: كما كانت من غير تغير التضرف لكن يتفاوت 
ا 9 اا ا ا 1 5 FE E‏ سار أ ا ول 


e‏ .(البباية) فلو هللف: المبيع 8 ا الى اكد نعك ظهور الخمانلة. في الروايات الظاهرة: ١‏ حمر نه نما و ا 


١ 5‏ 8 : ا 2F‏ ا ا a‏ 2 الل أ 7 1 
عب مك ينف ی ر اروايه الأصه 5 أ بس البيع عل الف الم کات أقا ل هن الثمن حن يندقع الصيرر عل 
:. 3 9 أ - 0 


ت . عي 00 539 کے 


1 5 اهاي 1 > EE‏ 1-1 ا 
امشترىق .(البعاية) جرد خيار: وقل تعد ارك ناتاو لك أو يرد فيسقطهد تحار ۵ا | البناية : [ravi‏ 


5 ا "آضيا 


كخيار الرؤية: ادا تعدر الك باك ه یرد ETE‏ جیا خيار العيب: حيتت 3 يحب کا ا 5 


ت 1 1 : 1 5 1 ah‏ 2 35 1 | 3 
بنش وة عدار الت | العناية ١ TN‏ = عحرة. اص عجر Ei e‏ لاناك اواك المبيع. َ4 


1 ل للا / : 1 عنة ع 2 | 
|[ عد 2 AR.‏ د | | | س ا رك عد شل 1 . لل اق 
ا عد وراب سد ات 00 اګ Ny‏ ا به ) طرح ا عن ليم ا 


2 


دوت ها جنع الفسخ. (البباية) قال: 


البناية  FaA/ ١ ٠‏ م اشتراه: بعك تقك الت و نليه المببع. قانه السات ج و خط شش الشمن اسای 


اشترى . 


1 ا ۴ ت 1 2 5 || 5 5 ف | 5 ]2 5 7 ا ا | غا ا انا أ نانك 03 م 2 جح 
1 : ال / وأا .ا يه ) 1 اف 1 3 3 اخ ١‏ 1 سے لمك کک ورسية عقب ب بل با ا ۽ سناد ١‏ - 
a‏ 0 2 ۴ ا 2 5 ف ابن تھ - ذا ير r=‏ ا سا + 3 . 


باب المراحة والتولية /اهة ١‏ 


وعندهما: يبيعه مرابحة على العشرة في الفصلين. لمما: أن العقد الثان عقد 


لشن اع بعشيرة 


متحد د منقصع الأحكام عن الأول» فيجوز اء المرابحة عليه كما اذا تخلل تاليف 
ولأبي حنيفة يه أن شبهة حصول الربح بالعقد الثاني ثابتة؛ لأنه يتأكد به بعد 


اختیاظا: وهذا ذا ل أل تجز المرابحة في فیا إذا أغيل بالصلح لشبهة الحطيطة» فيصير كأنه 


0 


aa 8 |‏ 1 3 مع | 7 0 2 ١‏ 5 ف 0 
اشترق حمسة ويا بعشر ه» فيطر ح حمسة» جلاف ما ادا خالل اليك؛ 


في الفصلين: اف فضل الاستغراق وعدمه. عفد متجدد: ورد ا مال علوم انبتك الكل 
عن الأول: لاك المي بع إدا سلجو الشفعة ق العقيد الأول فله الشفعة ي العقد ل الثاني لكفاية) ية كما اذا خلل فانه 
ت 8 

0 ےک ا اش 53 NE‏ م کا 5 ا f»‏ 5 
د البيع راه لين الجن الأخير] ثالث : بال اشترق من مشتري فشتریه» توصضيحه: أنه باعه بعشرين» 
م باعه المشتري إلى ثالث» ثم اشتراه البائع الأول بعشرة جوز المرانحة بعش ل [raa‏ 

و الربح: الحاصل بالعقد الأول .(العناية) على شرف السقرظ: تال > ل للد“ ا بالثو ب با 
فبرده ويسسنترد مله کل اشر 1 و يبظل حمده ف الربح» وبالشراء انیا وفع الأمن قبل البطلان» فالمستفاد 
0 181 عط 1 ii‏ : 5 1 7 5 1 1 
بالشراء اشاي الثو بع وتا كد ال ربح الأول وللت نا كيد شبه بالايجاب حي غرم شهود الطلاق قبل الكحول 
تنش الصداق ادا رجعوا؛ لك شهادفم أكدت تاشت اله الذي دن على س ف السقواظط بال TE‏ 


وتحكين ابن برت اله ق د بعس المر أك ل بالشبهة كينا جح باخحقيقة . | الككقاية |١ YA“‏ 


' 4 7 | 2 ا ٠‏ 1 5 غ ا ل 
م جز المرابحة !ج حو ر له: ت على اجر سره دراهمء وص اه متها عب له اا ا لبجم التو ب شراجة على 


عشر 55 أن الصلح بناه على الجر و الط اة وحدت حمصشة اول ىغ م اة بعبثير د فکدا ل خت 
2 اہے تھے و نت اا 

5 5 : 510 : : 1 1 ۾ ےچ 5 1 اا 21 3 2 5 5 و im‏ 5 

شبهته. فيصر اه 5 فصار فل ۳ الأول ثانه اشترى في العقد الثاني بو با» و“مسة دراهم بعشره فالخمسة 


باز اء اة و بشي لانو اب نة فيبيعه هرابحة على هيد ةن 7 القفضنا ف 
فضارت العشرة بالعشرة» و لم يبق تمقابلة الث وب شى ء» فلا يبيعه مراحة. ولا يلزم على هذا ما إذا وهب له نوب 
فباعه بعشرة» ثم ام شتراه بعشره فإله يبيعه مرابحة على عش ة؟ انه ت | في رؤاية عن أبى حنيفة ينه ولو سل 


فنقول: بالبيع الثاني وإن كان يتا كد انقطا ع حق الواهب في الرجم 


١ 64‏ باب المرابحة والتولية 


اليا يد مل ا قال: وإذا اشتر 2 ى الاد المأذه ر ن له في التجارة يا بعشر د 


وعليه ذَيْن يُحيط برقبته» فباعه من المولى بخمسة عشر: فإنه يميعه مرابحة على عشرة. 


الوب المولى 


وكذلك إن كان المولى اشتراه» فباعه من العبد؛ لأن في هذا العقد شبهة العدم جوازه 


امسا ي 


مع المنافي فاعتبر عدما في حكم المرايحة» وبقى الاعتبار اول فبصبير. كان العبدَ اشتراه 


للمولى بعشرة في الفصل الأول» وكأنه يبيعه للمولى في الفصل الثاني فيعتبر الشمن الأول. 


[أي بفعل غيره» وهو الثالث]: فلم يستفد الربح المشتري الأول بالشراء الثاني» فانتفت 
الشبهة: الاي + 1/-5] قال: أ محمد لك في "الجامع الصغير".(البناية) وعليه دين إل: إنما قيد بالدين 
انحيط برقبته؛ لأنه لو لم يكن على العبد دين فباع العبد من مولاه شيئا فإنه لا يصح» فإن هذا البيع لا يفيد 
للمولى شيا لم يكن له قبل البيع لا ملك الرقبة: ولا ملك التضرف. وكذا إذا كان عليه دين لا يط عاله؛ لأنه 
لا بمنع ملك المولى بالإجماع؛ لأن كسب العبد لا يعرى عن قليل الذين؛ فلو جعل مائعا لانسذ باب الانتفاغ 
بک فيختل ما هو المقضود من الإذن» ولو كان حيطا ماله دون رقبته. فباع من المولى شيئا صح البيع» ولكن 
فيه كنبية الم لا فو ويعة الول راه الل ع الذي اشتراه من العبد؛ لأنه لما لم جز للمولى بيع ما اشترى 
من عبده وعليه دين محيط برقبته مع أنه أحبي عن کسبه» فلأن لا يجوز وعليه دين محيط .ماله دون رقبته أولى؛ 
فظهر أنه إنما قيد بقوله: وعليه دين حيط برقبته ليثبت الحكم فيما لا يخيط بالطريق الأولى. [الكفاية /3؟١]‏ 
وكذلك: أي يبيع العبد مرابحة على عشرة. هذا العقد: أي بيع العبد من المولى وعكسه.(البئاية) 
شبهة العدم: أي شبهة عدم الحواز لا حقيقة عدم الحواز.(البناية) جوازه: أي جواز العقد لقيام الدين مع 
وجوه الناق لجرا وتفى كوت العيد..ملكا للسولء ضار كانه ياغ مللق نقسة عن انقسة وكذا في 
الشراء. (البناية) فاعتبر عدما: لوجوب الاختراز فيها عن شبهة الخيانة. [البناية ]5501/١ ٠‏ 
كأن العبد اشتراة: أي بالوكالة لأحل المولى» فلو ثبت الوكالة حقيقة لم يبعه المولى إلا على عشرة» فكذا 
إذا تمكبت شبهة الو كالة؛ لآأن الشبهة ملحقة بالحقيقة في بيع المرابمة. الفصل الأول: وهو ما إذا باعه العبد 
من مولاه.(والكفاية) وكأنه يبيعه: أي بالوكالة لأحل المولى» فلو كان المولى يرابح بنفسه لكان يرابح على 
عشرة» فكذا إذا ربح العبد. في الفصل الثابئ: وهو ما إذا باعه المولى من عبده.[الكفاية 0/5 ]١‏ 


باب المرابحة والتولية 6ه ١‏ 


قال: وإذا كان مع المضارب عشرة دراهم بالنصف» فاشتر ی تو با بعشر 5ع وباعه من 
0 : 3 

رتب .الال خمسة عشر : فإنه يبيعه مرابحة بال عشر و نصف؛ لأن هذا ابيع وإن قضي 

2 ta 


يحوازه عندنا عند عدم الربح» خلاقاً لزفر يك مع مع أنه اه شترى ماله بماله؛ لما فيه من 
استفادة ولاية اضرف وهو مقصود» والانعقاد يتبع الفائدة. ففيه شبهة العدم, أله ترا 
أنه وكيل عنه في البيع الأول من وجه فاعتبر البيعُ الثاني عدماً في حق نصف الربح. 


المضارب رت الخال 


قال : ومن ات شترى جارية؛ فاعورّت» أو وطنها وهي ثيب؛ يبيعها مراب 


قال: أي محمد لله في "الجامع الصغير".(البناية) بالنصف: أي بقرار الشركة قي الربح بالنصف. 
هذا البيع: أي بيع المضاربة من رب لمال. عند عدم الربح [وعند وحوده جاز بالاتفاق؛ لأنه صار 
شريكا في الريح]: كما هو كذلك ههنا؛ لآن الربح إنما يخصل إذا بيع من الأحنين. خخلافاً لزفر: فإن عنده 
لا يجوز بيع رب المال من المضارب» ولا بيع المضارب من رب المال إذا لم يكن في المال ربح.(البناية) 
ماله تماله: لأن رقبة المال له. [البتاية ١٠١9/1م]‏ 

من استفادة إلخ: لأن بتسليم رب الال ماله إلى المضارب انقطعت ولاية رب المال عن ماله ف التصرف 
فيه» وبالشراء تحصل.(النهاية) يتبع الفائدة: ولهذا إذا جمع بين عبده وعبد غيره واشتراهما صفقة واحدة حاز 
البيع فيهماء ودحل عبده في الشراء لحصول الفائدة في حق انقسام الثمن» ثم يخرجء فكذا فيما نحن 
فيه. [البتاية ]۳٠۲/١ ٠‏ ففيه [ججحوراب قوله: وإن قضى]شبهة العدم: لا قال زفر تقه: إن البيع تمليك المال 
بالمال» وأنه معدوم ههنا. [الكفاية ]١ ١/5‏ ألا ترى: إيضاح لقوله: ففية شبهة العدم. 

من وجه: لأنه يعمل لنفسه ولرب لمال» وهذا يكون الربح لحماء بخلاف الوكيل؛ لأنه يعمل للموكلء يف 
يكون الربح له. [البناية ]| فاعتبر [لما فيه من شبهة العدم» أي بيع المضارب من رب الال] !لخ: يع أن 
المضارب لما كان رکا عه وعتب أن لیر آل لبيع بينهماء كما لا يجوز البيع بين الم وکل وبين و كيله فيما و كله 
فيه» فصار بيع المضارب من رب المال اطا ق س نصف الربح؛ لأن ذلك حق رب المال» فأما درهمان 
برقي اقا از الثمن» فلهذا يبيعه مرابخة على اثن عشر ونصف. [الكفاية ]١1/5‏ 
قال: أي خمد حك و في '"الجامع الصغير" .(البناية) فاعورت: ف يد المشتري بآفة سماوية 


۰ باب المرابحة والتولية 


ولا يبين؛ لأنه يحتبس عنده شىء يقابله الثمن؛ لأن الأوصاف تابعة لا يقابلها الشمن 


والأصل بال 


وف رك قب الس ۷ پت يه من الثمن؛ وكذا منافع البضع لا يقابلها 


كذ چنا 


لثمن» والمسألة فيما إذا م ينفسبها الوميعا رن ایی يوسف : لله ن في الفصل الأول: أنه 
لا يبيع من غير بیان» كما إذا احتيس عله وهو قول الشاقعى ب يلل.. فأما إذا فقأ عَيْنَها 


م 


تسكع 0 فا اغ | أرشها: 0 بعها قن رأة و پان صار ممصو دا 
بالإتلاف» فيقابلها شىء هن الثمن» وكذا الا وڪيا وجي بكرا لآث لر جره 
| شي عا ا - 
ا اسه : : المخارة 
َه 1 3 ب 5 
عين اسبيع 0 ٠‏ بفعل فصدي 
ولايبين: قال الزيلعى : المراد بقوهم: يبيعه مرابحة بلا بيان أنه اشتراة 58 بكذا من الثمنء م أضابه العيب 


6 8 3 0 - 
e E‏ أ N eT E 1f bk‏ الك ر اق اشفا ا 
عندة بعد BE.‏ الع ۾ اها تسم العيبن فا لك E‏ لسا نيك ناك سای العنيسه و التون f‏ س أل کے أنة اسم ات سلا 


e‏ ت 


تم حدث به العيب عنده. وشدا: : توضيح لقوله: لأنة م تبس عنده شيع تمقابلة الثمن . [الباية ادس ] 


ل التسليم: ! لى التقتى.؛ بعك العقد عقد. |فتح القدير -] ق القصل الأول: وهو ما إذا اشتر ی 
حار ية فاعو رست .(البناية) وهو قول الشافعي: ناء غل OEE‏ [لأواضافت خصة من الثمن من غم 


e 07 E 1 


2 از 8 | ا ع ار :. : ال || 1 | ا 
فضا ب شا كاك الج بافة اوري او بصنع العباد. | العناية | lir‏ فأما اذا | اصع اي أو ل امسنانة : 


i 1 5‏ 1 طا ١ | FE‏ 3 اأ اة جص اید | اا 5 
وقي بعض النسخ, قلنا: فيكون چا لقول أبى يوشف والشافغي جما | العئاية ١/7‏ ] 
١ E‏ 1 ا ا ا 5 
م يبعها ج اهنا ادا E‏ بأمر اشر اكه كفعل المشعرق لنفسية ع وأما ادا كان بعر امر هة فا" نة جنا ره 


5 5 فق 3 5 أ 3 :0 ا پھر سو 5 
لو ججحب يمال التقصتاك عليه فيكو ت امشترق ak‏ اال جرع من المعقود اة يا یح ام اة دده ل 


“بين ا ا 


البيان) #اعبارة امف دل بالتنصيض على آذ أوقياء وهو المتاكوى ف لفقل سك في أصل' اسخامع الصغير 
فقا ىٌّ 'التهاة؛ کان EE‏ الارش وفع اتفاقا؛ E‏ لما لافقا الأحبي و تحب علبة ضقان ارش وو جوب 
الأرش سيب الأضل الرس قال كم م قال: والدليل على هذا إظلاق ما ذكره ي 
"المبسوظ" . | العناية +2 1] إذا وها لا يها مرابحة إلا بالبياك: |البقاية + 38/1] 

قرض فار: ف "الفوائد الظهيرية": الفرض -بفاء معجمة من فوقها بواحدة- نص على هذا صدر الإسلام 


أبواليسر؛ كذا في "الكفاية"» وقال في "العتاية": بالقاف من قرض الثوب بالمقراض إذا قطعه. 


باب المرابحة والتولية %3 


ع ا ل : 0 | 25 / 3 nrt2‏ 5 5 
او حرق نار: :يبيعه مرابحة من غير بيات ولو اتكسر بنشره وطيه: لا يبيغه حن يبين: 
الثواب , 
وال مع ما بيناة. قال: و 0 اشتر ى اا بالق ا سه شباعه ر 6 اة 5 
ال“ 1 


يبين» فعلم المشتري: 5 شاء رده» وال شاء قبل؛ لأن للاج ل شبھا بالمبیع» ألا يرى 
أنه زاك ي القن لأحل الأجل. وال ي هذا ملحقة باحقيقة» فصار کأنه اشتری 


شيئين وباع آل ا اة بتمنهماء والإقدام على الم ابحة يه ججحب السلامة عن مفل هده 


و هدا جراد 


لخبانة, فإذا ظهرت يُخَيّر كما في العيب. وإن استهلكه ثم علم. إزمه بألف ومائة؛ لأن 


الأجل لا يقابلة شىء من الثمن. قال: فإن كان ولاه إياه ۳ يبين: رده إن شاء؛ لأن 
ميل يلل الغالام 


الخيانة قي التولية مثلها في المرابحة؛ لأنه بناء على الثمن الأول. وإن كان استهلكه ثم علب 


الخيادة بالفيانة 


إزمة يالف .الها ا رن وعن أبي يوسف له أنه يرد القيمة» ويسترد كل الثمن, 


ما بيناة: أمنا 2 فرضضن قار فلما E‏ ف الاعور أن الأوصاف تابعة لا يقابلقا الثمرة) و أما في حق تکس التو ب 
شرف افلما ذ كر اق فوع الع أنه ضار مقص دا بالإتلاف. | الكفاية عم قال: ى محمد يلك فى "الاب 


الصغير".(البناية) ولم يبين: أنه اشتراه نسيعة.[البناية ]577-758/٠١‏ ألا يرى: توضيح لقوله: لأ 
للأحل إل فإذا ظهرت: أي اة يسبت أله ' شن أله تة 

بخير: أي له الخيار بين الأحذ والترك.(البناية) كما قي العيب: أي كما له الخيار عند ظهور العيب اق 
المبيع. (البناية) وإك ساك وأي إن استهلك المشص له كن أطت بع بوجحه بأ باعهي أو بو جحه آخخر لز مه أي لزع 
المبيع المشتري لتعذر الفسخ بألف ومائة؛ لأن الأحل لا يقابله شيء من الثمن حقيقة» ولكن فيه شبهة المقابلة: 
اهار تة اللنيائة كاك لذ أن يفسخ البيع إذا كان المبيع قاقسا فأما أن يسقط من الثمن شيء بعد الاك 
تمقابلة الأحل فلا.(البناية) ولم يبين: أنه اشتراه بألف نسيقة ثم غلم المشتقري كان له الخيار. [البناية1/"] 
لأنة بتاء: أي لأن التولية مبئية على الثمن الأول بلا زيادة ولا نقصان. لما ذكرناة: إشارة إلى قرله: لأن 
الأحل لا يقابله شيء من الثمن . [الكفاية /غ2١]‏ أنه برد القيمة: أي المشتري بعد الاك قيمة العين. 


۲ باب المرابحة والتولية 


وهو نظير ما إدا استوق الزيوف کان الجيّاد» وعلم بعد الإنفاف, زسیاتيك هر بعد 


إن شاء الله تعالى. وقيل: يقوم بثمن خال» وبثمن مؤجل» فيرجع بفضل ما بينهماء ولو 
ل بكن در د ف العقد» ولكنه 5-5 معتاد» لما لابد؛ من بيانه» لأن 


الثابيت بالعرف بين العاقدين لا کے ال 


1 | اا 
شیا .ما قام عليه و م يعلم تھ بحم قاح علية فالبيع شاسد؟ 2 الثم ؛ فال 


اعلمه | البائ ع في ل الس فهو با خیار إل شاع اعفدم و إل شاء تر کد؛ أن الفساد / يتقرر» 


فإذا ا العلم ٤‏ مجلس جعل كابتداء العقد» وصار كتأخير القبول إلى آخر ا مجلس 
وبعد الافتراق قد تقرر» فلا يقبل الإإصلاح» ونظيره ؛ بيع الشيء برّقمه إذا علم في امحلس؛ 
افتراق ا خلس النساد 

استو ف الزيو ف إل بأن كان له على انحر عشرة جياد فاستوق زيوفا. البئاية) بعد الانفاق: يرد زيوفا 

لها وري حة ياد (الببائة)وسياتيلك: ف مسائل «مقورة قبيل كتاب الضرفه. [العقاية 12/0 ] 

وقيل : قائله الفقيه أبوجعفر الحندواى بك اا ا ھن س عادات الناس | إذا باعوا شیا بشن ان 

غير شد الأحل 2 البيع يأخدون الثم نحما ا لن امن حال: لعدم E‏ الأجل» والأضل الخال "5 
قمر لقاع قال أى مدق 'الجامع الضغير".(البناية) وهن ولى ج يعي إذا قال: وليتك هذا يما قام 

على يريد به ما اث شتراه به مع ما لحقه من المؤن كالصبغ والفتل وغير ذلك. [البناية ]۳٠۷/٠٠١‏ 

لم يتقرر: لأن ساعات المحلس كساعة واحدة.(الكفاية) كابتداء العقد: فله خيار القبول. 

وصار كتأخير: أي قال البائع قي أول المجلس: بعت» وقال المشتري في آحره: اشتريت جاز. إلح: فإن 

القبول فى آخر ا مجلس يرتبط بالإيجاب؛» وإن تخللت بينهما ساعات فكذا العلم الحاصل في آخر املس كالعلم 

الحاصل في أو له فصح على تقدير الاشداغ قافا بعد الافتراق فإضلااح لا ابتداع لتقرر الفسناد. بالافتراق: 

وهذا فساد لا يختمل الإصلاح بخلاف ما إذا باع إلى الحصاد» وأسقط الأحل قبل الحضاد؛ لأنه لم يتقرر» أو 

لأنه ليس في صلب العقذء وهذا قي صلب العقد. 2 5ه" ]١‏ آخر المجلس: فالتأخير إلى آخحر المخلس 

عند البائع» وقول عا اشرق يقال : يرقم الا الغياب: أي 8 أن 7 5 


باب المرابحة والتولية * ١5‏ 


وإغغا يتخير؛ لأن الرضا | م يتم قبله لعدم العلمى ؛ فيتخحير كما في خيار الرؤية. 

ون شترين شیا نما يقل وغيرّل: لم جز له بيعه حو | يقبضه؛ لأنه ء۴4 مي عن بيع 
ما لم يقبض»* pei‏ اعتبار الهلاك. 
e gg‏ ا 2 
قبله: أي قبل العلم عقدار الشمن. (البناية) ف خيار الرؤية: إذا رآه إن شاء أخحذه وإك شاء رده. | البناية AA‏ 
فصل: وجه إيراد هذا الفصل ظاهر؛ لأن المسائل المذكورة فيه ليست من باب المرابحة» ووجه ذكرها ف 
باب المراحة الاستطراد باعتبار تقييدها بقيد زائد على البيع انخرد عن الأوصاف: كالمرابحة والتولية. (العناية) 
قآيشل: أي شلا ساو غر اراد شرل يحول» فسره بذلك؛ لعلا يتوهم أنه احتراز عن المدبر. [العناية /ه١]‏ 
م يجر له بيعه: قيد بالبيع» ولم يقل: بض له اسراح ا ع اا ر و ی 
اهبة والصدقة قبل القبض» وأبويوسف يقول: البيع سرع نفاذا من الهبة بدليل أن الشيوع فميا يحتمل 
القسمة يمنع نمام اشبة دون البيع, م البيع قبل القبض لا يجوز فاطبة أولى. (النهاية) ولأن فيه اخ تقريره: 
في البيع قبل القبض غرر انفساخ العقد الأول على تقدير هلاك المبيع في يد البائع» والغرر غير جَائز؛ لأنه 25 
هى عن بيع الغرر؛ والغرز فا طوئى عنلك علمه. [العناية ١/4‏ ديام ]| 
على اعتبار الهلاك [أي هلاك المبيع عند البائع الأول]: لأنه إذا هلك قبل القبض ينفسخ البيع وعاد إلى قلع 
ملك البائع» یکوت الشترى باتعا ملاك غر ومن قبض يخم اليم فيصر باتعا ملك تفس وقبل القبض 
لا يدري | تم البيع» فيصير بائعا ملك نفسه» أم ينفسخ؟ تيز يا للد ة انا نذا نيج الست ا 


باطلة ادف البيع الأول؛ لآنه لا يسكن ع الغرر؛ أنه مي 2 يقبض المشتري و نفس خ البيع بالك 
أو قبض وتم ابيع يكون البائع في الخالین اقا ا ر بخللاف ما ررق AE‏ سمي 
4# 


فيه أحاديث: [نصب الراية ]۳۲/١‏ منها: ما أخرجه أبوداود في "سنن" حدثنا محمد بن عوف الطائي حدثنا أحمد 
بن حالد الوهببي حدثنا محمد بن إسحاق عن ابي الزناد عن عبيد بن حنين عن ابن عمر قال: ابتعت زيتا ف السوق 
فلما استوجبته لنفسي لقيى رحل فأعطان به ربجا حسناء فأردت أن أضرب على يدف فأحذ رحل من حلفي 


بذراعي فالتفت فإذا زيد بن ثابت» فقال: لا تبعه حيث ابتعته حين تحوزه إلى رحلك» فإن رسول الله 225 فى أن 
تباع السلع حيث تبثا ع حي يحوزها التجار إلى ربحاهم. ب 5 )ع پاب فق بيع الطعام قبل أن يستوق] 


٤‏ باب المرابحة والتولية 


5 | 5 ا تير 


وجور بيع العقار اقا اقيض عد ان فة وال يوسنفب» وقال عمد لا ر 


رجوعا إلى إطلاق الحديث» واعجارا قود وصار بر وهما: أن کن 


والغرر مداع عرس انفساخ العقدى والحديث ع i e‏ لمان 


> الور 


والإجارة. قيل: على هذا الخلاف. ولو سلم فلمعقود عليه قي الإحارة امنافي 
وهلاكها غير نادر. قال: و تت مكيال اة أو روا هو أز نفع 


الكة OE E O E N aE E kT‏ ف ل 11 [ ا فلك عي ا 
اضار ق اعقديتب: الك كو ع قال کل ا ای لحد کی ا متعميم ۾ م يلحقه حصو ص فاا جوز خصيصه 


بالقياس.(البناية) واعتبارا بالمنقول: بجامع عدم القبض فيهما.(العناية) وصار كالإجارة: فإها الإحارة ي 


العقار أي جور قبل القبض » والجامع اشتهنا فا على ربح e‏ :1 يصمن قات المقصود من البنء بع الربح يعدي 


ا ا رار 


العقد لوحود المقتضى وانتفاء المانى بخلاف المنقول افإن المانع فيه موجوة. [العناية > rel‏ 
ا ہے ف ت س م 1 5 ا 


5 ف | 2 1 STE ١‏ ۳ ۴ 1 
E a‏ 1 ع 0 | ا 8 0 8 5 0 E * 5 EFS ١‏ ا | 1 1 1 1 9 
نادر E.‏ شال بعص صحاينا ي 3 يون سه تلان يه که ل ةق عهنا ت شنو ٠‏ ۾ جخ ابه E‏ هه اتيبور 


أ ہے 


ق 


1 ر 6 5 5 . 1 a‏ | ا 1 5 ل 5 1 ق 


١ 5-5 8 5 : |‏ 5 7 3 ت 1 / ؛ يي 1 > ي 8 1 3 الخد | 5 ا ۴ 
معلو ي ليك , 525 تعر ر اتفساج العقد فيضا قبل 1 شم اراك ١‏ معشه ت2 عة حول مقو ضا بامتمو ل أله ارف انه 


يجوز الإعتاق قبل القبض والوصية قبله.(البناية) عملا بدلائل: مر ن الكتاب والسنة والإجاع :. [البباية |۳۷۳٠‏ 
والاجارة لخ: حواب عن قياس محمد 2 صورة النزاغ على الإحارةء وتقريره: أفنا لا تصلح مقيسا عليها؛ لأفها 


على الاحتلاف.. |اليباية 3/3 ]١‏ أي لا يجوز للمشتري أن يؤاجر الدار المشتراة قبل القبض عيد محمد وعندقنا 


يجوز» والأصح ال اجار a‏ لا تصح اتفاقاء و عليه الفتوق بأن الإإجارة تمليك المنافع كالمتقول فى احتمال الاك 


ولو سله: أن الإجارة لا بحوز. غير نادر: فيتمنع جواز الإجارة.(كالمنقول) اشترى مكيلا: كالخنطة و الشعير 


١ : 5 is af E ES 1.‏ له ق 00 ١‏ : وك 
محايلة» اي بشرط الكيل بان قال: اشتريت هذا العام على انه عشرة افمزمء أو موزونا كاخديد والذهب موازثة 


أي بشرط الوزن بأن.قال: اشتريث هذا الحديد على أنه غشرة أمتاءء فاكثاله أي كال لتفنسيةة أو اتزئه أي وزن 


5 ا كك 


لنفسيهع وإنما قيد بالشراء؛ لآنه ١‏ لو ملك المكيل: أو و اله ول ةة أو ميراث؛ أ و وضية يجوز له التصرف قبل الكيل» = 


EE 


باب المرابحة والتولية ۹۵٥‏ 


فاكتاله أو نرنه ثم باعه مكايلة أو موازنة: لم جز للمشتري ي منه أن بیعه» ولا أن يأ کله حتى 
شان 


بعد الكيل والوزن؛ لأن الي عار فى ع بيع الطعام حي کر كي فيه الضاعان: صاع 
البائع وصاع المشتري»” * ولق سمل أن يزيد على المشروط وذلك للبائع» والتصرف 


في مال الغير حرام» فيجب التحرز عنه» بخلاف ما إذا باعه جاز فة لأن الزيادة له 


اكد ف U‏ اذا فض 1 


ا "فت 


۰ 5 2 : 1 5 مين ا القن : 3 9 lı E‏ 
کر وهو من ع تصرف فيه ات الكيل خار) وارز الف قبل الفيض ق الثمن» و إعا 
أو أكلاء أو غيرعما قبل الكيل أو الوزن؛ 5 قال: فاكتاله أو اتزنه ليشير ابه إلى أن تضرف المشتري موازنة 
أو مكايلة قبل الوزن أو الكيل لا يجوزء وإن كيل أو ورك مرة قبل شرائه أو بعد شرائه ييعه» كذا قي "الكفاية". 
فاكتاله: الاكتيال الأعتذ بالكيل؛ والاتزان الأخد بالوزن. |البباية : e‏ 
حف يعيد الكيل [أي لنفسه كما هو الحكب في المقتري الأول] إل أ كي بعك شراته ولا يكتفي بكيل بائعه 

حيثك اشتراة بائعة» ولا ي يبريد به حي يعيد الكيل بعد القبض مع الكيل؛ لأن الصحيح أنه لو كاله البائع بعد البيع 

e 
أ ي ا د أ 3 اغ ا‎ 9 2 

خضره مشر هر ت يكتفى به. | الكفاية ۳۹/۹ <1 صاع البانع اج أراد بصاع البائع صاعة لنفسة 


حين يشتريه» وبصاع المشتري ضاغة لنفسه حي بيعه لاجماعهم. على أن البيع الواحد لا يحتاج إلى الكيل 


05 


ان ات أبن 


هرتين. [البداية |/5/١‏ ولأنه:أي المكيل أو الموزون. فيجب العحرز: وهو يترك التصرف.(العناية) 
مجازفة: أي المكيل والموزوك: لأن الزيادة له: المراد بالزيادة الى كانت في ذهن البائع؛ وذلك بأن باع 


مجازفةع 3 ذهنه أنه مائة ففيزع + فإذا س و زائد على ها ظنه فالرائد اا ي. | البناية [rv7‏ 


روي من حديث حابر ومن حديث الى هريرة؛ ومن حديث انس» ومن حديث ابن عباسش. [نصب الراية 4/14 ؟] 
آخر < ابن ماجة : ام حدشسا على بن محمد حدثنا ؟ و كيع عن الى ليلى عن ابى: الربير عن خابرء قال: 


١ 8 ۳ 1 اد 1 1 ا ف‎ 7 | 2 5 ١ i ا‎ i 
CTTTA صا انستر ىق إرشه.‎ «١ بيعم الشيهام ج رائ ية الضاعال ما < اسائع‎ ٠ کے ال الله خخ‎ 
١ ۳ نے اند م س `“ س ا ل کڪ | | رد ڪڪ‎ 


باب النهى عن بيغ الطعام قبل القبض] وهو معلول بابن أي ليلى. إنضب الراية 8/5] قال العجلي: 
E‏ ففيها ضا ت اتةه ضدهة فا جار اسك ۾ كان ناا بالقران» شه 1 عقو نب ن© شتات رو ی عنه 


اا اسن الأربعة. | ديب التهذيب هذ 


kh‏ باب المرابحة والتولية 


وبخلاف ما إذا باع الوب مذارعة؛ لأن الزيادة له؛ إذ الثرع وصف ف الثوب 
دف القدر, ولا مجر يكيل البالع قبل الع وإ كان بخضرة المشترى؟؛ ا ر ليس 
الثاني 


مما اباقع و الكعري: ور اتشر رل ابید ابيع نيه نري لان الكيل من 
اتخ الل ؛ لأن به يصير البيع معلومًء ولا تسليمٌ إلا بحضرته» ولو كله البائع بعد ابيع 


ي الثاني المكتتري الأول ان 
اضر لتر ا لاد ي به لظاهر الحديث» فإ اعتبر صاع وا 
الال 
أنه يكتفي به أن ابيع صارمعلوما بكيل و احد» وكتق سن التسايم وحمل الحدي 
ضور المشتر كي 


احتماعٌ الصفقتين على ما نبين في باب السلم إن قناع الله تعالى) ولو اشترى المعدود عدا 
فهو كالمذروع فيما يروى عنهما؛ لأنه ليس بمال الرباء 1 


مذارعة: أي بشرط الذرع على أنه عشرة أذرع مثلاً. لأن الزيادة له: أي للمشتري لا للبائع حن يلزم التصرف 
في مال الغير. إذ الذرع وصف إفلم يك كن هتاك احفسال في معن عا روود به التصن لتلسق بت [العناية EE : ١‏ 
قال الزريلعي : هذا إذا م يسم لكل ذراع ع تنا وإن مي فلا يحل له التصرف فيه حى يذرع. 

بخلاف القدر [أي المكيل والموزون» فإنه مبيع لا وصف]: أي الكيل فإنه ليس بوصف؛ لأن بازدياد القدر 
لا يزداد قيمة المقدر كخمسين اا ج السطة إذا زاد عليه مسون أحرين لآ برداد قيمة النمسين الأولى.(البناية) 
بكيل البائع: المراد من البائح المشتري الأول. [البناية ]075/٠١‏ وهو الشرط [بحديث قد مر]: أي الشرط 
كيل البائع وكيل المشتري» وإنما شرط ذلك؛ لأن البيع يتناول ما يخويه الكيل أو الوزن» وهو مجهولء فرعا 
يزيد وينقص فما الم يكل لنفسة أو م يزان لا غاز المبيع عن غيره» كات اللي جتهولاء فيد 
البيع. [الكفاية 41/7 ]١‏ يكتفي به: أي بالكيل الواحد 

على ما لبين: وهو ما إذا اشترى المسلم اليه في : ف وها قرا وأمر رب السلم بقبضه» فإنه لا يصح إلا بصاغ 
لاجتماع الصفقتين بشرط الكيل أحدهما شراء المسلم إليه» وثانيهما قبض رب السلم لنفسه» وهو كالبيع الحديد» 
فيجتمع صفقتان. | الكفاية 5 || عذا: أي بشرط العد كأنه ألف. ليس يمال الربا: وهذا حاز بيع الواحد 


بالاثنين» فكان كا مذروع» وحكمه قد مر أنه لا جاج إلى إعادة الذرع إذا باع مذارعة. [العناية 51/5 ]١‏ 


باب المرابحة والتولية ۷ 


وكالموزون فيما يروى عن أبي حنيفة :2.؛ لأنه لا تحل له الزيادة على المشروط. 
قال: والتصرف في امن قبل ابض عا لقيام الطلق رر الك راس فيه غرور 
العدوري 

الانفساخ با للاك ؛ لعدم تعينها بالتعيين. لاف اليع. قال: ويخوز للمشترق أن 


3 أ 2 


يزيد للبائع ٤‏ الثمن, وجو للبائع ۴ بويك لی ق ا ووز أن ا فش 


ا "تبن "كيت 


الثشمن 00 يتعلق اماق ب ذلك» فالزيادة اا يلتحقان بأصل العقد عندناء 


البائع”” 


نا أنه لا بمكن تصحيع لزيادة فا 


عن أبي حنيفة: وهو قول الكرخي.(العناية) لأنه لا تحل إلخ: ألا ترى أنه من اشترى جوزا على أنها 
ألف» فوجدها أكثر لم تكن له الزيادة» ولو وحدها أقل يسترد حصة النقصان عن البائع كالموزون» فلابد 
خواز لاتقو انيع العد. كالوزن ق الموزون.(العناية) والتضرف: بأن يأخد من المشتري مكان دراه هم الثمن 
5 أو غيره: [البناية ۳۷۹/۱۰] جائز: سواء كان ثما لا يتعين كالنقود» أو ثما يتعين كالمكيل والموزون؛ 
حن الو باع إبلاً بدراهم؛ أو يكر عن اطيظة جار أف ياعد بدله جه اح [العناية 1/5 كغ 1] 

غرر الانفساخ: أي انفساخ العقد يلاك الثمن لعدم تعينها بالتعيين» أي في النقود بخلاف المبيع» وإذا 
لم يفسخ يبقى الثمن على ذمة المشتري . |البناية ۰ ۳۷۹/۱[ بخلااف المبيع : فإنه يتعين بالتعيين, 

أن يزيد إل: إذا اذ کر کے قر ووک ا رز عي کک ا على المبيع اشيا أو حط 
بعض الثمن جاز. [العناية 47/5 ]١‏ في الثمن: ما دام قيام المبيع. بجميع ذلك: أي بالمزيد والمزيد عليه 
فإن للبائع آن حبس البيع ما لم يتوف الريد والمزيد عليه من التمن إذا كان التمن.خالاء وليس للمشتري 
أن يمنع الزيادة بعد ذلك؛ لأنها استحقت بأصل العقد. و كذلك المشتري ليس له مطالبة البائع بتسليم المبيع 
ما لم يسلم المزيد والمزيد عليه من الثمن» وكذلك للمشتري يرجع على البائع بجميع ذلك أعٍ بالأصل 
والزيادة إذ استحق المبيع» وفي صورة الحط للمشتري مطالبة البائع بتسليم المبيع إذا سلم ما بقي بعد الخط 
من الشمن» و كذلك ا لا (TAN‏ 

على اعتبار !خ: يعن اهبة بالزيادة عندهما في الثمن» والمثمن هبة مبتدأة لا تتم إلا بالتسليم. [البناية ]./٠٠١‏ 


۱۸ باب المرابحة والتولية 


3 


لاله يعور ملك ملکه عوّض ملكه؛ فلا ياتحة ى بأصل العقد» وكذلك الحط؛ لأن كل الثمن 


ضار ا و5 ل يض فا يكن غرم فصار برا مبتداً. ولنا: أنمما بالحط والزيادة 


البائع زمري 


يغيران العقد من وضف مشرو ع إلى وصف مشرو ع٠‏ ۾ شو كوه ا أ وا اا 


أو عدلاً. وما ولاية الرفع» فأولى أن يكون هما ولاية التغيير» وصار كما إذا أسقطا 


السا قا 3 


الخيار: أو شرطاه بعد العقد. 5 إذا صح ياتحق بأصل العقةة لذن وصف الشىء يقوم 
یك لا نة لاف حط الكل ؛ أنه تبديل لأصله لا تغييرً لوصفه» فا ی E:‏ 
وعلى اعتبار الالسدال 1 لكوك الزيادة عوضا عن ملک ويظهر حكم 


ی ل م 0 
2 


ا 9 8 2 : 
3 5 3 0 ا ند ا ]م 5 5 ° س / 97 5 7 | | س | وله 
س ا مله ۰ بدن | E 1 E‏ | طا تاا 3< البتعقك ا 1 فنا ال اټ الوت + ل لت 5 مقابلة انا نيسيك )ا 
ابن تا ات عي ريو إلا 1 ا ۳ ن ب ۶ 


به 


1 5 5 5 05 قي 2 1 2 . | 
کل ETT‏ فيب |العناية ١ I‏ دا“ فيتث اع اعفقف: بع لما قونا 9 ال كردا اکم تخ 
a 5 2 3 7‏ 9 ۴ ڪا ان 2 بأ تن كان اميه اميا ا 
هما دن 1[ : ا 1 E NE‏ م 1 7 : 01 2 || أ E‏ 0 كرد اع أزهرة! 
فلو احرج شي بعص المبيع با عو ض٠‏ ۾ دا ا ڪور و مح ال عل الباق ف مما بلة الحل ل تشاع العقاك 


| ا a‏ ت ْ 8 el‏ افأ | اا 
الجديد. | الكفاية | 2 ] فصار : اف الزرياده او اللحه. 


ت بن 5 ۳ 5 / 
ف أل ياذه 2 لثمن ی الاس عاد و 
م ]| کے 


ê 
ان كع ا أ اف "اليب ہے چ اہ ا‎ 
١ 5 5 ف الها ڪا و ا سسا ألر اب و ۾ العدل خا سب 3 و كلاف ا اده ف ی | العناية‎ 
تت ہے ا تھے‎ ۳ 
5 5 ع 1 2 5 5 23 م‎ 8 
أ ل لا 3 تحمنا 3 4ھ ا ا (البناية) و لأية ال د ال ارا ف العقّد بالأقالة (البنايه) قاو اعه 2 التضم ق‎ 
اھ ا ج 2 ۶* ها د ا مهنا ها أي‎ 


١ | 5 4 : ١ Ez NNE Ê i : ١ : 1 Ei :‏ : 
ف 4 صب الشىء اسول ع التصبير فت 5 اصئلةي فالدى شاي التصير ف 2 اجا 1١‏ باك ا 3 5 3 
الو ضف .(البناية ) ولاب التغيير: ن ۾ صقف إلى ۾ ضف .(البناية) اخيار : أن يا لشن هل + كينا أو لأ شيا شما (البناية) 
بعك العقد؛ بال عدا شاا م شرطا الخيار عات EFT‏ تعر العقد 0 حيشة ا 8 ق 8 غيره. | الكفاية 1 م 06 


ثم إذا صح: أي الحط أو الزيادة. [البئاية ]881/1١‏ بقوم به: فكذلك ههنا تقوم الزيادة بالشمن لا بنفسها. 
ادف حط -21١‏ هذا ات :صا اا لد کان عط ١١‏ لبعضص ا لاق حط الا كلاق اغتبارا ١‏ 
عار حا 0 6 سے ا 52 3 احا سے عه به ت i‏ 


للكا بالبعضء. فأحان بقوله: زاف حط الكل عت د nk‏ . ,| الب لمنأ ن FATS Nis‏ 
أنه تبديل : ليره ر ته شبة . لأصله: عه بقاء الو . وعلى اعتبار الالتحاق: جو اب ع نل تعلیل PJ‏ 


Ea N A hd Tr N RÎ‏ ل لل aE ALR A‏ ا 
والشافعي ان ال اده تنصير إخ.(البهاية) يه تكون الزيادة إخ: أن الريادة لما التحميت باصل العقك 
ضارت كالمو جود عبد العقد فلا يلرم حينعذ ما قالا. |البباية ]/5/١ ٠‏ 


باب المرابحة والتولية ۱۹ 


الالتحاق في التولية والمرابحة حتى يجوز على الكل في الزيادة» ويباشر على الباقي في 
اکر لنش حون اا ہا عقي لي ا وإغها كان للشفيع أن يأحذ بدون 
لزيادة؛ لما في الزيادة من إبطال حقه الثابت» فلا يملكانه. ثم الزيادة لا اسح بعد هلاك 


بيع على ظاهر الرواية؛ لأن المبيع ل يبق على حالة يصح الاعتياض عنه» والشيء 
يشت ثم يستندء بخلاف الحط؛ پا بحال يمكن إخراج البدل عما يقابله» فيلتحق 


خم 


بأضل العقد استنادا. قال: ومن باع شمن حال ثم أجل جلا معلومًا: ضار مؤجدلة؛ 


الفدو ري 


لأن الثم ن هغل أن پو سره يسنا حل می عليه ألا ری أنه علك إبراءةة مه مطلقاء 


۾ کے انشةر ف 


حتى نجوز: أي كل وأحد من التو لية والمر .اجه يها ي المزيد والمزيد علية. في الخط: فإن البا 

إذا حط بعض الثمن عن المشتري؛ والمشتري قال لاخر: و ایک هيوسي ناک ا ا 

من الق افكان الح بعد اللقك ملفا بأصل العقد» 5 الشمن ف ابتداء العقد هو ذلك المقدارء 
كذلك ق الزيادة.(البناية) و إعا کان !ج هذا جواب سؤال مقدر» تقدير أن يقال: لو كانت الزيادة 


منتحهقة قينا العقد لأخيل: ١|‏ 2 مششيع انان زيادة ا نود "كانت قل اداع العقد. | البئاية . ]| 


& 


من إبطال ! خ: أي لأن حقه اف بالعقد الأول فإذا أحذ بالزيادة يبطل حقه الذي تعلق بالعقد. |البباية ]۳۸۲/٠٠١‏ 


0 


rk‏ ااا 1 5 أ | 5 8 E‏ ل ا 1 1 1 8 ا 8 1 ا أأء 55 اناف ع 
فلا مملكانه: ی لبائع والمشتري» ولانه إضرار. ع لريادة ا أو كذ بعد العتق والتدبير (النهاية)] 


يعي الزيادة في الثمن: وف البقالي: وأما الزيادة في المبيع فجائزة يعد الحلاك؛ لأنها تثبت يمقابلة الثم 


55 به 


وهو قائم: بخلاف الزيادة في الثمن؛ لأا تبت عمقابلة ابيع وهو ليس بقائم. [الكفاية 414/5 ]١‏ 


على ظاهر الرواية: وروی الحسين ابن زياد عن آي فة أنه تصح زيادة الثمن بعد هلاك المبيع؛ 
5 ص ف 
ووحهه: أن يجعل المعقود علية قائما تقديرا. |العناية ]١44/‏ على حالة: وهى حالة الوحود. 
1 


والشيء |الريادة] !خ: ولم تثبت الزيادة لعدم ما يقابله» فلا تستند.رالبناية) جخلاف الحط: حيث يصح 


بعد اللاك. [البناية ۳۸۳١/١٠١‏ ] لأنه محال: فإن امالك لا قيمة له¿ فإخراج البدل عما يقابله ملاع له 
a‏ 1 ل 03 - U‏ 1 


١ i - 1 ۴‏ 1 و 55 8 د 0 ج 3 
ولا كذلاك. الزيادة ق القمن بعد هتلاك المبيع.. [الكفاية ]٠٤5/٦‏ ممكن إل يعن لا بمكن إثباك: الق 
ر يويك في اسمن چ : ی کي 6 5 


تمقابلة امالك ويمكن إسقاطه بعقابلة الهالك؛ لأن الحط يلاع اهالك. (النهاية) 


1۷۰ باب المرابحة والتولية 


i 


لا جوز» وإن كانت متقا ربة كالحصاد والدياس: يجوز؛ لأنه بمنزلة الكفالة» وقد 


- من قبل. قال: و كل دين حا ل إذا أجله ضاحبه: صار فوؤحلا؛ لما اذكرنا إلا 


اڪ 


القرض ٠‏ فان تأجيله ي؟ يصح: ا إغارة و ا 2 اللابتداء» سج" ف یھ بلفظة الإعارة؛ 


E 5‏ 
ولا بملكه من الا للك التبرع كالوصي والصبي, و معاو ضة ف الانتهاء فعلى اعتبار 
الإبتداء يد يلزه التأحيل فبة اگما 8 الإعارة؛ إذ ليه جير ف التبر ع» وعلى اعتبار الانتهاء 


لا يصح؛ لآم بسو بيع لر اهم بالد راهم نسيئة» وهو ربا 


في الإتهاءت 


فكذا. أي فكذا بملك ابراءه مؤقنا بل هو بطريق أولى.(البناية) بمنزلة الكفالة: فيصح مع الجهالة اليسيرة» 
فإن الأحل م يشترط في عقد المعاوضة. وقد ذ كرناة: أي ف ات بات ال بع الفاسد» وهو أن الها اتسر 
محنملة في الكفالة» وف تأجيل الدين كما في الحصاد والدياس» بخلاف 237 في البيع إلى أجل هرل حيتت 
لا يصح إن كانت الجهالة يسيرة.(الكفاية) لما ذكرنا؛ وهو قوله: لأن القمن عحقه. [الكفاية 43/5 ]١‏ 

فان تاجيله [فإن ؛ للمقرض اق كالب الس شف ركان ع ا ف لا يلزه ائ لمن أجل إبطاله 
كما في العواري» واعلم أن القرض مال يقطعه من أمؤاله» فيعطيهء وما ثبت عليه قينا فليس :بق ر ضن؛ 
والدين يشمل ما وجب في دمته ا بعقد أو استهلاك؛ وها صاز دا في ذمته باستقراضة؛ فهو أعم من 
القرض» وقال سالك بك: التأحيل في القرض لازم؛ لأنه صار 0 ق ذمته بالقبض» قيصح جح التأحيل فبه 
ساو الي ي ا اردع أحوة )١‏ بلفظة الإغارة: ع لو قال اعرئلك مق اا ماد فيكون 
ا با كالوصي: فإنه لا يجوز له أن يقرض مال الضن: [التایة ٠‏ ۳۸5-۳۲۸/۱ 

والصبي: فائة لا لك الصف فضا ن القرض الذي هو التير اع.(البناية) ١‏ الانتهاء: أن الو اجب 
بالقرض رد المثل لآ رد العين. (البناية) في الإعارة: أي كما لا يلزم في الإعادة. [البناية ]۳۸١/۱۰‏ 
اذ لا جبر: ولو لزم الأحل لصار جبرا على المشتري» وهو المكث عن المطالبة.بمضني الأحل. 

وهو ربا: وهذا يقتضى فساد القرض» لكن ندب الشرع إليه» وأجمع الأمة على جوازه. [العناية 17/5 ]١‏ 


E 


باب المرابحة والتولية ۱۷1 


وهذا بخلاف ما إذا أوصى أن يُقَرَضَ من ماله ألف درهم فلانا إلى سنة» حيث يازه 
الووالة من ثلثه أن يقرضوه» ولا يطالبوه قبل المدة؛ لأنه وصية بالتبرع بمنزلة 
الوصية بالخدمة والسكئ» فيازم حقا للموصيء والله تعالى أعلم. 

وهذا: أي ههنا يلزم التأخيل. من ثلثه: أي من ثلث ماله. لأنه وصية إلخ: وف الوصية يلرم مالا في 
تیر ألا ترى أنه لو أوصى بثمرة بستانه يلزمه» وإن كانت الثمرة معدومة قبل الوصية.(النهاية) 


منسزلة الوصية: حيث تلزم» وابحامع معن التترع بلمنافع.(النهاية) بالخدمة: أي بخدمة العبيد مثلاً وسكي 
الدار. حقا للموصي: حي لا يجوز للورثة مطالبة الموصى له بالاسترداد قبل السنة حقاً له. [البناية ]۴۸٦/١ ١‏ 


باب الربا 


ا كو 


ee ١ .‏ س 2 
قاں: 0 محرم 8 كل مكيل | أو موزوك إذا يبع ججنسة متفاضاد. فالعلة عندنا |١‏ کیل 


اف اک سے 


لجنس الوزن ف امس . قال ادقن ويقال : القلة ع اجس 3 وهو هو أسمل, a‏ والأصل 


2 
8 


یت العو وشو قو له عا : 5 بالحنطة 55 بدا 58 وال 3 ل ر 


1 3 3 

ِ سد lse: E‏ 1 ج اأ | م | i aN‏ | ا شا انميت 3 5 
باپ الوريا: لها قرخ من ذكر اواب :الو ج الي آمر االشارع عبارقها بقوله تعالى: #و ابتغوانين فضل الو شرج 
5 2 : 5 0 ا 35 = ۳3 ا نب | 5 | لم ۳ ١‏ : | !8 ا 1 | | | لس" + 1 5 
5 تال انوا ع ا ی الشار ع عن هباشر كنا لشو له عاي : دنا نچا انال اشد و انا سا ا EF‏ فال اهي لكشب 
HE 3‏ د کا | * ن الا أ[ | 1 اه اللات الابما 4 
الآمر؛ وهذا لأن المقصود من بيان كتاب البيو ع بيان الحلال الذي هو بيع شرعاء واخرام الدي هو الرباء ولد 
لما قا محخمده الا تصضيض شيا ف السب قال قد ضيفت كات اليو ع ور اده يتت افيه ها حا و« كره ولي 

ا ا i‏ ۱ - 0 81 

الزهد إلا الاجتتاب تمن الحراه. والرغبة في الخلال. والربا في اللغة: نهو الزيادة هن ربا المال؛ اي زاد» ويتسب 
عيض ]آ 4„ م 1 50 | 9 3 | ا | 7 NIE‏ 1 | 1 4 | 
فيقال: ربوا بكسر الراعع وهنه الاشياءع ار بو ية و الراع خحضاء د ی المعر نب . | العناية عه ١‏ 


الرريا: في الشر ع عبارة عن فضل مال لا يقابلهة عوض ق معاء ضة مال مال (الكفاية/ ره بقولة تعالى 


8 هم 


ر 7 5 5 : ا 1 ا ا / 8 1 8 |64 - E E‏ | اء ا ا 1 ا 6 6 ےم اغا ان + 
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بيع کنسة: اى مكنا اه مورول.‎ ]١ 5051-1 عاد غاه لفاك احا اشا کے فبها تخالل که .[الكفاية‎ 


م 5 ١‏ ا سو 55 ا 3 3 . i‏ سے 0 
اسع | ١ ٠‏ عا 1 5 5 11 .1 0 FAA!‏ الل اض و 8 
و هو مل : أنه پتناه شماء و لبس . 0 8 سحا بانش اذه تناه | لاخر السيايك TAN ٠‏ فيك : ا ن ونا 
د 3 0 اب ا 3 0 0 : - £ 1 ۴ 5 اام اف . 
القدر مع الس غلة. [الكفاية 188/51 | يدا بيك: آي کا نقتضنى؛ كن باليد غته» لكوانة آلة القبض. 
ارتفض اد وها عيادة ينه ١السناهيف»‏ ف علو اعفن فق قاسم عحديت بللا | نصب الا [Fafa‏ 
© حب 0 س أيه 5 0 3 Eg‏ ]| ها E‏ ا ا شر ےا ت ا ات 6 
E I 1 5‏ | . | | 
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ا از شعت عن عادد ن الصسامست» فان فال سول الله جا الدهك ادهب والفصة باتفحبة: واس 
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الصاف فببعوا كيف لي اا كان نكا ET‏ 22 ع پات ال قب بع الدهجت بالورق تعدا 


باب الربا 1۷۳ 


وعد الأشياء الستة: الحنطة» والشعير را والملح» والذهب والفضة ب هذا المثال؛ 


57 وک سنا يناع تسین لکن م ا و عند تدا ب 


العلة ف الريا 7 


لط ق ال انت واشمنية ف الأفان, واجدنسية شرط. والمساواة مخلص والأصل هو 


35 ف ایال الربوية 


الحرمة عنده؛ لأنه نص على شرطون ٠‏ التقابض ن والممائلة:وكل ذلك يشعر بالعرة والمتطر 


هذا المثال: أت 39 ثل 3 تی ن جميع ذلك.(البناية) بيه ع التمر: حداف المضافت وأَقَيم المضافت إليه 
مقافيةئ وأغرب بإعرابه. (العناية) و معن الغاي: فان فيل : تعدير بیعوا يو جب البيع؛ وهو مباح» 55585 بأن 
الو جو بب مصرة ف إلى الصفة كقولك: مت وأتق شك وليسن المر اد الأمر بالموت» ولكن بالكون عام 
صفة الشهداء إذا مات» و كذلك المراد الأمر بكون البيع على صفة المماثلة. [العناية 417/5 ]١‏ 
- القائسين: عوللافا لأصضخات الضو اهر ؛ لاف 5 يروك القياس ححة فقصروا جک الريا ي اشن 
لستة. [الكفاية 5/5 ]١‏ ها ذكرناة: أي القدر مع الجدنسء فعد هذا الحكم إلى احص والنورة وغيرهما؛ لان مكيل؛ 
وال ایدید و التحاس 5 والرصاص 5 وغيرها؛ لو جود الوزف: واججدسية شرط: فائدة کون الججنسيية قبرطا واحل 
و صفىي العلة عتدنا إا يظهر فيما إذا وجدت الجنسية ف غير الأموال | لربوية هل حزم النسناء ,© كهنا كمنا لو اسك ا 
هرويا في هروي لا يجوز عندنا؛ لوحود أحد وصفى العلة» فيثبت ١١‏ کہ وذلك حرمة التساءع ۾ عنده غوَرَء لان 
الخنسية شرط وإعا يعمل العلة عند و جود شرطهاء إلا أن السب رط يعمل شا عر العما ل عند عدم العلة.(النهاية) 
شراط: أي شرط لتعمل العلة عملها حن ا تعمل غلتهع وهي الطعم ل المطعو مات» والثمنية ق الدعان 
عنده» إلا عند و جود الحنسية) ولا أثر للجنسية بانفرادها عنده.(الكفاية) والمساواة مخلص : فن يتخلصس 
م ا لنت a I E‏ عم الادى ؟ 7 اك عر سوا ا 1 
ان ت سی اسار ا يتفي اة عند ذلك. (النهاية) أنه نص [الشارع] 3 لآنه قال: يدا سد 
مقلا .مكل أي قابضا يدا بيد» و نماثلا بممائل آحر. |الكفاية 4/5 ]١‏ 
وكل ذلك|أي وکل من الشرطين (البناية)] ج 5 جواز بيع هذه الأموال بشرطي التقابض والتمائل 
يشعر بأن مو حبهنسا | وصف في اخحل يبىء عن زيادهة العزة والخطر حي :الاه زياده الشرط؛ نه 
يقيد طريق إصابته بشرط زائد يعظم خطره في أن الل کالعقد الوارد على الابضاع لما حص 
بشهود ووي دول سائر المعامالات دل على اك الح به ما له خحطر» وهو البضع» فيعلل بعلة تناسب 
إظهار العز رة و الخطر ۾ هو الطعم و الثمنية. | الكفاية 3/ة: ]١‏ 


۷٤‏ باب الربا 


كاشتراط الشهادة ق ایکا فيعلل بعلة اشا إظهار الخطر والعزة» وهو هو الطعم لمقاء 


ف المطعومات 

اللإنسان به ا لبقاء الأموال الى هي مناط الاج قلع ولا أثر للجدسية في ذلك 
الأغا 

فجعلناه رطا والحكم قد يدور مع الشرط. ولنا: أنه ه أوجب الا شرطا فى في البيع. 


لذ غلة 
وهو المقصود يسوقه تحقيقاً لمعن البيع؛ إذ هو ينبىء عن عن لقاب ولاف امات 
أو صيانة مو ال الناس عن التوىئ» أو تتميما للفائدة باتصال التسليم به» 


بالتماتل 

كاشتراط إل: فإن اشتراط الشهادة في عقد النكاح لأجل إظهار خطرها وعزقا دون سائر المعاملات.(البناية) 
فيعلل: أي إذا كان الشرطان يشعران بالعزة والخطر» : فيعلل الربا. [البناية ۳۹۷/۱۰ ] 

لبقاء الأموال ج إذ الأموال إنما تبقى أمى الا فدات خلا ا کن مالا يبدل الثم .مقابلته. لا يكون 
الا فل کل من ترات ووه قالأموال سب بقاع الأتفس برضت أا مأكولةة أو وسلية إلية(الكفاية 

ولا أثر للجدسية: والقدر قي زيادة العزة والخطر لثبوتما فى حطير ومهان» ولكن الحكم لا يثبت 9 
عند الجنسية» فجعلناها شرطا لا علة.(الكفاية) قد يدور إخ: جواب شبهة ترد على قول الشافعي ياك 
وهي أن حكم الربا كما يدور مع الطعم والثمينة على أصلكء؛ فكذا يدور مع الجنسية» فلم جعلت الطعم 
والثمنية علة دون الجنسيةء فأحاب بأنه لا أثر للجنسية قي زيادة الخطر والحكم» قد يدور مع الشرط كما 
يدور مع العلة كالرجم مع الإحصان» والفرق بينهما بالتأثير وعدمه. [الكفاية 43/5 ]١‏ 

في البيع: لا ذكرنا أن مغلا بعشل خال) وي شرط.(النهاية) بسوقه: لأن معناه بيعوا هذه الأشياء مغلا 
ثلا والباء للالصاق» والأمر للايجاب») والبيع مباح؛ تضرقه الام إلى اعخال. اليه ْ هئ شر شر ظط أي بيعوا 
بوصف المماثلة. [الكفاية ]١50-١43/5‏ عن التقابل: لأن البيع مباقلة المال ENA,‏ !]| 
وذلك بالتماثل: لأنه لو كان أحدهما أنقص من الآحر م يحصل التقابل من كل وجه.(العناية) صيانة !لخ: لأن أحد 
الندلن إذا ات انع من الاجر كات ادل مضيعا لقصل ما فيه الفضل. [العناية 5/: 16[ 

أو تتميما إل: يعن في الذهب والفضة اشترط التمائل بالقبض» فإفهما لا يتعينان بالتعيين» فيحتاج إلى القبض 
مسقي المسائلة فكان تسم القائدة فيه باتصال: التسليم بالشائل» رجتمل أن يكوت متاه غاما تي الأموال 
كلهاء أي لو لم ر ابا نی ا ایا اي ن أحدهما أنقص يكون 
فعا ف عن اعد اللماقدية سردا خی الآحر وإذا كان مغلا للآحر يكون فعا ق حقهما. (البهاية) 


باب الربا Vo‏ 
يلزم زل فو ته ا الرباء رھ عن الشيكين باعتبار الصورة والمعيئن) و المعيار 
يسوي الذات. والجنسية تسوي المعنى» فيظهر فيظهر الفضل على ذلك فيتحقق الربا؛ لأن الربا 


هو الفضل المستحق لأحد المتعاقدين في المعاوضة الخالي عن عوض شرط فيه» ولا يعتبر 


الوصف؛ اه لانم هارا عرفا أو لان ق اغتباره سبد باب: البياغات» أو لقوله عفكد: 
"مها وركيقها سبواء . ٠‏ والطعم والثمنية من أعظم وجوه المنافع» 
ا 
تم يلرم إل: وإذا كان حكم النص وحوب الممائلة وحرمة القضل بناء عليه» فيعلل بعلة تؤثر قي إججاب الممائلة: 
وهو القدر والجئس لا الطعم والثمنية؛ لأن وجوب المماثلة لا يكون إلا في محل قابل ها. [الكفاية ]١ 51١/5‏ 
حرمة الربا: لقوله ع##: والفضل ربا.(البناية) والمماثلة إل: هذا بيان علية القدر والجنس لوحوب 
الممائلة. (البناية) باعتبار الصورة !2: فالقدر عبارة عن التساوي في المعيار» فيحصل به المماثلة صورة 
والبيستن ارعن النشاكل: في المعاق» فتثبت به المماثلة معئ. [البناية ]"9//١٠١‏ 
يسوي الذات::فإن كيلا من بر يساوي كيلا من ذرة من حيت القادر والصورة لا من حيك المعيق لعدم 
الجدسية.(النهاية) تسوي المعنى: فإن كيلا من بر يساوي كيلاً من بر من حيث الصورة والمععن؛ أما صورة: 
فظاهرء وأما معيئ: فلا جنسية.(البناية) ولا يغتبر الوضصف: هذا جواب غما يقال: إذا كانت المماثلة 
شرطا على ما قلتم» فكيف أهدر التفاوت في الوضف» وهو الجودة في أحد البدلين دون الآحرء فأحاب 
بقوله: ولا يعتير الوضف: أي وصف الخودة والرذاغة [البناية: ۳۹۹/۱۰۰] 
لأنه: أي أن الوصف لا يعد فاو تا ا أي من حيث العرف» فإن الناس لا يعدون التفاو ت فيه ا لقلته 
أو لأن في اعتباره» أي التفاوت في الوضف سد باب البياعات في هذه الأشياء وهو مفتوح؛ لأن بيع هذه 
الأشياء لآ جوز متفاضلا؛ ولا جازفة فلم ببق إلا حالة التساوي.. ولو اغقير المساواةا في الوصف. يسنك جنسها 
باب بياعات هذه الأشياء؛ لأن الحنطة لا تكون مثل حبطة أحرى في الوضف لا محالة. [البناية + ]۴۹۹/١‏ 
البياعات [أي باب بيع البياعات]: بياعة-بالكسر- متاع. والطعم: جواب عن جعل الشافعى سك الطعم 
والثمنية علة للحرمة. [البناية ]4٠٠/1١٠١‏ 


*غريب» ومعتاه يَوخذ من إطلاق حديث ابن سعيد المتقدم ق الحديث الأول. [نصب الراية 4//ا] 


۱۷٩‏ باب الربا 


. 53 1 : - 5 a E 5 ٠ 
والسبيل ف مثلها الإطلاق بابلغ الو جحو ه؛ ل الاحتياج إليها دول التضييةق فيه فاا‎ 
معتبر ما ذكره» إذا ثبت هذا نقول: إذا بيع المكيل أو الموزون بجنسه مغلا بعشل جاز البيع‎ 


2 ا "ايا اک 
انشاقعي 


فيةع لو جود شرط لوازي وهو الممائلة في المعيار ؛ أله تری إلى غا وک مکان قو له: 
افلا عد كيلك يكير" وق الھب ويا بودن" *" ون شعاد 1 کک اه 


9 


الرباء ولا يجوز بيع ايد بالرديء هما فيه الربا إلا مثلا عثل؛ لإهدار التفاوت في الوصف» 


0 
1 


1 5 چ‎ 1 2 ١ e 
ووز بيع أسخصية با خفنت نء والتفاحة بالتفاحتين؛ لان المساه اة بالمعيار, وم يو جحد»‎ 


س ل الكش || 


فلم يتحمق الفضل؛ وهذا كان مسد نا بالقيمة عند الاتلاف؛ ۾ عند الشافعى سلا : 


اعا قبي الطمر: ولا مبان وه و المساواة فيحرح» 


ر اط هه 


والسبيل إلخ: أي السبيل في مثل الأشياء الي يتعلق ها وجوه المنافع التوسعة والإطلاق لا التضييق» فإن 
السنة الإفية جرت ف الإنس وسائر الحيوانات بأن ما كان احتياج المخلوقين أكثر كان أوفر واد والما 
وما بعدهما على الترتيب» وإذا كان كذلك كان تعليله .مما يوجب التضييق» والسنة الإشية في مثله التوسعة 
عل لفسياد الوضعء واذكر فى "المبسوط": الطعم من أعظم وجوه الانتفاع بالمال» و كذلك النمنية. (النهاية) 
اذا ثبت هذاء أي ما د کنا من أن العلهةاالقدر وا متظلموما كاك ار غير مطعوم. ش 
مغلا بتمفل : أي كيلا بک يل : أو ونا بوزڭ, ال ترى: توضيح المشائلة في المعيار. زف الذهب: أء ا یرو ی 
في الذهب إخ. وإك تفاضلا: على التغليب» والمراد: فضل أحدهها على الآخر.(النهاية) ثما فيه الربا: أي 

الأشياء الربوية.. ف في الوصف: أء ي وة والرداء عرفا وغوها. 

بالمعيار: أي بالكيل والوزن» وم يوحد؛ إذ لا كيل في الحفنة والحفنتين» والتفاحة والتفاحتين» وكذا 
لاوزن» فلم يتحقق الفضل» فإن تحققه مب على المساواة بالمعيارء وإذ ليس فليس» فلا يكون رباء ولهذا أي 
لأجل أن الحفنة والحفنتين لا تدحل تحت المعيار الشرعي كان إل 

کان فضمونا إا إذ لو كاك اداخلا تحت المعيار كان .مطسونا بالمفل عند الاتلاف “كما ق سار 
المكيلات والموزونات؛ لأن المكيلات والموزونات كلها في ذوات الأمثال دون القيم. [البناية ]٤٠٠۲/٠٠١‏ 


باب الربا ۷ 


وما دون نصف الصاع فهو في حكم الحفنة؛ لأنه لا تقديرَ في الشرع بما دونه ولو تبايعا 


القدر والجنس» ام عجو ر؟ لعدم الطعم والثمنية. قال: و إدا عدم الو صعغاك * اش وين 
الكيل أو فاك 
المطنسدم إليهغ ت ص ل والنْسَاء؛ لعدم العلة احرمة. والاصل د اوا و د 


حرم التفاضل وَالْنْسَاءِ؛ لو جود ل وإدا جد أحدهماء وعدم القع + ا التفاضل» 
وحرم النسّاء مثل أن يسلم هَرويًا في هروي. أو حنطة في شعي فحرمة ربا الفضل 
بالوصفين» وحرمة التساغ بأحدها. وقال الشافعى : الجدس بانفراده يها حرم السا 


حكم الحفنة: حن لو باع مس حفنات بست غا م يدل تحت نصف صاع جازء ثم ههنا دقيقة» وهي أن 
المكيلاات يجوز بيعها فيما دون نصف صاع من غير اعتبار التسوية فيما إذا كان كل واحد من البدلين لا يدحل 
وت الضاع» أما إذا كان أحدهها لا يبلغه» والاخر يبلغ. فلا يجوزء وقالوا: بيع الحفنة بقفيز لا يجوز.(النهاية) 
عا دونه: بخلاف النصف؛ لأن الشرع ورد بالتقدير فيه كما في صدقة الفطر. [البناية ]4./1١٠‏ 

ولو تبايعا إلخ: ولو تبايعا وزنياً بوزي: وهو مأكول أو مشروب كالدهن والزيت والخل لا يجوز إلا 
وزنا بوزن في قوهم جميعاً عندنا؛ لوجود الوزن» وعنده؛ لوجود الطعم.(التهاية) والنّسَاء: وهو البيع إلى 
أحل . (البناية) لعدم العلة الحرمة[القدر مع الس ): أي حل التفاضل لديل الحا وهو قوله تعيل: 
#وأحل الله ليع وعدم علة الحرمة لا أن يقبت حل التفاضل لعدم علة الحرمة؛ لأن العدم لا يثبت شيعا؛ لأنه 
ليس بثابت في نفسه. [الكفاية ]٠١٤-٠١۴/١‏ أن يسلم هرويا: ای ربا شروت إلخ. [البناية 5/٠١‏ .4] 
في هروي: وفيه عدم القدر الذي هوأحد الوصفينء ويجوز فيه التفاضل بأن يباع واحد باثنين» ولا يجوز 
أن يباع بالنسيئة.«البناية) أو حنطة إلخ: أي أو أسلم حنطة في شعير وفيه عدم الجنس» فيجوز فيه 
التفاضل» ولا يجوز النساء كما إذا أسلم أحدهما في الآخر. [البناية ٠5/٠١‏ 4] بأحدهما: خي لو باع عبدا 
بعبد إلى أجل لا يجوز للجنسية.(النهاية) اجدس بانفراده ! ل: ليس للتخصيص فائدة» فإنه كذلك الكيل 
والوزن» وحاصله: أن وجود أحد وصفي الربا لا يحرم النّساء عنده» فهو ينكر حرمة النَسّاء. (النهاية) 


۷۸ باب الربا 


آله ودرا سمي ل بزيت إلا دیا اا رمو نشل غير مادم فيه سين جور بيع 


لواحد بالاثنينء فالشبهة أولى. ولنا: أله مال الربا هن وعد تقر إلى القدر أو الجنس. 
والنقدية أو جعي فضلا 3 ف المالية فتحقة ى شبهة الوباء كك مانعة كاحقيقة. ا أنه ادا أسلم 


النقو د 2 ق الزعفران ووه عوز وإل جمعهما الوزن؛ لما 1 يفقان اى سفة الوزث؛ فال 


ا 
كالشضن و ال نل 


إل لزعهرال يوزد بالأمتاج ‏ وهو مثمن يتعن ا ل و النقو هود توزل بالسنجات» وهو عن لا يتعدن 
1 : ٍ كت ا و OO‏ 1 ت أت 1 : hz‏ 07 8 اا 5 
بالتعيين. ولو باع باقر د وازن وقبضها: صح التصرف فيها قبل الوزن» وق الزعفران 


وأشباهه لا بجوزء فإذا اختلفا نيه صورة ومعى , ووا جمعها القدر شس کا و جحهن 


- 


55 5 5 9 1 5 1 1 5 5 < أ 2 ع 1 بير ١‏ 
ا اتح 0 ق حاتت التقك. بيع الو احيل : 5 الثو ب الو احد اضرو في - فالشبهة اوی: ای اك 3 : وب 


مانعة.(البناية) إلى القدر: أي إلى القدر وحده كما في الحنطة مع الشعير.(البناية) أو الجدس: وحده كالثوب 
اشرو مع اضرو تي. العا + 4/1١‏ : »] شبهة الربا: أي في محل صا لعلة ضالحة ها. 


وهي مانعه ۾ شلا 2 ك ححم عة بو صمين مؤيرين 2 لحو ال اا العلة اله کا قلا و اعحل منيها 
9 العلة. فشنت نه العلية ب أله اكيرلا تك | حقيقت.والكفانرةم كاحقيقة: حح فسد 

قر عت ١ I‏ امو 3 جا" 5 5 أ 2 ع "7 ت 3 عدب 12 1 
البيع مار فة ل حتمال اليا | الكفاية قت ١‏ | إلا انك ا اتا ia‏ شو لك : ۾ سر م التسباج 2 فو له: وإذا 


3 ! 1 | 1 أ س‎ ! 0 ٣ ١ | f ٣ 
بعد اا القس عا النقاها ون اقسا افا بالا هر ج ا م وا‎ 
م بيو ان آھے ا ۴ . . 5 ت 5 اين أن‎ ١ 2 ا‎ 
1 ا 00 | د‎ r i 3 ر‎ | 11 5 
03 5 ملو الب وقالن اجو هر ي : اا معصه ر اندي بو لك نك | لمناية 7 ااا‎ 


5 5 85 1 1 
ف ) 3 س ان السب حيبت الصتحات ) 1 E‏ صان اس ن.(العناية) 


a 
ہے ا ًا د اتا ت‎ - 


3 


ولو باع: الرعشراكن واش شباهه. (النهاية) موازنه: بشوظ الوروك غلى أله عق a‏ | التضرال: بأ يدري ها شينا. 
لا غر اي للمشتوي آي التصر فى فا الوازن. فاذا اخحتلفا: لا يقال : الم رحا بذلك عن كوفما موزو نین فقد 


حمعهما الو زن؛ كك اطالاق الت عنيهما حيقد للاخ اك اللفظى ؛ ليس إلا وهو لا نشد الاد يتقتماء فصار کال 


55 


الوزن لم يجمعهما حقيقة. (العناية) ضورة: أي صفة كما قال في أول التعليل ق صفة الوزن. |العناية ]١35/‏ 
صورة ومعيى إخ: على طريق اللف: والنشر التب نظظير الصورة: اك الرعفراك يورك ابم وهذا 


0. : 3 ا 5 04 واه قد 0 . 5 0 3 ا‎ i 
نالات وانعي ال ذذلت معنن ۾ دا ب واحكم انه جوز التضرفب قبل الشبض ف شدلا دول 4 لك.(النهاية)‎ 


باب الربا ١>‏ 


القدورئ 


رسول الله فيا على تحريم التفاضل فيه E‏ يم و أبناء وت ذه ك الاس ی 
فيه مل الحنطة» والشعير» والتمرء والملح, وكل ما نص على حر التفاضل فيك زنا: 
فهو موزول بدا وإن ترك الئاس الوزن فيه مثل الذهب والفضة؛ لآن النص أقوى ص 
العرف» والأقوى لا يترك بالأدن. وما لم ينص عليه فهو محمول على عادات الناس؛ 
لأفها دالة وعن ألى یو سف : أنه يعتبر العرف على حلاف المنضوص عليه أيضا؛ لأن 
النص على ذلك لمكان العادة» فكانت هي المنظور إليها وقد تبدلت» فعلى هذا لو باع 
الط تجا ضا ورتا أل لفحب فيه معياتاك كلد لا قور دكن وان 
الطر فين 

E 7 e 

تعار فوا ذلك» لتوهم الفضل على ما شو المعيار فيه كما اذا باع جازفه» 


فتسزل إخ: فإن الموزونين إذا اتفقا كان المبع للشبهةء وإذا لم يتفقا كان ذلك شبهة الوزنء والوزن 
وحده شبهة: فكان ذلك شبهة الشبهة.. [البناية 0۸/١ ٠‏ ]| الشبهة فيه: أي الشبهة الواقعة في الوزك. 
فهو مكيل: آي من غير اختصاص بعهده 525. امن العرف: لأن العرف يختمل أن يكون على الباطل؛ 
وأما النص بعد بوته فلا تمل أن يكون على الباطل ولأن العرف حجة على الذين تعارقوا به» وليس 
حجة على من م يتعارفوا بهع وأا النضٍ فحجة على الكل : | الكفاية [ov‏ 

نما : أي لان العادات دالة على حواز الحكم فيما وقغت غليه غادقم؛ لقولة ع: ما رآه المسلمون 
سسا فهو عن االله سر ااه ergs.‏ لأن النص | إلخ: أي لأن النص بالكيل ف المكيلء 
وبالوزن ف الموزون في ذ ذلك الوقت إنما كان لمكان العادة فيه» فكانت العادة هى المنظور ر إليها.(الكفاية) 
وقد تبدلت [العادة: فيجب أن يثبت الحكم على وفاق ذلك (العناية)]: والجواب عنه أن تقرير رسول الله عة إياهم 
على ما تعارفوا في ذلك منرلة النص له فلا يتغبر بالعرف؛ لأنه لا يعارض النص . |الكفاية «إلاة احمة ]١‏ 
لتوهم إلخ: فشرط الجحواز فيهما الممائلة في الكيل والوزن» ولم يعلم:(الكفاية) المعيار فيه: أي الكيل في 
الخنطة؛ والوزن في الدهب. مجازفة : 1 ي لم جز ده العلم بالمساواة. 


۱۸۰ باب الربا 
إلا أنه يجوز الإسلام في الحنطة ونحوها وزنا لوجود الإسلام في معلوم. قال: وك 
ما مسب إلى الرظل : فهو وزبيء معناه: ما يباع بالأواقي؛ لأنها قدرّت بطريق الوزن 
حي يحتسب ما يباع بها وزناء بخلاف سائر المكاييلء؛ وإذا كان موزوناء فلو بيع 


کیال لا برل وزله مکیال مثله: لا يجوز؛ لتوهم الفضل قي الوزن منزلة امحازفة. 


إلا[استثنا من قوله: لا يجوز yane‏ أنه يجوز: وهو رواية الطحاوي عن أصحابنا < وروى 
الحسن عن أصحابنا أنه لا جوز؛ لأنة مكيل بالنضء والفتؤيى على الأول؛ لعادة الناس. [الكفاية 58/5 ]١‏ 
لوجود الإسلام !2: فإن الممائلة ليست معتبرة فيه إنما المعتبر فيه هو الإعلام على وحه ينفي 
المنازعة قي التسليم» وذلك كما يحصل بالكيل يحصل بذك الووان:(اليداية) قال: أي محمد یت في 
"الجامع الضغير". [البناية ]4١5/١٠١‏ إلى الرطل: أي إلى كيل الرطل. 
الرطل : -بالكسر و والفتح- لغة: نصف من» وعن | المع هو الذي يوزك به أو يكال به وقال أبو عبيدة: 
و زنه مائة كدعب درهما وزن سبعة. [الكفاية 5/8/5 ]١‏ فهه نهو وزبي: فائدة هدا: أنه لو باع ما 


N 


ينسب إلى الرطل بحنسه متفاضلاً في الكيل متساويا في الوزن يجوزء وذكر في "المبسوط": كل شيء وقع عليه 
كيل الرطل فهو موزونء ثم قال: المراد به الأدهان ونحوها؛ لأن الرطل إنما يعدل بالوزن.(النهاية) 

بالأواقي: جمع أوقية بالتشديد. وهي أربعون درهماء وهي أفعولة من الوقاية؛ لأا تتقي صاحبها من 
الضرر» وعند الأطباء: الأوقية وزن عشرة مثاقيل وخمسة أسباع درهمء وهي أستار وثلنا أستار» وف 
كناب العين: الأوقية وزن من أوزان الدهن وهي سبعة مثاقيل. [البئاية ]4١5-41١7/١١‏ أما اليوم فيما 
تعارفه النا ؛ وتقرر عليه الأطبا فالا قي عندهم وز عشره درهم وحمسة أسباع درهم» وهي أمشارع 
وثلث أستار» والجمع الأواقي» وإن شئت حففت الياء في الجمع. (النهاية) 

لأا قدرت اخ لأنه يشق وان الدهن بالأمتاء؟ لأنة لا عسك إلا فى وعاء» وي ورت كل وعاء 
حرجي فاتخذت الأواقي كذلك تيسيراء بخلاف سائر المكابيل. [الكفاية ]٠١۹/١‏ بخلاف إخ: متصل بقوله: 
لأا قدرت بطريق الوزن» حيث م يقدر المكاييل بطريق الوزن فالاعتبار في المكاييل للكيل. (النهاية) 
لا يعرف وزنه: لأنه إذا عرف وزنه جاز. [العناية 54/5 ]١‏ لا يجوز لتوهم: وإن كانت المساواة في الكيل. 


باب الربا ۱۸1 


يإ ا الذغان: يعتبر فيه قبض ) عوضيه فى المخلس؛ 


القدوري النقود جب 


لقوله ع:: "الفضة بالفضة هاء وهاء".” معناه: يدا بيده وسنيين الفقه ت الصرف 
إن شاء الله. قال: وما سواه هما فيه الربا يعتبر فيه التعيين: ولا يعتبر فيه التقابض؛ 
القدو ري خلس آل ان فى الس 
خالافا للشافعي في بيع الطعام بالطعام» له: قوله عت في الحديث المعروف: "يدا بيد“ 
المشهور 

على جنس الأقان: أي ف الطرفين» هذا تعريفه» وقوله: يعتبر فيه قبض عوضيه» هذا حكمه.(الكفاية) 
هاء وهاء: بوزن هاء أي حل أي بيع الفضة بالفضة يقال فيه: هاء وهاءء أ يقول: كل واحد من 
التعاقدين لصاحبه ها فيقابضات. [الكفاية ]١ ١4/3‏ بيدا بيد: قبل تفرق الأبذان. .وسنبين !لخ: أورد هذه 
المسألة قي باب الربا؛ لأن عقد الصرف يقع في أموال الرباء فناسب إيراده ههنا. 

الفقه: أي الوحه لاشتراط التقابض. وها سواة: أي ما سوئى الضرف من العقود الواردة على الأموال 
الربوية. [الكفاية ]١70-١55/7‏ فيه الربا: كالمكيلات والموزونات غير الذهب والفضة. [البناية ]4١5/٠١‏ 
حلاف للشافعي ! : ذكر لفظ العام مطلقاً ليتساول كل :مطعوم سوك انحتف ابس أو اتحد بأن باع كر حنطة 
بكر حنطة» أو بكر شعير وتمر» وافترقا من غير قبض» فإنه يجوز العقد عندناء وعند الشافعي لا يجوز.(النهاية) 
يدا بيد: أ قيضا بقبض» وإنما كى باليد عن القبض؛ لأن اليد آلة القبض. [الكفاية ]١ ٠٠/١‏ 

* أخرحه الأئمة الستة في كتبهم: [نصب الراية٤‏ /۳۸-۳۷] أحرج البخاري في "صحيحه" حدثنا علي حدثنا 
سفيان كان عمرو بن دينا ريحدثه عن الزهري عن مالك بن أوس أنه قال: من عنده ضرف فقال طلحة: أنا حي يجيء 
خازننا من الغابة» قال سفيان: هو الذي حفظناه من الزهري ليس فيه زيادة» فقال: حبري مالك بن أوس بن الحدثان 


ب ااا 


ع عمر بن المخظاب تعن خير عل ستول الله e‏ 3 قال: ال انب بالذهبب د 3 | ان سناع هو شاع ف البو بالبر ألا ترا د شاع 


د ؛ التمبر داشر ا شاع و سناع a‏ الشعير بالشعير ا هراي 3 هاء. [رقم: 011 باب ما بژ 2 بيع الطعام] 


ê‏ قنع نیف يا يداي جد عبادة بن الضامت. اقب الراية [Alt‏ أحرجه مسلم في "صحيحه 


۴ 8 1 ا ا | 3 i 1 YE e‏ ا 
E‏ ذه f‏ هيت قال انا | لل ا سے ے اجات فض 3 نا ابت لكل وخ #ه اا اب ا = EE‏ & 4 حير نيا 0 5 1١‏ اتسار 
NT 3‏ نا R=‏ أ ا : لا 8 ا 1 
ا تاع ي 8 لمم ناا شر 1 0 الماع لاشلع- شت 3 ,طا سے اچ لس اج لأنا يعات 55 قادا اغختلت شاق ١‏ نا کت : 

1 أو 7 ا ن ا بو انيز 7 


كيف شكتم إذا كان .يدا بيذ. [رقم: ۸۷١٠ء‏ باب الصرف وبيع الذهب: بالورق ثنقندا] 


۱۸۲ باب الربا 


ولأنه إذا لم يقبض ف امحل ن فيتعاقب القبض» وللتقد . مزية» فتسحقق شبهة الربا. ولنا: 
أنه مبيع متعين» فلا يشترط فيه القبض #لاربة وهذا لآن الفائدة. المطلوبة إنما هو 
اتيك عد ة القض فب i n‏ اسو بلاق الس قم لأن القبض فيه 


1 


ا اين و يدا ود ضا بون كنا روا اة ون الات عقا 


ولأنه: هذا الدليل | لرامي هن الشافعي على أي حخنيفة بف . فيتحقق شبهة إل: رچ E E‏ 8 باب 
اليا (البناية) أنه: أي أن ما مبوى عقا الصرف ما يبري فيه الرا اباي فلا يشترط ال TT‏ فيا شو 


اا 


متخ ل" يتر ظط فيه الشف ىن« (البتایة) قالش ب: لمع كينا ل باع ا ثوب ام ويس وافترقا ا عن 
2 ا مر ف * ا 


ا ١‏ عسات [ لاه | ا 

فبض .(الحقاية) وهدا: اي عد اشتراط القبض فيما يتعتن .. |الغناية |١ A‏ ويترتب ذلك ا قلا تا 
د 

إلى :القيض . | البناية 5 ]51١‏ عذااف الصرف: حواب.عمسا يقال لو كان الأهر کا ا وس 


القبض ف الصبراك. (الباية/ أن القبض ! خ: لأن النقود لا تتعين. |البئاية 4١/1‏ 


ومعنى قو له عك هذا جواتب عن اسقدلال التضم اديت (البناية) غينا ئح إذ اليك آلة القن 


6 55 آل ا 1 | کا ّ أ 1“ : 1 1 / i‏ ع 1 5 وك 5 أ 1 57 
حهنا 1 شبتن » كنم ل مله على شمر ون بل هله على هل حق: ہا رهی عغعباده بن الصاميت 


قا 


ا 540 2 ١ : E‏ ا كم 1 نه 1 | امه ,؛ ١1‏ 1 : 
عينا بعين؛ فان فيل: بعين هذا اللفظ اريد السص. فى الصير 5 حن لو افترقا قبا العيض بصا اصرف 
ق Ê‏ أن la leala E Sas‏ بد الع فعا ا أن ال ىل اا ف یک 

تكد نت ا ي ج ال ج ا إن كيهما ]د ان التعبن ي الصيرات ذا يحول 


/ طم 5 / 1 | مغ ف " اا 1 کے‎ . = ١ 
bb ١ سنت اسا القبضن للع ب" اسك ) كله قي الراك | الكفاية‎ ٠ ا 5 لقبظ»‎ 


١ ۳1 987 1 . 3‏ 
عينا بغين هو فى حديكت غبادة ايضا عتك فسل | تک الزاية ۳۸/٤‏ ] أخرجة :مسل ف ص حه شش 
ع : 1 ب ۳ ا . | ایسب 3 ج | ا ا ا | ١‏ ا بس | | 
عبادذه بن الضامث؛» فال إن جعت رول الله يكت ينه عت بيع الدهي بالداهب و«الفضية بالففية ١ال‏ 
ت و ا یا ا ی e‏ و : a:‏ 
۲ أ | | أ 1 || 
بال 4 الشعغم لا لس 8 حون ااب ۾ اشا با د ا سج !له قو لج شا كج ا ا اك أن ا و E‏ 
ها د ب ی 
: ا AES SNA Aes‏ ت ةا لد ES‏ م 1 E rE ١‏ 
فرد الناس ها اخحدواء فلع ذللك مغاوةيةء فقام تخطياء فمال : الا فا بال رخال يتتحدةة ل ع و سبو كن الله 2 
آلب ےچ ت = ف 55 58 ج کے ےا “ب ا 


احاديت قد کا لشهده ف تكسحبة» فم لسمعها سنه فشام عبادة ن الصتامت» فاعاد القضة 5 قال: 


باب الربا YAT‏ 


وتعاقب القبض لا يُعتبر تفاوتا فى المال عرفاء بخلاف النقد والمؤحل. قال: ويجوز بيع 
اة بالبيضعين. .والتمرة بالتمرتين» واو زة بالجوزتين؛ لانعدام المعيار فلا يتحقق الرباء 
والشافعي يخالفنا فيه؛ لوحود الطعم على ما هر. قال: ويجوز بيع ع الفلس بالفلسين بأعيافهما 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف نفك وقال محمد: لا يجوز؛ لأن الثمينة بت باضطلاح 


| 
ف الفقلوس ١5‏ خلقة 


الكل» فلا تبطل باصطلاحهماء وإذا بقيت أقاناً ل تتعین» فصار نا إذا كانا بغير 


RE 5‏ هذا الب 
أعبافهماء و كبيع ارخ ع بال رین E‏ شما: أن الكميبية ل حقهما سیت ag‏ اد 59 
بالا تماق امتعاقدين 5 القلوورس ‏ 


ية للغير عليهماء قيطا لیما وإذا يلت افيا تين بالتعيين..ولا يعود وزيا 


و نعود عر ۾ شنا 


لبقاء الاصطلاح على العد؛ إذ في نقضه فى حق العد فساد العقد. 


۳٣ 5‏ ا 8 ° د 11 51 : E‏ : م 1 |1 ا 
و تعاش القبض !ج جواب عن فول اخصم: و انه إذا , يسشيض فی اجس إل يعي اك التجار 


لا يفضلوة: ين الالية سن المقنيوظل في افلس بوغير المقبوضن يعد أن يكرق, عالاء توق الال 
والمؤحل. [الكفاية “١/١‏ چ بخلاف النقد: أي الخال والمؤجل» فإن فيهما التعاقب يعد ققاوانا 
لاک يغصلوك فيهما .(البناية) E.‏ عن نك ول ق الجامع الصغي' '.. |الباية : EW‏ 

بالبيضتين +١‏ ن كانا مو حودين؛ لانغدام المعيار 


1 3 فاك قیال , اجوز اال 9 اكه ججعا ع ا ف اقحات فک کور 1 بيع الو اد بالايتين. 
ی 0 ا - 


إن كان اخدها نسعة لا يجون؟ لآن الحنسس بانقرادة يرم 


كك 


اچ ك التمائل اق ذلاء إا هو با ص طلا ج الا لناس ع ١‏ هدار التفاه ت» فيعما بدلك في حقهم» وهو صنماك 


العدوان». وأما الرباء فهو حق الشارع» فلا يعمل فيه باصطلاحهمء فتعتبر الحقيقة وهي فيها متفاوتة صقرا 
ا [العناية لي ا عمد من اله أن ن عة الر با عدده فل المطعومات الطعم الا Levv:‏ 
بأعياهما: أي حال كوفما معينين يشار إليهها. باصطلاحهما: لعدم ولايتهما على غيرها. 

لا تتعين ! لخ: ج لواقويلت فلاف جدسها کا إذا اشعرى ربا ارش عة فټلکے قبل الشاي لم طا 
العقد كالذهب والفضة.(العناية) فساد العقد|وهما قصدا صحة العقد]ً: وفيه نظر؛ لأنه مدعى الخصم 


حش 


تبنم إن ذلكءع والاصل له على الضكة كان له أن يقو ل : الأصل عل العقد لها مطلقاء 57 ف غم 


الى بويات» 3 لياه ل شنو عو التاق لأ" يفسيك: | العناية ين 4[ 
ا ٣‏ م اا )ا آضيا 2 5 1 


۸٤‏ باب الربا 


فصار كالحوزة بالجوزتين» بخلاف النقود؛ لأا للثمنية حلقة» وخخلاف ما إذا, کان 


بغي رأعيافهماء أنه ا بكالوء؛ ۾ فد لهى عنف 7 ولاف ما إذا كان أحد ھا بغير عينه؛ أن 


فاته معز 


الجنس بانفراده يحرم النساء. قال: ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق ولا بالسويق؛ لأن ايجحانسة 


القدوري 
باقية من وجه؛ لأنهما من أجزاء الحنطةء والمعيار فيهما الكيل» لكن الكيل غير مسو بينهما 
وبين الحنطة؛ لاكتنازهما فيه و تخلخل حبات الحنطة» فلا يجوز وإن كان كيلا بكيل. 


فضار: بيان لانفكاك العددية عن الثمنية.(العناية) با جوزتين: يجوز لانعدام المعيار» فلا ربا فيه.(البباية) 
اف النقود | جو اب رخ قول 2 0 ل كبيع الدرهم بالدر همين؛ أن النقود للقمدية تحلمةع أن من 
حيبث النلقة لا من حَيث الاضطلاح؛ فاك تبطل 0 اة باضطلا حهما . (البناية) و لاف ها اا خواب عنما 
قال قد فة “كنا ذا تلن بغر فلتي بعر أعياقها: بت فلك لعن العا ١‏ وع 
و لاف سا ا جواب عن الق الناقيين. | العناية ا 3 

أخدها: أ الغوضين أي الفلس والفلسين. بانفراده: يدون الكيل والوزن. باقية هن وجه لأن الطحن ١م‏ 
يؤثر إلا في تفريق الأجراءء والمجتمع لا يصير بالتفريق شيئا آحر» وزائلة من وجه» لأن احتلاف الجنس 
E E‏ الاسم والصورة والمعاان كنا سن الخنطة وا 3 لسعم ؛ ۾ قد ۋال الاسم وشو ظاهر تالت الم رة؛ 
واختلفت المعان والمنافع» وكانت الحرمة للفضل ثابتة قبل الطحنء وقد بقيت اجانسة من وحه»ء فلا يزول 
فلذلك م يجز البيع أصلاء أي لا متساويا ولا متفاضلا بالكيل» ولا بغيره لشبهة الفضل. 

فلا يجوز: لعدم التساوي مع حدسية العوضين. [البناية ]٤ ١١/١٠١‏ 


ا 2 5 5 ؟ 5 8 5 ع 5 : 5 | 5 1 
روي من حديث ابن عمر» ومن حيث رافع بن حديج؛ وأما حديث رافع بن خديج فرواه الطبراي ي 


معجمه حدثنا أحمد بن عبدالله البراز التسترى أنبأ محمد بن أبى يوسف المسيكى ننا محمد بن يعلى بن زنبور 


3 
ا نے 


عن اعاقلة والمزاية؛ وى أن يقوؤل الرجل للرجل ابيع هذا ينقد واشيريه ببسيئة حي يبتاعه ويحرزه وعن 
كاليع بكاليء دين بدين تقب الراية ٤‏ /۳۹-. 0 


باب الربا 6م ١‏ 


, > ا ع ند ا EON 2 ROR e‏ ۱ الل اه . 
وڪوز بيك الدقيق بالدفيق متسماو يا تاد + لتحقق الشرط. وبي الدقيق السب ف لا جور 


عند أبى حنيفة سك متفاضلا ولا متساويا؛ لأنه لا جوز بيع الدقيق المَقليّة ولا بيع 
, ظ ظ بالحنظة امقلية 
الستويق بالحنطة فكذا بيع أجراءهما؛ لقيام الجانسة من وجه» وعندهما جوز لأفهما 
جحنسان مختلفان لاختلاف المقفصود. قلنا: معظم المقصود - وهو التغعدي - شاف اء 
د الدقيق والسويق 
فلا ييالي بفوات البعض كالمقلية مع غير المقلية» والعلكة بالمسوسة. 
9 أي بعض المنافع م 


ويجوز إخ: وعند الشافعى يله: لا يحوز؛ لأنه لا يعتدل في الدحول تحت الكيل؟ إذ هو ينكبس؛ قلنا: 
اججانسة بينهما قائمة من كل وحه» والاتفاق قي القدر ثابت» فبيان المحانسة ظاهرء وأما بيان الاتفاق ف 
القدر أن الدقيق كيلي» فإن الناس اعتادوا بيعه كيلا» وهذا جاز السلم كيلا» وحكي عن الشيخ الإماء 
أي بكر سين الفضل فيد شايع الدقيق بالق إذا ساريا فيلا ا ضور ذا انا وسن دای 
"الذشخيرة". [الكفاية 54/5 ]١ 58-١‏ لتخحقق الشرط: هو وحوة المسوّي. [العناية 34/3 ]١‏ 

لقيام اجانسة: إذ السويق أجراء حنطة مقلية» والدقيق أجزاء حنطة غير مقلية؛ وبيع الحنطة المقلية بغير المقلية 
5 يصح بحال؛ فكذا بيع الدقيق بالسويق»: وهذا لا جوز بيع المقلية بالدقيق» و لا بيع الخنطة بالسويق» فكذا 
بيع أحزائهما بل هذا أحق لتوفر المجانسة هنا.(الكفاية) وعندهما يجوز: كيف ما كان متساويا أو متفاضلا 
بعد أن ايكون يدا بيد.(النهاية) لاختلاف المقضود: إذ يقصد بالدقيق اتخاذ الخبر والعصيدة: والأطرية 
ونحوهاء ولا يحصل شىء من ذلك بالسويق إنما يلت بالسمن أو العسل فيؤكل. [الكفاية 5/5 ]١‏ 

كالمقلية مع !ل: فلا يصلح للزراعة والهريسة» وذا لا يوجب اختلاف الجنسء فكذا الدقيق مع السويق» إلا أن 
بيع الحنطة المقلية بغير المقلية لا يصح في الأصح لعدم المسوي بينهماء فإن المقلية لا يعتدل بالدحول في الكيل 
لانتفاخ يحدث فيها بالغلي إذا قليت رطبة أو ضمور إذا قليت يابسة. وهذا التفاوت معتبر؛ لأنه بصنع العباد» 
بخلاف التفاوت بين العلكة والمسوسة؛ لأنه بآفة سماوية لا يمكن التحرز عنه» وبيع العلكة بالمسوسة يصح لوجود 
المسوي بينهما حنطة علكة؛ أي تلزج كالعلة من جودقا وصلابتها التلزج التمدد من غير انقطاع المسوسة؛ 
بكسر الواو المشددة الي وقع فيها المسوسة» وهي دودة تقع فق الصوف والثياب و الطعام. | الكفاية | 
والعلكة: أي الحيدة وقال ابن دريد: طعام علك أي متين المضغة. [البناية 478/1٠‏ ] 


۱۸٦‏ باب الربا 


قال: ويجوز بيع اللحم بالحيؤات عند آي فة وأبي رسف عا وقال محمد: إذا باغه 
بلحم من جنسه لا يجوزء إلا إذا كان للحم افر أك ليكون اللحم.مقابلة ما فيه من 
اللحمء والباقى .مقابلة السَّقط؛ ؛ ل يكن كناك صفق الربا من حيث زيادة 
لسقط» أو من حيث زيادة اللحم» فصار كال بالسمسم. وهما: أنه باع الموزون 
ا لبن موزول؟ ؛ لأن الزات لا يوزن عادة. ولا يکن رة کله بالو زن» لأنه يُحَففْ 


5 


نفسه مرة» ويثقل أخرى» بخلاف تلك المسألة؛ لأن الوزن في الحال يعرف قدر | دهن 
إذا مير بينه وبين التي ؛ ويوزن النجير. 


3 و‎ i 
5 ۶ ان‎ * 5 0 3 ١ 3 اا‎ 1 1 2 1 a aE م 1 1 ا 1 ل‎ |] ١ 3 . 3 
بلحو ت نة : نابل پا 2 حم الشياةةع قاد كانا شاش مان نا 2 سے الت الاد ف قا اسيك حقو | بالانقاة‎ 
ا . ا "لين اقب" إد عا‎ E E 1 1 3 50 أ 3 . الى اا اا‎ 


ا ع 
ف N ira‏ راھ ت E‏ ې کر = 0 | . 1 5 ۴ 1 أ | 
E‏ ر اتيار القله والحتره كينا ع 2 التعحهان اة :انها اية ) السقط٠‏ وو 55 يه يصلق شلية | سپ الا 
000 2 ا 1 1 eS‏ 1 ادا 1 ١‏ هوا ا ١‏ كاه | 
اد ۾ ال حجن ۽ معاء و الخال (المناية ) سبصص F€‏ لە و اد يه و شا ا و عة نے التجم ن 
i‏ َّ ب ا ]| ا sS mw‏ 5-5 سيل َ. 1 کے a‏ - 
الشاة. [الكقاية 00-1-3/3] لم يكن كذلك: أي أكثر إذالرم ين الحم الفرز. [البباية + 478/1 
کے ' يتف يادة | شلا اذا کان Sr E Al ١‏ : القت ١ NSE‏ 1 كن ASG‏ 
5 2 00 € اك اسا اا تاجح اشا ر مشر )ا كن كن اسيم ان او شب تيس ريادة امم 
1 0 أ 2 | 1 3 
۳ قط هذا ا کو ١‏ اا ا س اال الح الع وأا م يها الشا- الححقة ف EN‏ 
j] 1 J TER‏ تي 4 E‏ ا 1 5 1 سه 1 م 
انشاي : :الس غص ١‏ كتفاء ریاده اللحم فى بوت الربا قف الكفانة فر حيث زياده السقط بال وبا 
wi 0 1 ' û ١ 5 1 /‏ أ 1 7 3 . 
الحم بالتلحم. 8 ي سے زياده اللحوء با 2 فوس اللخ بالس ق اتھے ` ۾ لاٹ الغلاو امي 
| 1 ن ۱ 1 
قصار كاخل اح اك لببه ار اتو السو سي فال 3 E‏ 0 كنا اا اسا 1 س ےم الى اتسين قّ 
1 عا موا عا = 


أ تت 


/ 2 0 5 1 wi 1 1 
e 85 7 r” 0 r ا‎ 3 ! 


وينقا اخرى: لاست خاء مقاضلة: اكيت لأست اع مقاضيله أنقا م اظن ي مالسا لاست حاتي 
اا 7 8 EF‏ ص 7 5 ا 


| ا ف م ل و a‏ 1 س اج 1م 8 1 ا | 3 : 2 - / 0 حا 
لذن * اير عجان سياد تيو ْ الحقاية 1 ١ ١ ١‏ | تلك المسالة E4‏ س 25 1 | الكفاية 5 ام 1 1 | 
ہے | 1 | يد ؛ 


at 1 E I, ١ 
يعر ف ا2: فيكو كدابع الوروك من ةه فاا جور الا عه اقسوق وذلك مور لع التق عد‎ 


08 | افع 5 7 ع re‏ 5 ۴ ا ا ا بين F۴‏ سيد 5 ت ت 


ا" ١‏ : = ب ن . - 2 ا ي 5 0" 
| کات حدقا نسيفة كسا ذكر مقیدا بها روايت وبه نقول. |الكفاية 8/3 ]١‏ 


باب الربا ۸۷ 


قال: وز يع الرأطب بالتمر مغلا تمثل عند أبي حنيفة قدب وقالا: لا يجور؛ لقوله عليئة 


حين سئل عنه:” "أو ينقص إذا حف فقيل: نعي فقال ع3ت#: لا إذا". وله: أن الرطب 


32 ا ۱ 2 1 
تمر لقوله عليكغ عن ی ا رة ار كل تمر خيبر هكذا'ء”” ماه تمراء وبيع 


ار حائز؛ لما رويناء ولأنه لو كان ترا حاز البيع بأول الحديث» 


5 تمثل: بيع الرطب بالتمر متفاضلاً لا يجوز بالا جما ع» ومثلا شل خرزة أب تحنيفة تخاضة. |العناية ١/5‏ | 


جن سنال 1 أي عن بيع الرصب بالتمر.(البناية) لا إذا: اي ل" يجوز على ذلك التقديرء أي تقدير 


ن بجع 
النقصان بالجفاف» ثم في قوله: أو ينقص إذا حف» إشارة إلى أنه يشترط لحواز العقد الممائلة في أعدل 
الأحوال» وهو بعد الحفاف؛ ولا يعرف ذلك بالمساواة بالكيل ف الحال.(النهاية) 

لما روينا: وهو قوله ع23: التمر بالتمر مثلا عثل . | البناية [érv/ | ٠‏ ولأنه لو كان ! 2 دكراق المبسوظ 
ودخل أبوسيفة وك بعداد سكل عن هذه السالت وكاتوا قنديذا عليه اة لي قال الطب لا جلي إا 
يكون ترا أو لم يكن فإن كان ثمرا از العقد عليه؛ لقوله عفق: "التمر بالتمر"» وإن لم يكن ترا حاز العقد 
اا لقوله علك: إذا احتلف النوغان فبيعوا كيف شكتمء فأورد عليه حَديث سعد د i‏ هذا الحديث ذائر على 
يد بن عیاش» وزيد بن عياش ممن لا يقبل حدیثه» واستحسن اهل الحديث منه هذا الطعن حي قال ابن المبارك بلك: 


كيف یقال: أبو حنيفة لا یعرف الحديث» وهو يقول رید ابن عياش ممن لا يقبل حديته . | الكفاية .1 1] 


روا الك فى ل م" ومن طريق مالك رواد أضحات الست الأربعة؛ وقال الترمدي حديث حسن صحيح 
انضب الراية ٠»‏ 52 اجه أبوذاود ق سنه عن سالك عن عبدالله بن يزيد أن 55 أبا عياش أحبره 
أنه 17 سعد بن أي وقاص عن الفاغ انسل فال له جيك اھا أفضل» قال: البيضياء: فنلهاه عن 
للك وقال سعد معت رسول اله کک ناك عن اشتراء التمر بالرطب. فقال. رسول الله كك اينقت 
الرطب إذا يبس؛ فقالوا: نعمء فنهى عن ذلك: | رقم: ع ياب اق بويع انبر قي 


إل 


١ 1 5 1 1#‏ 7 أ 
احرج البخاري ومسلم عن سعيد بن المسيب [نصب الراية 45/4] أخرجه البخاري في "صحيحه' عن 


عبد اید وة مهيا نه عدال ع بن خرف آنه م سعدب السب دت أن آنا سعية. اخدرى 

: 3 نا ٣ي‏ "ت ١‏ 3 اسا ٣ات‏ ا 5-2 7 تت r:‏ 5 

وأبا هريرة حدتاه أن.رسول الله 26 بعك أخنا بين غي ١‏ نصاري واستعمله على خحيبر فقدم بتمر حنیب» فقال 
1 اند + 5 ا 5 ا 12 1 1 

له ر سول الله ضحت : أ كا غر حير هکذا؟ قال: 5 ۾ أ يا رسول الله انا نشد ين الضا ع بالضاعتن ف اججمعم. = 


م١‏ باب الربا 


وإن کان غير قر ار وهو قوله عليةة: "إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم» 


ومدار ما روياه على زيد بن عياش» وهو ضعيف عند التقلة. قال: و ذلك العنب 
الصاحبان اي نقلة اخحديث 


اب يمي على هنا ا الخىللاف, والوجه ما بیناه» وقيل : لا يجوز بالاتفاق اعتبار 
بالحنطة المَقِيّة ؛ بغير المقلية» والرطب بالرطب يجوز متماثلا کیلا عندنا؛ ا اسر 


من سبيت الكيل 


بالتمرع وكذا بيع الحنطة الرطبة» أوالمبلولة مثلها أو باليابسة» أو التمر أو الزبيب المنقع 


بالماء 
بالمنتقع منهما متماثلا عند أي حنيفة وأبي یو سف ت 


وهو ضعيف اج وتأويل الحديث إن صح أن التسائل كان وسا ليتيم فلم ير رسول الله 5 فق ذلك 
التصرف منفعة لليتيم باعتبار النقصان عند الجحفوف» فمنع الوصي منه على طريق الإشفاق لا على وجه 
بيان فساد العقد» كذا في "المبسوط"» ولأن الضحيح أنه سكل عن بيع الرطب بالتمر نساء كذا روى 
رار ل تله وان نقول. [الكفاية ]| للك أي يجوز عند أي حنيفة ب إذا تساويا 
یف ولا فور عند ما اويا أو تفاضلا. 

على هذا الخلاف: ولعله عبر بالخلاف دون الاختلاف إشارة إلى قوة ذليل أبى خنيفة -:. [العتاية ]١73/5‏ 
والوجه ما بيناة: أي الوحه قي بيع العنب بالزبيب ما بيناه قي بيع الرطب بالتمر» وهو أن الزبيب مع العنب 
إن اقا الحا جاز بيع أحدهما بالا تحر 300 کیاد وإن كانا حتسين جاز الف |البقاية 2/3 | 
بالاتفاق: والفرق لأبي حنيفة ب بين بيع التمر بالرطب وبيع العنب بالزبيب على هذه الرواية هو أن 
النص ورد بإطلاق لفظ التمر على الرطب في قوله -: أو كل تمر خيبر هكذاء ولم يرد بإطلاق اسم 
الزبيب على العنب. [الكفاية ]١70/+‏ عندنا: خحلافا للشافعي؛ لأنه ربا يتفاوت في أعدل الأحوال أعي 
عند الحفاف» فلا يجوز كالحنطة مع الدقيق. [العناية ]١٠١/5‏ 

بيع الحنطة !2: أي بيع الخنطة الرطبة بالحنطة الرطبة؛ أو الحنطة المبلولة بالمبلولة» أوالحنطة الرطبة بالمبلولة 
أو اليابستة. [العناية ]١7./‏ المنقع: -بالفتح مخففا- لا غيرمن أنقع الزبيب ف الخابية» ونقعه ألقاه فيها 
ليبتل» ويخرج منه الحلاوة» والمنقع من التتقيع لم يورد في الكتب المتداولة في اللغة (النهاية) 

= فقال رسول الله 3 : لا تفعلوا ولكن مثلا .تمثلء أو بيعوا هذا واشتروا بشمده من هذا وكذلك الميزان. 
[رقم: ١ه*/اء‏ باب إذا احتهد العامل أو الحاكم فأخطأ] 


وقال محمد نك.: لا يجوز جميع ذلكء لأنه يعتبر المساواة في أعدل الأحوال وهو 


المساو أ 


ترك هذا الأصل في بيع الرطب بالتمر لما رويناه هما. ووجه الفرق محمد ب بين هذه 
الفصول وبين الرطب بالرطب: أن التفاوت فيها يظهر مع بقاء البدلين على الاسم 
الذي عقد عليه العقد» وفي الرطب بالتمر مع بقاء أحدهما على ذلك» فيكون تفاوتا في 
عين المعقود عليه» وفي الرطب بالرطب التفاوت بعد زوال ذلك الاسم 


وقال محمد إل: قال شمس الأئمة الحلواني ينك.: إن الرواية محفوظة عن محمد يك أن بيع الحنطة اليابسة 
بالمبلولة إنما لا يجوز إذا ابتلت الحنطة وانتفحت» أما إذا لم تنفخ بعد لكن بلت من ساعته يجوز بيعها باليابسة إذا 
تساويا كيلا كذا ف "الحيط " و"الذغخيرة". [الكفاية ]١17١/‏ لا يجوز إلخ: إشارة إلى قوله: وكذا بيع إلخ. 
لأنه يعغبر إل: ولم يوجد المساواة في المآل؛ إذ بالجفاف ينتقص الرطبة. 

وهو المال: وهو حالة الحفاف.(البناية) ياطلاق الحديث: المشهور في باب المساواة. هذا الأصل: أي المساواة 
في الحال. لما رويناه: وهو قوله ع لا إذا. (النهاية) هذه الفصول: أي بيع الحنطة الرطبة أو المبلولة 
إخ. [الكفاية ]١7١/5‏ وبين الرطب إل: حيث يجوز عنده. أن التفاوت إل: حاضله: أن التفاوت إذا 
ظهر مع بماع البدلين» أو أحدهها اي الاسم الد عقد عليه العقد فهو مفسل ؛ لكو نه ف المعقود عليه و إدا 
ظهر بعد زوال الاسم الذي عقد عليه العقد عن البدلين» فليس يممفسد إذا 1 يكن شونا في المعقود عليه 
فلا يكون را ولقائل أن يقول: هذا إنما يستقيم إذا كان العقد واردا غلى البدلين بالتسمية؛ وأما إذا كان 
بالإشارة إلى المعقوة عليه فلا؛ لأن المعقود عليه هو الذات المشار إليها وهي ل يذل [العفاية 01/5 ؟] 
يظهر: في المآل بعد الجفاف. مع بقاء البدلين: فوجد التغير في المعقود عليه» فلا يجوز. [البناية ]4785/١٠١‏ 
على الاسم: أي أسم الحنظة والز بيب والتمر. (البناية) وف الرطب ا يع ف الرطب بالتمر يظهر 
التفاوت في المآل بعد الجفاف مع بقاء أحد البدلين أعيئٍ التمر على ذلك أي على الاسم الذي وقع عليه 
العقد» فضار كأنه تفاو ت ف عن المعقو د غليهئع وهو مفسد للعقد. العفاوت: أي بظهر التفاو ت بعد 
حرو ج البدلين عن اسم عقد عليه العقد. [الكفاية ]١11١/5‏ 


١٠‏ باب الربا 


فلم يكن 


اوتا في المعقود عليه» فلا يعتبر. ولو باع بسر بالتمر متفاضلا لا يجوز لأن 


ي 
فيضح العتقاد 


الس قرع اواب الكفرتى ق قوز مقا هاء س القمر انان براح لأنه لين 


بتمر؛ فإ هنا ا ا أو ل ما تنعقد صورته لا قبله» بار e‏ 


تعر تر 


حن لو باع ل به نسيئة لا يجوز للجهالة. قال ولا تجوز بيع م الزيتون بالز 


رة ا شت 


والسمسم بالشيْر ج ی کون الر ست والشيرج اش تنا ف اليتون والسمسم. 


فيكو الدهن عله والز نياجة بالق نجبر؛ لأن عند ذلك يعرى عن ارب إذ ما فيه من الدهن 


| 
ال تول اه اليه ا 


3 


مورف خلا لآق ما لو اف اکان آي مساوي ل اج رس الدهن أو النجير 


N E‏ اکت 


وحده فضلء ولو نم يعلم مقدار ما فيه لا يجوز؛ لاحتمال الرباء 


متشا ضا : اسا من حيث | کیال يدا بيد جائز بالإجماع غ [العتاية ١7/5‏ ] لذن البسر قر قا 


FE‏ 5 ام 5 5 و . 1 ا ا 
ا الشضرة | حا ف . اوا ع 3 ف ضورها. ةف الكفرى: هو 3-1 النحل و اشتقافه من الحمري و هو 


ا 


' | ل 5 
7 00 1 5 : 00 | ال يد ا ٤‏ || ع 5 0 نعود الات 


وتشدايد الراء مقصورا. (فتح القدير) ليس لحيس . أنه 5 ينعفد بعد ٤‏ صضصؤره التمر . |[فتح القدير [ANE‏ 
ما تنعقد ا فإن قبل انعقاد صورته اسه الكفرى | الكفاية م ١‏ اي قبل الاتعشاة. 


والكفرى عددي ! 2: هلا جحواب عما يقال الكفرى لالم يكن ن مين جنس القم 


١ 0 5 5‏ 
ر وجب ال جوز الإسلام قي 


| ع ٠‏ أى ا 1 5 1 | 5 | 5 0 
الكفررى إذا جعل التمر راس ل؛ فا جات باك الكفر عن عددي متفاو ت» فلم يجر السلم فيه بالتم ر للجهالة 
| | 


ل لالمحانسة:[الكناية) للجهالة: لأنه عددي سارت [البتاية ]45/9٠‏ الزيهرف: وى "المعزب: الرقون 


۴ 


ت 5 . 1 aT 5 | 8 ١‏ 
7 من العضارة) 1 تقال لشض اة ال لته تب نيا ولذهله ايت وا 


تت 


مرج الدهن الأابيض» ويقال للعضير أو النبيد قبل 
2 . 5 . 5 5 عي ف عدا i 1 i 5 n‏ 
أن بتعير . سرج أيضاء وشو تعریب شسميره. | الكفاية 1 NYY‏ بالشير ج: الاك به ههنا ما يتلخد من السمسم. 


اک اق E‏ الدهن الدن ٤‏ ل لان عدن .ذلاق“ أي هقايلة الدهن بالدهن› ومقابلة الراقك 


بالفجير. [البناية. ]٠٠٠/٠٠١‏ لو كان أكثر: من الدهن الخارحي. فالفجير: :يضرف إلى لو كان أكثر.رالنهاية) 
وحده: ينصرف إلى متساوياً. ولو لم يعلم: أي لا r‏ وزن الدهن الخالص مثله أو أقل أو أكثر. 


باب الربا ۹ 


ار 
والشبهة فيه كا حقيقة, والحجوز رد شنه» ۾ اللبن لستملك ) والعثتب بعصم د» والتمر دل ده 


a , 1‏ قر a‏ دكت بالل عاد Tak lal:‏ كن ١‏ 
على هذا الاعتبار. واختلفوا في القطن بغزله» والكرباس بالقطن يجوز كيفما كان 
بالإجماع. قال: ويجوز بيع اللحمان المختلفة بعضها ببعض شاا وراد لدج 
لبقر» والغنمء فأما البة ا 8 نو الكو هم الهأ 
ر والبقر» والغنم» فاما 7 اا e‏ واحد» و كذا المعز مع الضان» 
وق 
كا حقيقة: ولا ينام بنع اللحم باعلخيو ان عندهما؛ لأن اللحم ف شراع حيو ان غير مقصو د. ه إنما ا مضو د الدر 
. | ع : 2 
والنسل 3 و الا سامة» و إا يعدي اخانسة :عا 8 امن إذا كان ودا ا ف اريت با یتو والسمسهم 
بالشير جى ألا تر أن اللحم في الحخيوان ل وإك haaa‏ لي حي لو أذ بضعة من 
لحم الحيوان لا يحل تناوطاء عرقنا أن مقصود اللحم حصل بالذبح حكماء فلا يعتبر قبله. [الكفاية ١17/5‏ ] 
على هذا الاعتبار: بيانه: أنه إذا كان الدهن الخالصض كر من الدهن الذي في الوزء والسمن الخالص اکر 7 
ي اللبنء .والعصير الاي أكثر ثما في العنب» والديس الخالض أكثر ما في التمر جازء وإلا فلا. [البناية 4717/٠٠‏ ] 
فى القط. Ea‏ ي قل بيع القطن بغزل القطن متسماء يا وزناء قال بعصهم: خجوز) وقال نعضهم . للا ڪور 
وإ ذهب صاحب "خلاصة الفتاوى"؛ لأن القطن ينقص إذا غزل فضار كالحنطة مع الدقيق.(البباية) 
جوز اخ لا عختاللافهما من كل واجحهع كن الك رياس بالصنعة ضار عا أخرء وهذا خالفقف ما روي عن 
E E‏ نە الفط با س لا وز متا ا وعنه أنه لا يجوز طلقا فا 7" ْ العناية , 
E‏ 5 2 3 ال 2 
كيفما کان: أي سواع كان القطن كر ثما في الک كرباس من القطن؛ 1 أقل : أو متساه يا يا. [الكفاية أ [v£/٦‏ 
و تا ااا ل لد ع a Ki 8 3 ١‏ لج 0 ت 
وڪوز !ج ۾ فال الشافعي عشضب: ل ڪور؟ دن امقصود هر ن اللحم التغدي ۾ التق ۾ ک٠‏ واختلااف الماصد بعد 
ذللك يرجع بی إلى الو صف؛ وڪن نقول: النحم قراخ أضول مختلفة. واختلاف الأضل پو حب اختالاقب الغر ع 
ضرورة؛غ و الاتحاد : ق التغدي اعتبار المعق العام كالطعم ف المطعو مانت و المعتير الاتحاد 3 في المع الخاد ن.(النهاية) 
المختلفة: 5ا ها يكمل به تصاب الآخر من الحيوان. ق الز كاة لا يوضصف 55 ادس كالبقر. 
والدواميس» والبخاتي؛ والعراب» والمعز» والضأن» و كل ما لا يكمل به نصابا لآخرء فهو يوصف بالاختلاف 
كالبقرء والغدم. | العناية 5/:+؟ ]١‏ جنس واحد: فلا يجوز بيع حم احدشما بالاحر متفاضلا. (النهاية) 


مع البخابى: منسوب إى خت نصر لأنه اول فن جمع بين الغعربي والعجمي. | البناية [éta/1 ٠‏ 


١‏ باب الربا 
مختلفة» حن لا يُكمّل نصاب أحدهما بالآخر في الزكاةء فكذا أجزاؤها إذا لم تتبدل 
بالصنعة. قال: وكذا حل الذّقل بخل العنب؛ للاختلاف بين أصلبهماء فكذا بين 


دقل 8 نميا 


ماءیهماء ودا كان تراما جنسين» و شعر ال معز وصوف الغنم حنساك؛ لاختلاف 


ادو ري 


الصورء والمعاني» والمنافع الحتلافا فاحشا. قال: و جوز بيع الخبر بالحنطة والدقية 


ج > : 5 ى 


متفاضاة؛ لأن الخبز صار عدديًا. 


لاحاد: قلت: لم يتحد المقصود أيضا؛ فإن السمن يخصل بلبن البقر دون الإبل. (النهاية) لا يكمل : يعن لا يكمل 
نصاب البقر بالإبل» وبالغنم. [البناية 40/٠١‏ 4] فكذا أجراؤها: حي لا يخوز في الألبان الى اتحد أضلها 
كألبان الشاة بعضها ببعض» ولكن مع احتلاف الجنس الألبان» واللحوم كلها موزونة» فلذلك لا يجوز 
نسيغة» وأما بيع لحم الطيور بعضها ببعض» فيجوز تفاضا مع اتحاد الجنس» فإما ليس بوزى عاد ولا 
كيلى» فلم يتناوله القدر الشرعى» وق مثله يجوز البيع متفاضلا. 

إذا لم تتبدل بالصنعة: قيل: معناة أن احتلاف جنس الأصول دليل اختلاف جنس الفروع إذا لم تتبدل 
بالضنعة» فإن الأجراء المحتلفة إذا أبدع فييبا مسعة تسن جرع رواحت بان اك نها ابن الا و به 
فاضا وف مسألتنا ل تتبدل بالصنعة» فتكون الأجزاء مختلفة كأصوها. [الكفاية ]١174/5‏ وكذا: يعي يحور 
بيع أحدهما بالآخر متفاضلاً يدا بيد. [البناية ]441/٠١‏ خل الدقل إل: التقل: هو أرداً التمرء ولا كانوا 
يجعلون الخل من الدقل غالبا أخراج الكلام على مخرج العادة. [العناية ]١1/4/5‏ 

وهذا: أي ولأجل الاحتلاف بين مائيهما.(البناية) جنسان: وإن م يتبدل الأصل والصنعة. [الكفاية ]١177/5‏ 
وكذا: أي جاز البيع بتفاضلا. [البناية ]441/٠١‏ لاختلاف الصور !2: أما احتلاف الصور؛ فلأن الصورة 
ما يحصل منه في الذهن عند تصوره» ولا شك في ذلك عند تصور هذه الأشياء» وأما احتلاف المعان؛ فلأنه ما 
يفهم منه عند إطلاق اللفظ. وهما مختلفان لا مخالة» وأما اختلاف المنافع فكافلة الطب. |العناية ]١07/5‏ 
متفاضلا: يدا بيد» وعليه الفتوى. [العناية ]١73/+‏ ضار عدديا: كما عند محمد.(النهاية) 


١  * باب الربا‎ 


أو موزوناء فخرج من أن يكون مكيلا من كل وجه والخنطة مكيلة. وعن ١‏ سب 
أنه لا خير فيه» والفتوى على الأول وهذا إذا كانا س فإن كانت الحنطة. لسيقة 


اا آنا و إن كان ۴ فس ة جاز عند أن یو سف بل ا اوی وكذا 
لأنه يتفاو ت ٣‏ والبر , وآ را الب وعند مويل حلي يجوز بمما : 


الإاستقراضص 


الالء رغاد أن وف سل يجوز وزناء ولا يجوز عددا؛ للتفاوت في آحاده. 


بالعده الور ستفراض وبه فی 

أو هوزونا: كما عند أبي يوسف. (النهاية) والحنطة مكيلة: بالنصء و كذا الدقيق باعتبار أنه جزء الحنطة 
المكيلة. [البناية 57/١١‏ 4] لا خير فيه|أي في بيع الخبز بالحنطة والدقيق(البناية): أي لا يجوز على وجه 
المبالغة؛ لأنه نكرة في موضع النفي» فتعم نفي ججميع الخيرية [الحفاية / [۷٦‏ وهذا: أي جواز بيع الخبز 
بالحنطة أو بالدقيق. [البناية 48/٠٠‏ 4] جاز أيضا: لأنه أسلم موزونا في مکیل يمكن ضبط صفته ومعرفة 
مقدره.(العناية) عند أبي يوسف: لأنه أسلم في موزون. [العناية ]١77/5‏ 

وعليه الفتوى: أي على قول أب يبوسك يله والبناية7 ائ اة الناس» لك شب أن قاط ورقف 
القبض حي يقبض من الجنس الذي سمي لعلا يضير اسجبدالا بالمسلم قيه قبل القبض . [العناية ]١7/5‏ 

في الصحيح: احترز به عما روي غن ابي حنيفة مله أنه لا يجوز؛ لأنه لا يوقف على حده معناه أنه يتفاوت 
بالعجن والنضج عند الخبر» ويكون منه الثقيل والخفيف» وأبويوسف يله يقول: الخبز موزون عادة؛ والسلم في 
الموزونات وزنا يجوز إذا أتى بشرائط السلم. لأنه يتفاوت بالخبز: بالفتح من حيث الطول والعرض» والغلظ 
والرقة» والخباز؛ أي ويتفاوت أيضنا بالخباز؛ لأن الخباز إذا كان حاذقا في هذا لباب يجي و تحبزه أحسن .ما يكوك 
وإلا فلا يجيء كما هو المطلوب» والتنور أي ويتفاوت الخبر أيضا بالتنورء لأنه إذا كان جديدا يجىءع حبزه حیدا» 
بخلاف ما إذا كان عتيقا كذا قاله الشرلح» قلت وبحجسب قوة نار التنور وضعفهاء فإن نار التنور إذا كانت قوية 
يحترق وجه الخبز» ولا ينضج لباب وإذا كانت ضعيفة لآ يتحبر جيداء بل ينبغى أن يكون النار معتدلة» والتقدء 
والتأعترع آنن ويفاوت ألا عضب دة الخبز في أول التنور وتأخره إلى آحر التنور؛ فإن في آحر التنور النار قوية 
يحترق الخبر بذلك» وف أوله لا ينضج كما ينبغي. [البناية ]] والعأخر: يعن قول آي يوسف. 


E‏ باب الربا 


قال: ولا ا ا E.‏ امو ه سا3 : لاك العبد وما 3 بده ملك مولام فال" يتحمق الرباء 


2236 ل ١‏ 
وهذا إذا كان مأذونا له وم يك يكن عليه دین» وإن كان عليه دين لا يجوز بالاتفاق» 
ت التجارة موف تياك بر فته البيع بالتفاضل 

أن ما فى يده ليس ملك للول عند أى .حنيقة بلب اوعندها تعاو ركف سحې الما 


والحربى في دار الحربء خلافا لأبي يوسف والشافعي حنداء ما: الاعتبار بالمستأمن 


منهم ف دارناء ولنا قوله ءاي: "لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب ٠‏ ولان ماهم 


مباح في دارهيى ع ا يد م يكن فيه غذر» جلاف 


المستأمن منهہ؟ أن ماله ضار عض 8 بعشل الأمان : 


ا | شع 


تا / بير 95 ١ 1 ۳ N r‏ 1 2 0 5 
با. | الكفاية //٦‏ نه كاد الأذ الفا هار كار يدا واتصرقفا ف تسف اة 265/1 
ولا ا ن اا ١‏ حل ذا ارتب باماڭ: السناية N‏ اعبار بامسدامن 2 ا يتجفق الرنا 


الغوض المستحق بالعقد.(النهاية) مباح: انه غير معصوم بل هو على أضل الاباحة. | البناية ORIN a‏ 


ا E I.‏ ؛ اب 3 5 راك ا ١‏ 0 2 

شباق صريم .. ن البينع والممار. عدر أن الغدر ا .(البثاية) ڪا انستامن : عدا جو ااب ن قياس 

الى يوسف والشافعي = 2. |البناية 56۸/١۰‏ | 

عقوي و e‏ البيهقى ف "المعرفة" فى "كتاب السير" عن الشافعي» قال قال أبو يوتف: إا قال 
5 | 

ن نة هيدا ران بعص اة -حدينا عي ميكحول غ سوال الله آنه قال ا ربا بعن. اها اخر ب 


گر 5 2 1" 5 ل 1 ع 9 ١‏ 5-5 : 5-5 : 

اظنهع قان : و اهل الإاسالام .| نض 33 الى ابه 2/5 | هنا حديت مر سل ١‏ آم سا حجة عندناء ۾ جهالة بعص 
١ 1 17 9‏ 0 

الت غم مسي لذن تللق اهال بالنسنة: الت لتا له بالنسية ١ر‏ لى اجتهيدي : | إعلاء الك (FELE‏ ۾ دا 


الحديث وإن كان مرسلاء فمكحول فقيه ثقة 509 من عقلة مقبول: [البفاية + 2۷/١‏ و 


باب الحقوق 


و اا فيط لا فرق ل: فليس 4 الأعلى إلا أن .يشعرية بك حو 5ق 


أ 7 0 م 7 ا کے 
لد او لم افقه» اه بحا قليا ه كن قو اقيم ا ووا ا فواقه بیت ب حف 
اش الور عن 9*1 55 اسیا “م عار ہے 5 5 “مرا | ييا 
1 5 1 0-1 ا 7 ا کے 
هو له: پک له الأعلى : من اشترى دارا حدودها: فله انعلږ و الکن لان جمع بين 
> البجعت :الا ا يد کر شينا وکو المستراح 


ادن البيت والدارء 7 الدار ينتظم العلو؛ ay‏ سم لما أ ادير عليه الحدود, والعلو 
من توابع الأصل وأجزائه فيد خل فيه. الست اسم لما نیت قيهن والعلو 5" والشيء 
لا یکو ن تبعا مثلهه فلا يدخل فی ب ا عليه وتر ين م واليت؛ 


لأنه يتأتى فيه مرافق لسك مغ ضرب قور ؛ إ8 ۷ يط فيه رل الدوانيه 
ای باأقار يتغل آل اتا سد التوابع» 
الحقوق: الحقوق توابع» فيلحق ذكرها بعد ذكر مسائل البيو ع:[العناية ]۱۷۸/١‏ منزلا: المنزل اسم 


ا شا ع بوانت وض امشقق 2 و مط تكله ارجا بعبالةن السيبتن اس لتقف فاعضل له 
8 ييا بعت بے حا ي حي عا 5 ف | اا 
دسلیر» والدار: اسا يشتمل على بيو ت ومنازل» وصحن غير قشف فكاناس الدار اعم من أختيقاء 


3 


اشا عليهما؛ فاسسشعت العلو YE E‏ وق اھ ل | الكفاية ١‏ ] 


فليس له الأعلى: أي لا يدخل في بيه الملقدل الأعلى . | البناية [ec۹1‏ الا أن بشتريه: 5 إلا أن يقو ل 
وقت المشرااع: اشتر يته بكل حق هو له أي للخت كالمسيل. والطريق الذي فيه حق اروج والدحول» أو 
عرافقه أي منافعه جمع مرفق. ومرافق الدار المتوضأ والمطبخ ونحوهماء أو بكل قليل وكثير هو فيه» أي في 
الملنزل هما ينتفع به كالميزاب» أو منه كالكنيف ونحوه» أي يدحل الأعلى بواحد من هذه الألفاظ الثلاثة. 
ا 3 ا E‏ نا 2 : FEF i 5 1 2 a‏ 57 

بكل حق هو له: أو بعبارة أحرى من الثلث. جمع: أي محمد ب يعن في "الجامع الصغير".(البئاية) 

ينتظم العلو: يعئ يشمله من غير نص باسمه اخاص ومن غير ذكر الحقوق. |البناية ]453/١٠٠‏ لمثله: لأن تبع 
الشيء أدق مئة لا تخالة لا مثله. (البناية) واللمنسزلن: : ليس له صحن غير مسقفء ولا اصطبل الدو اب .زرد اغتار) 


الدار واليتة أن فوق البيت.ونحت الدار. عند ذكر التوابع: وهو قوله: بكل حق وأمثاله.(التهاية) 


۱۹٩‏ باب الحقوق 


ولشبهه بات لا باشل فيه ددر رقيل: عرد دع العلى يجب ذلك لان كل 


بدوان د کر 


سکن يسجى باأقارسية عا ولا کار عن علو رکا يخال ا تق شس قداز پیل 
الک 4 لاف چ ن توابعه» ولا تدخل الظلة ! لا بذكر ها ذكرنا عند أبي حنيفة يللد 35 لأنه 


مبئ على هواء الطريق فا تول کیرد وعندهما: إن كان مفتحه ق الدار دنعل من غور 
اکر في در لأنه من توابعه» فشابه الكنيف. قال: ومن , اشتری بينا ل ف ذارء 


لدا 


أو مزلا أو 228 لم يكن له الطريق؛ إلا أن يشتريه بكل حق ا (a‏ 1 و .كر أفشهى 


وقيل ! 2خ: قالوا: الجواب على هذا التفصيل بناء على غرف أهل الكوفة» وقي عرفنا يدخل العلو في الكل؛ 
أي سواء باع ناش البيت أو المسول» أن الدار؛ لآن كل مسكن يسن انف مواد كان موا أو کا 
إلا دار السلطان. [الكفاية ]۱۸٠/١‏ مسكن: وق نسحة: بيت. ولا يخلو عن غلو: وفيه نظر؛ لأن الخلو 
وغدمه لم يكن له فدخل في الدليل؛ ويقال: معناه: إن البيت في عرفنا لا يخلو عن علو وأنه يدخل في عرفناء 
فكان الدليل الدال من حيث اللغة على عدم الدخول متروكا بالمعروف. [العناية /1198-١/م١]‏ 
ولا تدخل الظلة !خ: هي الساباط الذي يكون أحد طرفيه على الدار المبيعة» والطرف الآخر على دار 
أحرىء» أو على الأسطوانات في السكة» ومفتحها في الدار» وذكر في "المغرب": وقول الفقهاء ظلة الدار 
بپ به السدة الى فوق الباب. [الكفاية ]١80/7‏ الظلة: أي ولو حارجا مبتيا على الظلة؛ لأنه يعد من 
لدار. (البحر) وهو المستراح» وبعضهم يعبر عنه ببيت الماء.(رد امحتار) 
ما ذكرنا: وهو قوله: بكل حق هو له إلخ.(الكفاية) على هواء الطريق: والطريق لا يدحل إلا بذكر التوابع؛ 
فكذا الظلة. ذكر شيء: أي بكل حق إخ. تما ذكرنا: يعن من العبارات المذكورة. [العناية ]٠۸٠/١‏ 
فشابه الكنيف: حيث يدخل من غير ذكر شيء من الحقوق والمرافق. (البناية) 
قال: أي محمد يلل في "الجامع الصغير". [البناية ]431/٠١‏ لم يكن له الطريق: يعي الطريق الخاص قي ملك 
إنسان؛ فأما طريقها إلى سكة غير نافذة» وإلى طريق عام يدحل» وكذا ما كان لما من حق مسيل الما أو 
حق إلقاء الثلج في ملك إنسان؛ فلا يدحل» كذا في "شرح الطحاوي . وفي "الذحيرة : بذكر الحقوق إا 
يدحل الطريق الذي يكون وقت البيع لا الطريق الذي كان قبله» عن آنا فن سد طريق مرك وجعل له 
طريقا آحر وباع المنزل بحقوقه دحل تحت البيع الطريق الثاني لا الأول. [الكفاية ]١١/5‏ 


باب الحقوق ۱۹۷ 


أو بكل قليل وكثير» وكذا الشَرّْب والمسيل؛ لأنه حارج الجدود» إلا أنه من التوابع؛ 
فيدحل بذكر التوابع» بخلاف الإجارة؛ لأها تُعْقد للانتفاع, فلا يتحقق إلا به؛ إذ 


الانتفاع 


المستاجر يا لس يشتر ي الطريق عاد ولا بتار د فيدحل تحصيلا للفائدة المطلوبة مزه 


الإإحارة 
أما الانتفاع بالمبيع كن بدو نه؟ أن المشترك ا 5 ۾ قد يتج شبهع شيبيعه من 
' ف شرائه 
ه» فحصلت الفائدة» واللّه تعالى أعلم. 


وكذا: أي لا يدحل في بيع الأرض.«البناية) لأنه: أي لأن كل واحد من الطريق والشرب والمسيل. (البناية) 
أنه من التوابع : من حيث أنه لا يقصد عينها وإنما يقصد ها الانتفاع بالمبيع. (البناية) بذ كر التوابع: أي بذكر 
الحقوق وامرافق. [البناية ]407/٠١‏ بخلاف الإجارة: فإن الطريق تدحل في استعجار الدورء والمسيل؛ 
والشرب في استحار الأراضي وإن لم يذكر الحقوق والمرافق؛ الأن الإبحارة 'تنعقد لتمليك اناع والانتفاع 
بالدار بدون الطريق» وبالأرض بدون الشرب والمسيل لا يتحقق إذ المستأحر إل [العاية ]١٠0/‏ 

لأا تعقد للانتفا ع !لخ: ولذا لا يصح الإحارة فيما لا ينتفع به في الحال كالأرض السبخة والبيع تمليك 
العين لا المنفعة» ولذا يجوز بيع الأرض السبخة ونحوها.(النهاية) الطريق عادة: وکا الشيرب والمسيل. 
حصي للفائدة: ضرو رة تصحيح العقد. [الكفاية ]١۸١/١‏ 


باب الاستحقافق 


1 8 
ا ا = | ي | ا 51-7 ۴۴ م ١‏ 
a‏ کے" عمسب ول | | كت کن يات نينا ا قا ستحمها Ss î‏ اسنا“ ۽ :فا نك 8 غاا 1 5-5 5 
ف ذا -- سے ا - ا 


وإن أقر يما لرحا : لم يتبعها ولدهاء ووجه الفرق: أن البينة حجة مطلقة: فإمًا 


۴ 


1 


كاصهها ر م إن ايو جا دا من لمق وياد اننا سس هلد ا 


لرل اا الضرورة ر 


ته بعد الافصال ا كرد لول ل. * 50 ل ف اسن بالأء بع 
الأسشحقاق بالبينة 


۳ بشتر ط القضاء بالولد» وإليه تشير المسائل > فإن القاضي إذا ل يعلم بالزوائد؛ 


57 اا "لل ل" اک الال 

قال عمد مش ل تدده ل الزوائد في الحکې وكا الود إذا کات ف يد غيرة 

3 يدحل تحت ال بالأء تبعاً. قال: وم اشترى عبدا فإدا هو حر 
خد ا 

باب الاستحقاق |طلب الحق] : مناسبة البابين ظاهرة من حيت اللفظ والمعئ . (النهاية) 

م يتبعها ه لدها اي اد له الولد .بل الأمةء وهنا إذا لم يذكر المقر له الولدء أما إذا ادع الولد كان 

له لأن الظاهر ل وإن لم يدعه لم يحكم له.(النهاية) ووجه الفرق: أي بين البيئة والإقرار. [البناية ]٤5١/٠١‏ 

حجة مطلقة: حي تظهر في حق كافة الناس» لأن البينة تصير حجة بالقضاءء وللقاضي ولاية عامة؛ فيتعدى 

إلى الكلء وأما الإقرار فحجة قاصرة؛ لأنه لا يتوقف على القضاءء وله ولاية على نفسه دون غيره» فيقصر 

عليه» ولهذا يرجع الباعة بعضهم على بعض لو استحق بالبينة ولا يرحع ثي في الإقرار. [الكفاية ]١,675/5‏ 

فيظهر يما [أي بالبينة] ملكه[الرحل] !*: فإن الملك لابدل له من زمان» وليس زمان بأولى بالتعين فيظهر 

املك من الأصل أي من وقت الشراء لا في الحال؛ لأن الشهود لا يتمكنون من إثبات ما لم يكن ثابتاء 

والولد كان يوم الشراء ا بالأم فيأحذها. حجة قاصرة: لانعدام معو د 

بعد الانفضال: أي في الحال المنفضل فيه الولد عنها. يشترط القضاء: ' يوم القضاء أصل 

بنفسهء فلابد له من الحكم مقصودا.(الكفاية) كان في يد غيره: أي غير ای له» وهو غائب» فقضى بالأم. 

اشترى عبدا: أي شخضاً على ظن أنه غبد. [الكفاية ]١/84/5‏ 


باب الاستحقاق ۱۹۹ 


وقد قال اا قا عبد له. فإن کال لبائع عحاضراء أو غالبا غيبة معروفة: 


حوم 


2 0 1 ص‎ 1 | | E 


- 


اليا ا أ 2 ِ | ل ' 1 7 :5 /! 0 , | 97 في 

۾, عجع شه البايعى وال ارش علا مق بالعبه ديه ف بحدة ح ا مم بر جع عله عاى 5ا 

9 53 1 4 س 5 ا 5-9 7 ا 3 3 و‎ Ek 
5 ا‎ 


خال. وعن ا یو سف ادن ٠‏ أنه يه يرجع nd‏ أن ارج سن أو بالكفالة 


ني عيد وهي السا اة ا اتی ونر 


ج برد اشتري 

اشترى فا عبد: إنما قيد هذين القيدين؛ لأنه لو قال وقت البيع: إن غبده ولم يأمره بالشراء» أو قال: 

شتري» ولم يقا ل: إني عبد لا يرحع في قوم جميعا.(النهاية) لم يكن على !خ: لأن البائع هو الذي أحذ 
ماله» فوحب أن يسترد منه» والعبد ۾ يأعمل نه شيعا (البداية) على العبك: بالثمن؛ لأتة غرة حيبت أمره 
بالشراء» وأتلف ماله. [البناية ]453/٠١‏ على البائع: وإنغا يرحع العبد على البائع إذا قدر عليه» وإن 
, يأمره البائع هذا الضمان؟ لأنه أدى دينه» وهو مضطر قي ذلك فصار كمعير الرهن.(التهاية) 
يرجح | أي / يرحع المركمن على هذا العيد المقر في حال ف نَ الأحوال سواع كان الراهن ار أو 
غائبا أية غيبة كانت. (النهاية) أنه لا يرجع: أي أن كل واحد من المشتري والمرتمن لا يرجع على 
العيد.[البناية ٠‏ 4/1[ لن ال جو ع رفع أ ي الرجخو ع بالثمن وجوبه بالمعاوضةء أو 28 لما أن 
أنواع الرحوع على الغير بالضمان كثيرة» وذكر شس الأئمة بك في "الجامع الصغير" قول محمد بك مع 
قول أي يوسف يك. [الكفاية [١۸٤/١‏ كاذبا: دون المعاوضة والكفالة. 
إذا قال الأجبى: بأن قال: اشتره» فإنه عبد: فاشتراه» فظهر حرا فليس على الأحبي شىء. |البناية ]435/١ ٠١‏ 
رهما: وهو ظاهر الرواية.(النهاية) شرع في الشراء !خ: فحين أقر بالعبودية غلب ظن المشتري بذلك» والمعتمد 
على الشيء بأمر الغير وإقراره» مغرور من جهته» والغرور في المعاوضات الي تقتضي سلامة العرض يجعل بسا 
لضان دعا للغرور بتقدر الإمكانء كما في المولى إذا قال لأهل السوق: هذا عبدي» وقد أذنت له في التجارة 
فبايعوه » فبايعوه ولحقته ديون؛ ثم ظهر أنه حر» فإهم يرجعون على المولى بديوفهم بقدر قيمته بحكم الغرور» وهذا 
غرور وقع في عقد المعاوضة؛ والعبد بظهور حريته أهل للضمان» فيجعل ضامنا إ. [العناية ]١۸١-١۸ ٤/١‏ 


Ne o‏ باب الاستحقاق 


وإقراره: أن عبد؛ إذ القول له في الحرية» فيجعل العبد الأمر بالشراء اسا لأفمن اله 


بقوله: فان عبد 

عند تعذر رجوعه على البائع؛ دفعا للغرور والضررء ولا تع : إلا فيما لا يعرف مكانه. 
ع ن الشتري البائع 

والبيع عقد معاوضة»ء فأمكن أن يجعل الآمر به ضامنا ا 100 


ندل الصرف. اس ایال رول 8 به ضماناً للسلامة 


الحرية: لاله «تمستلق بالأصل؛ اد الأصل الحرية. | البناية E‏ والبيع اخ: اما صرح به مع کو نه 
معلوما من قوله: إن المشتري شرع في الشراء تمهيدا للجواب عن الرهن؛ واهتماما ببيان اختصاص موجبية 
الغرور للضمان بالمعاوضات. [العتاية ]١85/5‏ كما هو موجبه: فيجعل العبد بالأمر ضامئا سلامة بدله 
عند عدم سلامة نفسه» وتعذر رجوعه على البائع» نفيا للغرور والضرر. [الكفاية ]١85/5‏ 

بل هو وثيقة إخ: فال الرهن عبارة عن جحعا ل الشيء محبو سا کی یکن استيفاةة) وأخذه من مالية المرهون 
لا من عينه. حتى يجوز إلخ: هذا استدلال بجواز الرهن على أن الرهن ليس .معاوضة؛ إذ لو كان معاوضة لكان 
امشدالا یدل الصرف» والمسلم فيك ضرورة وقوع الاستيفاء ملاك الرهن ع وأنه حجر أهر. | الكفاية 1۸6/1[ 

ببدل الصرف: بأن باع زيد عشرة دراهم من عمرو بعشرة دراهم» ثم ارقن زيد من عمرو شيئا عوض 
عشرة دراهم الى هي بدل الصرف» ثم هلك المرهون في يد زيد المرمنء فصار المركن مستوفيا حقه إن كان 
قيمة الرغن يساوي بدل الصرف» وإن كان في قيمتة فضل؛ فهو أمانةء وإن كان بدل الضرف أكثر رجع 
عمرو شيئا عوض المسلم فيه عند زيد» فهلك فهلك المرهون في يد زيد المرمن» فالحال على ما عرفت أنفا. 

فلا يجعل ! 2خ: أي :فلم يكن O‏ اوهو فاه يور ببا السداة نا إذا سأل رجل 

غيرة عن آم ن الطريق؛ فقال له * اتلك هذا الطريق؛ فإنة آمن» فسلكه» فسلب اللصوصض أمو اله : لا يضمن 
المخبر بشي ء؟ أنه عرور فيما ليس كعاو ضة . | الكفاية [1۸1-1۸5/٦‏ وغنلاف الأجبي: - جواب عن 

قياس أي يو سض اده لا يعبأ بقو له : إد لا علم له بحال العيد ظاهراء ولا ۾ لاية لَه , 


باب الاستحقاق ۲۰۹ 


فلوست 7< ب بايعوا عبدي هذاء إن قل ات له م طهر لاتحت 


3 


ا 
لأن لبر در و ٤‏ 0 العبد عنده» والتناقض يفسد الدعوى» وقيل: إن ا 
الوضع في حرية الأصل» فالدعوى فيها يس بشرط عنده؛ لتضمنه تحریم فرج الأ وا 


هر شرطه الكن الساقض غير ماع اء العلوق»:وإن. کان ن الوضع ف الإعتاق؛ فالتناقض 


ال ية بالإعتاق صحة الدعوى 


لا يمنع لاستبداد المولى به» فصار كالمختلعة تقيم الييّة ا الطلقات الثلاث قبل الخل» 


ونظير مسألتنا: وهو قوله: ومن اشترى. قول المولى: من أهل السوق. قد أذنت له: أي في التجارة فبايعوه 
ولحقه ديون.(البناية) ثم ظهر: أي ظهر أنه حر مستحق نفسه. وضع المسألة: بقوله: فإذا هو حر.(البناية) 
والتناقض إخ: والعبد بعد ما قال: اشترئ» فإن عبد» أما أن يدعي الحرية أولاء والأول: تناقض» والثاني: 
ينتفي به شرط الحرية. [العناية ]١85/*‏ وقيل: أي قيل في الجواب أن قول محمد: فإذا العبد حر يحتمل 
حرية الأصل» والحرية للعتاق» كان إ. [العناية ]١85/5‏ 

ليس بشرط: على ما قال عامة المشايخ.(العناية) لتضمنه | اشح أن الشتحضن إإذا كاك خر 
الأصل يكون فرج أمه حراما على من يدعى أنها ملكه» وحرمة الفرج من حقوق الله تعالى» وف حقوق 
الله تعالى لا يشترط. الدعوى» فتقبل الشهود بغير بينة؛ وهذا كما أن رحلين شهدا أن هذه الأمة أعتقها 
مولاها وهي ساكتة» ثبت حرمتها بدون دعواها؛ لأن حرمة الفرج حق الله تعالى. 

شرط: أي في حرية الأصل أيضاً. لخفاء العلوق إ: فإنه قد يحب من دار الحرب صغيراء ولا يعلم حرية 
أبيه» أو أمه» فيقر بالرق» ثم يعلم بحرية أمه أو أبيه» فيدعي الحرية» والتناقض فيما يجري فيه الخفاء لا يمنع صحة 
الدعوى. [الكفاية 8/5 ]١‏ لاستبداد: أي الاستقلال» فرعا لا يعلم العبد إعتاقه» ثم يعلم بعد ذلك.(العناية) 
تقيم البينة: فإِهُا تقبل منها؛ لأن الزوج يتفرد بالطلاق فرعا لم تكن عالمة عند الخلع» ثم علمت.(العناية) 
الطلقات الثلاث: إنما قيد بالثلاث؛ لأن فيما دون الثلاث يمكن للروج إقامة البينة أنه تزوجها بعد 
الطلاق الذي أثبتها المرأة بيومين أو يوم» فالمراد: والمكاتب يستردان بدل الخلع؛ والكتابة بعد إقامتهما البينة 
على ما ادعيا.(النهاية) 


1 . 0 4 0 
م ا ل E‏ : 5 و ل يق ور ا 1ه E‏ نع . عه ف 
جهو ا فاه الدی ق يدة غامد مالة کد هي فاستخمصت الذار ال د اغا منها: 5 کر 
- ب چ - ا 1 ع ي ع ف 


اا 


3 ال للمدعي أن يقول: داعوائ ق شلا الباقى. قال: و آل ادعاها كلها فصا 


2 ع 
ملا للد مع 5 . | ت 595 5 ا 3 5 | ١‏ 1 سا 58 0 1 جا 
ا اقا لك ل شمو ا اب 5 ل لخبي ل ر س نا تك لذن ا عير سپ فم جب 


1 1 


معلوم 3-9 ا الجهالة فيما يسقط قطي ل المنازعة. 


فصل في بيع الفضولي 


۳ | ا 5 : 1 UME‏ لذ el ١‏ 57 1 ا 1 ها نذا + : 
قال: کے ا ٭ فا م ت ل ان E.‏ االات راسا ا Ser:‏ اسا اة 5 إن | سا ب 
ينا * ا د ل دا ير ال ع س ا | 


والمكاتب بقيمها: فإشا تقبل منه؛ لاستبداد سيده بالتحرع. (البناية) قال أي محمد لك فى 'اججامع الضغير .(البناية) 
حقا ق دار فأنكر المدعى علية. (البناية) لم برجع: أي المدعى عليه على المدعي . (البناية) فصاحه: 5 الذي 
في يده الدار. لات النورفيق اخ لك المائة كانت واقعة بدلا عن كل الداره والجدل يقسم على أجزاء 
المبدل» فلما استحق بعض المبدل تعين الرحوع. [البئاية ]٤١۹/۱۰‏ 
فوجب الرجوع: لأنه أخذ ذلك من البدل بغير حق:(البناية) على أن إخ: وعلى أن صحة الدعوى 

بشرط لصحة الصلح؛ لأن الدعوى المجهولة ف الدار ليست بصحيحة» حي لو أقام البينة لا تقبل» 
إلا إذا ادعى إقرار المدعى عليه بالحق: فحينئذ يصح الدعوى» وتقبل البينة. (النهاية) 


فصل في بيع !2: مناسبة هذا بباب الاستحقاق ظاهر؛ لأن بيع الفضولي ضورة من صور الاستحقاق؛ لأن 


المستحق إنما يقول عند الدعوى هذا ملكي» وهن باعك إا بغير إذئ» فهو عين بيع بيع الفضولي بضم الفاء لا 
غير. وقي 'المغرب": الفضل الزيادة) وقد غلب جمعه على ما لا حير فيه حي قيل: فضول بلا فضلء» ثم قيل 


لمن يشتغل هما لا يعينه: فضولي؛ لأنه ضار بالغلبة لهذا المعئ كالعلم؛ ولم يصر إلى الواحد في النسبة كما في 
أعرابي وأنصاري؛ وهو ني اصطلاح الفقهاء من ليس بأصيل» ولا و كيل» وفتح الفاء خطاً. (النهاية) 


باب الاستحقاق TIT‏ 


الو 2 الشير 


وقال الشافعي يللنه: لا ينعق؛ لأنه لم يصدر عن ولاية شرعية؛ لأها بالك أو بإذن 
امالك وقد فقداء ولا انعقاد إلا بالقدرة الشرعية. ولنا: أنه تصرف تمليك: وقد صدر 
: من أهله في محله. فوجب القول بان بانعقاده؛ إذ لا ضرر فيه للمالك مع تخييرة» بل فيه نفعه 


18 
العاقل البالع الال 


حيث يكفي مؤنة طلب المشتري» وقراز الثمن» وغيرة؛ رھ نع ا أسون كلاف 
عن الإلغاءع را ري لبن ا الشرعية تخضيال” هده اوبجوه كيف وا 

الإذن ثابت دلالة؛ لأن العاقل يأذن في التصرف النافع. فاو وله pe‏ ة إذا كان المعقود 
عليه باقياء والمتعاقدان بحالهما؛ لأن الإجازة تصر ف ف العقد : فلاب عر قيامه. 


` الفضّوي والمشتري مع أهليتها 


TT‏ وهي بالملك» أو إذن المالك. تصرف تمليك: و لم يقل: تمليك؛ لأن التمليك؛ من غير المالك 
لا يتصورء واقيد التصرف: بالتمليلك احترازا عن تصرف هو إسقاط “كالطلاق والعتاق ,تغال. [اليناية + 481/1] 
2 صدر إلخ: لأن التصرف كلام والأهلية للكلام حقيقة بالتمييز» واعتباره شرعا بالخطاب.(النهاية) 

في محله: فإن محل البيع المال المتقوم» وبانعدام الملك للعاقد قي المحل لا ينعدم المالية والتقوم» ألا ترى أنه لو 
اا ا اا لبين مال اللا يقب خلا با نء ولو باعه المالك بنفسه جازء والحلية لا مختلف 
بكون المتصرف مالكا أو غير مالك. (النهاية) فوجب القول إلخ: لأن الحكم عند تحقق المقتضي لا يمتنع 
إلا لمانع والمانع منتف؛ لأن المانع هو الضرر» ولا ضرر في ذلك لأحد من المالك. [العناية ]١83/5‏ 
مع تخييرة: أي كونه مخيرا بين الإحازة والفسخ. [البناية ]471/٠١‏ وغيرة: وهو حقوق العقده فإها لا ترحع 
إلى المالك.(العناية) نفع المشتري: لأنه أقدم عليه طائعاء ولو لم يكن فيه نفع لما أقدم عليه. [الكفاية ]١5-٠/4‏ 
فثبت إلخ: حواب عن قول الشافعي يلل»: ولا انعقاد إلا بالقدرة الشرعية» أي ثبت القدرة الشرعية» وهو 
التصرف الذي ينعقد به العقد تحصيلا هذه الوحوه» أي لأحل تحصيل هذه الوجوهء وهى كفاية مؤنة 
طلب المشتري وقرار الشمن ونفع العاقدين لصون كلامها عن الإلغاء. [البناية ]4+5/٠١‏ 
كيف وإن ! خ: فهذا جواب عن قول الشافعي ب.: لأن الولاية الشرعية بإذن المالك» وقد فقد الإذن» فقال: كيف 
لا ينعقد بيع الفضولي إلخ.(البناية) الإذن ثابت: في حق انعقاد العقد؛ لاشتماله على النفع. [البناية ]475/٠١‏ 
لأن الإجازة تصرف: من التوقف إلى النفاذ البات. 


. ؟” باب الاستحقاق 


و بقيام العاقدين والمعقود عليه» وإذا أحاز امالك كان الثمن ملو کا ا في يده 


i 3 الماللك‎ 


منزلة الوكيل؛ لأن الإجازة اللاحقة حقة بمنزلة الوكالة اله وو أن لصخ 
قبل الإجازة؛ دفعاً للحقوق عن تفسه» بخلاف ن القضوي ي ادکاح؛ لاه عير عض 


إجحازه المالك 


هذا إذا كان الثمن دیا فإن كان عر نا معيداً إئما تصح الإجاز : إذا كان العرض باقيا 
اشنا الإجازة إحازة نقدِء لا إحازة عقد» حي يكون العرضّ الثمن نمل وكا للفضولي» 
وعليه مثل المبيع إن كان ملا أو قيمّه إن م يكن فليا لأنه شراء جن و 


البيع با 


تحمصرلة الو كيل: بالبيع إذا باع وقبض الثمنء فإنه أمانة في يده.(البناية) لذن الإجازة: أي في بيه 
الفضولي.(البناية) مذ له ا من حيث أن 1 واحده منهما تلبت ١‏ الحكم؛ أو ۾ من حيث أن :کل ا 
منهما رافعة للمانع. [الكفاية [١۹١/١‏ الوكالة: أي في البيع بال وكالة. [الباية ]٤ ٠١/٠٠١‏ 
لاف الفضولي !ل: حيث لا يجوز له أن يفسخه قبل إحازة الموقوف له» أو فسخه؛ لأن الحقوق لا ترجع إليه؛ 
لأنه معبر محض وسفيرء فإذا عبر انتهى أمره» فضار بعنزلة الأحبى» بخلاف الفضولي في البيع؛ لأنه لا ينتهي 
أمره بالبيع؛ لما ذكرنا أن الحقوق ترجع إليه.[البناية ]457-433/1٠‏ لأنه معبر محض: فليس له الفسخ 
بالقول» وله أن يفسخ بالفعل بأن زوج رجلا المرأة برضاهاء فقبل إجازة الزوج زوجة أختها كان نقضا 
للنكاح الأول. [الكفاية |٠۹۲-۱۹۱/۰‏ 
هذا: أي ما قلنا من اشتراط قيام المتعاقدين والمعقود عليه في يبع الفضولي. |البناية ]475/٠١‏ دينا: كالدراهم 
والجنائية والاو؛ والکيلي؛ والوزي الموصوف بغير عينه.(النهاية) ثم الإجازة !لخ: أي الإجازة فيما إذا 
كان الثمن ا يننا عن المالك إحازة أن ينعقد الفضولى الثمن من مال المالك لا إحازة عقد موقوف؛ 
فإن العقد في هذه الصورة وقع لازما على الفضولي ونافذا من غير إجازة المالك. (النهاية) 
لأنه شراء إخ: أي الثمن إذا كان عرضا كان الفضولي مشتريا بالعرض من وجه»ء والشراء يتوقف إذا 
وحد نفاذا على العاقدء وههنا وجد نفاذا على العاقد؛ لأن العاقد من أهله غير أنه ضار نافذا مال إذنه بغير 
إذنه في عقده لنفسهء فإذا أجازه صاحبه كان مخيرا للنقد. (النهاية) 


باب الاستحقاق 6 


والشراء لا يتوقف على الإحازة» ولو هلك المالك لا ينفذ بإحازة الوارك ف 


0 


الفصلين؛ ؛ لأنه توقف على إجازة المورث لنفسه» فلا يجوز باجحادة عیره» 8 اجاز 


امالك في حياته» ولا يعلم حال المبيع: جار ایخ في تقول اي يوسف يليه أولأء وهو 


5 نات اباق ام | 


قول محمد يِلء؛ لأن الأصل بنا ثم رح أبريوسق مه قال: لا يصح حن يعلم 
قيامه عند الإججازة) لأن الشك وفع في شرط الإجازة؛ فلا ثبت يثبت مع الشك. قال: ومن 


المع الاجحازة 
غو ا شباعهع و أعتقه المشترين» 3 اجا امول البيع: فالعتق جار امسا : 
مرج جل السام الق 


وهذا عند أبي حنيفة وأ يوسف ج قال محمد رلك ملك: لا يجوز؛ لأنه لا تق بدون 
العتق 
للك قال ع##: "لا عتق فيما لا يَمْلِكُ ابن آده". * 


والشراء إل والقراء لا يتوقق علق اة مين اشترى له أي إذا وجه تقاذاء:وأما لى ل يمد فاا على 
العاقد فإنه يتوقف على إجازة من اشترى له كالصبي المخجورء والعبد المحجور إذا اشتريا لغيرهماء فإنه 
يتوقف على الإجازة. [الكفاية ]۹۲/١‏ ولو هلك: أي مات قبل الإحازة. في الفصلين: أي فيما إذا 
كان الثمن دينا أو عرضا. [الكفاية [۱۹۳١/١‏ فلا يجوز إخ: لأن الإحازة عبارة عن اختيار العقد الذي 
باشره الفضولي؛ والاختيار لا يختمل النقل؛ لأنه لا يقصور ف الأغراض. [البناية ]٤٦۷/١ ٠‏ 

شرط الإجازة: وهو بقاء المسمى.(البناية) قال: أي محمد يته في "الجامع الصغير". [البناية ]4717/١١‏ 
ومن غصب إخ: قيل: جرت امحاورة في هذه المسألة بين أبي. يوسف ومحمد عا حين عرض عليه هذا 
الكتاب» قال: أبويوسف: ما رويت لك عن أبي حنيفة أن العتق جائز» وإنما رويت أن العتق. باطل؛ قال 
خمد .يلك: ,بل رويت أن العتق جائز. [العناية +/ 88 ]١‏ 

"أحرحه أبو داود» والترمذي في الطلاق. [نصب الراية 5/4 4] أخرج الترمذي في "جامعه" عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن حده قال: قال رسول الله 35: "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك» ولا عتق له فيما لا 
بملك؛ ولا طلاق له فيما لا يملك»” وقال الترمذي: حديث حسن صحيح» وهو أحسن شيء روي في هذا 
الباب. [رقم: ۱۱۸١‏ باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح] 


۲٠*٦‏ باب الاستحقاف 


ا اش 2 


والموقوف و ا ولو ثبت في الآخرة يثبت مسسداء وهر ا فة وج حون 


۾ جه والصحح للاعتاق الك الكامل؛ لما رويناء وهذا 5 يصح أن بعت الغاصب» 


ان اديت 


ب دي الضمان, ولا أن يعتق المشتر کا یار للبائع. م یز البائع نلك وكذا لا يصح 


بيع | ارعس لے اسا تين فيه مغ أنه أسرعٌ نفاذا» حي نفل من الغاصب إذا أدى 
اله القافے 


ا ال 


الضمانء و كذا لا يصح إععاق الشعرىئ فن لي إذا أدى الغاصب” الضهاك. وهما: 
Laan‏ ولا ضرر فيه على ما مر 


3 0 ا .- 1 ا a‏ 
الل قد فت سن اسه افيف اللو اسار امالك |البناية 4/15 ] "قبت.فى الأعراق: ينحير 
لد کد اك مص امو قو لقو دت لی | جحاز 5 ااا 5 العناد 1 ETA, ١‏ بحسي 3 لا خرة. لے 


5 ا أت : EEE‏ أ 1 ف الك اة ه أب U‏ 
مر اد اجر ف اك اڪ اجا ك الماللف. لتس E EE‏ | امن سسس ؟ و كو ص الغاضب.. (البناية) وهو . ت لات 


الا نطريق اللاسيناد: | البناية [٦ 3 N‏ المللة الكامل : وال" يشكل بالمكاتسي» فإنه إعتافة بحائز » ة ليبن 
الملك فة كافاة؛ لان محا العثق هو الرقبة؛ والملك فيها كاقل فيه. | العناية ۹ ١‏ 


0 ١ 4 5 1-1 ۳ e E 
ا روا ميج اتسين المطلق» والمطلق يتصرف إلى الكامل.: وشذا: اأ الض‎ 


يرا ےھ أ | e‏ |= لعب ° ا REA‏ أنه ا ر صي التب قر يفيك وك دف 5 .1 ع اقا ا دك 
0 - ج انب ي e‏ 
| أ ]أ IT Al i‏ 
اناك افو ی من ا الجائعت لل 5 ههنا سج تقد بعك ا و 0 يتشد ا الل ركف نك ي 5 ج يتشد تة 
عند اداع الضقال و ا آل 5 يعنك علق ن تلفي لحلاف من بحا نفك . | الكفاية 5 ١‏ 
. 1 5 1 2 5 سے >" a‏ 2 | 
4 نه ١‏ ا 7 ١‏ نيد اا ا أ أل كت 2 گلا ١‏ : کک اا 
ا بعد -- بل كردا أولى؛ فاب 1 ی نتس صد یار شو ف س الي له شو شب . و حك به كح 3" في املسم في 
١‏ 3 72 5 ع 1 e.‏ | کے i‏ 
شن الغاصسه اذا ناج م انعر م اعجار الماللف الس الول لك ت هيدا الو ااا یکا إذا اعت سمي 
ا . 2 مأ 35 احا اي ےا ای 28 


ا Tk‏ ا 1 £ B5‏ 0 أ 3 ت أ أ i‏ ا 

| له EAN‏ شع ال الة أ تت اذا ف العتتة : 1 بر 01 الغا ضهنت اذا نأ لع كم اكلم لشت عك ولد 
۴ 2 ا = ءا اا ا 5 ييا 1 ا 

اض چن ' :1 ونش قك ) فادا 1 يعيب 58 اش أ لست 3 551 دا فا د نشك ت ع اه 1 , | العناية 5 د 3 ١‏ | 
سا ا أل من Ê‏ | بي م - جت 55 - کے ا یا = 


| N HD E aa ae عد ل ننم : و‎ ١ 
يه يسم فيلبعى أن ي؟ بم اعتاف المشتر ی شس الغاصب 2 فصل ار جام 3 | نيما , ا المللك: 5 فلات‎ 
| 


ا . م جع م شاب ١‏ ا 1 !]| عر ال 
ا ركف من الغاضب. (البناية) سنا مه ثو قا : اي على اجار د فالات العبد :(النباية) بحص بتصراف مطلق : اتحتر ار 
حش - البيع ب س الخيار .(الكفاية) مد تسد E‏ اخ احترار عن الغفصب لاك الغصب لیس موصو ع فاده 


ميا 


الملا . [الكضاية > رد ة ]١‏ على ما مر: قا الأترارعي: إلى قوله: وليا أنه تصرف تمليك إل | الب لبداية ] 


باب الاستحقاق با.؟ 


فيتو قف يفن 0 عليه و بنقاده» وصار کاعتاق وی و كإعتاق 


العر 5 لوارتثت الاعقاق 
ادف إعتاق الغاصب يتقسنة) لأن الغصب غير م وضوح ا الملك» وخلاف ما ادا 


كان في البيع حيار للبائعة ا لين اطا رم ار ب فم اق سنن كم 


أصلاء وبخلاف المشتري من الغاصب إذا باع؛ لأن بالإجازة يشت للبائع ملك بات. 


| چ 
التر"كة 
أ 


ضاو: أي إعقاق المختري من الغاصب. الاي و كإاغفاق +: فإنه يتوقف نفاذه على إجازة المرهن 


او فلك الرهن» والجامع هما أنه إعتاق 2 Rae‏ ناا ا س ۾ ت ق ابي ارب ع 


ت ات 3 : E‏ 1 5 
ن القت ا لكونه عدوانا مخضاء وإثما يثبت الملك به ضرورة عند أداء الضمان کي لذ چ 
ملك واحد بدلان» فلم يكن الغصب ق الحال ميته الاك ل ليتوقى المللك» و يتو قف العتق حكها له له بل هو 


بعرض أل يصير سسا عند آداع الضفال) و العتة ۾ جحل قبله. | الكفاية ١ ۹2٦‏ و فاا | = جو اب عه 
2# تأ نا ا e‏ ا © ا 


المسالة الثانية» فإن |١‏ : لبيععر بايان ليس ,مطلق: فالسبب فيه غير تام فإن قوله: على أن بالخيار مقرون 
بالععد تضاء وقران الشرط بالعقد متم كوته ما قا وة الك لع فتعقد نه أضا. العقدء ولك 
#ر اا ع ل ا > ا ت ا ا د 7 س 


يكوون في حق ملق ا الب رط والمعلق بك معدوم قبله. | العناية ]١‏ 
مدع العهادة 6 فكان د اا توما اوبحر لقاو | المانع او rT‏ ملو کا للمشتري 
ههدا لضرورة دفع الضرر» ولا ضرر في توقف الملك والإعتاق» فوحب قول اا السبب ٍ حفه. 


و نلعن يتوقف الملك أنه موجود في حق الأسجكام ال- ي لا يتضرر الماللك كناء و غير موجود د ق حى الأسكاء 


الى ينضرر المالك ها.[الكفاية ]٠٠۹١/١‏ وعخلاف المشعري: جواب عن الثالثة.(العناية) 


لان بالإجازة: آي باجا زه البيه يخ الأول يث یت للبائع وهو امشتري من الغاصب مللك بات أي م کا ۾ به 


1 2 2 


فإذا طرء أي الملك لياس عات د لغيره أي لغير المشتري من الغاصب أبطله ۴ أبطل المللء 
الموقورف لغيره؛ دنه ايه يتصور احتماغ الباب مع الموقوف ف مما واحدي والبيع بعد ما بطل لا يلحقه 


س 


الاججحا زَة. |البناية 6١م‏ ۷] ملك بات : فستشأ ل قطعي» اا منقصع. ومنه طلاق بات» وبيع بات. 


۲۰۹۸ باب الاستحقاق 
فإذا طرأ على ملك موقوف لغيره أبطلهء وأما إذا أدى الغاصب الضمان ينفذ إعتاق 
لجع نف كذا ذ كره ١‏ مله ١‏ . قال فاك فطقت يد العبد. فاع 
لشتري منه» كذا ذكره هلال ينه وهو الأصح. قال: فإن قطعت يذ العبد فأخا 
أرشهاء ثم أجاز المولى البيع: فالأرش للمشتري؛ لأن الملك قد تم له من وقت الشراء» فتبين 

ا اانا 
ارسمو عي سبي سی ا 


قطعم اليد 


فإذا طرأ إلخ: فإن قيل: يشكل على هذا الأصل ما إذا باع الغاصب ثم أدى الضمان ينقلب بيع الغا 
ا و إن طراً الملك البات الذي فت قاض باذاء الضمان على ملك المشتري الذي اشترى منه» وهو 
موقوف» قلنا: أن ثبوت الملك للغاصب ضروري؛ لأن المك يثبت له ضرورة وجوب الضمان عليه 
فلم يظهر في حق إبطال ملك المشتري. [الكفاية 57/7 ]١‏ أبطله: أي أبطل الملك الموقوف لغيره؛ لأنه 
لا يتصور احتماع البات مع الموقوف في محل واحد. [البناية ]4171١/٠١‏ 

وأما: هذا حواب عن المسألة الرابعة. (البداية) ذكره هلال يلله: أي ف كتاب الوقف» فقال: ينغد وقفه 
على طريقة الاستحسان فالعتق أولى» وبعد التسليم هناك يملك المشترى من جهة الغاصب»ء والمستند 
للغاصب حكم الملك لا حقيقته وهذا لا يستحق الزوائد المنفصلة» وحكم الملك يكفي لنفوذ البيع دون 
العتق كحكم ملك المكاتب في كسبه» وهذا لم ينفذ إعتاق الغاصب» فكذا إعتاق من تلقي الملك من 
حهته» وههنا إنما يستند الملك له إلى وقت العقد من جهة المجيزء وابحيز كان مالكا له حقيقة» فيمكن 
إثبات حقيقة الملك للمشتري من وقت العقد فلهذا نفد عتقه. [الكفاية ]١310/5‏ 

وهو الأصح: لأن ملك المشترى يقبت بسبب مطلق» وهو الشراء؛ فاحتمل العتق عند الإجازة. بخلاف الغصب؛ 
لأنه ملك بالغصب» وهو سبب ضرورى لا مطلق» فكان املك ناقصاً كملك المكائب. قال: أي محمد يله في 
"الجامع الصغير".(البناية) فإن قطعت: أي في يد المشتري من الغاضب. [البناية ]٤۷۲/١٠١‏ 

تم له إخ: إلخ فإن سبب المطلق وهو البيع كان تاماً في نفسه: ولكن امتنع ثبوت الملك لمانع: وهو حق 
المغضوب منه» فإذا ارتفع يثبت من وقت السبب؛ لأن الإجازة في الانتهاء كالإذن في الابتداء. (النهاية) 
وهذه: أي المسألة» أي كون الأرش على المشتري حجة على محمد مله في عدم تخويز الإعتاق في الملك 
الموقوف؛ لا أنه لو لم يكن للمشتري شىء من الملك لما كان له الأرش عند الإجازة كما في الغصب حيث 
لا يكون له ذلك عند أداء الضمان. [العناية 31//5 ]١‏ 


باب الاستحقاق 4 


المشتري» اا قرس نت 
ويتصدق .عا زا على تبت ان لأنه لم يدحل في ضمانه أو فيه شبهة عدم الملك. 


من ارش 
قال: فان باعه المشتري من آخر» ثم أجاز المولى البيع الأول لم يخر البيع الثاين؛ 
من الغاصب 7 
لما ذكرناء ا ا الانفساخ على اعتبار عدم الإحازة في البيع الأول» والبيع 
يفسد به ؛ حلاف الإعناق عندها: لأنه لا ي يؤثر فيه الغرر. 


والعذر له: قال الأتراري: أي جواب محمد يش عن هذا. [البئاية ]47/٠١‏ ثم رد: بالعجز عن المال. 
فالارش للمشتري: لثبوت الملك من وجه.(العناية) جلاف اج متعلق بقوله: أن الملك من وجه يكفي 
لاستحقاق الإرش؛ يعن أن إعتاق المشتري من الغاصب بعد الإجازة لا ينفذ. (العناية) على ما مر: إشارة إلى 
قوله: والمصحح للاعتاق هو الملك الكامل. [العناية ]۱۹۷/١‏ ويتصدق: أي المشتري من الغاصب.(البناية) 

في ضمانه: أي إن كان القطع قبل القبض» لأن المبيع إذا لم يكن مقبوض المشتري لا يكون في ضمانه» فيكون 
ربح مالم يضمن. [الكفاية ]١517/5‏ أو فيه شبهة ! خ: أي إذا كان القطع بعد القبض؛ لأن الملك غير موجحود 
حقيقة وقت القطع» اا إقيه ری ا [الكفاية 3/6/5 ]١ 54-1١‏ 
قال: أي محمد يلك في "الجامع ع الصغير '. ]| البناية الا ذكرنا: د يعن أن الملك البات إذا طرأ على 
ملك موقوف أبطله كما لو اشتراه الغاصب» أو اقبه يبطل بيعه» بخلاف ما لو أدى الضمان بعد البيع 
ت تفت عا لآق :بادام الطمان خت الللق من وت القسب قاد بكرن سارن غرر الانفساخ: إذ نفاذ 
هذا البيع يتعلق بنفاذ الأولء ونفاذ الأول معلق بإحازة المالك» وهو رعا يجيز العقد الأول» وريما لا يجيز» 
فإن أجاز نفذ العقد الثاي» وإلا لا ينفذء فيتعلق نفاذه .ما فيه خطرء فيمتنع الجواز. [الكفاية 53/5 ]١‏ 
لاف الإعتاق: حيث ينفذ إعتاق المشتري من الغاصب بعد الإحازة.(البناية) لا يؤثر فيه الغرر: وهذا يجوز إعتاق 
ابيع قبل القبض» وبيعه لا يحخوز؛ لأن فيه غرر الانفساخ على احتمال هلاك المبيع قبل القبض. |الكفاية ]١319/5‏ 


نا باب الاستحقاق 


2 2 
0 0 0 )0 2 7 6 1 . ا 8 ٣ ۴ ٠‏ 8 
قال: : فال ھ لمعرك ا ف متا 5 ات 9 كنا 0 "كر اجا التنة: ظا رة 81 ذكرنا أ 


ححا 


9 2 2 جو | e‏ كي 
شرن ا امالك بيع الغاضب 
الأبجازة من شروطها فيام المعقو د علىة» لسر بالموت» وكذا بالقتل 3 اد N‏ کن 


ا 


اتام لبدل للمشتري بالفقل حي عد باقيً؛ ببقاء البدل؛ لأنه لا ملك للمشتري عند 


القعمية Ek‏ ملكه مر قراف 


القتل ملكا شايز بالبدل» فيتحقق الفوات» جخلاف البيع الضحيح؛ لآق سلكت ,اشر 


انت فأمكن إيجاب البدل له فيكون امبيع قائما بقيام حلفه. قال: و باخ عبد عیره 


اة لمشت كن نشيو القيمة 


ان 
ع 


١ :‏ 3 : | / هوا تز إا أ i‏ 5 3 ا ]أ أ ۱ 2 || 0 | 5 1 5 أ | | 
بغير أمره» واقام المشتري البينة على إقرار البائع» او رب العبد انه م يامره بالبيع» واراد 


عا ف ميرت 


س ہے E‏ 
رد البيع: لم تقبل بينته؛ للتناقض في الدعوى؛ إذ الإقدام على الشراء إقرار منه بصحته: 


انشع ىل 


والبينة مبنية على صحة الدعوى. وإن أقر البائع بذلك عند القاضي بطل البيع إن طلب 


ر 


الشترئ دات لأن التناقض لا بمنع صحة الإقرار» فللمشتري أن ب ع کا سی ا 


تلان الت ف الدعوق الإقرار 


فيتحقق الإنفاق ينهم قلهذا رط طلي المشترييا: 


قال: ان امصضنف» فال محمدا ت م ا هذه المسالة فى اام | انر ٠»‏ واا دسا ا لشراحء فل كرها 


3 


الا E:‏ ان 3 أ | اة اا | 5 د د i‏ 7 | 0 |( 
شاجب 'اهداية نبغا چ على سبيل التفريع. (البناية) ڪا البيع 2 يع لي البيع الصحيح ادا فتل العبدل 


2 ]> 7 ت ام | | | اعم ر ايند 0 ا 3 ۴ ل 2 0 | ل ؟ :]| ا ا 2 1 اج 
قبل القبض حكن إتتجاب البدل للمشترق. |البناية ٤۷/١ ٠‏ | فيحوك الميع !خ: يعن إذا قتل المبيع في يد البائع 


ا 7 ۴ ا Te) ١‏ ا 3 
كان ن. البيع باهيا E‏ بك له و3 م لته و يز ملقم مسر كي ا فيكو | ع ال لمر فق على لقدير الإاجازة. (النهاية) 


.0 0 اه 3 3 
ا ب 2 د الوكلا : EN‏ ه لأس كنأ 1 ۱ r‏ ب 1 
شال: ای خمد سل ف احامع 1 ب '.(البناية) بع ام 8 ائ فال لمشت كي ارك الجيتغعء انات م د 


هيا جيهي و جحل جحد البائع ذلك .(البتاية) بصحتة | بان البائع i‏ دعو اه بعك ذللك أنه باع بغير هر ضا سه 
ڌنا ان تیلم ضح لاغ بضحته : این SEE e‏ و أن الم مبيع ملك البائع :. | البفاية EAE ١‏ 

بذلك: أي بعدم أمر رب العبد. (النهاية) عند القاضي: إنما قيد شرل عند القاضي؛ لأن إقراره إنما يثبت عند 
القاضي إذا أقر عندة؛ لاله ل يسم البينة عليه للتناقض في الدعوى. ى. |الكفاية ء ]| صح الإقرار: من المدعى 


عليه؛ لأن الإقرار حجة قاصرة لا تتعدى إلى الغير. المشتري: حي يكون نقضا باتفاقهما. [البباية ]٤١١/٠٠١‏ 


ع ا 


باب الاستحقاق 515 


قال فضده: وذكر في "الريادات": أن المشتري إذا صدق مدعیه: 5 أقاء البينة على 
إقرار البائع أنه للمستحق تقبل؛ وفرقوا أن العبدَ في هذه المسألة في يد المشتري. . 


تلك المسألة في يد غيره» وهو المستحق وشرط الرحوع بالشمن أن لا يكون 


|| 
0-5 الزياذات 


سالما للمشترف. قال: ومن باع دارا لرحل» وأدخلها المشتري في بنائه: ۾ يضمن 


بعر اهرت قيمة ادير 


الام عرد عند أب حنيفة يل وهو عد أبي يو سف ا ارا و كان يقول أو لا: 


انو يو سهت = 


ا وشو قول محمد وشو وي مسالة غب العقان؛ ف سئييدة 2 الغصب 
إل / شر تما را ا بالصواب. 


في الزيادات: في الباب الثالث من الكتاب.(البناية) إذا صدق !خ: آي الى رعتل على القدري: بان 
ذلك العبد له» وصدقه المشتري ق ذلكئ 3 أقاه ا البائع اله أنه أقر EN‏ لمبيع للمستحة ق تقبل وإن کان 
ا ف دعواه.(النهاية) في هذه المسألة: أي في مسألة "الجامع الصغير" د بغ باباع] 

في يد المشتري: فيكون العبد سالما له فلا يثبت له حق الرجوع بالشمن مع سلامة المبيع له إذ شرط 
الر جو Ê‏ بالشمن عدمها.(النهاية) ف يد EF‏ فار يكوك المبيع سام للمشتري» فيثئيت له عق الرجو ع! 
ا و.حد شرطه. (النهاية) قال: أي ميدن علد في 'الجامع الصغير .(البناية) ومن با ع اج عون الال 
إذا باعهاء تم اعترف بالغصب» وكذبه المشتري. |البناية ع وأدخلها إل: قيل: يعن قبضهاء 
وإغا قيد بالإدتخال في البناء اتفاقا. [العناية ١7/+‏ ؟] 


باب السلو 


الستلم عمد مشرو ع بالکتاب» وهو آية المداينة» فقد قال ابن عباس قفن : أ شهد 


أن الله تعالى أحل السلف المضمون» وأنرل فيها أطول آية ف كنايهه.وتلا قوله تعالى: 


م رالله تعالى 
| ڪي ” ل س اض 


ي Fi‏ إذا دایم دير قاف ا الآية * وناسك وهو ها 
رو ي ا عا فى ع بيع 5 ليس ند الإنسان: ور خحص 2 السلي“ 


يشترط فيه ذلك» وقدم السلم على الصرف؛ لكون الشرط فيه قبض أحد العوضين» فهو تمنزلة المفرد من 
الم تبه وهو في اللغة عبارة عن نوع بيع معجل فيه الثمنء هش اصطلاح الفقهاء قيل: هو احد عاحل 


01 


بآجل. وركنه: الإيجخاب والقبول» بأن يقول رب السلم لآحر: أسلمت إليك عشرة دراهم في كر حنطة» أو 
أسلفت» فيقول الآخر: قبلت» ويسمى هذا رب السلم» والآخر المسلم إليه» والحنطة المسلم فيه» ولو صدر 
الإيجاب من المسلم إلية» والقبول من رب السلم صح. [العناية ]”05-7٠05/5‏ 

وهو اية المداينة: يقال: داينت الرحل إذا عاملته بدين معطيا أو أ عمنا. أحل السلف: فا السلم والسلف 
ععئ. [الكفاية ]٠١ ٤/٦‏ السلف المضمون: أي السلم الموجب ف الذمة» وقوله: المضمون صفة مقررة؛ لما 
أن المسلم فيه يجب في ذمة المسلم إليه لامحالة.(النهاية) فيها: أي قي السلف على تأويل المداينة. (العناية) 
عد الانسيات: أن سا ليس اق ملكا [البناية 111/+] 


رة الحاكم و ق, "المسقدرك” فى تفسير سورة البقرة عن يونا غر قتادة عن أي خسان الأعرج عن ابن 
شیا قال شيك أ السلقي اتسوك إن أجل مسمى قد أخله الله في الكتاب وأذن فيه قال الله تعالى: 
يا يها الَذِينَ آمَنُوا إذا تدَايكة بدَيْن إلى أجَل مُسَمَىَ فاكو #. وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين» 
و رجاه [ ۴۸3/١‏ ق اشير سورة القرة] [نصب الراية ٤‏ /44-ةء] 

تب ذا اللفظه :وقوله ورن ف السك هو من تمام الحديث» لا من كلام المصنف صرح بذلك قي 
كلامه» وسيأق في الحديث الخامسء ولكن رأيت في "شرح مسلم” للقرطبي ما يدل على أنه عثر على هذا 
الخدت ينذا للفضل فقاك: وا یدل جل اشتراط الأحل و في السَلم الحديث الذي قال فيه: فى رسول الله ک5 


عن بيع ما ليس عندك» يعض فق السلى | ل الراية aE‏ وألذي يظهر أن هذا حديث کی 


والقياس وإن كان يابا ولكنا ترکناه: ما روبناه ووجه القياس. أنه بيع المعدوم؛ إذ 
ابيع هو الا فيه. قال؛ وهو جائز فى اللات والموزونات؟ لقوله علك#: "من أسلم 
مک فلم في كيل معلوم»؛ ووزن 5 إلى أجل معلوم'» وامراد بالموزونات: غير 
الدراهم والدنائير لأنهما أتمان» والمسلم فيه لابد أن يكون مثمناء فلا يصح السلم 
فيهماء ثم قيل: يكون باطلاء وقيل: ينعقد بيعا بشمن مؤجّل؛ تحصيلاً لمقصود المتعاقدين 
بحسي الإمكاقة: والعيرة ن العقو د للمعاني؛ والأول أصح؛ 


أنه بيع المعدوم إلخ: أ المسلم ف فيه مبيع) وهو معدوم وبيع وو غير ملو ك) أو ملوك غير مقدور 
التسليم لا يصح» فبيع المعدوم 7 Î‏ 2/5 "] مكمنا: 5558 بالتعيين. 

فلا يصح السلم إخ: صو رنه: أن يسلم عشرة أذرع من من الكزيانن وتغيرة في عشرة قرا ای کنا 
تم قيل: قاله عيسى بن أبان. (النهاية) وقيل إقاله أبوبكر الأعمش (النهاية)] ينعقد !خ: هذا الاحتلاف 
فيما إذا أسلم حنطة؛ أو غيرها من العروض في الغ والققاار لاک أل فصل س سلا رای وا 
بقاء: عخلى هما قصدا مبادلة الحنطة بالدراهمء وأما إذا كان كلاهما من الأثمان؛ فإنه لا يجوز بالإجماع؛ لاما 
لا تكون ,م مكمنا. | العناية اك ۰ بحسب سن ا وشو و ابحب بعدر الإمكان. . (النهاية) 


= فحديث النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان أحرجه أبوداود عن أيوب حدثئ عمروبن شعيب حدثئي 
أي عن ايه حى ذكر عبدالة ين عمرى قال رسول الله 8 ل مل ميلك وبيع» ولا شرطات ف انغ 
ولا ربح مالم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. [رقم: >٠١ ٠١٤‏ باب في الرحل يبيع ما ليس عنده] أا ساك 
الرخيصية قي: الس ويه الشارق اق چ كن ای خا کا كال ع بول ال 3141 ف 
والناس يسلفون في الثمر العام والعامين»ء أو قال: عامين أو ثلاثة شك إسماعيل فقال: من سلف في تر 
فليسلف في كيل معلوم» ووزن معلوم. [رقم: ۲۲۳۹» باب السلم في كيل معلوم. 

“انحر جه الات السنةافي “قوم عن أي المنهال. [نضب الراية 47/14] أخرحه مسلم في "صحيحه" عن 
أي المنهال عن ابن عباس ما قال: قدم البي 4 المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين. فقال: 


من سلف في تمر» فليسلف قي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. [رقم: 5 ١٠٠‏ باب السلم] 


ل باب السلم 


لأن التصحيح إنما يجب في محل أوجبا العقد فيه ولا يمكن ذلك. قال: وكذا في 


2 العش اندر اسي و ا‎ E 
58 المدروعات؛ لانه ڪن ضبظها بد كر الدرع, والصفة اقيقر رويد منها‎ 


١ 
صو لا او طيما جيك أو ردي من ااه‎ 


ا ا 
الجهالة, فيتحقق شرط صحعحة السلم) وكذا 2 المعدو ذانت 2 ا تتفاهِ ت كاخوز 


والبيض؛ لأن العددي المتقار ب معلوم مضبوط الوصف مقدور التسليي فيجوز السله 
ف واش لكر ا باصطلاح الناس على إهدار التفاوت» بخلاف ال 5 


لرمان ؛ لأنه یتفاو ت احاده تفاوتا فاحشاء و بتفاو ت الاحاد ف المالية يعرف العددي 


il 


9 


ات اوت ور ن أبي حنيفة له أنه لا يجوز في بي . التعامةع لأنه يتفاوت آحاده 5 . المالية. 
كلما يوق لسلمُ فيها عددا ضر كينت قال زقز كد 'لا موز TT‏ لأنه عددي» 


ولیس شكيل» وغه أله لا جوز Î ê‏ للتفاوت. ولنا: أن المقدار مرة يعرف بالعدد» 
في الأجاد 


و تاره بالکیل»› وإعما صار معدو دا بالاصطلاح» فيصير یاه بام ا و و 2 


العاقكدين 


الفلوم د عدداء وقيل: هذا عند أبي حنيفة وألي يو سف ناء ونك محمد سل be‏ 


ولا ey‏ ذلك: لآن الدراهم والدنائير قط لا تكون بيعا؛ لاما خلقتا ثمناء والمسلم فيه مبيع. ولا بد منها: أي م 
له ا ا انت e‏ دک ر الأذرع و الصففة ۾ الصنعة.(النهاية) لتر تفع الجهالة: و التفاو ت السار بعدها غير 


اب برل 


شان 
معتبر لأنه لا تفضى إلى المنازعة.[البناية ]3/١١‏ لأن العددي المتقارب: وهو ما لا يتفاوت آحادها بالقيمة» 
ويضمن بالمثل.(البناية) سواء: أي بعد أن كانا من جنس واحد. باصطلاح الناس: فإنك لا ترى جوزة 
بلس وعووة بلس وام قفاوا ااا فاتك رى با برهي ويطيعا بسركين. اة ١‏ أ٠‏ 
وقيل: هذا |الحواز] إلخ: وهذا الخلاف مب على الخلاف قي بيع الفلس بالفلسين قي أعيافهماء ومن المشايخ من 
قال: جنواز السلم في الفلوس قول الكل وهذا القائل يفرق محمد سه بين السَلم وا 
جواز السلم كون المسلم فيه یا a‏ على السلم تضمن إبطال الاضطلاح 
من ضرورة حواز البيع كون المبيع 0 فإن بيع الأقان كبيع الدراهم بالدراهم» وبيع الدنائير بالدنائير» جائر» = 


0-7 
اش إل عن ت و 
والعرفق: ال من ضرورة 


والبيع 
٣‏ 
چ 


باب السَّله ۲٥‏ 
لأا أثمان. وهما: أن الثمنية ١‏ ف حقهما باصطلاحهماء كال بای جما ولا تعود 


5 لعاقدين 


وزنياء وقد ذكرناة من قبل. ولا يجوز السلم في الحيوان» وقال الشافعي يللكد: يجوز؛ لأنه 


ا یږ ال 


يصير معلو ما بيات اج ولس و والصفة» والتفاوت بعد ذلك يسدير » فاشبه 


خو اسا س و اج 8ب 1 سس و اشر اك 
ا ب 


الثياب. ولنا: أنه بعد اك ما ذكر يبقى فيه تفاوت فاحش ف الالية باعتبار المعابئ 
الباطنة, د فيشصى ‏ فيفضي إلى المنازعة, لدف الثياب؛ أنه مصنو ع ع لساك فقلما يتفاو ت ال لشو باك 


الوب 


> فلا يتضمن إقدامهما على البيع ابال لد للخ الاضطلاح قي حقهماء في 5 کا كان فلا جوز بيع 
الواحد بالاثنين. [الكفاية ]٠١5/5‏ وقيل: هذا أي ذكره "الجامع اضفر" مطلقا سن عر 5 غوف ی 
3 3 1 4 اوا 1 
وقيل: هذا إلخ. [العناية ]١١5/‏ 
لأها|أي الفلوس] أمان: ولا يجوز السلم في الأتمان بالإجماع كما لو أسلم في الدنانم ر والدراهم. (النهاية) 
باصطلاحهما: لعدم ولاية الغير عليهما.(العناية) فيبظل : فإذا .نظطلت التمنية ضار نت ونا يتعين بالتعيين؛ 
فجار السلم. [العتاية5/5...؟] وله تعود[|أي فلوس أي بعد بطلان الثمنية] وزنيا !خ: جواب إشكال» 
0 ,رةه ا !: . 95 5 00 ا 5 3 ا 5 | ص 5 : 
1 ن يقال: إذا حرج في حقهما عن ان يحون ننا كان هذا بيع قطعة ضفر بقطعتين من صفره وذا 
لا يجوزء فلم يكن في إبطال وصف النمنية تضحيح هذا العقد. قلنا: هما أعرضا عن اعتبار الثمنية فيها 
للا عد اعمان هفة العديه: ويس عن افر رة خو ها عت أل >تكون نا في حمهما آخره وجهاعن أن تحوين 
عددية» فهو عددي» وليس بثمن ولا بوزي. 
فاشبه الثياب: فإن فيها بعد ذ كر الدرع والصفة والنوع لا يبقى إلا تفاوت يسيرء فيجوز السلم فيهاء كذا ههنا. 
أنه بعد ذكر !إل: أي من الجنس والسن والنوع والصفة.(البناية) باعتبار امعان الباطنة: كالصباحة» والملاحة 
۾ الفصاحة» والخلق» والحسين» والذهن» والكياسة فإنلك ترق عبدين متفقين قل الأوضصاف المد كورة مع ذلك 
يساوي أحدهما ألفاء والآخر ألفين. [البناية ]١ 5/١١‏ إلى المنازعة: المنافية لوضع الأسباب.(العناية) 
لاف الثياب: حواب عن قياس الشافعي يذل (البناية) 
فقلما يتفاوت ا فإذا اتحد الصانع والالة اتحد المصنوع) ولا يتفاوت في المالية إلا قليلاء ولا يعتبر بذلك 
القدر» والحيوان صنع الله تعالى»ء وذلك يكون على ما يريده تعالى» فقد كان على وجه لا يوجد له نظیر» 
وف مثله لا يخوز السلم بالاتفاق. [البناية ]١5-١5/١ ١‏ 


۲۹۹ باب السّلم 
ادا ا على منوال واحدي وقد صح ان 7 9 ھی عن السلم ف الحيوان»* 


ويدخل فيه جميع أجناسه حتى العصافير. بقال: ل: ولا فى آطرافه كالرؤوس والأكارع؛ 
للتفاو ت فيها؛ إذ دلق سوت واس ا قال: ولا في -١‏ ق عقوا لا في 
وت فيها؛ إذ هو 1 وا و و 


لفدوري 
الحَطب 4 ولا فى الرطبة جُرَرَا؛ للتفاوت: 
على موال: هوف امل ا نشب الذي يلف عليه الحائك الثوب. ويدخل فيه [أي في قوله: الست 
بأن يقا له« السلع ق الميران والس لتفاة ت يعتبرة الناس شرة) e‏ ر بينهم» 


ایق ليسي اسل کف گات پاق ق اتس دن 3 نص ن لا للمعئ؛ ااا م يفصل 
79 3 م o CN‏ 51 | دخ | 1 1 : 

بين حيوان وحيوان. |الكفاية 1/5١7-5١1؟]‏ حتى العصافير: لا يقال: في كلام المصنف تسامح؛ لأن 
الدليل المد كور بقوله: ولنا منقوض بالعضافير: لان ذللف لم :يكن هن يث الاسيد لال على المطلوب» بل 
فق غيت جاب الخضم؛ وأها الدليل على ذلك فهو السئة. [العناية 1/5؟] 

والأكار ع: في "المغرب": الكراع ما دون الركبة من الدواب جمعه الأكار ع.(النهاية) 

للتفاوت فيها: فالتفاوت بين رأس ورأس» وكراع وكراع معتبر فيما بين الناس يماكسون فيه» ولو أسلم فيه 
وزنا احتلفوا فيه. [الكفاية 7/5١؟]‏ إذ هو: أي كل واحد هن الرأس والكراع. عددي متفاوت: في الصغر 
مقدور التسليم معلوم المقدار بالوزن والضفة» ولكنا نقول: الحلود لا توزن عادةء فلم جز وزنا بالطريق 
الأول ولكتها تباخ علدا ری عد د يك متهاو نت فيا الضغر والكبرع فاا وز السلم فيها؛ لأنه مفضش كن 
المنازعة.(النهاية) ولا في الحطب إل: لأن هذا مجهول لا يعرف طوله وعرضه» وغلظه» فإن عرف ذلك؛ 
فهو حار كذا ف "المبسوط". [الكفاية 18/4؟] 

جرزا: شات الراع المهملة على الراء المعحمة: 4 الفبض هن القت وحوه» والح مة؛ لأا قطعة هن ارزع 
وهو القطعء ومنها قوضم: باع القت جرزاء وها سواه تضحيفء كذا 52 "المغرب".[الكفاية 1/1 
“*أحرجه الحاكم في المستدرك والدار قطي في "ستته".[نصب الراية 45/84] أخرج الحاكم في "المستدرك" 
عن عكرمة عن ابن عباس فقا أن البى 525 ى عن السلف في الحيوان. وقال الحاكم: حديث صحيح 
اللاسناد» وم خرججاه. | ۷5/۳ باب النهي عن اليلق ق الحيوان] 


باب السلم o.‏ ۷ 
إلا إذا غرف ذلك بأن بين له طول ما شد به الحزمة أنه شبر» أو ذراع» فحيتمل إذا 
كان على وجه لا يتغاوت. قال: ولا يجوز السئله حي ايكون السك فيه مورا من 
حين العقد إلى حين احل» حى لو كان منقطعا عند العقد روا عند امحل» أو على 
العكسء أو تتقطلها قا بدن ذلك: لا جوز. وقال الشافعي لل يجوز إذا كان وا 
وقت الحل؛ لوجود القدرة على التسليم حال وجوبه. ولنا: قوله ات#: "لا تُسِلفُوا في 
لشمار حن يبدو صلاحُها".* ولأن القدرة على التسليم بالتحصيل؛ 


لا يتفاوت [بأن يبين صفته أن الحطب مبلولء أو محفوف]: أي بالشدة نحو العصاء أما إذا كان يتفاوت 
كالشوك والسوس» فلا جوز» لإفضائه إلى المنازعة. (النهاية) حين اححل: محل الدين مصدر ميمي معن 
الحلول أي حلول الأحل هكذا قيل. منقطعا : أي عن أيدى الناس» وحد الانقطاع: هو أن لا يوحد في 
السوق الذي يباع فيه وإن كان يوحد في البيوت» كذا في "الذخيرة".[الكفاية 117/5؟] 

أو على العكس: فإن كان ؤا عند العقد؛ ومتقطها عند الحل.(البناية) فيما بين ذلك: قو مواقا 
عند العقدء وعند المحل. على التسليم: أي تسليم المسلم فيه.(البناية) حال وجوبه: وهو زمان حلول 
الأحل؛ والعجز قبل ذلك لا يعتبر. [البناية ]١59/1١١‏ قوله عك إلخ: الحديث دل على أن القدرة عند امحل 
غير كافية للحواز العقد؛ إذ لو كان لم يكن لتقييد البي ع بقوله: "حتى يَبْدوَ صَّلاحُها" فائدة» وعلى أن 
الوجود معتبر من حين العقد إلى حين امحل. [الكفاية 5/5 ١؟]‏ 

"أخرجه أبوداود وابن ماجة[نصب الراية ص44 ج4] أخرج أبوداود في "سننه" عن أبي إسحق عن 
النحراني» قال: قلت: لعبد الله بن عمر: أسلم في نخل قبل أن يطل قال: لاء قلت: 2؟ قال: إن رحلا 
أسلم في حديقة نخل في عهد رسول الله يد قبل أن يطلع النخلء فلم يطلع النخل شيئاً ذلك العام» فقال 
المشتري: هو لي حن يطلع وقال البائع: إنما بعتك النحل هذه السنةء فاحتضما إلى رسول الله 525 فقال: 
للبائع أخذ من مخلك .شيفا؟ قال: لاء قال: فبم تستحل ماله؟ ارذد عليه ما أخحذت منهء ولا تسلفوا في نخل 
حى يبدو صلاحه. [رقم: 54717؛ باب في السلم في ثمرة بعينها] 


۲۹۸ ابال 


فلابد من استمرار الوجود و في مدة الأحل ایتک E ıi‏ التحضا ل. ولو انقطع لا احا 6 


عا 
ف مجو د اللي فية 


ل 
فرب السلم بالخيار إن شاه فسخ السلم وإن شاء انتظر وحوده لأن السلم قد سح. 
ا الال إلى وات ا 


والعجز الطارئ على شرف الزوال» فصار كاإباق المبيع قبل القبض. قال: ويجوز 


اع 


بض المشتري 


السلم في السمك الماح وزنا معلوماء اوا اتود أنه مغلوع القدر مضبو ص فل الوحين 


ان 


مقدور التسليم؛ لعفي حو ای ر السلم فيه عددا؛ للتفاو ت. قال: ولا حير 


ق اي ونوا 
سينا 


1 5 ا NE‏ 1 : 
في السلم في السماك الطري !ل 5 i Kh ha tb‏ معلوما؛ لأنه ينقطع ف 


هات القعاءئ ا كان في بلد لا ينقطع يجو مظطاقا. و اها ك وزنا لا غعدداء؛ لما 
اد ضاخ قَ الشسيليه كت 9 جج 

E 00 Co‏ كلدي أت ل قن ib‏ 00 ا ا 

ينه وع لي حيفة مد أن لا جوز في خم لكي ها وهي أل طم ااا 


الفدو ري 3 1 2ه أ د 


فالايد الخ: يعن أن المسلم فيه وإن وجد عند انحل لکن م ن اججائز أن لا يقر الممتتاته ۾ إليه على اكتسابه حيكدء 
فيشترط الوجود قي جملة المدة» حي لو م يقدر قي بعض الأزمان لقدر في البعض. ولو انقطع: أراد أن المسلم 
فيه كان موجودا من وقت العقد إلى وقت الحلء ثم انقطع. [البناية ]70/١ ١‏ فرب السلم باعفيار: وقال زفر يللك: 
بطل العقد». و يسفرد راس االمال) اند عن تسليمه» فصار كما لو هلك لمبيع في بيع العين. |الكفاية [r1 é1‏ 
والعجز: إشارة إلى جواب زفر يك (العناية) على شرف الزوال: بأن يضير إلى أن يوحد» وبه فارق 
الهلاك» فالمعقود علية ف ا عین ثم فات أضلاء وف السلم المعقود عليه دين اف الذمة» وهو باق لبقاء 
الذمة. إل ا ]l‏ قفار افق بقاء العقد لك للستري بالخيار. قال: أي عمد يه في 
"الجامع الصغير". |البناية [۲١/١١‏ في السمك: قيل يقال: ماك مليح» وتملوح» ولا يقال مال إلا ق لغة 
راديئة) وهو المقدار الذي فيه ملح. فال أ سد ملمين 4 في الجامع الضغيد" : 

ولا[أي لا يجوز] خير: نفى ال حواز على سبيل المبالغة. اعتبارا 55 في الاختلاف بالسمن واهزال؛ ووجه الرواية 
الأخرى: أن السمن واغزال ليس بظاهر فيه» فصار كالصغار. ولا خير ا شر ر نکرة وفعت اق سات النفي» 


فيقيد نفي أنواع الخير بعمومه» ومعناه: لا يجوز على وجه المبالغة . | العناية ع حير : أي للا يوان وات 


ابال ۲۹۹ 


وقالا: إذا رصف من اللحم موضعا معلوما بصفة معلومة» جاز؛ لأنه موزون مضبوط 
لوصض» وهذا يُضمن بالثل» ووز استقراضته وزنء ويجرئي فيه ربا الفضلء لاف لحم 
الطيور؛ لأنه لا يمكن وصف موضع منه. وله: أنه مجهول؛ للتفاوت قي قلة العظم 
وكثرته» أو في سمنه» وهزاله على احتلاف فصول السنةء وهذه الجهالة مفضية إلى المنازعة, 
وفي مخلوع العظم لا يجوز على الوجه الثالي. وهو الأصح» والتضمين بالمثل ممنوع: 


اذا و صف ا يعي ادا بين جنسة) و نوعه) وسنه) وضفة» و مو ضعه) کا حصي 8 ن اهن الحتب 
أو الظهر مائة من. |البناية ١١/5-55؟]‏ وهذا[أي لكونه موزونا]يضمن إل: إيضاح لقوله: موزون 
مضبوط الوصف. ماس قوله: ويصح استقراضه وزنا ح لأن الاستقراض لا يصح إلا في الخليات» ويجري 
فيه ربا الفضل لعلة الوزن» والوزن وضع لتقدير المثليات فكان مضبوطاء فيصح السلم فيه كما في الألية 
والشحم. [الكفاية /5١5-51١؟]‏ يضمن بالمغل: إذا أتلفه الغاصب.(البناية) 

ويجري: وجحري المماكسة بين البائع والمشتري في ذلك.(العناية) يخلااف لحم الطيور إفلا يجوز السلم فيه] : 
أ یلما لر انس ل ن م نة GE Erg E‏ جل ل الدكون بين حت 
غير حائز عندهم اتفاقاء وإن ذكر الوزن» فأما فيما يقتي ويحبس للتوالد» فيجوز عند الكل؛ لأن ما يقع 
فن التفاواتت» ف اللحم r‏ العظم في الطيور لا يعثيرة الناس. | العناية 5 ؟] 

و صف : أي .من |١‏ لطير؛ لأن عضو حنس الطير قليل؛ ولا يشتري لحم العضو عادة.(النهاية) وله: أ 
طريقان: أحدهها أنه خخ وثانيهما: أنه ينفاوت سمنه إلخ. فضول السنة: ففي الصيف هزال» وفي الشتاء من 
إلى المنازعة: لأن.السلم لا يكون إلا مؤحلاء ولا يدري عند حلول الأجل على أي صفةء فكان بمنزلة 
السلم ني الحيوان.(النهاية) وفي مخلوع: السلم» وهو رواية ابن شجاع عن أبي حنيفة يلك والجوازء هو 
رواية الحسن عنه. على الوجه الثاب: وهو التعليل بالهزال والسمن. (النهاية) 

وهو الأصح: لحواز أن يكون معلولا بعلتين: فعدم أحدهما لا يدل على عدم الحواز. [الكفاية /7١؟]‏ 
والتضمين: حواب عن قوهما.(العناية) بالمثل تمنو ع: فإنه مضمون بالقيمة 


انا باب السَّلم 


وكذا الاستقراض» وبعد التسليم فالغل أعدل من القيمة» ولأن القبض يعاين 


في الاستقر 


يعرف مال راا يو بوه أما الويف قل يكفي بد قال: ولا يجوز السلم 1 


القدو ري 


مو جحلا وقال الشافعي لاه : : جوز حالا؛ لإطلاق اغنديثه "ورخص ف السلم". ‏ 
ولنا: قو له ا 9 أجل معلوه 8# 


وكذا الاستقراض: أي ممنوع أيضا وزنا.(البناية) وبعد التسليم: أي سلمنا أن اللحم يضمن بالمثل إذا 
أتلفه الغاصب» فليس وحهه كون اللحم وزنيا كما فهمتم» بل وجهه: أن الأصل في ضمان العدوان 
الممائلة» والممائلة في مثل الشيء صورة ومعينء فيكون أعدل من القيمة؛ لأنها مثل ٠‏ معي لا صورة. 

ولأن القبض إلخ: هذه النكتة لأجل التفرقة بين الاستقراض والسلم؛ ففى الاستقراض يقبض حالاء 
فيرتفع الجهالة بالقبض» ولا يفضي إلى المنازعة» وأما السلم؛ فإن المسلم فيه إنما يعرف بالوصف»› 
وبالوصف لا يرتقع الجهالة» فيفضي إلى الجهالة: ولا لم يعرف الوصف مام التعريف لم يكتف بالوصف في 

حق اللحم في السلم .(النهاية) مغل المقبوض: فترتفع الجهالة فلا تفضي إلى المنازعة. [البناية 4/١١‏ ؟] 

جوز خخالا: السل الخال وهو السلم بغي بغير أحل لا يخوز عندنا.(البناية) لإطلاق الحديث: وقل يمر ادي كاملا 
ورخص [أي البي 25 ف السلو: افقد أثبت ق:السلم رخصضة مطلقةء فاشتراط التاحيل فيه زياذة على 
النصء ويمكن أن يقال: إن الأصل عدم جواز السلم؛ لكونه بيع ما ليس عند الإنسان» وما ورد النص بجوازه 
إل موحلة وما روي حكاية عال لآ عموء اله وقد آزاد يه السلم الموجل الجاع فلم يرد قر الفلا يع 
قوله علتلا: وسوق الكلام لبيان شروط السلمء لا لبيان الأحل.(العناية) 


يشير إلى الحديث المتقدم أول الباب فى عن بيع بها لب عمد الإنسالاه ورصن فيا السلودوعةا يدل على أن 
لمن حعله حلي واخداً [نضب ب الراية 4 5۰[ اخرحة البخاري ق.' بك عن ابن عباس كف قال: 
قم ول اك 238 فة ,وال فرق قن القن العام والماميقة أو قال فا آر افا كلق عا 
فقال: من سلف ف تمر» فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم. [رقم: ۲۲۳۹» باب السلم في كيل معلوم] 
**تقدم [نصب الراية 00/4] أخرجه مسلم في "صحيحه" عن أبي المنهال عن ابن عباس قال: قدم البي :8 
المدينة» وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين. فقال: من سلف ف تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم 


لك أجل معلوم. [رقم: 5.85 باب السلم] 


باب السّلم ۲۲١‏ 


فيما رويناء ولانه شرع رخصة اعا اة فالس > فلابد من الأحلء 5 ليقدر على 
اال لباب 
التحصيل فيه فيه» فيسلمء کان قا | التسليم يتك | فبقى 

في الأجل ا آل Ff‏ را على لم يو ار خص» 2 فبقي على 
النافي. ال ولا م إلا بأجل ملیف : لا رويناء ولأن اجهالة فيه عفيضية إلى المنازعة 
اق انيع ولأ أدناه شهرء وقيل: ثلاثة أيام, وقيل: أكر من فضفف اليزهه 
والأول أصح. ولا يجوز السلم .مكيال رجحل بعينه» ولا بذراع رجحل بعينه» معناه: إذا 
لم يعرف مقدراه؛ أنه يتأحر فيه التسليم» فرعا | يضيع» فيؤدي إلى المنازعة» وقد مر من 


المكيال أو الذ راع 


قبل» ولا بد أن يكون الكيال نما لا ينقبض؛ ولا ينبسط كالقصاع مثلاء 


شرع رخصة: إذ القياس عدم جواز بيع ما ليس عند الإنسان. [العناية ]۲٠۷/١‏ على التحصيل: أي تحصيل 
المسلم فيه. (البناية) على النافي: وهو قوله 32:#: "لا تبع ما ليس عندك".(الكفاية) مفضية: فهذا يطالبه مدة 
قريبة» وذلك يؤديه في بعيدها. |العناية ا وفيل اخ عو افا كرة هه بن أبي عمران البغدادي 
أستاذ الطحاوي عن أصحابناء اعتبارا بخيار الشرط» وليس بصحيح؛ أن الثلاثة ثم بيان أقضى المدةء فأما 
أدناه: فغير مقدر. [الغناية //1١؟]‏ 

ذال نك أيام : والصحيح ما رواه الكرحي أنه مقدر ما يمكن فيه تحصيل المسلم فة . وقيل: اقفر e‏ أن المعجل 
ما كان مقبوضا في المجلس» والمؤحل ما تأخر قبضه عن الجلس» ولا يبقى املس بينهما في العادة أكثر من 
نصف اليوع.(النهاية) نتصف اليوم: وبه قال أبوبكر الرازى. [البناية ۱| والأول أصح : اسعدلالا مسال 
E‏ الأغانء اذا حل المديو ن ليقضين حقه عاجلا: وقضاه قبل عام الشهو بر في يينه» فما فوقه ف 
حكم الأحل. (النهاية) مقدراه: أي مقدار كل واحد من المكيال أو الذراع. 

فيؤدي إلخ: حن لو اشترى ذلك الإناء يدا بيد؛ فلا بأس به؛ لأن في العين يجوز البيع جحازفة» فمكيال غيره 
أولى؛ وهذا أن التسليم عشيب العقلك: والقدرة على التسليم ف الخال ثابتة؛ لقيام المكيال الذي ينك (النهاية) 
وقد مر: في أول كتاب البيوع. ا لا ينقبض: كما إذا كان من حدید» أو حرفب أو تحخحشبء أو 
نحوهما. [العناية ۲۱۹/۰] 


۲ باب السّلج 


قان كان ثما يكيس بالكبس اليل و روات لا يجوز للمنازعة, إلا في قرّب الماء؛ 


للتعامل فيه» كذا روي عن أبي يوسف ينك. قال: ولا في طعام قرية بعينهاء أو ثمرة 
5 اعفد و راي يج السو 
نخلة بعينها؛ لأنه قد يعتريه آفة) 5 يقدز على التسليجة وإليه أقار غ حي قال: 
نة اساچ اتتا قن 
"أرأيت لو أفسي الله تعال الثمر م شح أحد کہ ال أحيه ولو كانت النسبة 


إلى قرية لبيان الصفة لا بأس به على ما قالو ١‏ كالخُشمّراني ببخارى والبساخي 


بفرغانة: قال: ولا يصح السلم عند أى حنيفة مله إلا بسبغ شرائظط: جنس معلوم: 
٣‏ سے 5 عننا ا ا فت ) 


سسا 2 3 3 
ع 


| 310 . 0 ات‎ 8 e پت‎ E 3 0 020 r 
كمو لنا: حنطة او شعير » 8 لح معا 3 کقولنا: ایت أو بخحسية » ة صشك دعك مد‎ 
- 5 1 ا ف اع‎ 


عيبا 
س 


3 ع دل 1 
كو لنا: جيك و ر دیع ۾ ممدار معاد ج 


ها كي بالكيس: أن داد با إذا بولغ في مه [الكفاية 35/5١؟]‏ قرب [جع قربة بالكسر]: بأن 


efe‏ م“ اسشا ٠‏ كذاء اور الماغ كندة القربة. | العناية ۲۱۹/۰۹ ]| أفة: فينقطع عن ایی العاش. 


يان العف ؛ أن صفة تلك الخنطة الى هى المسلم فيه مثل صفة حنطة تلك القرية المعينة لا لتعي 


لكان |اليباية ٠١‏ پا e‏ أ كالحتطة المنسوبة إلى ا 


1 1 

7 | 13 | م | 2 

ب 5 هنا المع ؛ فاك التق قال دلا کو ر السك س صعام فق يه بعينهاء او خر ت ك بعيلها؛ نه انا 
1 1# عم انا سد أن 5 4 

يعتريه افة) فلاا قدره على ال » وإلية اشار ع خیث قال: ارايت لو ادهب الله الثهرهة م يستحل 


ين 
١ 5 0‏ 1 غ سمل 
| 1 56 1 عد 


| ا که ا م ا 
عن عر التمر حي ب هون عقلنا لان مَأ زهو ها! قان:: ڪر ۾ تقر ي ار ل 


سحا هنال انیا ارف e‏ اه با بسع المخاضرة 


باب السَلم Y۳‏ 


كمو لنا: كذا كيلا بمكيال معرو ف أو كذ وز راچال معلو من والأصل فيه ما 
4 مغرف القدر عش رین منا ای 


روياء .والفقه فيه ما بينا ومعرفة مقدار رام ن الال اذا کان بتعلا ى العقد على مقداره 


كالملكيل والموزون» والمعدود» ۾ تسسمية المكان الذي يوفية. فيه فيه إذا كان له حمل ومؤنة. 


ليام 


هقالا: أيه يحتاج إلى تسةه زا المال ادا کان معینا لا 5 كال التسليم. ويسلمة 


ا وباشارة 


في موضع العقد» فهاتان مسألتان. وهما في الاو ٠‏ أن المقصود يحصل بالإشارة 
فأشبه الثمن والأجرة. وصار كالثوب. 


فيه ما روينا: أي قوله :من أسلم منكم إخ.(الكفاية) ها بينا: وهو قوله: ولأن الجهالة فيه مفضية إلى 
المنازعة. [الكفاية ]١5١/57‏ ومعرفة مقدار: وإن كان يشار إليه. إذا كان إغخ: احترز به عما إذا كان 
وأ امال 7 لان الذرع وصف لا يتعلق العقد على مقداره» وإعلام الوضف بعد it‏ لبس بش ظ: 
لفلا الى ار ها على أنه عشرة أذر ع» فوجده أحد عشر تسلم له الزيادةء .ولو وجده تسعة لا يحط 
عنه شىء من الثمن» والمسلم فيه لاينقسم على عدد الذرعان» ولا يشترط إعلامه؛ لأن الأوضاف 
لا يقابلها شيء من الثمن؛ فجهالة قدر الدرعان لا يؤدي إلى جهالة المسلم فيه» وههنا المسلم فيه تمقابلة 
المقدارات» فيؤدي إلى جهالة المسلم فيه» فيفسد العقد. [الكفاية +/+؟؟] 

اذا كان له [أى للمسلم فيه | حمل: - بفتح الجاع ذكرة 5 المغقريب”: وهو مصدر حما ل الشيء يعنه ل به 
ماله ثقل يتاج في حمله إلى ظهرء. وأحرة حمال. [|البناية ]"./1١١‏ التسليم: أي تسليم المسلم فيه (البناية) 


س 


ويسلمه: أي المسلم اليه المسلم فيه.(البناية) فهاتان مسألعتان: أن الاحتلاف بينه «ضاخبيه فى هاتين 


ابن 


الاخ وها قال هد لش أن كل واحدة تحتاج إلى إقامة الدليل من الطرقين بالاستبداد.(النهاية) 


سےا 


1 2 E N 7 5 5 11 دأ‎ 3 

ا cme‏ رون | 1 3 ا KÎ‏ اعم ا / ت ج 
“ا و جوزو ن ن ال و الاجرة با الاستعجارء فاشار إليهماء و يعبر شا معدار ثما E‏ (النهاية) 
س بان ڪڪ اشتريت يهذه الدراهم ٠‏ ۴ يسن بر حب 1068 2 يقو ل: 


و ينين قدر herre n‏ إذا جعل راس ۳ جوز وإ 9 بسن فرغات. والتهاية 


۲٤‏ باب السّلم 


وله: أنه رعا يوجد يعضمُها زيوفاء ولا يستبدل في ا خلسء فلو م يعلم قدرّه لا يدري ي 
كم بقي. أو رعا لا ١‏ يدر على تحصيل المسلم فيه یاج إلى رد رأس الالء واللوهوم 
٤‏ 7 | العقد م لشرعه مع المناني. بخلاف ما إذا كان رأس المال كوبا لأن 
الذرع عبط فيه لا تعلق العقد على مقداره» ولأنه لا يزاحمه مكان آخر فيه» فيصير 
نظير أول أوقاتٍ الإمكان ف لأوامره وصار كالقرض والغصب. ولأبي حيفة سله: أن 


التسليم غير واحب في الخال + للا تين 

انه وها ووعد اع حقيقه: ان هالة قر رس الال . تستلزم جهالة المسلم فيه؛ لأن : المسلم إليه ينفق رأس 
لمال شيعا 'فشيفاء وريعا مد يعض ذلك زيرف ولا يستبدله في مجلس الردء فيبطل العقد بقدر ما رده فإذا 
م يكن دار قدربرآنن الال معلوما لا يعلم قي كه :التقض االسلب وق كم زقين+:قتحهالة المسلم فيه مفاسادة 
بالاتفاق» فكذا ما يستلزمها. [البناية ]8/١١‏ رأس المال: وإذا كان مجهول المقدار تعذر ذللك:(البناية) 
والموهوم: دفع لما يقال من أن ما قال أبوحنيفة يللكه: أمر موهوم لا يعتبر به: 

مع المنافي: إذ القياس خخالفه ألا ترى أنه لو أسلم يمكيال رجل بعينه لم يجر؛ لتوهم هلاك ذلك المكيالء 
وعوده إلى الجهالة. (الغناية) رأس امال ثوبا: هذا حواب عنما قاساه عليه من القواب. [البناية ١7/11؟]‏ 
و صف فيه: فا لو وجي رادا على اللي صلم له الريادة جانا :ولو وععنه اقم لم خط شيئا من الشمن: 
وقد تقدم. رالخاية) لا يعلق العقد الخ: وليس كلامنا في ذلك وإنما هو فيما يتعلق العقد على مقداره» فكان 
قياسا مع الفارق. |العناية /؟؟؟] فيصير نظير إلخ: يعن مكان العقد لوجوب التسليم فيه؛ لعدم المزاحم 
نظير أول وقت الصلاة لنفس الوجحوب من حيث أنه كما لم يزاحم هذا المكان مكان آخر لم يزاحم هذا الزمان 
زمان آخر؛ لعدم صلاحية ما مضى للوحوب» وعدم ما سيأق من الزمان. [الكفاية 54/5 ۲۲] 

أول أوقات: لأن الجرء الأول يتعين للسببية؛ لعدم ما يزاحمه» وهذا على قول الكرخي.[البناية ١7/1؟]‏ 
وصار كالقرض ! 2: فإن التسليم فيها يجب في مكان تحقق القرض والغصب. [الكفاية 4/5 ۲۲] 

فلا يتعين |أي مكان العقد للتسليم] !خ: وذلك لأن موضع الالترام إنما يتعين للتسليم بسبب يستحق به 
التسليم بنفس الالتزام كالقرض والاستهلاك والغصبء والسلم لا يجوز إلا مؤجلاء وإننا استحقاق التسليم 
عند حلول الأحل» وعند ذلك لا يدري في أي مكان يكو ن.(النهاية) 


باب السّلم A‏ 
وعن هذا قال بخلاف القرض والغصب واذ لم يتعين فالجهالة فيه تفضى إلى المنازعة 
لأن قيم الاشياء تختلف باختلاف المكان فلابدٌ من البيان وصار كجهالة الصفة من قال 
المشايخ: إن الاحتلاف فيه عنده يوحب التحالف كما في الصفة» وقيل على عكسه؛ 


اختلاف المتبايعين مكان الإيقاء. لا عررهين 


لأن تعين المكان قضية العقد عندهما. وعلى هذا الخلاف الثمن والأحرة والقسمة 
وصورقا: إدا اقتسما داراء وجعلا مع نصيب أحدهما شيئا له حمل ومؤنة. وقيل: ا 
بشرط قللك فل الق والصجك أله وقحرظ ا عاق معن وي اعا 

at‏ ني الثمن والصحيح بسر 0 2 وجو ر حمس 


عدد الكل عدو لا عند ما | 
الأئمة السرحسي ل وعندههما: تعن مکان الدار ومكان تسليم الدابة للايفاء. قال: 


ف إجحارة الدار ف إجارة الدابة إيفاء الأحرة 
وما لم يكن له مل» ومؤنة لا يختاج فيه إلى بيان وال | + بالإجما ع؛ 
وعن هذا: أي وعن احتلاف القيم باحتلاف المكان.(الكفاية) كما في الصفة: أي كما لو احتلفا في 
صفة الثمن» أو المثمن» فإن احتلاف الصفة يوحب اختلاف القيمة» فهو كما إذا احتلفا فى جودته 
ورداءته.[فتح القدير +/5؟؟] على عكسه: أي لا يوحب التحالف عتده بل القول للمسلم إليه» 
وعندهما يوجبه. [العناية 5/5؟5] لأن تعين المكان إخ: أي لأن تعين المكان عندهما لما ثبت تمجرد 
وحود العقد فيه كان من جملة قضية العقد» والاحتلاف فيهما يوجب التحالف بالإجماع» فيجب أن 
يكون ههنا كذلك» وعند أي حنيفة يكد: تعين المكان لما لم يكن من مقتضيات العقد ضار منزلة 
الأحل» والاختلاف فيه لا يوجب التحالف» فكذا ههنا. [الكفاية 5/3؟7؟] 
الخلاف الثمن: الموجل؛ بأن باع غبدا بير موصوف في الفمة إلى أجل يشترط بيان مكان الإيفاء للبر عنده في 
الصحيح» وعندهما يتعين مكان العقد» والأجرة بأن استأحر داراء أو دابة اله حمل» ومؤنة دينا في الذمة عنده يشترط 
بيان مكان الإيفاء؛ لصحة القسمة في الصحيح» وعندهما يتعين مكان الدار للإيفاء. [الكفاية 8/5 5-11؟؟] 
شيئا له: لريادة غرسء أو بناء في نضيبه.(الكفاية) ذلك: أي بيان مكان الإيفاء.(البناية) قال: أي محمد بلك 
ف 'الجامع الضغير". |[البناية [ro/\\‏ و مالم يكن له ج قيل: ماله حمل وموتة هو ما يكون جال لو أمر 
إنسانا يحمله إلى مجلس القضاء لا يحمله جاناء وقيل: هو ما لا يمكن رفعه بيد واحدة؛ وقيل: ما يحتاج في نقله 
إلى المونة كالحنطة والشعير» وما لا يحتاج فيه إليهاء فهو ما لا مونة له كالمسك والكافور. [الكفاية 7/5؟57] 
مۇنة: كالمسك والكافور والزعفران» وصغار اللؤلؤ يعن القليل منه. [فتح القدير /5؟؟] 


لانه لا نختلف قيمته» ويوفيه لي المكان الذي أسلم فيه. قال حقدم: وهذه ر 


'الجامع || لصغير ' والييوع ع قر ف الإجارات: أنه فيه ق أي کان شا و هو 


الأسعة لأن اناك كلها سوك ولا ربعرب في الحال» ولو عينا مکانا قيل: لا يتعيين؛ 


لأنه لا يفيد؛ وقيل : يتعين؛ لأنه يفيد سقوط خحطر الطرية ق» ولو عين المصر فيما له 


فاشو الأصح اع اسا الجا 


جل .وبؤتة يكشي زه لأنه مع تباين أطرافه كبقعة واحدة فيما ذكرنا. قال: ولا يصح 


الد 2 
نتيا 


السلم حي قيض ا الخال قبل أن يفارقه ف فيك أما إذا كان من النقود؛ فالأنه نه افتراق 


الك شد لدم 


عن دين بدين» و قد فى البى عة عن الكالوع بالکا 
اسلم ف لاله هو ضع الالتراع م فيتر حح على غيره.(العناية) وهذة: أي قو له: و يوفيه 2 . |البناية ١١‏ تم ] 
في الإجارات: من أصل "المبسوط". [فتح القدیر 7/5؟؟] كلها سواء: إذ المالية لا ق ااذ 
الأماكن فيه. [العناية ند فى الخال: جواب عن سوال» وهو أن يقال: يجوز أن يتعين مكاك العقد 
ضرورة وجوب التسليم؛ فقال: لا يجب التسليم في الخال ليتغين ضرورة. [البئاية ١١1/ه؟]‏ 

ولو عينا: أي .فيما لا حمل e‏ لا يفيد: لأنه لا يلزمه بنقله مؤنة؛ ولا يختلف ماليته باختلااف 
اوا بكتفي به: هذا إذا . يكن المصر ليسا فلو كان بين جوانبه نحو فر سخ لصون إلا أن 
يبين؛ لأنه مفض إلى المنازعة» ذكره في "الحیط ".[فتح القدير ۲۲۹/۹[ فيما ذكرنا: من أنه لا تختلف قيمته 
باحتلاف امحلة» وقيل: فيما ذكرنا هن المسائل» وهي السلم والثمن» والأحرة والقسمة. اسا F3‏ 

ولا يصح: کا اک السلم لا يقي منصيصا بعد وتوعه على الصححة الاي قيل أن يفار ذل : ان قبل أن 
يفارق كل واحد من المتعاقدي د وو م عد ا افا ق الفقيض م يفسد ما م يتفرقا من 
غير قبضء فإن افترقا كذلك فسد: | العناية رم فالأنه افتراف اخ ذا انا تتعين» فلا يمع العقد. إلا 


- ا 2 ام‎ N 1 i HF 
على دين في الذمة يقع بدفع العين المقاصة عنه. [فتح القدیر 1/7؟1؟]‎ 
"تقدم. [نصب الراية 21/4] رواه الطبراي في "معحمه" عن عيسى بن رافع بن حديج عن أبيه عن جده؛‎ 
قال: فى رسول الله <2 عن المحاقلة» والمزابنة» وى أن يقول الرجحل للرجل ابيع هذه بنقد و اشترية بنسيئة‎ 


حت يبتاعه و رر زه وعن كا لی بكاليء د ين بدين[نضب الراية EGF‏ 


ابال ۷ 


وات كان عيناً؛ فلأن السلم أحذ عاجل بآحل» إذ الإسلام والإسلاف يبان عن 


كالثواب 0 لحيو ان 


التعجيل» فلابد من قبض أحد العوضين اتن معن اا ولأنه لابد من تسليم رأس 
لل س + 

الما يتقلب | إليه فيه فيقد ١‏ لا 5 ا السلم إذا كان 
ليناد مساو ee o‏ 2 ع د فيه 
خيارٌ الشرط لها أو لأحدهما؛ لأنه يمنع تام اقبت : لكونه مانعا من الانعقاد في حق 


خيار الشر مك 
اکم وکنا لا يعبت فيه یار الرؤ: قو لأنه غير مفيد, جلاف حيار العيب؛ 

مان ق المسلم فيه 
فلابد ! خ: أن فرط کون اجك الین :کے سلا کا ن ا ايكون الاس و ج ليكوان كمه 
ثابعا على ما يقتضيه الاسم لغة اصرف والحوالة» والكفالةءفإن هذه العقود بت أحكامها عققضيات 
أساميها لغةء فكان ينبغى أن بي يفيت ا بالعقد» فإنه أتم ما يكوت من التعجيل» ولكن الشرع 
جغل ساعات المجلس كحال العقد يندا كما في عقد الصرف. وقال مالك يل_ه: يجوز عقد السلم وإن 
, قيض راس الال يوما أو يوعون بعد أن لآ کون وجا لأنه يمذ عاجلا عرفا. [الكفاية ۴۷/١‏ ۴] 
احد العوضين: رأس المال؛ فإن المسلم فيه آجل. المسلم إليه فيه: وحاحته إلى العقد لإفلاسه.(فتح القدير) 
وهذا إلخ: إيضاح لاشتراط القبض المستفاد من قوله: ولأنه لابد من تسليم رأس المال. [الكفاية 7107/5؟] 
لأنه عنع اج أي أن الخيار نع تمام القبض؛ لأنه إعما يتم إذا كان بناء على اللات وخيار الشرط يمنع المللق؛ 
لأنه بمنع انعقاد العقد في حق الحكمء فيمتنع تمام العقد»والافتراق قبل تمامه مبطل للعقد. [الكفاية ۲۲۷/۹] 
لكو نه مانعا ا هذا على قول أبي حنيفة ت ظاهرء فإنه وإن خرج البدل عن ملك من له الخيار 
م يدخحل في ملك الآحر» وعلى قوهما هو ملك متزلزل» فإنه بعرضية أن يفسخ من له الخيارء فلا يتم 
القبض؛ لأن تمامه مب على تمام الملك في المقبوض. | فشح القدير */78؟] في حق الحكم: وهو ثبوت 
الملك. [البباية ]۳۷/١١‏ لا يغبت فيه: أي ف المسلم فيه دون رأس المال» فإن عيار الرؤية أو حيار العيب 
فيه لا يفسد» لأنه لا بمنع نبوت الملك. (النهاية) فيه: وفي الاستصناع المعقود عليه عبن فيثبت فيه. 
غير مفيد: إذ فائدة حيار الرؤية رد البيع» والمسلم فيه دين في الذمة؛ فإذا رد المقبوض عاد دينا كما كان؛ لأنه لم يرد 
عين ما تناوله العقدء لأن العققد م يتناول هذا المقبوض» وإنما تناه ل مثله دينا ق الذمق فلا ينسح العقد برده بل يعود 
حقه في مثله» فإذا لم يفد فائدته لا يثبت بخلاف بيع العين فإنه لو رد العين بخيار الرؤية ينفسخ العقدء لأنه رد عين 


ما تناوله العقد؛ فينفسخ العقد برده» كذا ذ كره قال شيخ الإسلام خحواهرزاده حك [البناية 11//ا*-ير*| 


٤ ) ۲۸‏ باب السّلم 


لأنه لا يمنع تمام القبض» ولو اسقط خيار لشرط قبل الافتراق» ورأس المال قائم جاز 


حلافاً لزفر یسل وقد مر نظيره. وخ قا چ في قوهم: إعلام رأس لمال 
| و الشافعي > 
وتعجيله. وإعلام المسلم فيه ۾ تأجيلهء و سال مكان الإيفاء. والقدرة على حصيله: فإن 


اسل مالین درشم 8 1 حنطة: 7 منها دی على المسلم إليه. و ماثة نماد: فالسلم ف 
حضبة الدد٠‏ با ات ١ ١‏ فق حصة النقد؛ م ۶ شاد 
دي ن باط لفوات القبض» روز ت ! اج فد e‏ 


لأنه لا جمنع إل: لأن تمام العقد يتعلق بتمام الضفقة؛ وتمام الصفقة يتعلق بتمام الرضا والرضا تام وقت العقد 
كذا في السو '. [البناية ]۳۸/١١‏ وراس المال قائم: وإنما قيد بقيام رأس الالء لأنما لو أسقطاه بعد 
إنفاقه» واستهلاكه لا يعود صحيحا اتفاقا: لأنه بالاستهلاك صار دينا في ذمة المسلم إليه» فلو صح كان 
رأس مال هو دين» وذلك لا يخوز في ابتداء العقد ولأنه الآن في مع الابتداء؛ إذ قبل الإسقاط لم يكن 
للعقد و حود شرعاً. [فتح القدير ۸/1[ قائم : ق يل امسا . إليه. (البناية) 
وقد مر نظيره: آي في باب البيع القاسد وهو ما إذا باع إلى أجل جحهول» ثم أسقط الأحل قبل خلوله ينقلب 
جائزاً عندنا حلاف هم.(فتح القدير) و*ملة الشروط: قال المصنف -»: وجملة الشروط إلخ.(فتح القدير) 
إعلام رأس اال: يشتمل على بیان جنسه» وصفته» ونوعه» وقدره. إفتح القدير 5م ؟؟ -؟ة؟ !]| 
وتعجيله: المراد به التسليم قبل الافتراق.(البناية) وإعلام المسلم فيه: وهو مشتمل على بيان جنسه ونوعه وقدره 
وصفته. [العناية >//؟؟] مكان الإيفاء: أي إيفاء المسلم فيه. [البناية ]۴۸/١١‏ على تحصيله: بان كان المسلم 
سوبو بق حون اکت إل سين شل ل يكرد اعا ثم اعلم أنه يشترط في السلم أن يكون المسلم فيه ما 
يتعين بالتعيين» فلا يجوز في النقود: وأن لا يكون فيه تخيار الشرطء وأن لا يكون البدلان شاملين لإحدى على 
ا کی وک قاين "فتح القدير" . 
على ا اليه: إنما قيد بقوله: على المسلم إليه؛ لأنه لو قال: أسلمت إليك هذه المائة» والمائة الي على 
فلان يبطل العقد في الكل وإن نقد مائة؛ لأن اشتراط تسليم الثمن على غير العاقد مفسد للعقدء وهذا 
فساد مقارن للعقد» فأوجب فساد الكل. [الكفاية 73/5؟] باطل: سواء أطلق الماثتين ابتداء أو أضاف 
العقد في إحداهما إلى الدين. [العناية ۲۲۹/۰] 


باب السّلم ۲۲۹ 
ولا يشيع الفساد؛ لأن القساة طار؛ اذ السلم وفع صحيحاء وهذا لو نقد رأس امال 
پوب اه ری اب وهذا iri‏ 


من غير فيض 


القدوري 5 ب 


في بن اور القبض ا ا بالعقد» وأما ١‏ ااي فلآن ل و والتضرف ف 


قبل الافتراق وهو حق للشرع 
المبيع قبل القبض لا يجوز. ولا يجوز الشركة والتولية ة قي المسلم فيه؛ لأنه تصرف فيه» فإن 


تقاباك |١‏ لم لم يكن له أن يشتري هن المسلم إليه برأم ں المال شیا حين یقبضه كله؛ 
اھ لے ہے ہے 


ولا يشيع الفساد إلخ: حواب عن قول زفر» فإنه يقول: يشيع الفساد» ويبطل العقد في حضة النقد أيضاً؛ 
أن هذا فساد قوي 9 ن في صلب العقد؛ فيفسد به الكل. [البئاية ۳۹/۱۱] لأن الفساد طار: لأن قبض 
رأس المال في المجلس شرط لبقاء العقد على الصحة:؛ أما العقد في ذاته» فقد وقع صحيحا. [الكفاية /53؟؟] 
إذ السلم إل: أما إن أضاف العقد إلى مائتين مطلقا بأن قال: أسلمت إليك مائتين في كذاء ثم جعل 
إحداهما الدين» فظاهر» وأما إن أضاف إلى الدين والعين جميعا بأن قال: أسلمت مائة الدين» وهذه المائة 
فى كاك نكلك 39 اله له تيد بالدن ولد يد به بدليل آذ اشيرى عدا بدي افا ان لعي 
لا يبطل إلا إذا كانا يعلمان عدم الدين» فيفسد لأمر آخرء وهو أنهما حينئذ هازلان بالبيع حيث عقدا بيعا 
بلا ثمن. [فتح القدير 5/5؟7١]‏ وهذا: أي لأن الفساد الطارئ لا يفسد السلم. 

رأس المال: الذي هو دين على المسلم إليه. قبل الافتراق: إذ السلم وقع صحيحا. لما بينا: من أنه افتراق 
غن دين بدين. وهذا: إشارة إلى قوله: إذ السلم وقع ترک چا أن الدين لا يتعين في البيع؛ لان النقود 
لا تنعين فن العقود إذا کانت عيناء فكذا إذا كانت ديناء فصار الإطلاق والتقييد سرا [اليتاية 4[ 
ولا يجوز التصرف: بالبيع» أو الهبة» أو الوصية. ولا يجوز الشركة إلخ: صورة الشركة: أن يقول رب 
السلم لآخر: أعطيئ تسف رن اڇ ی نكن ق في المسلم فيه» وصورة التولية: أن يقول رب 
السلم لآحر: أعطئ مثل ما أعطيت للمسلم إليه حى يكون المسلم فيه لك» وأنه بيع بعض المبيع قبل 
القبض» أو بيع كله. [الكفاية 5731/5] 


لقوله اا N‏ الا سلمك أو راس مالك ` أف عند ال ع ولأنه اتیل شا 
بالمبيع» فلا بحل التصرف فيه قبل قبضه؛ وهذا لأن الاة يج عا في سق ا 


هيا 
ف 


: 5 1 1 3 3 3 
وال جك جعل المسلم فيه مبيعا؛ لسقو طه» فجعا را لال مبيعا ؛ أنه دين مل ا أنه 
ا سا : 1 NF‏ 1 اسا a‏ 


بم س 3 0 1 ira‏ 1 ا i‏ 
3 حب قصه ی الس ؛ لانة 5 ف ححم الابتداء مر کا تف 
5 3 5 دم ڪا ا عو ١‏ 5 ا ےا ا 
إلا سلمك: أي المسلم فيه حال بقاء العقد أو .رأ مالك أي عند الفسخ: [الكفاية +/71؟] أي: هذا نفسه 
من Af‏ 35 .(البناية ) وهدا: اق كوه فشاكنا اللمبيع. | البناية 1 5غ ]| لن الإقالة الخ: يتين e‏ ست 


1: ٣ : اط أ‎ : ١ 
۾ شور الشر ع؛ و البيع ع يقتضى و حود امعشود نة والمسلم فيه ا سلب لذلالك لسقوطه‎ N جحادید قل حي‎ 


ا 


بالاقالة»› فالاید ei‏ جعل واس المال قبيغا ا عة الغقك» 0 إلا لكان ف فر ناه مه , يكن 5 هذا نشف 


الا آنه !ج هذا الاستثناء لدفع لسو ال» اوهو أن الإقالة لما كانت بيعا جديدا اي حقى الث» فصان إقالة 

السا 2 السليء اعتبار ۱ 2-56 كم الاتتهاء بالا تداع فع أن E E E‏ الخال رعا الاقالة 3 خلس 
ت سے 5 ا r‏ 

الإقالة كيبا كاك فيضن راس المال 2 الس شر ظا 3 انتداء الل فقال؛ م انه لذ تب شضة ف خلس 


الإقالة؛ آنه أي لآق E‏ کیا لين في حكم ابتداء عقد السلم؛ لانه بيع من كل وجه ي 


Fal 1‏ ا سواات 3 ى 2 5 0 5 5 9 1 | 2 | E:‏ 3 1 
سو الك > والإاقالة بيع ف حة تالت وفسك١‏ ای حه العافدين) و ليس في ن ضرورة اشتراط ط القبض کن الس 
سے ف 5 a 7 G7‏ ا sS‏ 2 اڪ م 0 س e‏ 
ا 1 1 ا 1 3 / 2 5 1 i 5 i 8 3 3 i‏ ا 
م ا وححه الاشت اص فيه مم وححه دول وجه كدا 5 لنهاية وغدغا. ٠‏ تعقب غلية ف العنابة 32 
ا ےا فت ألنين ج ةا د لنت س سا ا > اك انر - 3 س 3 


ااا يقي ع .هنا السوال: فى اة إلى الخراتة لت راس اثال لضان فتعقوذا عليه اشقط اقوط 


ص : 
ور ا 556 1 ا ب 1 : 8 .0 8 0 1 ب ا 5 
قبضهع فالسؤال بيوحوت قبضه لا برد لكر المصضتنف دفع وهم من عسبى ال يتوهم نصرا إلى كونة راس 
: ای ا کے 5 ف جذا عية 2 | ا ۴ ا / : سےا 
iy 2 / 1 1 20 1‏ :1 2 کی 52 : : 
الال ه جوب قبضه: ولا ينظر إلى ما قي الدليل السابة فم اتقلاية معقو دا عليه. وفية: ای فق جعا راس 
اله ہے ان ١‏ 9 ع 5 يبا س ہے 2 م - 


امال بعك الإقالة مبيعا ا فت زاشرع شو يقول: وا المال بعك الاقالة ضار EEE.‏ 5 دة السات اليك فكما 

ان هاححة عن آي بدر شا 4 بن الى ك 5-6 ال ايه ٤‏ ١د[‏ أخر بحه أبوداو د 5 ا 
أ 5 ا" NE‏ 

عه عطي س EE‏ ف سعيد الخدري» قال ذا ی رسو الله ف اتل د شي ع وا" يصرقه إلى 


1 77707 اله E‏ 
TE 1 E‏ بأ الشسيلف.» ا دل 


باب السّلم ۲۳١‏ 


وفيه خلاف زفر نقلي والحجة عليه ما ذ كرناة. قال: ٠‏ يمن أسلم في کو حنظة فب 


5 


کل الأجل اشتر ی امس اله هر رجا كراء ومر رب السلم بعيضه قضماء: م 


Ê‏ 5 : ج 
1 = 5 ج“ مس 5 | . . ۴ | 2 a‏ ل . 
قضاء و إن ا ره ال قت ف اللا تم قد ه انفسة فا کاله لقئع م ا کاله لنشسيك : جحاز ؛ لاله 
e‏ | 1 : 


لمعت الصفقاة برط الكل قال بد من اكيز مرتين؛ لنهى الب ي عل عن بيع 
الطعام» حن ري شه ضباعات * وهذا هو حمل ارق على ما مر والسلم و إل 
كان سابقا ل قبض المسلم فيه لاحق» وأنه منزلة ابتداء البيع؛ 


لدف قرو بنك: وما قال زفر هو القياس. ما ذ كرناة: من الحديث والمعقول.(البناية) ب أن ميد يك 
في "الجافع الضغير".(البتاية) في كر حتطة: وهو ستون قفيرا. [البناية ]4*/١١‏ اقضاء: أي أذاء لحقه: ولفظ 
خمد يطلب قي "الجاع الصغير" أمن أن يعتقه اقتطاء لق قاففضاه لا يكو قبطا حي .يكيله مر نين .«النهاية) 
۾ يكن قضاء: حي لو هلك بعد ذلك يهلك من مال المسلم إليه» ويطالبه رب السلم بحقه. [فتح القدير ۲۳۲/۹] 
الصفقتان: الأولى صفقة المسلم إليه مع بائعه» والثانية ضفقته مع رب السلم. [العناية >/5757] 
فلابد إخ: والفقه فيه أن المستحق بالعقد ما مى به وهو الكرء وهو إنما يتحقق بالكيل» فكان الكيل معينا 
للمستحق بالعقد» وهذان عقدان ومشتریان» فلابد من توفير مقتضى كل عقد عليه. [فتح القدير /77؟| 
صاعان: صاع البائع وصاع المشتري.(فتح القدير) يد ها هر: وهو ما ذكر في الفصل المتصل يباب المرابحة 
والتولية بقوله: وحمل الحديث اجتماع الصفقتين على ما نبين.(النهاية) والسلم إل: حواب سؤال مقدر: بأن 
بيغ المسلم إليه. من :رنب السليم كان سابقا .على شراء السلم إلية من باب :فلا يكوك للم إليه باتعا عمك شرا 
فلم يجتمع الصفقتان» فلا يدحل تحت النهي. (النهاية) ابتداء البيع : أي كأفهما جددا ذلك العقد على المقبوض» 
وإغما قال: عنزلة ابتداء البيع؛ لأن المسلم فيه قي ذمته» والمقبوض عين» وهو غير الدين. |البناية 4/١ ١‏ 4] 
تقدم في المرابحة والتولية.[نصب الراية 31/5] أخرحه ابن ماجة قي "سنه" حدثنا على بن محمد حدثنا 


أ 7 واي ابا 


ْ ا ١‏ 7 | 5 : 15 + اه 1 5 مخ n‏ 
واكيع عن أبن ليلى عن اني الربيز عن جابرء قال : عي راسو الله حار عن بيع الطعام حن يجري فيه 


ا 


الصاعان: صاع البائع» وصاع المشتري. [رقم: ۲۲۲۸» باب النهي عن بيع الطعام قبل ما لم يقبض] 


۳۲ باب السّلم 


Hr deggie. أن ا‎ 


ا 


قبل القبض 
الكر: جاز؛ لأن القرض إعارةء وهذا ينعقد ا الإغارة؛ فكان المردود ڪين ارذ 
لكونه إعارة ابرض اند با 


مطلقاً حكماء فلا يجتمع الضفقتان. قال: ومن أسلم في كك فأمر رب السلم أن 

يكيله المسلم إيه الى غزائر فو رب السلم » ففعل وهو غائب: لم يكن قضاء؛ لأن الأمر 
3 # | 

بالكيل لم د يصح؛ لأنه لم يصادف ملك ال مر؛ لن حقه ن الدين درف العرة: 

ا ا با السدم 

الاسقدال: 3 لو جعل غيرة لكان اننال بالمسلم فيه وهو حرام وأما فما وراءة فهو عيره حقيقة: فصار 
بائعا ما اشترى مكايلة قبل الكيل» فيبطل. [الكفاية /؟5؟] فيتحقق ! خ: 5 بيع المسلم إليه من رب السلم 
بعد شراء المسلم إليه من بائعه بشرط الكيل » فقد اجتمعت الصفقتان فلابد من تكرار الكيل. [البناية ٠١/١١‏ ] 

وكان قرضا |خ: يعي إذا اقرط كز قر افق اتر اسن القيرء 2 أ افرص اشر 
بقبض ذلك اکر جاز» ويكتفي بكيل واحد؛ لأن القرض یام بقبض الكر: وم يقل: اقبضه ليء 
ثم اقبضه لنفسك. إفتح اشير 95؛] مظلقا: سرا كان فى عق الاسعدال أو غيوم والبناية) 

حكما إخ: أي نايا وإلا يلزم تمليك الشيء بجنسه نسيئة وهو رباء فإذا كان كذلك فلا يجتمع 
الصفقتان فيكتفى بَخيل واحد.(البناية) قال: أي محمد يله ف 'الجامع الضغير".(البناية) غرائر : جمع غرارة 
بكسر الغين المعجمة؛ قال الجوهري: الغرارة واحدة الغرائر الى للتبن.. [البباية ]4/١١‏ ففعل: أي كان المسلم 
إليه الكر في غرائر رب السلم.(النهاية) وهو غائب: والتقييد بغيبته؛ لأنه لو كال فيها ورب السلم حاضر 
يصير قابضا بالاتفاق» سواء كانت الغرائر له» أو للبائع. [فتح القديى ۲۳۶/٦‏ 

م يكن قضاء[حي لو هلك هلك من مال المسلم إليه] : هذا إذا لم يكن في غرائر رب السلم طعام بلا تردد» فإن 
كان قيل لا يصير قابضا؛ لا قررنا أن أمره غير معتبر في ملك الغير» قال في 'المبسوط": والأصح عندي أنه يصير 
قابضا؛ لأن أمره بخاط طعام السلم بطعامه على وجه لا يتميز معتبر» فيصير به قابضا. [فتح القدير 774/5] 

أن دود إخ: أي حق رب السلم 8 الدين دول العين» والدين ۾ صف تايف 2 الذمة ۾ جعله ٤‏ عرائر 


ا 


وب انطع کال وس قن الین اما يتحقق بالقبض ولم يوجد. [البئاية ]45/١١‏ 


باب السّلم ۳ 


السا ا 
فدفع اليه اسا المد قا كانت ١‏ 
عليه اراك 5 المديون. 0 3 فيه فی ترقا بضا. ولو ك لحنطة 
شترا - - والمسألة بحالها - صار قايضيا؛ الآن اا قد صح خيث صادف ملكه؛ لأنه 


ملك العين بالبيع» ال قرى أ لآير بالطحن كان الحو في السلم للم ليه» وق 
الشراء للمشتري لصحة الأمر» وكذا إذا مره أن يمه في البحر في السلم يهلك من 
مال المسلم إليه» وفي الشراء من مال بسب و يتقرو الشمن عليه؛ لا قلناء وهذا 


لمشتري هن صحة الأمر 


يكتفي بذلك الكيل في الشراء في الصحيح؛ لأنه نائب عنه في الكيل» والقبض بالوقوع 
ف غرائر الاش :ولي بره اي القيرله أن يكيله خراز البائع» ففعل: م بصن قابضاء 
أنه استعار غرئه» ول يقبضها. فلا تصير الغئر في يدمو فكذا م بقع فيه" 


نا الل يوا ل يدر یائ ا يت (البناية) والمسألة بحاها: وهى أنه دفع غرائره إلى البائع» وقال: 
اخعلها افيهماء ففعل» والمشثري حاضر أو غائب» صار قابضا؛ اسي بسر ابائع وكيلا عنه في إمساك 
الغرائر» فبقيت الغرائر في يد المشتري 54 فصار الواقع فيها واقعا في يد المشتري حكما؛ لأن فعل نائبه 
كفعله حن لو كانت الغرائر للبائع لم يصر قابضا. [البناية ]45/١١‏ ألا ترى: توضيح لتملكه بالبيع.(البناية) 
للمسلم إليه: لأن الأمر بالطحن في السلم لا يصح» لأنه لاقى ملك المسلم إليه» ولا يكون لرب السلم أن 
يأحذه؛ لأنه حينفذ يصير مستبدلا. [الكفاية +/4؟] لصحة الأمر: لأنه لاقى ملك المشتري. (اليناية) 
مال المسلم إليه: لأن أمره لا يصح. وهذا: أي ولكون الأمر قد صح. [البناية ]45/١١‏ 

في الصحيح: احتراز عما قيل: لا يكتفي بكيل واحد تمسكا بظاهر ما روي عن البي 75 أنه ى عن بيع 
الطعام حي يجري فيه صاعان» صاع البائع وصاع المشتري. (الكفاية) لأنه: أي لأن البائع نائب عن 
المشتري في الكيل» والقبض يتحقق ويثبت بالوقوع في غرائر المشتري كأن هذا جواب إشكال بأن يقال: 
البائع مسلم فكيقن وکوت اها لابشا [الكفاية 5/5 ؟١]‏ ول يقبضها: والعارية تبرع» فلا تتم بدون 
لقبض» فلم يصر المشتري قابضاً؛ لأنه مستعير لم يقبض» فلا تصير إل.(النهاية) 


E:‏ ات الس 


وصار كما لو أمره أن يكيله ويعزله في ناحية من بيت البائع» لأن ال بنواحيه فل 


احسش ا اباتع ففعل یی 


3 


بدي فلم يصر المشترى قابضا. ولو اجتمع الدين والعين, والغرائر | فنا > 
بالعين صار قابضاء أما الع ن: فلصحة الأمر فيه وأما الدين» فلا تصاله علکه» وعنله 


امشو يال هيا 


بصير قابطا کمن استقرض حنطة وأمره أن يزرعها في رض وكمن دفع إلى 


صائغ عاقيا وأمره 3 يزيده من عنده نصف دينار» وان بد بدأ ١‏ و ب لم يصر فابضاء 


أما الدين: فلعدم صحة الأمر, وأا العيت: فلأنه حلط علكه قبل التسايي: فضار 


8 


مستهلكاً عند أبي حنيفة ياف فينتقض اليع وهذا الخلط غير مرضي به من حت 


فلم ,يضر االلتشتتري ]لد لاله مستي ل يفيض [المناية+//85] ولق اعضمع ] غ “صورقدة افر كر 
ا هله على البائع کک أعى اديع وهو ا للم فنة: (البياية) والغرائر: 5 و الخال أن ال ار للميشترىق 


وأسع أت سل الي والعين قا :اا قافا للسين «والنوى كلييسا: |البناية 18۲4 


کی 


فاس الأمر: [ففعل المأمور كفعل الآمرا ورد بانة لك يصلح ا ا ع المشتر ع 5 افيه كنا ١‏ و كلة 


ا 


8 
| 


كل ناي واچ باه ي نتا إل , عدت قصندا. | العناية FFs‏ و تمشاده : 5-5 وعتل اتضالن الین 
Th ٣ . | 2‏ 1 1 3 ا / 00 NR A‏ ا ي 
بالكيل بالرضيا تق القبضن فبصير ا رف قابضا. - a 4 E e‏ 1 0 اخ ل القفبضص 
كاده تدمع 5 يتخجلية ك ا شرت ة باتضاله ملک قال 4 لس ال الصا 3 اذا صبغ الثوب يه يقن لامر 35 
E 5 2 =7 2‏ 
وهو 1 جب التو تب انشا باعشار سردا الاتضال»؛ لہ بصم اا شنا باعسارةه. :0 ا عله ع الفعل؛ ۾ شم 
ال يذ ال" فش الم ۾ أأشعا ا اور الفاعل؛ نه ل صب 9 يشا اللاتتقال کی لوج قا يتضيا 
تت ع ست 5 5 ا 5 5 ان امي ا ب اسي ا 
اا ك عليه بال سے لم بسر له قايضما. | الكفاية 5 ره ؟؟ | 
: ا ال ET 7 1 E‏ 1 : مدر Ê‏ 6 : 1 
وارد إن : اي وامر المستعرض المقرض ال 22 الخنطة في ارض المستقرض صح القرض» وصار المستمرضص 
1 | م : ا ا 
قارا له باتقيالة إفلكة فكلا هذا | البناية EA‏ نصف دينار : فيضير قابضا للتصف حخكم اتضالة 
.ملكه. (النهاية) فابضا: الدين و الع 1 لعن كليهما .(البناية) فلعدم حح الأمر : لعدم مصادقته الملك؛ أن حقه قْ 


الب 9 في العين وهذا عين .|العناية 1 ٠ه‏ ؟] فينتقض : ل المبيع قبل القبض. |فتح القدير sS ١‏ 


ا الْسَلَي ro‏ 


جواز أن يكون مراده البداءة بالعين» وعندهما: هو بالخيار إن شاء نقض البيع» وإن 


شناء رک في المخلوط؛ لأن الخلط ليس . ااا عندهما. قال: ومن أسلم 


0-7 


قيمتها يوم قبضهاء ولو تقايلا بعد هلاك الحارية: جاز؛ لأن صحة الإقالة تعتمد بقاء 
| السلم 

العقد» وذلك بقياح المعقود عليه وي السلم المعقو د عليه اما هو المسلم فيه» فصحت 

الإقالة حال بهائه وإذا جاز ابتداع فأولى أن يبقى انتهاء؛ أن الينام أسهل 7 وإذا انفسخ 


ع لاء الأقاله 


جواز إلخ: كلامه في قوة الممانعة» فكأنه قال: ولا نسلم أن هذا الخلط غير مرضي به» وقوله:. لحواز !+ 
سند المنع» فاستقام الكلام. [العناية 85/5؟] قال: أي محمد ينك في "الجامع الصغير". [البباية ]435/1١‏ 
ومن أسلم إلخ: الأصل في جنس هذه المسائل: أن بيع المقايضة» وهو بيع ما يتعين ما يتعين هلاك أحدهما 
لا بمنع ابتداع UY‏ ولا بقاءهاء وهلاكهما بملع الإقالة ابتداء وبقاء» وفي المقايضة العقد قائم بقيام ا خد 
العوضين؛ لأن قيام العقد عند قيامهما؛ لأن أحدها لا يتعين لإاضافة 8 إليه» وإذا كان قيام العقد بقيامهما 
لآ يبطل العقد: لاك أحدعناة لما عرف أن الثابت بالشعين الا يرول بزوال احدهماء فيكوتن قاتما بقياء 
أحدشماء فتضح الإقالة. ويي بيع ما يتعين .ما لا يتعين قياح العقد هما يتعين؛ لأن ما يتعين له ضرب مزية على 
ما لا يتعين؟ لان ها يتعين مال حقيقة EET‏ وما لا يتعين مال كنا لأ حقيقة :آنه فين وف بيع م 
لا يتعين ,ما لا يتعين» وهو الصرف تصح الإقالة» وإن هلكاء أو هلك أحدهما؛ لأن انعقاد العقد لا يتعلق مما 
ابتداء» فكذا في الانفساخ بقاء؛ لأن قيام العقد ما يجب في الذمة لا تما في اليد. [الكفاية /؟] 

في يد المشتري: أي المسلم إليه» وإغا ماه مشتريا نظرا إلى اشترائه الحارية بالحنطة الى هى دين.(النهاية) 
فعليه قيمتها: ولم تبطل الإقالة قلاكها. |العناية /+7] جاز: «القول ف القيمة قول المظطلوب» والبينة 
بينة الطالب.(النهاية) بقاء العقد: لأا فسخ العقد» و فسخ العقد يدون العقك لأيكوان. | الكفاية ۹/7۹[ 
وإذا جاز إلخ: أي إذا حازت الإقالة بعد هلاك الجارية في المسألة الثانية؛ فلأن يبقى الإقالة بعد هلاك 
الحارية في أل بالطريق الأولى. (النهاية) وإذا انفسخ[بالإقالة] !لخ: هذا جواب من يقول: إن الانفساخ 


في حق الحارية الميتة كيف يتحققء وأنه ليس محل لذلك» فقال: الانفساخ بطريق النبعية» و كم امن شيء 
بلست تبعاء ولا يثبت قضدا. | البناية ۹ ع 


۲۳۹٦‏ باب السّلم 


ق اسا سبع ۾ ادليه مث لمحب عل باد وقد عجز» فيجب 
الجحارية 59 


الإقالة» ولو تقايلا بعد انی فالإقالة باطلة؛ ili‏ ال د عليه في 7 إنغا هو قن ية» فلا 
ييعى العقد بعل هلا کهاء فاك نصح الإاقالة ایتداءِ» وا ا 97 = ڪله» وهدا 


خم لي د رتاه 
” ابتداء القالة 
عد ME‏ | )ا فين 
واخ منهما خبيع فيه قال: ومن ع أسلم إلى رجل دراهم في ل 3 حنطة» فقا ل اسسام اليه : 
شرطت رذيفاء .وقال رب السلم: لم تشترط .شيئاء فالقول قول المسلم إلية؛ لآ رب 


اسای تي إو اا لأت السلم يه يري على رس الال في الاد 


وقد عجر : أي والحال أن المسلم إليه قد عجر عن رد الحارية بسبب موقا.(البئاية) رد قيمتها: وقامت مقام الحارية 
فكان أحد العوضين كان قائما فلا يرد ما قيل: إن الحارية قد هلكت» والمسلم فيه سقط بالإقالة» فضار كهلاك 
العوضين في المقايضة» وهو بنع الإقالة. [العناية ۴١‏ ] قال: أي محمد بك ف "الجامع الصغير". [البناية ١‏ 51/1] 
وهن اسلم ج الأصل ف خيس هده المسائل: اما إذا اختلفا في الصحة» فان جرج كلام أن قينا خر ج 
وهو أن ينكر ما يضره» قال أبوحنيفة ؛.: القول قول من يدعي الصحة إذا اتفقا على عقد واحدء وإن كان 
خصمه هو المنكرء وقالا: القول قول المنكرء وإن أنكر الصحة. [فتح القدير ۲۳۷-۲۳۹/۰۲] 

قول المسلم اليه : لأنهما اتفقا 5 عقد واحكد» و اخحتلفا فما لا يصح العقد بدو نه» وهو بیان الو صت 
فمن يدعيه يدعي صحة العقدء فكان الظاهر شاهدا له؛ لأن الظاهر من حاهما مباشرة العقد على وجه 
الصحة دون الفساد؛ والقول قول من شهد له الظاهر؛ لأنه أقرب إلى الصدق.(النهاية) 

شتهعنسا : المتعنت لغة من يطلب العنت: وهو وفوخ الإنسان فيما لا يستطيع الخروج نك ي والمراد با تعبت 
شرعا: من ينكر ما ينقعهء والمخاصم من ينكر ما يضره. كذا في "الفوائد الظهيرية".(النهاية) 

في إنكاره: إذ لابد في ضحة السلم من بيان الصفة. 


باب السّلم ۳۷ 
وني عكسه قالوا: يجب أن يكون القول لرب السلم عند أبي حنيفة ه؛ لأنه يدعي 
الصعة: وان كات ابه سكراء وعندهما: القول للمسلم إليه؛ لأنه منكر» وإن 
أنكر الصحة» وبماج إن شاء الله تغالى.. ولو قال المسلم إليه: ل يك 

أجلء وقال رب السلج: بل کان = فالقول قول رب السلمء لأن المسلم إليه 


بالاتفاق 


متعنت في إنكاره حا لَه وهو الأحل, والفساد؛ لعدم الأحل غيو متیقن لمكان 
الاد فلا يعتبر النفع في رد رأس المال. بخلاف عدم الوصف. 


وف 5 يعي المسلم إليه ينكر بيان الوصف» ورب السلم يدعي. (النهاية) قالوا: أي لم يذكره محمد 
في "الجامع قي" ؛ والمتأحرون من المشايخ قالوا إلخ. [العناية /10*؟] يجب إلخ: لأن الظاهر شاهد له؛ 
ن العقد الفاسد معصية» والظاهر من حال المسلم التحاحي عن الس اا 05 -] 
وسنقررة من بعد:[وفي عبارته تسامح؛ لأها تستعمل للبعيد؛ والمطابق ونقرره. [العناية ]۲١۷/١‏ وهو 
قوله» بعده بأسطر: القول لرب السلم عندهما؛ لأنه ينكر حقاً عليه إلى آخره. [الكفاية +//0-م7] 
والفساد !خ: هذا حواب عن سؤال مقدر» وهو أن يقال: يتبغي أن لا يكون المسلم اليه امتا في إنكاره 
الأحل» لأنه يرد راس المال؛ لفساد العقد؛ لعدم الأحلء وبرد رأس المال يبقى له المسلم فيه» والمسلم فيه 
حير من رأس المال» وأنفع منه. [البناية ]317/١ ١‏ 
الاجتهاد: يعن أن فساد السلم بسبب ترك ذكر الأحل محتهد فيه» فإن السلم الحال جائز عند الشافعي: 
فلما کی فاد اد ترف یر لم يلزم من إنكار الأحل رد رأس المال» فلا يكون التفع حاصلا 
للمسلم إليه هذا الإنكار من كل وحه» فلم يعتبر نفع رد رأس المال» فكان متعنتا لإنكاره النفع الظاهرء 
وهو الأجل. كذا قي "النهاية". وتعقب عليه بأن بناء المسألة على حلاف مخالف لم يؤجد عند وضعها 
كالشافعي يلل غور صحيح» والصحيح أن يقال: لأن الاحتلاف كان ثابتا بين الصحابة» لكن :هذا مبئ 
على ثبوته بين الصحابة. وقال ابن الحمام: هربا عن القدح؛ لأن السلم الحال جائز عند بعض امحتهدين. 
بخلاف عدم الوصف [كالرداءة ونحوهارفتح القدير 558/5)]: أي لو قال المسلم إليه: شرطت لك 
رذيقا وقال رب السلم: لم تشغرط شيعا وهي المسألة الأولى كان القول قول المسلم إليه» لأن فساد السلم 
بترك الوصف متيقن به غير مجحتهد فيه» فكان رب السلم متعنتاً. (النهاية) 


۳۸ باب السّلم 


وفي عكسه القول لرب السلم عندهما؛ لأنه ينكر حقا له عليه» فيكون القول قوله» 
وإن أنكر الصحة كرب المال إذا قاا ل. للمضارب: شرطت لك نصف الربح « إلا" غشرة؛ 


الاب اتام 


دقال الضارب: لا بل شرطت لي نضف الربح؛ فالقو | ل اب الال لاله تک 


استحقاق الربح» وإن أنكر الصحة» وعند أبي حنيفة يثد: القول للمسلم إليه؛ لأنه 
يدعى الصحة» وقد اتفقا على عقدٍ واحد» فكانا متفقين على الصّحة ظاهراء لاف 
مسألة المضاربة؛ لأنه ليس بلازم. 


وف عكسه: يعن فيا إذا ادع المسلم إليه الأججل ؛ وأنكرة ب السلم.(البباية) لأنه يبكر إخ: وهو زياده 
الربح.(فتح القدير) نفب الربح 2 ووقع ف بعص النسخ تضق ال ربح وزياده شر ه» وهي غلط؛ أنه على 
هذا التقدي القول للمضارب» ولان إنكارة الريادة على ذلك التقدير لا على اعدا [فتح القدیر /5] 
وقد اتقما: امتعاقدان: واخحتلفا ف جواره و فساده.(العناية) على عفد واحد: أن السلم عقد واحد؛ اد 
السلي الال اقا الس ك | اعقاو | 
بخلاف [جواب عن قياسهما المسألة المذكورة على مسألة المضاربة(البناية ])35/١1١‏ !2خ: يعن أن عقد 
المضاربة إذا صح كان شركة» وإذا فسد صار إجارة» فلم يتفقا على عقد واحدء فإن مدعى الفساد يدعى 
اجار م حجنو ة الصحة ید عی الشر كة. فكان اختلافهها ف لوق اع العقد» لاقت السلم في الخال فهو ها 
يدعنية ‏ نکر ااا ماع لامح لقنتس لهذا مط به في : بمينه: لا يسلم في شيءء فقد اتفقا على 
م ؛ 5 غلا 9 . =f:‏ | | 1 3 ْ 
عمد واحدء و حثلفا قل ا و فسادة» فالمول لدعي الصحة. | فتح القفاير ١‏ نع ؟] 
مسالة المضاربة: أي لم يتفقا فيها على عقد واحد؛ لأن الفاسد منه يكون إجارة. [الكفاية 4١/5‏ ؟] 
لأنه !خ: فرق آخر بين عقد السلم وعقد المضاربة باللزوم وعدمه» والأول فرق آخحر باتحاد. العقد وتعدده 
Ee‏ و اللقاتازي الع 2 وروم بلازم ! خ: أء وي يم بعد 
والقول للم للمتكرء ۾ هو لب امال 3 بل السلمء فعمل لازم فالا تحتلا فب ر ير تفع العقدع وإنما ير تفع العقد 
عند رفع المتعاقدين معاء فكان القول قول من يدعي الصحة. [الكفاية ۲۳۹/۰] 


باب السَلم ۳۹ 
فلا جر الاختلاف فيه فقي انو دعوئ استحقاق : بح أما السلى فلازم» فصار 


١ الماعدة‎ 


لفق على . عقد واحد» او لدعي الصحة عنده» وعندهما: ا وإن أنكر الصحة 


7" 9 ا ما بحب وإن كان ثوب حرير لابد من بيان وزنه أيضا؛ لأنه مقصود 
فيه. ولا يجوز السلم في الحواهر» ولا في الخرّز؛ لأن آحادّها تتفاوت تفاوتا فاحشاء 


وف صغار اللؤلؤ لج تباع وزنا جوز اس لأنه ما يعلم بالوزن. ولا باس بالسلم في 
اللبن والأجر ادا سد م سارها لأنه عددی متقارب» ّم سيما ادا ھی الل 


آلة 
فالقول لصاحبه: وهو مدعي الصحة.(البناية) بالاتفاق: لأن كلام المتعيت هردود.(البناية) خصومة: أي من 
حيث النصومة بأن ينكر ما يضره. (البناية) إذا بين: بعد ذكر الجنس والنوع والصفة. ورقعة: يقال: رقعة 
هذا الثوب حيدة يراد به غلظه وتخحانته . | الكفاية / ٠‏ ]ما ذكرنا: أي عند قوله فى أول الباب: وكذا 
في المذروعات. [البناية ]57/1١‏ ثوب حرير: وهو المتخذ من الإبريسم. [العناية 50/5 ؟] 
لأنه[مع الطول والعرض ]مقصود فيه [أي في الحرير]: لأن الحرير كلما خف وزنه ازدادت قيمته» وكذا 
الديباج؛ فإنه كلما ثقل وزنه ازدادت قيمته. ولا يجوز اج العددي الذي يتفاوت آحاده ف المالية كالجواهر 
واللآلي» والرمان والبطيخ» لا يجوز فيه السلم؛ لإفضائه إلى النزاع. وفي الذي لا يتفاوت احاده كالجوز 
والبيض جاز إذا كان من جنس واحد. [العتاية 41/4؟] 
تتفاوت: آي في الالية؛ فإن الجوهرتين قد تتحدان وزناء ويختلفان قيمة باعشارحسن افيغة.(فتح القدير) 
صغار اللؤلؤ: الى تدق للكحل والتداوي» ا ا [فتح القدير ]۲١٠/١‏ ثما يعلم بالوزن: فلا تفاوت 
في المالية. [العناية 41/5 5] ملبنا: ملين كمنبر قالب الطين قاموس» فهو بكسر الباء.(رد الحتار) 
لأنه عددي إخ: يعي إذا سمي الملبن صار التفاوت بين لبن ولبن 0 فيكون ساقط الاعتبار» فيلحق 
بالعددي المتقارب. [العناية 41/5 ؟] 


۲4٠‏ باب السسّلم 


قال: را ما أهكن ضبظ ضفته» ومعرفة مقدارة: جاز السلم فيه؛ لأنه لا يفضي إلى 


لقدوري 


المنازعةع وما لا بد ش قبط صفثة ولا يع ف مقداره: ا کور انك فيه ؛ لأنه دين» وبدول 


يبد يبقى جنهولا جهالة تفضى إلى المنازعة.. ولا بأس بالسلم في طسسته» أو قمقمة 
أو خفين. أو نحو ذلك إذا كان يعرّف؛ لاجتماع شرائط السلم؛ وإن كان لا يعرف: 


فال خير فيه؛ لأنه دين مخهول. قال: وإن استصنع شيا من ذلك بغير أجل: جاز 


لا يحو 


اتس للإجماع الثابت بالتعامل؛ وق القياس لا يجوز؛ لأنه بيع المعدوم. 
والصحيح أنه يجوز بيعا لا عِدَةَ؛ 


وكل ما أمكن إل: هذه قاعدة كلية تشمل جميع جزئيات ما يجوز وما لا يجوز» والمقصود ف الفقه معرفة 
المسائل الحزئية» فقدم الفروع, ثم يذكر ما هو الأصلء كذا في "العناية". ومعرفة مقداره: كالقطن؛ والكتان» 
والإبريسم؛ والنحاس» والتبر» والحديد؛ والرصاضص» والضفر. جاز السلم: كما في الأجناس الأربعة من المكيلات» 
والموزونات» والمذروعات» والعدديات المتقار بة. | البناية ١‏ 3۸/1[ کو ذللى: كالكرة والقلنسوة وغيرهما. 
قال: أي محمد ك في الجامع الصغير' .(البناية) وإك استصنع[الاستصناع طلب الضنعة |! لخ: صواراة 
الاستصناع: وأن يجي ء إنسان إلى صانع» فيقول: اصنع لي شيعا قورتة كذاة» وقيرة كذا يكذا ذرهماء 
وسلم إليه جميع الدراهم؛ أو بعضهاء أو لا يسلم. [العناية 41/5 ؟] بغ بعر أجل: ولا لم يضرب له أجلء 
فليس انسلم. استحسانا: وخة الاستخسان أن التي ك استضيع حاتم ور والأن المسلمين تعاملوه من 
لدن رسول الله عا إلى يومنا هذا من غير نكير» فنزل منزلة الإجماع. [الكفاية 45/5 ؟] 
لأنه بيع المعدوم: وقد فى البي ا عن بيع المعدوم.(الكفاية) لا عدة: وكان الحاكم الشهيد يقول: 
الاستصناع مواعدة» وإنما ينعقد العقد بالتعاطي إذا جاء به مفروغا عنه» ولهذا يثبت الخيار لكل واحد منهماء 
والضحيح عند الجمهور أنه بيع لأن مدا ينظ ماه شراء فقال: كان المستضيع إذا رآه باليار؛ لأنة اشترى 
مالم يره» وذكره فيه القياس والاستحسان» وفصل بين ما فيه تعامل»› ونين ها لعفل قيم والواعيد تون شاا 
واستحسانا في الكل. [الكفاية 4/5 ؟] 


باب السَّلم ۲4١‏ 


والمعدوم قل يعر موجحودا حكماء والمقعود عليه العين دون العمل» نین لو جاح اه 
مفروغا عنه لا من صنعته» أو من صنعته قبل العقد» أحله: جاز» ولا غین إلا 


Ak‏ عار من ای ياعم السائع غيل قبل أن يراه المستضنع: جاز» وهذاكلة عبر اسي 
ا وهو بالخيار ادا ١‏ رآه إن شاء أله وإن شاء تر که؛ لأنه اشترى شیا م يره» ولا حيار 


الس إذا ر 
حا 


للصانع» كنا ذكره قي "البسوط : وهو الأصح؛ أنه باع مالم يرة. وعن أبي حنيفة س 
أن له الخيار أيضاء ووی اساي وهو قطع الصرم وغيرة؛ 


وعن أبي يوسف يله: أنه لا حيار هماء أما الصانع» فلما ذكرناء وأما المستصنع؛ 
الصانم لع وال مستصنع 


والمعدوم إل: اچراب عسا يقال: قيف چون أن یکرت سه والمعدوم لا يصلح أن يكون مبيعا. وتقرير 
الجواب: أن المعدوم قد يعتبر ودا سنا أي من حيث الحكم كالناسي للتسمية عند الذبح» فإن التسمية 
جعلت مو جودة لعذر النسيان؛ فكذلك المستصنع العدوع جعل موجودا حكما لتعامل الناس. [البئاية ١‏ 51/1] 

عليه ! خ: هذا حواب عما يقال: إنما يصح ذلك لو كان المعقود عليه هو العين المستصنع. والمعقود عليه هنا 
هو الصتع» فأحاب بأن المعقود عليه هو العين؛ لأن المقصود هو المستصئع دون العمل» وفيه نقي لقول 
أبي سعيد البردعي» فإنه يقول: المعقود عليه هو العمل؛ لأن الاستصناع استفعال من الصنع» وهو العملء 
فتسمية العقد به دليل على أنه هو المعقود عليه» والأديم والصوم فيه منزلة الآلة للعمل› ولكن الصحيح أن 
المعقود عليه هو العين» ويدل عليه قول المصنف يك حي لو جاء به» أي لو جاء الصانع الذي يعمل 
بالمستصنع حال كونه مفروغا عنه إلح. [البباية 51/11] جاز: لأنه لو تعين هما حاز بيعه قبل رؤيته. (البناية) 
وهذا كله !خ: راحع إلى قوله: أنه يجوز بيعا لا عدة» والمعقود عليه | لعين دون العمل» وقوله: ولا يتعين إلا 
بالاحتيار لما أن في كل واحد منها قولاً آحر.(الكفاية) وهو الأصح: بناء على جعله بيعا لا عدة.(العناية) 
مالم يره: وليس خيار الرؤية للبائع. الخيار أيضا: إن شاء فعل وإن شاء ترك. [العناية e‏ 

إلا بضرر: أي بإتلاف شيء عين.(النهاية) وغيره: مثل إتلاف الخيط في خرزه. [البناية ]٦١/١١‏ 
فلما ذكرنا: إشارة إلى قوله: ولا حيار للصانع إلخ. [الكفاية 45/5 ؟] 


4۲ باب السّلم 


فلأة فى إثانت الخيار له إشرارا الصانع؛ لأنه رعا لا يشتريه غيرّه بعثله» ولا يجوز فيما 
لا تعامُل فيه للناس كالثياب؛ لعده اجوز 4 وقيما فيه اتعامل غا موز إذا آمك اعلا 
الوصف» ليمكن امام وإنما قال: Fa‏ لأنه لو ضرب الأجل فيما فيه تعامل 


ھی لط ا د ب ل ا ا وال رو ا و جياه فيه تشيير سلا 
بالاتفاق. لهما: أن اللفظ حقيقة للاستصناع» فيحافظ على قضيته» وحمل الأجل على 


في الخلافية لفظ الاستصناع 


التعجيل؛ لاف ما لا تعامل فية؛ لانه استصنا 2 فاسد» فيحمل على السلم الصحيح» 
ولأبي حنيفة سه أنه دين يحتمل السلم وجوار لسلم بإجماع لاشبهة فيه وني تعاملهم 


المصنو خ 


الاستصناع نوعٌ شبهةٍ» فكان الحمل على على السلم أول» وال أعلم. 


لا تیاغ یوند لا يتريد ألا اکا تر امتاتع توا من ينظ النس عليه القاصي لآ سرو ماد بارع 
وإنما قال: في أول مسألة الاستضناع. (النهاية) لو ضرب الأجل !2: المراد بضرب الأحل؛ ما ذكر 
على سبيل الاستمهال» أما المذكور غلى سبيل الاستعخال بان قال: على أن تفرغ غدا أو بعد غد لا يضر 
سلما لأن ذكره حينعذ للفراغ لا لتأجيز المطالبة بالتسليم» ويحكى عن الهندواني أن ذكره المدة إن كان من 
قبل المستضنع فهو للاستغجال» فلا يصير به سلماء وإن كان من قبل الضانع فهو سلم؛ لأنه يذكره على 
سبيل الاستمها یال ۲/۲ کی ا قلا جوز إلا بخبرائط السلب. 

فيحافظ ا2: ر يعن أن العمل بحقيقة | للفظ واحب إلا إذا ضرفه عن الحقيقة صارف» وذكر الأجل لا يصرفه 
عتها؛ کک يق سول کک طق اللو مطل نل الوه قد کا على سق 
الاستصناع. [الكفاية */45؟] يحمل الأجل إ2: لأن ذكر الأعل عمل قإنه عمل أن يكون للتعجيل؛ 
يحغمل أن يكون للاستهمال:(البناية) فيحمل: بدلالة الأحل تصحيحا لتضرف العاقل نما أمكن.رالبتاية) 
لا شبهة فيه: لأنه ثابت بآية المداينة والسنة. [البناية ]514/١١‏ نوع شبهة: لأن الشافعي ينك ينكره. 


مسائل منثورة 
قال: ويجوز بِيمُ الكلب» والفهد, والسباع» العم وغير المعلّم في ذلك سواء» وعن 
ray‏ أنه لا يجوز بيع الكلب العقور: لأنه غير منتفع به. وقال الشافعي ملك 
نون بيخ > اتر ب إن من لسشّحتٍ مهر ابغي ومن لكلب".* ولك ارا 


أجرة الرائية 
والنحاسة تشع ونان اشا وجواز اليع بشعر باعرازت اذكان حتفب ولا ٠"‏ نه عاج هی عن 
بع الكلب إلا كلصو ار ماقي ٤‏ ** ولآنه .سطع به حراس وض اا لان عا 


البيع 


مسانًا ee‏ اشغ نثرا رماه متفرقة]: المسائل الى تشذ عن الأبواب المتقدمة» فلم تذكر فيها إذا 
استدر کت میت مسائل مور آي متفرقة عن أبوابهما. |فتح القدير ]| والسباع: أي ذي ناب 
وذي مخلب. بيع الكلب: الذي لايقبل التعليم.. [الكفاية 45/5؟] حراسة: فإن كل كلب يحفظ بيت 
صاحبه» بمنع الأحانب عن الدخول فيةع ويخبر عن انان بنباحه عليه فساو ی المعلم في الانتفاع. 

فكان مالا: يعين ماله ملوكا متقوماء أما كونة مالا؛ فلأن المال اسم لغير الآدمي خلق لمنفعته المطلقة شرعاء 
وهذا كذلك» فكان مالا وآمنا أنه تملوك متقوم؛ فلأنه 0 مأذون ديعا ن لسع به» والملك يثبت بالاحراز 
بدار الإسلام» والتقوم بالتمول؛ و كلاهما مأذون فيه شرعا؛ إذ قد أذن الشر ع في اقتناء كلب الماشية والصيد. 
وإذا كان كذلك جاز بيعه. [فتح القدير /7 ؟] مالة: متها به .حقيقة وشرغا: 


"روي من حديث أ هريرة» ومن حديث السائب بن يزيد ومن حديث عمر بن الخنطاب فحديث أبي هريرة 
أخرجه ابن حبان في "صحيحه" في القسم الأول عن حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء بن ابي رباح عن 
أي هريرة عن لبي 125 قال: عير ابت بون و ا [نصب الراية ]٠ ۲/٤‏ 
“غریب يبهذا اللفظ. [نصب الراية [or/‘‏ أحرج السا ق ' اسا عن حاد بن سلمة عن آي الزبير عن 
حابر أن النبي 25 مى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد. قال النسائي: وحديث حجاج عن حماد بن 
سلمة ليس هو بصحيح. |رقم: و« 6817 باب الرخصة في من كلتب !ا لصيد] تابعه عليه الحسن بن أبي حعفر عند 
الدار قطي فرواه عن أ بي الزبير غن حابر عن البى 235 واللحسن بن أبي حعفر وإن كان ضعيفا عند البعض» إلا أنه 
لا يسقط عن درجة الاستشهاد والاعتبار فقد قال مسلم بن إبراهيم: كان من خيار الناس» فظهر أن الحديث صحيح وليس 
عنكر كما ظنه النسائي» ويؤيده ما أرجه الدار قطن من طريق الوليد بن عبد الله بن أبي رباح. [اعلاء السنن ]47/١ ٤‏ 


فيجوز بيعه» بخلاف الحوام المؤذية؛ لأنه لا ينتفع بماء والحديث محمول على الابتدائ 
جحوار البيه 
قلعأ هم عن الإقتناع ولا سلج شاب العين ولو سلج رة اټناول دول البيع. 


قال: ولا ڪور . بيع الخمر ولتي لقوله عل فيه: "إن الذي 2 شرا 27 


القدوري ” يعي أنه يان 


0 


يجيا وأكل ها والأآنة لس عال فى كا وقد كرفا قال أل الث 


القده, كن 


الباضائك كمل لقوله ا ف ذلك الحديث: 'فأعلمهم أن هم ما للمسلمين 


17 


الهامة من الدواب ما يقتل من ذوات السموم (البناية)] : أي هوام 


ادف اشوام| جمع هامة وق المغرب 
الأرض كالمتافيس والعقارب والفأرة» 1 والوزع» ۾ القنافدة والضب» وهوام م البعجر کالضفدع والشرطان» 
وذكر أبو الليث أنه يجوز بيع الحيات إذا كان ينتفع يماء وإن لم ينتفع لا جوز. لا ينتفع كا: بل هى مضرة 
قطعا. [البناية ]18/1١١‏ والحديث: حواب عن استدلال الشافعي بالنديث: [العناية ]7:417/11١‏ 

محمول | 0 لخ: لاله روي عن إبراهيم أنه قال: روي عنه e‏ اة رخض ف ممن كلب الصيدء فبذ كر الرحصة 
ننن انفساخ ما روي من النهي» و هذا لآم كانوا ألفوا افتناء الكالاب» كانت اكاب فيهم تؤذي الضاك 
والغرباء» فنهوا عن اقتنائها» فشق ذلك عليهم» فأمروا بقتل الكلاب فوا عن بيعها تحقيقا للزجر عن العادة 
المألوفة» ثم رخص هم بعد ذلك تمن ما يكون منتفعا به وهو كلب الصيد والحرث والماشية. 

ولا نسلم: خواب عن استدلاله بالمعقول با منع. | العناية ١١/مع؟|]‏ دود البيع : كما فى السرقينء فإنه عندنا 
يجوز بيع البعر والسرقين» وقال الشافعي: ر ي العين ,منزلة القذرةهء ولنا: أنه مال منتفع به عند 
الئاس من غير الكيرع عب وس عد إذا اختلط ل بالتراب» وحينئك. حاز بيعها تبعاء كذا ذكره امام 
قاضي حان في شرح "الجامع الصغير".(النهاية) وقد ذكرناة: يعني في باب البيع الفاسد .[فتح القدير 48/5 ؟] 
ذلك اھک هذا الحديث ل يعرف. ما للمسلمين: أي يحل هم ما a‏ 

"أخحرجه مسلم عن عبدالر من ore‏ عباس عما يعصر من العتب» فقال اين عباس إن 
رجلا أهدى إلى الني ر . قال له سول الل هل لست أن الله حرم شرها؟ :قال: لا 
فلا ااال له ble‏ الله :بم ساررته؟ قال: أمرته ببيعهاء فقال: إن الذي حرم شرها حرم 


بيعها. قال: ففتح | لمرادة حي ي ذهب ما فيها. [رقم: ۹ ١ه‏ باب نحرتم بيع بيع الخمرا 


مسائل منثورة 1 نر 
وعليهم ما على المسلمين".* ولأنهم مُكلفون حتاجون كالمسلمين. قال: إلا 3 

والنزير خاصة؛ فإن عقدهم على الخمر كعقد المسلم على العصير» وغقدهم على 
المنزير كعقد المسلم على الشاة؛ لأنها أموال في اعتقادهم؛ ونحن أمرنا بأن نتركهم؛ 
ديا ع دل عليه قول عمر داله: 'ولوهم بيعهاء وحذوا العشر من أقاها". 2 
قال + ومن قال لغيرة: بع عبدك من فلان بالف درهم على أي ضامن لك عتمي 


ما على المسلمين: أي يحرم عليهم ما يحرم إلخ. ولأشم مكلفون[وقد الترموا أحكامنا بالإقامة في دارناء 
وإعطاء الجزية(فتح القدير ٤۸/١‏ ۲)]: يعن بالمعاملات بالاتفاق محتاجون إلى ما تبقى به نفوسهم كالمسلمين» 
ولا يبقى الأنفس إلا بالطعام والشراب» والكسوة» والسكئ:؛ ولا يخضل هذه الأشياء إلا مباشرة الأسباب 
المشروعة؛ ومنها البيع؛ فيكون مشروعا في حقهم» كما في حق المسلمين. [العناية 44/5 ؟] 

كامسلمين: حي أن الذمي إذا باع مكيلا أو موزونا مكيل؛ أو موزون من جنسة متساويا جاز» ولا يجوز 
متفاضلا. | الكفاية ؟] دل عليه: أي غلى ما ذكرنا من أنا أمرنا إلخ.(البناية) ولوهم إل: الخطاب إلى 
العمال» وكانوا يأحذون في الجزية الميتة» والخنزير والخمر» والمعيق: احعلوهم ولاة بيعهاء والتولية أن 
يجعل الها كذا في "النهاية". ومن قال: هذه المسألة من مسائل "الجامع الصغير". [البناية ]۷١/١١‏ 

على آي ضامن إلخ: صورة المسألة: أن يطلب إنسان من آخر شراء عبده بالف درهم» وهو لا يبيع إلا بألف 
وحمس مائة؛ والمشتري لا يرغب إلا بالألف» فيجيء آحر» ويقول لصاحب العبد: بع عبدك هذا من هذا 
الرحل بألف على أي ضامن لك خمس مائة من الثمن سوى الألف» فيقول صاحب العبد: بعت» ويكون قوله: 
بعت جوابا للكل» ولو لم يوحد إباءء ولا مساومة» ولكن إيجاب العبد دا حصل عقيب ضمان الرجل ذلك 
كان بذلك استحساناء أما ضماته بعد الإباء والمساومة يصح قياسا واستحساناً. [الكفاية ]۲٤۹/٩‏ 

*م أعرف الحديث الذي أشار إليه المصنف» ولم يتقدم في هذا المعئ إلا حديث معاذ» وهو في "كتاب 
الؤكاة"؛ وخديت بريدة وهواق "كناب السير".. ولبن فيهما ذلك. | تعب الراية هات | 

"“رواه عبدالرزاق في "مصنفه" في البيوع أبرنا سفيان الثوري عن إبراهيم بن عبد الأعلى الجعفي عن سويد بن 
غفلة قال: بلغ عمر بن الخطاب أن عماله يأحذون الحرية من الخمر فناشدهم ثلاثاء فقال له بلال: إفهم ليفعلون ذلك 
قال: فلا تفعلوا ولوهم بيعهاء فإن اليهود حرمت عليهم الشحوم قباعوها وأكلوا أثمافا. )١95/8[‏ باب بيع الخمر] 


£ ظ ' مسائل منشورة 


من الثمن سوى الالف» ففعل: فهو جائزء وياخذ الألف من المشتري» والخمسمائة من 


ذا 


البائع 
الضامن, وإل كاك 1 يغل : من الشمن» جار البيع بالق درهم) ولاشىءع على الضمين» 
الضامن | ب 


وأصله: أن الزيادة في الثمن والمثمن جائزة عندناء وتلتحق بأصل العقد حلاف لزفر 
r‏ 


الآمئر. الكلى 


والشافعي «#ندا؛ لأنه تغيير للعقد من وصف مشروع إلى وصف مشروع» وهو كونه 
عدا أو خاشراء أو راح ثم قد لا يستفيد المشتري بها شيئا بأن زاد ف لشمن و هو 
يساوي ابيع بدوقاء نيصح اشتراطها على الأحبي كبدل الخلع, لكن من شرطها المقابلة 
تسمية وصورة فإذا قال: من لشمن» وجد شرطها فيصح؛ وإذا لم يقل لم يوجده فلم يصح. 


والخمسمائة: اق واللام ف المضاف دول المضافت إليهع وقيل: حلاف 2 امتناعةع وقال ابن 
عصفور: بعض الكتاب يجيزون ذلك وهو قليل جداء وقيل: إذا ورد مثل هذا ينبغي أن لا يعتقد إضافة 
الخمسية بل الجر في المضاف إليه على حذف المضاف» أي النمس خيس مائة. [العباية ٠/7‏ 83-8؟] 

من الضامن: تم إن كان الضامن بأمر المشفق کان له أن ينبس المبيع حي يأخذ لويس من الضامن؛ أن 
م تنبت الزيادة في حى المشتري» فليس للبائع حبس المبيع | طفويسفائة ويرابح على ألف. [فتح القدير 1/٠ت”]‏ 
عدلا: بان يكون الثمن يساوي لقيمة المبيع.(البناية) خاسرا: بأن يكون الثمن أقل من قيمة المبيع.(البناية) 
أو رايحا: بأن يكون الثمن زائدا على قيمة المبيع. [البناية ]۷۲/١ ١‏ 

كبدل الخلع: [فإنه قد صح شرطه على غير العاقد أعئ غير المرأة]: أي فصار الفضل قي ذلك كبدل الخلع 
في كونه لا يدحل في ملك المرأة في مقابلته شيء» فحاز اشتراطه على الأحبي كهو. [العناية 145/5 ؟] 
شرطها المقابلة: بأن يتكلم المتكلم بلفظه من الثمن.[البناية ]7*/١١‏ تسمية: بأن يتكلم بلفظ هن الثمن؛ 
وصورة بأن يكون المسمى يمقابلة المبيع صورةء وإن لم يقابله من حيث المعئ لكون جميع المبيع حاصلا بالمزيد 
عليه تخلاف ما إذا لم يقل من الثمن حيث لا يصح؛ لأا ليست زيادة في الئمن بل هو الترام ال مبتداًء 
فيكون بطريق الرشوة وهو حرام. [الكفاية 51/1؟] عدج فيه أنه لو “كان هس ماقة نا لتو جهوت المطالبة بها 
على المشتريء إلا أن يقال: إن الزيادة ثابتة على المشتري بلا بدل» فيطلب ممن التزمه لا غير» كبدل الخلع. 


مسائل منثورة 4۷ 
قال: ومن اشترى جارية ولم يقبضهاء حي زوجهاء فوطتها الزوج: فالنكاح جائز؛ 
وود يي ارا وهر الملك في الرقبة على الكمال. e‏ المهرء وهذا قبض؛ لأن 
وط ازوج حصل بتسليط من جهت. سار اغ کاله وان ' م يطأها: فليس بقبض› 
لف ك سر لاسا لأنه تعييب حكمي» فيعتبر بالتعييب الحقيقي» وجه 
الاستحسان: أن في الحقية , استيلاء على لی الوه سر اتا ولا كذلك الحكميء» 


فافترقا. قال: ومن اشترى عبدا فغاب» و العبد فى يد البائع. و أقاه البائع البينة نة أنه باعه إياه» 

الحقيقي والحكمي قبل نقد القن س عند الاد العبد“ 

فان كانت غيبته معروفة: لم يبع ي دين الباثء؛ ا 
۾ يعلم أين هو ال 


رع 


البيع؛ وه إبطال حق امشتري» وإن م يدر أين هو: بيع العبد» 


قال: أي محمد به في "الجامع الصغير". [البناية ]77/١١‏ فالنكاح جائز: وإنما حاز نكاحها قبل القبض» 
وم جز بيعها قبله» لأن البيغ يفسد بالغرر دون النكاح؛ وقي البيع قبل القبض احتمال الانفساخ بالحلاك قبل 
القبض والنكاح لا ينفسخ ملاك المعقود عليه أعبي المرأة قبل القبض» ولأن القدرة على التسليم شرط في 
البيع» وذلك إنما يكون بعد القبض» وليس بشرط لصحة النكاح» ألا ترى أن بيع الآبق لا يصح» وتزويج 
الآبقة يجوز. [فتح القدير 37/5؟] على الكمال: قيده بالكمال؛ لأنه لو ملك نصفها لا يملك الترويج. 
وهذا قبض: أي هذا الترويج الذي مع الوطء. 

الي : بقبض: أي جرد الترويج (العناية)» حى إذا هلكت فهو من مال البائع. [الكفاية 57/5؟] 
قايهنا [أي سرد الكاس]ء وهو .رواية عن أي يوسق :يه حون إن ملكت بعد ذلك ملک من جال 
المشتري. [العناية 551/5] لأنه[تزويج]تعييب حكمي: حى لو وجدها المشتري ذات زوج كان له أن 
يردهاء فيصير كالتعييب الحقيقي كقطع اليد» وفقيء العين. [البناية ]۷٤/١١‏ أن في الحقيقي: بأن اشترى 
حارية» وفقأ عينهاء أو قطع يدها.(النهاية) استيلاء: باتضال فعل منه إليه. [البناية ]۷٤/١١‏ 

كذلك الحكمي: فإنه عيب حكمي من طريق الحكم على معن أنه يقل رغبات الناس فيهماء وينتقص 
لأحله الثمن» وهو معن نقصان السعر. (النهاية) 


4 مسائل منثورة 


وأوفي الثمن؛ لأن ملك المشتري ظهر بإقراره» فيظهر على الوجه الذي أقر به مشغولا 


البائع اللاك البائع بذلك الو 
بحقه» وإذا تعذر استيفاؤه من المشتري يبيعه القاضي فيه» كالراهن إذا مات» والمشتري 
حق البائع هذا الاستيفاء 
ذا مات مفلساء والبيع م يقبض» بخلاف ما بعد القبض؛ لأن حقه ل يبق متعلقاً به ثم 
فبضص ألم 
يم : يتات ادر أنه ا اس > وات نقص ر قال: فان 


قبل نقد اشن 


وأوفي الشمن: أي أو ني البائع الثمن.«النهاية) لأن ملك المشتري !خ: إشارة إلى أنه لا يشترط إقامة البينة 
للبيع إذا كان لا يدري أين هو؛ لأن موضوع المسألة أن العبد في يد البائع» وقول الإنسان فيما في يده مقبول. 
لكن مع هذا يشترط إقامة البينة ليكون البيع بحخجة بالغة» وهذه البينة لكشف الحال» وقي مثلها لا يشترط 

حضور الخصمء وإنغا وضع المسألة في المنقول؛ لأن القاضي لا يبيع العقار على الغائب. [الكفاية 57/5 ؟] 

ببيعه القاضي ! 2: ثم قيل: ينضب القاضي من يقبض العبد للمشتري» ثم يبيع؛ لأن بيع القاضي كبيع المشتري» وبيع 
Or PF‏ فكذا بيع القاضي. وفيه نظر؛ لأن المشتري ليس له أن يقبضه قبل نقد الثمن؛ فكذا من 
يجعل و كيلا عنه» وقيل: لا ينصب؛ لأن البيع ههنا ليس ,مقصود؛ وإغا ایر ا ا ٤‏ 
ضمن النظرء ويجوز أن يقت الشىء ا را راك قفن | الكفاية [rst‏ كالر اهن لخ: فإن المرتمن 
بالمرهون يباع في دينه إن تعذر الاستيفاء.(العناية) والمشتري: فإن المبيع يباع في ثمته. 4 سان 
غلا : فاك بملة البائ لا تقبال.(البناية) بعد القبض: اف قيض المشترق المبيع . (البناية) أن حقه: أي حق 
البائع لم يبق متعلقا بمالية العبد بل ضار دیا في الذفة على المشتري» والبينة لإثبات: الدين على الغائب غير 
مقبولة عندنا. (النهاية) وإن نقص: أي إن نقص نن العبد من حق البائع يتبع البائع المشتري يعي يرحع 
البائع بالنقصان إذا ظفر به. أن يدفع ! ل: الحاضر لا يحلك قبض نصيبه إلا بنقد جميع الثمن بالاتفاق» فلو 
نقده احتلفوا في مواضع, الأول: هل بجر البائع على قبول حصة الغائب» عند أبي يوسف لا وعند أبي حنيفة 
ومحمد يخبر. والغان: لو أنه قبل هل يحبر على تسليم نصيب الغائب للحاضر» عند أبي يوسف لا بل لا يقبض 
إلا نصيبه على وحه المهاياة» وعندهما: يجبر. والثالث: لوقبض الحاضر العبد هل يرجع على الغائب ما نقده» 


مسائل منثورة 8" 
. و2 “ا حا 5" 7-5 1" 32 0 اا هَ 1 
و يقبضه» ادا سخب الاخر راحد نصسة عتم" تعد س حه ال كله 
nal "7 ”‏ 3 ا سا 
الج ! 
ص كن و قال !أ ل عليه إذا حفر الاش الى كله ل بشي ١/1‏ 
وحمل ساسا 6 و قال لټ لډ ششقي اج أ ب صر لشن م يقبض إلا مسك ي 


و كان اا عير صا حبه؛ اا ماد ر 3 


سيت أ 


لانتفاعٌ بد بنصيبه إلا ب ا أن البيع صفقة وأاحده» وله حق تين ما بقي 
شيع منك وللشطر کر الرهن»› ۾ إدا کان له أن يرجع عليه کان 1 س 


ولو بقى درهم الغاثب 


إلى أن يستوني 58 كال و كيل بالشراء إذا و قضى الثمنَ من مال نفسه. قال: اهو 
اشترى جارية بألف مفقال ذهب وفضة فهما نضفان؛ لأنه أضاف المثقال إليهما على 


السواع» قيجب سن كل واجد متها لسداقة قال ۴ الأولوية» وبمثله لو اشترى 


جارية انس الب بالطلا نجيسدعن الل مثاقيل, 

حمس مائة مثقال 
م يقبض !ج أي يقبض نصيبه بطريق المهاياة .(النهاية) مضطر فيه: أي في دفع كل الثمن . | البناية 7111[ 
كمعير الرهن: بان أعار شيا ليرهنه فرهنه: ثم أفلس الراهن وهو المستعيرء أو غاب فأفتكة المعير يرجع ما أدى 
من الدين على الراهن» وإن كان قضى دين الراهن بغير أمره؛ لأنه مضطر في القضاء؛ لأنه لا يتمكن من 
الانتفا ع .ماله إلا بقضاء الدين» فكذلك ههنا. [الكفاية +/54؟] أن يرجع عليه: وفي نسخة: إليه أي الغائب. 
أن يستوفي حقه !ل: له أن يحبس المبيع عن الموكل إلى أن يعطيه جميع الثمن.[فتح القدير /58؟] 
كالوكيل: فإنه يرحع على الموكل يما أدى من الثمن. من مال نفسه: دون مال الموكل. [البناية ]۷۷/١١‏ 
بالتبرء فلا بد من بيان الصفة قطعا للمنازعة» و هذا قيده مد ينك را ٤‏ "الجامع الصغير") وبيوع "الأصل"2 وحور 
أن يقال: تركه لكونه معلوما من أول كتاب البيوع أن ذلك لا بد منه. [العناية ]٠٠٠/١‏ وبمفله: هذا اللفظ في 
استعمال الفقهاء فيما إذا كانت المسألتان متشافتين صورة؛ و مختلفتين ا وههنا كذلك.رالنهاية) 


دهت" مسائل منثورة 


ومن الفضة دراهم ون سس آنه ضاف الآلف إليهماء يتصرف إل الوزن 
المعهود فى كا ل واحد منهما. فا ومن له على امشچ شر ة دراه باد فقضاه 
يوقا وغر لا يعلم فأنفقهاء ۽ أو شلكت هي فضا عند أبي حنيفة ومحمد جا وقال 
الوووساك ماقم e‏ زيوفه» ويرجع ابر ت لأن حقه في الوصف مرعي كهو 
في الأصل» ولا يمكن ر رعايثه بإيبجاب ضمان الوصف؛ لأنه لا قيمة له عند المقابلة 


سه قوججب ضير إل ما قلنا. ولحما: أله من جنس حقه؛ عق لو جوز به فیا لا وز 
الاستبدال جاز» يقع به الاستيفاءئ» ولا فق سه إلا في الجودة, لا مكل سارها 
بإايجاب ضمافا؛ لما ذكرناء وكذا بإيجاب ضمان الأصل؛ 


ومن الفضة دراهم: يعي كل عشرة من الدراهم وزن سبعة من المثاقيل. إالبناية ]1//١١‏ المعهوة: وهو 
وزن السبعة المثقال. فقضاه زيوفا: درهم زيف أي رديء؛ وهو من الوصف بالمصدر. 
عند أبي حنيفة و محمد ا: يعن يكون مؤديا ما عليه من تلك الدراهم ولا يبقى علية شىء. [البناية ]۷۸/١١‏ 
لأن حقه إخ: أي لأن حق رب الدين في وصف الدين من حيث الحودة واحب الرعاية كحق ذلك في الأصل 
من حيث القدر» فلو كان المقبوض دون حقة قدرا لم يسقط حقه في المطالبة بقدر النقضان» فكذلك إذا كان 
دون عله سينا إل آنه تعفر خت لن لا قيال 5ة عند القابلة مهسي رة عق اررض إذا كان تما 
8 إن كان مسعيلكا؛ لن معا مثل الشيء يحكى عنه. (النهاية) ضمان الوصف: الذي هو الحودة. 

لى فنا قلنا: من آنه يرد مثل إل..فيما لا كجوز إلخ: وإفاغين ذلك؛ لأن غير ذلك لا يكو دليلاً حي إنه 
E‏ عليه دين في غير موضع الضرف والسلم جاز أن يستبدله بالثياب وغيرهاء ومعلوم أن الثياب ليس 
ي حقه» وقي الصرف والسلم لا يجوز الاستبدال» فلو لم يكن الزيوف من جنس حقه لكان 
اسا في الضرف والسلم. [النهاية] الاستبدال: كالصرف والسلم. [العناية /55؟] 
جاز: وما جاز إلا لأنه لم يعقبر اسشبدالا بل نفس الحق. [فتح القدير 55/5؟] لما ذكرنا: إشارة إلى قوله: لأنه 
لا قيمة له عند المقابلة تجنسه. |البناية 1 73/1؟] 


مسائل منثورة ذه" 


انه إيجاب له عليه ولا نظيز له. قال: وإذا أفرخ طير في أرض رحل فهو لمن 
الفرخ 

أحذه» و کذا ادا باض قباد ل إذا تكنّس فيها ظبی؛ ؛ لأنه آذآ ال 

ولأنه صيد وإن كان يؤخذ بغير حيلة» والصيد لمن أحذه» وكذا البيض؛ لأنه أصل 


الصيد. وهذا يجب الخراء على المحرم 0 أو شيةع وصاحب الأرض ل يعد 


لأنه إيجاب إخ: أي لأن المضمون حيئذ هو الأصل» والفرض أنه من حيث الأصل مستوف» فإيجاب 
الضمان باعتباره إيجاب عليه له. [العناية 55/7 ؟] عليه: ومذا فارق ضمان كسب العبد المأذون على المولى؛ 
وضمان المرهون على الراهن وإن كان ملكا له؛ لأن ذلك ضمان ملكه عليه لا له» بل للغريم» وهذا ضمان 
ملكه عليه له ولا نظير له. فإن قيل: إيجاب الضمان له عليه إنما يكون ممتنعا لعدم الفائدة» وهنا اشتمل على 
فائدة وصوله إلى حقه وهو الحودة, ألا ترى أن من اشترى مال نفسه لا يصح لعدم الفائدة» وکا جوز رب 
الملل أن يشتري مال المضاربة من المضارب .ما فيه من الفائدة. قلنا: لا يصح وإن كان فيه فائدة؛ لأن الحودة 
تبع للدراهم؛ لأا وصف ها» فنتقض قبض أضل الدراهم لاسترداد الجودة جعل ما هو الأصل تبعا لتبعه» وهذا 
نقض الموضو ع» وقلب المعقول؛ بخلاف المستشهد به؛ لأنه ليس فيه ذلك. [الكفاية ]۲٠۷-۲٠١٦/٦‏ 

إذا تكنس [أي دحل في الكناس وهو موضعه]: وفي بعض النسخ تكسر أي وقع فيهاء فتكسر» ويحترز عما 
لو كسره رحل فيهاء فإنه لذلك الرجل لا للآحذ» ولا يختص بصاحب الأرض. [فتح القدير 51/5؟] 
لأنه: أي لأن كل واحد من الفرخ والبيض الظي.(البناية) وإن كان يؤخذ إلخ: كونه يؤحذ بغير حيلة لا يخرحه 
عن الصيدية كصيد انكسر رحله بأرض إنسان» فإنه للآخذ دون صاحب الأرض. [العناية >/ل/اه ؟] 

لأنه أصل الصيد: فحكمه حكم الصيد. وصاحب الأرض !خ: جملة حالية هى قيد لقوله: فهو لمن 
أهذة أي إثما يكون للآخذ إذا لم يكن صاحب الأرض أعدها لذلك بأن حفر فيها ا ليسقط فيهاء أو 
أعد مكانا للفراخ لياخذهاء فإن كان أعدها لذلك لا يملكها الآخذ بل رب الأرض يصير بذلك قابضاً 
حكماً كمن نصب شبكة ليحففهاء فتعلق ها صيد فهو لمن أخذه لا لصاحب الشبكة؛ لأنه لم يعدها الآن 
للآخذ. [فتح القدير ]۲١۷/١‏ إذا دخل !خ: ولم يعلمه» فأغلق بابه» فهو لمن أحذهء وإن علم به وأغلق 
الباب عليه» أو سد الكوة كان لصاحب الدار. [فتح القدير 51/5 ؟] 


أو وقع ما قر فن السكر أو الدراهم في 'يابه: لم يكن له ما م يکفه» أو كان مستعدا 
له. بخلاف ما إذا عسل النحل في أرضه؛ لأنه عد من أنزاله» فيملكه تبعا لأرضه. 


اک ااه واه اتك 3 أ خو اة اللي وا الي 
لشجر بٿ ف راراب جحتمع في أرضه بجريان الماء. والله اعلم 


على الأرض 

1 يكن له : أ ١‏ يكن لضاحب الثياب ما لم يكفه أي مام يضم ضاخ القيابيا ابت فهو حن أو 
وإذا كان كفة فهو له دون غيره. أو كان مستعدا [بأن يا له وسط توه لذلك] لله إأي للشار]: إما 
معطوف على قوله: ل يكفه بتقدير حرف النفي؛ أي ما كان فستعداً له؛ وإما معطوف على محذوف بعد 
قولة: ما لم يكفة؛ أي إذا كان كفه» أو كان سعدا له كان ل آي للكافه أو للستعدة كذاق "النهاية . 
بخلاف ما إذا إل: فهو لصاحب الأرض. [فتح القدير 517/5 ؟] 
من أنزاله: أي من زيادات الأرض أي ما ينبت فيهاء والأنزال جمع نزل» وهو الزيادة» وذكر الضمير؛ و 
عائد إلى الأرض وهي مؤنغة لأنه على تأويل المكان. [فتح القدير ]۲٠۷/١‏ فيملكه إلخ: لأن الأصل لا يحصل 
في مطلق المواضعء يمطلق الأغذية بل لغذاء حاص» ومكان حاص فإذا عسل في أرضه على أنه من نبات ذلك 
الأرض كالشجر. (النهاية) كالشجر النابت: فهو لصاحب الأرض. والتراب: فهو لصاحب الأرض. 


كتاب الصرف 
قال: الصرف: هو البيع إذاكان كل واحد من عَوَضِيْه من جنس الأثفان» سمي 


هذا العقد 


به للحاحة إلى النقل في بدلئيه من يد إلى يد والصرف: هو النقل وارد لغة أو لأنه 


لا يطلب منه إلا السزيادة؛ إذ لا يع بعينه؛ والصرف؛ هو الزيادة نفد سا قا 
الخليل؛» ومنه ميت | العادة النافلة صرفا. قال .فإ باع فضة بفضةء أو ذهيا 
بذهب: لا يجوز إلا مثلا بمثل وإن اخحداء نادت فى ارتا راض انت 


کاب اض فه: أخر من أنواع کتاب البيو ع؟ لان الصرف ب بيع الأثغمان» والثمن فى البياعات يجري جحرى الوصف» 
وما كان قيوده أكثر كان وجوده أقل» فقدم ما هو أكثر وجوداً. الصرف هو البيع إل: هذا قول القدوري» وإثها 
قال: من جنس الأثمان» و لم يقتضر على قوله: بيع ممن ليدحل بيع المصوغ بالمصوغ أو بالنقد فإن المصوغ بسبب 
ما اتصل من الضنعة لم يبق نا صريحاء وَهذا يتعين في العقد» ومع ذلك بيعه ضرف. [فتح القدير ]۲٠۹-۲۰۸/۹‏ 

من جتس الأعان[التمن تند العرب نما ايكون 7 في الذمة كذا قاله الفراء (الكفاية :])۲١۸/١‏ وأقسام بيع 
الصرف ثلاثة: بيع الذهب بالذهب» وبيع الفضة بالفضة»ء وبيع أحدهما بالآخرء وشروطه على الإجمال التقابض قبل 
الافتراق بدناء وأن لا يكون فيه خيار ولا أحل. والصرف هو النقل !لخ: قال الله تعالى: لثم انصرفوا صرف الله 
لويد [الكفاية 5//5؟] لا يطلب !2: يعن لا يطلب هذا العقد إلا زيادة تحضل فيما يقابلهما من الحودة 
والصياغة؛ إذ النقود لا ينتفع بعينها كما ينتفع بغيرها مما يقابلها من المطعوم والملبوس وال ركوب فلو لم يطلب به 
الزيادة والعين حاصلة في يذه ما كان فيه فائدة أصلا فلا يكون مشروعاء وقد دل على مشروغيته قوله تعالى: 
فورحل انيع وإذا كان المطلوب به الزيادة والصرف هو الزيادة ناسب سي سرا [العناية 55/5 ؟] 

وهنه: أي من كون الصرف هو الزيادة لغة.(العناية) ميت: ف قوله "من انعمى إلى غير أيه لا يقبل الله 
وبحي رذ ولعيو" رأ لا نفلا ولا فرضا.(فتح القدير) صرفا: لأغها زائدة على الفرائض.[البناية ]۸۳/١١‏ 
إلا معلا بمفل: يعن قي العلم لا سب نفس الأمر ققنطء قلى باغهسا يحازفة؛ .و لل يعلم كلميتهساء وكانا ن اتفسن 
الأمر متساويين لم يجزء ولو وزنا في مجلسء فظهرا متساويين يجوز. [فتح القدير 553/5؟] في الجودة: بأن يكون 
أحدهما أجود من الآخر في ذاته.(البناية) والصياغة: بأن يكون أحدهما أحسن صياغة من الآخر. [البناية ]۸۳/١ ١‏ 


of‏ كتاب الصرف 


لقوله -ات#: "الذهب بالذهب ملا بمثل وزناً بوزن يدا بيد والفضل ربا".* 
الحديث» وقال -ات3: "جيذها ورديئها سواء".** وقد ذكرناه في البيوع. قال: 
ولابد من قبض العوضين قبل الافتراق؛ لما رويناء ولقول عمر »: وإن استنظرك 
أن يدحل بیته فلا تُنظره" *** ولأنه لابد من قبض أحدهما ليخر ج العقد عن الكالئ 
بالكالى» ثم لابد من قبض الآحر تحقيقا للمساواة» فلا يتحقق الربا 


الذقيية اقساب بالعائل القفي أن برك بوالأوى سيك قان الذاهي مرقوعا ق انيف أن صمل عاملة متعلق 
الجرور» أي الذهب يباع بالذهب مفلا عثل. [فتح القدير 30/5؟] مقلا بمئل: أي في القدر لا في الصفة.العناية) 
جيدها وردينها: أي الأموال الربوية.(البناية) سواء: في حرمة الزيادة.(البناية) في البيو ع: أي في كتاب البيوع 
في باب الربا. [العناية ]۲٠٠١/١‏ قبض العوضين: وسو الفا الت مق سا سپچ الما اوغا هی ما روي اقبيله: 
فنا ميان [الكفاية ]۲٠١/١‏ وإن استنظرك إل: يخاطب به أحد عاقدي الصرف يعي إن سألك صاحبك أن 
يدخل بيته لإخراج بدل الصرف فلا تمهله. [البناية ]۸٤/١١‏ الكالئ بالكالئ: أي ا بالنسيئة.(البناية) 
فلا يتحقق الربا[قيل: هو منصوب بجواب النفي وهو قوله: ثم لابد (العناية )١51/5‏ أي للتقدم مزية على 
النسيئة» فيتحقق الفضل في أحد العوضين؛ وهو الربا. [فتح القدير 71/57؟] 


ال ا م في الربا. [نصب الراية 357/4] أخرجه مسلم في "صحيحه" عن عبادة بن الصامت قال: 


al 


قال رسول الله لله 02( اجون نال ھج 8 الفضنة بالقصمة: والبر بالبر 3 والشعير بالشعير 8 التمبر بلتم Û‏ 8 وامنح 


تاا ا Ek.‏ اس اح لئسصة أ ندا 55-5 اذا لعجت لفت هده الاب ناف قبعو ا ف شئتم اذا كاك 58 
ا حا 7 9 


بيد.[رقم: 5۸۷٠ء‏ باب الصرف وبيع الاھ ارق نذا | 
**غريب» ومعناه يؤحذ من إطلاق حديث أبي سعيد المتقدم في الحديث الأول. [نصب الراية ]۳۷/٤‏ أحرج مسلم 


متا ب ۳ بعضها عب بعص FET‏ تخو | الور ق بالور ن إلا مثا ميا 3 ولا لششه 


ا 


ا ا ننا نپ ر AOA f‏ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقذا. 


: 1 د | : چڊ 


“**رواه مالك ف "الموطاً" عن مالك عن عبدالله بن ذينار عن ابن عمر عن عمر قال: 'لا تبيعوا الذهب 


هنا : 11 " 5 
بادهت ال متا مشا 53 8 لبعو | الورق بالك ھب ا تاشت واا شر ناعجز ع إل استنطر لد ات پا ست 
: ا 8 


وك تنظره إلا يدا بيد هات وهات إلى شين علیکہ الربا '.[رقم: ۲۳ باب بجعم الذهب بالورق ینا وتبرا] 


كتاب الصرف 00° 


ولأن أحدهما ليس بأولى من الآ فوجب قبهما سواء كان يتعينان كالصوغ أو 
لا يتعينان كالمضروب» أو يتعين أحدهماء ولا يتعين الآحر؛ لإطلاق ما روينا. ولأنه إن كان 
يتعين» ففيه شبهة عدم التعيين؛ لكونه ننا حلقة» فيُشترط قبضّه؛ اعتباراً للشبهة في الرباء 
ولاراد عند اراق بالأبداتء حى لو ذهيا عن الجلس مشيان فعا فق بحهة واحلة: أو ناما 


في افلس أو ی ایا لا يبطل الصرف؛ لقول ابن عمر ككما: "وإ اا 
لبخت" رركتا لخبي ما س اقيض ولي مال السلء بخلاف خيار المخيّرة؛ 


تقرف | أبدان 
فوجب قبضهما: وإلا يلزم الترجيح بلا مرحح. كالمضروب: الدراهم والدنانير. ها روينا: وهو قوله 
لا القت بالقسب: يعلد عفل. [البئاية ]85-45/١١‏ إن كان إلخ: حواب عما يقال: بيع 
المضروب بالمضروب بلا قبض لا يصح؛ لأنه كالئ بكالئ» وبيع المصوغ بالمصوغ ليس كذلك لتعينه 
بالتعيين. [العناية 5 || ففيه شبهة إل: والشهبة في الحرمات ملحقة بالحقيقة.(الكفاية) 
بمشيان معا إخ: قيد يمماء لأنهما لو مشيا في حهتين مختلفين يبطل الصرف لوجود الافتراق بالأبدان. 
[البناية ]۸٦/١١‏ أو ناما إل: أو طال قعودهما. [فتح القدير ]١57/5‏ فقب معه: ليس المراد منه 
الإطلاق ف الوثبة المهلكة بل هو مبالغة في ترك الافتراق بالأبدان قبل القبض.(الكفاية) و كذا: أي المعتبر 
تفرق الأبدان لا القيام عن مجلس العقد. [الكفاية /55؟] 
في قبض إلخ: فيقبضه قبل الافتراق بالأبدان. جخلاف خيار إلخ: يرتبط بقوله: لا يبطل الصرف» يعي أا لو 
قامت عن المجلس قبل الاختيار» أو مشت مع زوجها في جهة واحدة بطل خيارهاء فإنه يبطل بالإعراض؛ 
إذ التخيير تمليك» فيبطل .ما يدل على الرد» والقيام دليله. وعن محمد في رواية أخرى أنه جعل الصرف 
عنزلة خيار المخيرة حى قال: يبطل بدليل الإعراض كالقيام عن المحلس؛ كذا في "الذخيرة"» كذا قيل. 
غریب جدا. 1 نصب الراية 1/4[ وعن أبي حيلة قال الت عبدالله بن عمر فقلت: إنا نقد أرض الشام 
و معنا الوررق الثقال النافقة و عن هم الورق اعخقافب الكاسدة؛ دنا 2 ورقهم العشرة جیه 4 تصش فقا ا 
لا تفعل ولكن بع ورقاث بدهب واشثر ورقهم بالذهب» ولا تفارقه حي تستوق وإن ونب من سطح فثب 


معه» وفيه دليل رجوعه عن جواز التفاضل كما هو مذهب ابن عباس كم [مبسوط السرحسي ]١ ٤/٤‏ 


2 كتاب الصرف 


أنه يبطل بالإعراض فيه. وإن باع الذهب بالفضة* جار التفاضل ؛ لعدم ابحانسة» ۾ ۾ جحب 


التقابض؛ لقوله عايتة: "الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء".* فإن افترقا في الصرف قبل 


المتعاقدان 


قبض العوضين» 0 أحدهما: بطل العقد؛ يت الشرط وهو القبضء وهذا لا يصح 
شرط الخيار فيه ولا الأجل؛ لأن د 1 یبھی القبض ف وبالثابني يفوت 


ط الخيار الأخل 


القبض اللستحق» إلا إذا أسقط الخيار في الجلس» فيعود. إلى الجو از؛ لارتفاعه قبل تقرره. 


يبطل بالإعراض: وفي نسحة: بالإعراض فيه. ربا: أي حرام بطريق إطلاق اسم الملزوم على اللازم» 
وقوله: هاء بوزن باع أي حل ومنه هاؤم اقروًا كتابي أي كل واحد من المتعاقدين يقول لصاحبه: هاءء 
فيتقابضان. [الكفاية 57/5؟] فان افترقا: يتعلق بقولة: ولابد من قبض العوضين.(العناية) وشذا: أي لأن 
الافتراق بلا قبض مبطل. [العناية 75/1؟] لا يصح !2: بأن قال: اشتريت هذه الدنائير بمذه الدراهم 
على أن بالخيار ثلاثة أيام» و كذلك الأجل.(النهاية) 

شرط الخيار فيه: وقيد بشرط الخيار؛ لأن حيار العيب والرؤية يثبتان في الصرف كما في سائر العقودء 
إلا أن حيار الرؤية لا يقبت إلا في العين لا الدين؛ لأته لا فائدة في رده بالخيار؛ إذ العقد لا ينفسخ برده» 
وإنما يرجع يمثله. [العناية 7/5؟] مستحقا: لأن الخيار يبمنع الملك. [البناية ]۸۸/١١‏ 

هفرت ج والفرق بين العبارتين أن في الخيار يتأخر القبض إلى زمان سقوطه؛ فلم يكن في الحال 
مستحقاء وف الأحل ذكر ف العقد ما يناق القبض» وذكر مناقي الشىء مفوت له كذا قيل» و كأنه 
راحم الل آل ق الأول استحقاق القبض فائت» وقي الثاني القبض المستحة مستحق شرعا فائت. | العناية ؟] 
إلا إذا اسقط !إل: استثناء من لازم قوله: لا يصح شرط الخيار» وهو وحوب شرط التقابض المستلزم لبطلان 
ما فيه شرط الخيار» ولم يذكر إسقاط الأحل؛ لأنه لو سلم في الجحلس بإسقاط الأجل يجوزء وإن لم يود 
الإسقاط ذكراء كذا في"النهاية". في المجلس: يعي منهما إن كان الخيار لهماء أو من له ذلك. [العناية ]۲٠۳/۹‏ 
قبل تقرره: الفساد وهو يكون بتبدل اججلس. 

* رجه الأ ئمة الستة في كتبهم. |نضب الراية 5/ه -لاه] احرج | آ لبخارئ ف "صحيحة" عن مالك بن اوش 
بن الحدثان مع عمر بن الخطاب ذخ يخبر عن رسول الله کد الذقب بالذهب ربا إلا ها وهاي والبر بالير إلا 
هاء وهاي والتمر بالتمر إلا هاء هاءء والشعير بالشعير إلا هاء قناء".[رقم: ۲٠۳١‏ باب ما يذكر في بيع الظغام] 


كتاب الصرف Yo‏ 
وهو الق 


دينارا اس اټ راك يض العشرة حي اشترى ها ثوبا: فالبيع قي الثوب فاسد؛ ل 
ی یڑ کد عاد رن خرن چا كت چیک جور فخ 
اواب كما نقل عن زفر ست لأن الدراهم لا تتعين؛ فينضرف العقد إلى مطلقهاء 
ولكنا تقول: القمن ق باب الضرف OTITIS‏ 
ين» فيجعل كل واحد منهما مبيعا لعدم الأولوية» وبيع المبيع قبل القبض لا يجوز, 
وليس من ضرورة كونه مبيعًا أن يكون متعيناء كما في المسلم فيه. قال: ويجوز بِيعٌ الذهب 
OPP‏ * ا سوه رجي وو له داكن م يشترط القبض في المجلس؛ 


چت زر هذ E‏ لذ e e‏ التصرف: هبة أو صدقة أو بيع. حقا لله تعالی: لأن الربا 
حرام ا له تعالى. (النهاية) عن زفر يللكه: وإنما قال عن زفر؛ لأن ظاهر من مذهبه كمذهب أصحابنا 
الثلاثة. [البئاية ]۸۸/١١‏ إلى مطلقها: أي مطلق الدراهم» وإن اشترى الثوب ولم يضف إلى بدل الصرف 
يخوز» فكذلك إذا أضاف؛ لأنها لا تتعين» وإن كانت مشارا إليهاء فكانت الإضافة والإطلاق سواء. (النهاية) 
ولا شيء !2: , يعي أن عقد السبرف عقد عا لان داد مال اله ولذا لى جلف لا بيع فيضارف هة 
والبيع ما يشتمل على مبيع ونمن» وليس كل من بدليه أولى؛ بأن يجعل مبيعا فجعل كل مبيعاً من وجه وما من 
وجه ضرورة انعقاد البيع» وإن كان كل فنا حقيقة كبيع || لعرض بالعرض اعتیر كل ثمنا من وجه» وإن كان مبيعا 
حقيقة» فلو جاز الاستبدال به من حيث إنه ثمن» فلا يجوز من حيث إنه مثمن» فلا يجوز بالشاك.(النهاية) 

من ضرورة إلخ: جواب أن يقال: لو كان بدل الصرف مبيعًا لكان متعينا؛ لأن البيع متعين» قلنا: المسلم 
فيه مبيع» وذلك غير متعين بل هو واحب في الذمة غير عين» إلا أن شبهة كونه متعينا قد ظهرت في 
الوب حى حصل به تقدير الشمن» وإن لم يكن متعينا في نفسه.(النهاية) مجازفة: وكذا سائر الأموال 
الربوية» بخلاف جنسها كالحنطة والشعير.(فتح القدير) فيه: أي في بيع الذهب بالفضة» وكل جنسين 
مختلفين.(فتح القدير) في الجلس: المراد بالجلس: ما قبل الاقتراق» فعبر بلمحلس عنه. [فتح القدير ]۲٠١/١‏ 


۲0۸ كتاب الصرف 
لا ذكرناء بخلاف بيعه بجنسه بحازفة؛ لما فيه من احتمال الربا. قال: ومن باع جارية 
قيمتها ألف مثقال لخدن في عنقها طوق فضة قيمته ألف مثقال بألفى مثقال فضة» و نقد 


فزت الشهرة الق عثقنا! لع ثم افترقا: فالذى م“ الفضة)؛ أن ق حسةالطرق واب 
Ef‏ قبل الافتراق 


pe‏ لكونه بدل الصرف» والظاهر منه الاتيان بالواحب. وکذا لو اشتراها بألفى 

ل: ألفى نسيكة» و الف نقد فالنقد عن الطوق؛ لأن الأحل باطل في الصرف جائز في 

بيع الجارية» والمباشرة على وجه الجواز هو جي الظاهر اء بو كذلك لك لو باع ع بها ا 

مائة درهمء وحليتة خمسون» فدفع من الثمن خمسين: جاز البيع» وكان المقبوض حصة 
الفضة و إن م يبين ذلك؛ لما يينا. و كذلك إن قال: ل هذه الخمسين من عُنهما؛ 


لا ذكرنا: أي من الحديث والمعقول.(الكفاية) احتمال الربا: وإن كانا متساوين في الوزن في الواقع؛ لأن 
العلم بتساويهما حالة العقد شرط ضحته؛ لأن الفضل حينكذ موهوم والموهوم في هذا الباب كالمتحقق.(العناية) 
قال: أي محمد بالل في الجامع الصغير' . [البناية. ]8:4/1١‏ ومن باع جارية إل: الجمع بين النقود وغيرها في 
البيع لا يخرج النقود عن كوها ضرفا با يقابلها من التمن.(العناية) خصة الطوق: 15 للشرع؛ لكونه 
بدل الصرف وقبض تمن الحارية ليس بواحب. [العناية 55/5 ؟] 

والظاهر منه: لأن من حال البائع المسلم أن يؤدي الواحب. لو اشتراها !لخ: ولو اشتراها بألفي مثقال فضة 
نسيعة فسد: ق الكل عند أ أبي حنيفة رش وأما الطوق فلفوات التقابض» وأما و ف الأمة فلأن المفسد مقارن العقد» 
وقد تقرر في الكل معن من حيث أن قبول العقد في البعض شرط لقبوله في الباقي؛ وعناهما لا يفسد في الام 
لأن الفساد يتقدر بقدر المفسد عندهماء أما لو اشتراها بألفي مثقال» و م ينقد من الشمن شيعا حي افترقا بطل في 
الطوق دون الحارية بالإجماع؛ لأن الفساد في الطوق طارئ فلا يتعدى إلى الأمة. [الكفاية 55-158/5؟] 
وحليته: أي الخمسون لمن الحلية. فدفع: ساكتا عبهما. جاز البيع: لحمل أمور المسلمين على الصللاح: 
لا بينا: إشارة إلى قوله: لأن قبض حصة الطوق إلخ.(الكفاية) وكذلك إلخ: بخلاف ما لو صرح فقال 
حذ هذه الألف من ثمن الجارية؛ فإن الظاهر حينعذ عارضه التصريح بخلافه» فإذا قبضه ثم افترقا بطل في 
الطوق كما إذا لم يقبضه. [فتح القدير 575/5] 


كتاب الصرف ۹ 


ل هو 


لأن الاثنين قد يراد بذكرهما الواحد» قال الله تعالى: يخر ج منهما الول 
والمَرْجَان» والمراد: أحذهماء فيحمل عليه لظاهر حاله. فإن لم يتقابضا حي 
افترقا: بطل العقد في الحلية؛ لأنه صرف فيهاء و كذا في السيف إن كان 
لا يتخلص إلا بضرر؛ لأنه لا يمكن تسليمه بدون الضررء وهذا لا يجوز إفراده 
اليح اكاخفوع في السقف» وإن كان يتخلص السيف بغير ضرر حاز البيع في 
السيف» وبطل في الحلية؛ لأنه أمكن إفراده بالبيع» فصار كالطوق والجارية 
وهذا إذا كانت الفضة المفر دة أزيد ها فيد 


بذكرهما الواحد: بحازا عند قيام الدليل هنا.(البناية) يخرج منهما إخ: أي من البحرين العذب والملي 
والمراد أحدههما؛ إذ اللؤلؤ والمرحان يخرحان من الملح دون العذب؛ لما أن العذب والملح يلتقيان» فيكون 
العذب كاللقاح للملح.(البناية) فيحمل: أي قوله: حذ هذه الخمسين من لمنهما عليه أي على أحدها 
وهو الطوق بظاهر حاله أي حال المسلم أنه لا يباشر إلا على وجه الخواز. [البناية ]341/1١١‏ 

فإن م يتقابضا: أي في الصورتين حى افترقا بطل في حصة الطوق والحلية؛ لأنه صرف فيهاء ويصح في 
الجارية» وأما السيف فإن كانت الحلية لم تتخلص إل ولقد وقع الإفراط في تصوير المسألة حيث جعل 
طوقها ألف مثقال فضة» فإنه عشرة أرطال بالمصريء ووضع هذا المقدار في العنق بعيد عن العادة بل نوع 
تعذيب» وعرف من هذا الوجه أن كون قيمتها مع مقدار الطوق متساويين ليس بشرط بل الأصل أنه إذا 
بيع نقد من غيره بنقد من حدس لابد أن يزيد القمن على النقد المضموم إليه. [فتح القدير ]۲٠٦/١‏ 

لا يتخلض: السبيف .خلض فلانا جاه مخلض. وهذا: أي لأجل عدم إمكان تسليمه إلا بضرر.(البناية) 
كالجذع فى السقف: أي كما لا يجوز إفراد بيع الجذع في السقف؛ لعدم إمكان تسليمه إلا بضرر 
ظاهر. [البناية ١١1/؟3]‏ واجارية: أي كال حارية الي في عنقها طوق. وهذا: أي الحواب في المسألتين إذا إلح. 
وهذا إذا كانت إخ: تعميم للكلام لأن فرض المسألة أن الحلية -مسون» والثمن مائة» فكان ذكره مستغيئ 
عنه لكنه عمم الكلام لبيان الأقسام الآخر. [العناية 5717-17577/7] المفردة: فالفضة بالفضة والباقي بالباقي. 
أزيد ثما فيه: أي في السيف أي من فضة الحلية الى في السيف. [البناية ]٠۲/١١‏ 


من كتاب الصرف 


فان كانت مثله, أو آقل مته أو للا يدري لا يجوز البيع للرباء أو لاحتماله وجهة الصحة 


1 


من وجه» وجهة الفساد من وجهين» فترجحت. قال: ومن باع إناء فضة» ثم افتر قا وقد 


القدوري لشكسة 1 نذه العاقدانٍ 


قبض بعض عهنه: :بطل با يض وسح فما قضء وكا لله میرک ورا 


e, نه‎ 


PE‏ يس قال: ۲ استحق بعض الإناء: اا ا 
اك شاء آخل الباقي بخصته؛ و إل شاع رده لأن الشركة عيب في الإناء, ومن باع قطعة 


فقرةء شم اسة ساي ووا عشبا بای انفده ولا خبزار له؛ لأنه لا يضره التبعيض. 


فان كانت مغله: هو غيرجائر؛ لأنه ربا؛ لأن الفضل ربا.(العناية) أو لاحتماله: أي فيما لايدري» أي 
فيما إذا كانت مثله» أو أقل منه. [الكفاية ]١77/5‏ وجهة الصحة إلخ: جواب عن قول زفر فيما 
لايدري بأن الأصل هو الحواز» والمفسد هو الفضل الخالي عن العوض» فإن لم يعلم به حكم بجوازه. 
والجواب أن ما لا يدري يجوز قي الواقع آنا يكرت د وأو ايكون اقل وأن يكون زائداء فإن كان زائدا 
جازه وإلا فقسد قتعددت هة الفساق فترسحت. [العتاية 1//9؟] 

وكان الإناء إلخ: ولا يقال: إن فيه تفريق الضفقة على المشتري» فينبغي أن يتخير؛ لأن التفريق من جهة 
الشرع باشتراط القبض لا من العاقد» فصار كهلاك أحد العوضين» ولأن الشركة وقعت بصنعه» وهو 
الافتراق قبل نقد كل الثمن. [الكفاية ]۲٦۸-۲٦۷/١‏ ضرف كله: هذا يحترز عن جارية في عنقها 
طوق» وسيف على عائة درهمء فإنه بيع وصرف» ففيهما الحكم من حيث الدليل.(النهاية) 

والفساد طارئ: فصار كما إذا باع عبدين» ومات أحدهما قبل القبض» فإن البيع ييقى قي الباقي» ويبطل في اهالك. 
تم يبطل إخ: بناء غلى ما هو المختار من أن القبض قبل الافتراق شرط. البقاء على الصحة لا شرط 
الانعقاد على وجه الصحة في الكل. | فتح القدير ؟] ولو استحق: في هذه المسألة.(العناية) 
دون بالخيار: بخلاف ما مر؛ لأن الشركة فيه وقعت بصنعته. (اليناية) في الإناء: والإناء ينتقص 
بالتبعيض. [البناية ]۹۳/١١‏ نقرة: المراد بالنقرة: قطعة فضة مذابة. [العناية 717/5؟] التبعيض: فالشركة فيها 
ليست بعيب جلاف الإناء: 


5 £ 7 
قال: ومن باع در مين ودينارا بد ر شم» وديئارين: جاز البيع. و حعل اقل بد منهما 


i 
الدرهم والدينار‎ 


بخلافه» وقال زفر والشافعي جا لا يجوزء وعلى هذا الخلاف إذا باع كر شعیر» وکر 
حنطة بكري حنطة وكري شعير. هما: أن في الصرف إلى حلاف الجنس تغيير تصرفه؛ 
لأنه قابل الحملة بالجملة» ومن قضيته الانقسام على الشيوع لا على التعيين والتغيير 
لا يجوز وإن كان فيه تصحيح التصرف» كما إذا اشترى فلبا بعشرة» وثوباً بعشرة ثم باغهما 


مرابحة: لا يجوز وإن أمكن صرف الربح إلى الثوب» وكذا إذا اشترى عبدا بألف درهمء 


ثم باعه قبل نقد الشمن من البائع مع عبد آحر بألف وخمس مائة: لا يجوز في المشتري 
بألف وإن أمكن تصيحيحه بصرف الألف إليه» وكذا إذا جمع بين عبده وعبد غيره» 
ا ا اه المشتري 


جاز البيع : تصحيحا للعقد. (العناية) غذاذفه ' فيعتبر الدر همان بالدینارین» والدرهم بالدينار. إفتح القدير [۲٦ ۷/٦‏ 
وعلى هذا [أي يصح عندنا خلافا لهما] الخلاف إل: والأصل أن الأموال الربوية المختلفة الجنس إذا اشتمل 
عليها الصفقة؛ و كان في صرف الجنس إلى الجتس فساد المبادلة فيضرف كل جنس هنهما إلى جللاف ججنسها عند 
العلماء الثلاثة حلاف هما. [العناية 71/5 7] ومن قضيته[أي المقابلة على تأويل التقابل] !خ: بأن ينقسم كل 
بدل من هذا الجانب على البدلين من ذلك الانب» وكذا كل بدل من ذلك الجانب على البدلين من هذا 
الجانب» وهيق وحبت المقابلة هكذا جاء التفاضل ضرورة» إذا الحنطة والشعير والدراهم والدينار من أحد 
الجانبين أكثرء فيتحقق الرباء وي صرف الحنس إلى حلافه تغيير تصرفه» وإثبات مقابلة لا دليل عليها في 
لفظه نعم فيه تصحيح تصرفه) ولكن تغيير اضرف لا يضح لتصحيح التصرف. | الكفاية YTS‏ 
والتغيير: أي تغيبر تصرفهما. [فتح القدير ]١78/5‏ لا يجوز: لأنه تصير المقابلة غير الأولى» ويكون التصرف 
قا آخر والوااجب تصحيح تضرف العاقل على الو جحه الذي باشره» وقضده لا علي حلاف ذلك» 
والعاقدان قصدا لمقابلة المطلقة لا مقابلة الجنس إلى حلاف الجنس» وهى إن شاء تصرف أحر» فسخ التصرف 
الأول. [البناية ]44-37/١ ١‏ قلبا: أي سوارًا وزنه عشرة دراهم.(البناية) باععهما: صفقة واحدة. [فتح القدير 754/5؟] 
أمكن: تصحيحًا لتصرفه.(البناية) لا يجوز في إل: لأنه شراء ما باع بأقل ما باع. [البناية ]44/١١‏ 

بصرف الألف: لأنه لو صرف الألف إلى المشتري لا يكون شراء ما باع بأقل نما باع.(النهاية) 


۲۲ كتاب الصرف 

وقال: بعتك أحدهما لا يجوز وإن أمكن تصحيحه بصرفه إلى عبده» وكذا إذا باع 

درهما وثُوبًا بدرهم وثوب» وافترقا من غير قبض فسد العقد في الدرهمين» ولا 
العاقدان 

يصرف الدرهم إلى الغوب؛ لا ذكرنا. ولنا: أن المقابلة المطلقة تحتمل مقابلة الفرد 

بالفرد كما فى مقابلة الجنس بالجنس» وأنه طريق متعين لتصحيحه؛ فتحمل عليه 

لحا أرق وفيه تغيبرٌ وصفه لا أصله. لأنه ييقى موجبه الأصلي وهو ثبوت 


شدلا ا لحمل شيو ع العقد 


للك في الكل يمقابلة الكل؛ وصار هذا كما إذا باع نصف عبد مشترك ينه ون غيره: 


إلى الغفوب: وإِن أمكن تصحيح التضرف بصرق اخسن إلى غيلاك ات [البتاية: 2/5 8] لما[أي ليس ذلك 
كله إلا لما ذكرنا] ذكرنا: وهو قوله: من قضيته الانقسام على الشيوع لا التعيين والتغيير لا يجوز.(النهاية) 
ان المقابلة المطلقة إلخ: يعي أن العقد يقتضي مطلق المقابلة لا مقابلة الكل بالكل بطريق الشيوع» 
ولا مقابلة الفرد بالفرد من حنسه» أو من حلاف حنسة؛ لأا مقابلة مقيدة» واللفظ المطلق غير متعرض 
لواحد منهماء ولكن مع هذا يختمل مقابلة الفرد» وسائر وجوه المقابلة لا يقتضيه الإطلاق؛ وذلك لأن الذات 
لا تخلو عن وصف من الأوصاف كما عرف ف الرقبة» ألا ترى أنه لو أتى يذه المقابلة ثم قال: على أن يكون 
الجنس بخلاف الجنس يصح» ويصير الفرد مقاب بالفردء ولو لا الاحتمال لما صح التفسير به» ولما كانت 
هذه المقابلة تحتمل مقابلة الفرد بالفرد إلخ. [الكفاية 15/5؟] 

تحعمل إل: يعي يحتمل أن يقابل أحد الحنسين بالجنس الآحر بأن يقابل الدرهمان بالدينارين» والدينار 
بالدرهم كما مقابلة قي الجنس بالجنس» بأن باع دينارين بدينارين يكون الفرد عمقابلة الفرد بالاتفاق.(البناية) 
الفرد بالفرد: بأن يكون الواحد بالواحدء والاثنان بالاثنين. وأنه: أي وإن مقابلة الفرد على تأويل 

التقابل. [البناية ]35/١1١‏ طريق متعين: منع تعينه لذلك بإمكان أن يكون درهم من الدرهمين .عقابلة 
درهمء والدرهم الآخر عقابلة دينار من الدينارين» والدينار بعقابلة الدينار الآخر. قلنا: هذا غلط؛ لأنا ما 
أردنا من الطريق إلا الصرف إلى حلاف الجنس على أي وجه كان على أن فيما ذكرتم تغيرات كثيرة» وما 
هو أقل تغيرًا متعين. [العناية ]۲۷٠/١‏ وفيه[أي في هذا الحمل] إلخ: أي ليس فيه تغيير كلامه بل هو 
تعيين أحد المحتملين ولئن كان فيه تغيير ففيه وضفه. لا أصله: العقد كما فهم زفر. 


كناب الضصرفت ين لخن 


ينصرف إلى نصيبه تصحيحًا لتصرفه» بخلاف ما عد من المسائل. أما مسألة المرابحة؛ لأنه 
يصير تولية ف القلب بصرف الربح , كله إلى الثوب؛ والطريق في المسألة الثانية غير متعين؛ 


طريق الحواز 


لآل يمكن ر ؛ الزيادة على الألف إل الشتري» وق القالئة: أضيف ابيع إلى المنكرع 
وهو ليس محل للبيع؛ » والمعين ضدة) وف الأخيرة: انعقد العقد وی والفساد في 
حالة لبقا وكلامنا في الابتداء. قال: ومن باع أحدَ عشر درهما بعشرة دراهم ودينار: 


55 وإن كان في ذلك تغيير وصف التصرف من الشيوع إلى معين.(العناية) إلى نصيبه: أراد أن العقد 
يصرف إلى نصف البائ لا إلى النصف الشائع بين النصيبين.(البناية) جخلاف: هذا شرو ع في الحواب عن المسائل 
المستشهد يما. [البناية ]۹١/١١‏ لأنه يصير: أي تغيير أضل العقد.(الكفاية) تولية إل: والتولية ضد المرابحة؛ 
والخفيء لا يتناول ضده» وقد صرح بقوله: بعتهما مرابحة. (النهاية) غير متعين: لأنه متعدد» فيبقى الثمن 
هرلا فيفسد العقد. [البنايةا ۹۹/١‏ 

لأنه يمكن إلخ: أي كما يجوز أن تصرف الألف إلى المشتري فكذلك جوز بأن تصرف إليه ألف» 
وواحدء أو اثنان: أو ثلائة» وإلى الآخر أربع مائة وتسعة وتسعين» أو شيءعء والوجوه كلها سواءء وليس 
بعضها أولى من البعض» فيفسد العقد للبهالة طريق الحواز. [الكفاية ]١73/7‏ انعقد العقد إخ: أي العقد 
صحيح من غير الصرف إلى خلاف الجنس» فإن القبض ف المحلس شرط بقاء العقد. ونحن إنما صححنا يبهذا 
ليصح لا ليبقى صحيحاء فلا يلزم.(النهاية) والفساد: بالافتراق بلا قبض. [العناية 5/١17؟]‏ 

وكلامنا في الابتداء: والحاحة إلى التصحيح فوق الحاحة إلى الإبقاء على الصحة؛ لأنه لو لا الصحة 
يكون هو مرتكباً للمحرم في مباشرة الصرف» ولا كذلك البقاء على الصحةء ولأن الفساد ثمة موهوم 
لجواز أن يتقايضا في المجلس» وهنا متحقق. [الكفاية 170/5؟5-١517]‏ وكلامنا في الابتداء: يعي الذي 
نحن فيه لا يصح العقد فيه ابتداء بدون صرف الحنس إلى حلاف الجنس . [البناية ]۹٦/١١‏ 

ومن باع إلخ: المسألة المتقدمة كان البدلان فيهما جنسين من الأموال الربوية» وقي هذه أحدهماء وهي 
صحيحة كالأولى. |العناية ]۲۷٠/١‏ أحد عشر: قي هذه المسألة أحد الطرفين جنس واحدء والآخر 


مشتمل على جنسين. [الكفاية 7171/4] 


00 !0 
حاز اليد ویكرن العشرة .مثلهاء والدينار بدرهم؛ لأن شرط البيع في الدراهم التمائل 


على ما رويناء فالظاهر: أنه أراد به ذلك ف ف او ااا ي 
اشساري فيهبما. ولو واوا فيه سد و ذهما بذغبء وأحذهها أقل > ومع ع أقلهما شيء 
آخر تبلغ قیمته باقی الفضة: جار البيع من غير كراهية» وإن لم تبلغ: ١‏ فمع الكراهة. 
وإن لم يكن له قيمة كالتراب: لا يجوز البيع؛ لتحقق الرباء إذ الزيادة لا يقابلها 
عوض» فيكو رباء ومن كان له على آغي عهرة دراهي قياعه الذي عليه الفغرة 
دنار بنعشره اذو اهمء ودفع الدينار وتقاصا العشرة بالعشر ه: فهو جار ومععئن 


بالتراضي 


المسألة | ذا باع بمشرة مطلقة: وو جه أنه يحب هذا العقد تمن يحب عليه تعييثه بالقبض؛ 
الجواز العقد المطلق 


ما روينا: وهو قوله عكة:. "والفضة مغلا عمفل". (النهاية) أنه أراد: حلا على الصلاح. [العناية 5/١17؟]‏ 
شيء آخر: بأن باع عشرة دراهم» وثوبا بخمسة عشر درهما. [الكفاية ]۲۷٠/١‏ وإن لم تبلغ: أي قيمة 
باقي الفضة كالجورة وكف من زبيب.«(النهاية) شمع الكراهة: قيل حمد: كيف ده في قلبك؟ قال: مثل 
الجبل؛ ولم ترو الكراهة عن أبي حنيفة بل صرح في "الإيضاح" أنه لا بأس به عند أبي حنيفة ي قال: وإنها 
كره محمد ذلك؛ لأنه إذا جاز على هذا الوجه ألف الناس التفاضل» واستعملوه فيما لا يخوزء وهكذا ذكر في 
اش اء وقيل: إنما كرهه؛ لأهما باشرا الحيلة لسقوط الربا كبيع العينة» فإنه مكره هذا وأورد: 
لو كان مكروها كان البيع في مسألة الدرهمين والدينار بدرهم» ودينارين» وهي المسألة الخلافية مكروهاء وم 
يذكره. قلت: الذي يقتضيه النظر أن يكون مكروها؛ إذ لا فرق بينة وبين المسألة المذكورة في جهة الكراهة: 
قاية الآمر أنه ل ينض هتاك على الكراهة م در ألا كليا بيده ويد يبغ أن یکوت قول أب حتديقة أيضًا 
على الكراهية كما هو ظاهر إطلاق كلام المصئف من غير ذكر غخلاف. 7 القدير ۲۷۲-۲۷۱/۰۹] 
وتقاصا العشرة إلخ: بخلاف ما لو حعل رأس المال قصاصاً؛ لأن المسلم فيه دين» وبالمقاصة يصير افتراقا 
عن دين بدين. (النهاية) بعشرة مطلقة: أي من غير أن تقيد با! هوه د أما إذا قيد بذلك فقال: 
بالعشرة الي عليه يجوز البيع بلا حلاف؛ وفيما إذا باع دينارا بعشرة مطلقة ثم تقاصا بالعشرة الى عليه 
خلاف زفر يله وهر القياس» وق الاستحسان جرز. [الكفاية ]۲۷۲/٦‏ 


كتاب الصرف 


لما ذكرناء والدين لیس بمذه الصفة» فلا تقع المقاصة بنفس البيع لعدم اجانسة 
ب يتضمن دا فسخ الأول. والإضافة إلى الدين؛ إذ ولا ذلك يكون 
اسعبذالاً يدل الضرب» ون الاضافة إل الدين تقع المقاضة بنفس العقد على ما 
نبينه ka‏ لبت بطريق اللقضاء كينا ا تبايعا بألف» ثم بألف وحممسمالة. 


و زفر ملل ب ينالفنا فيه؛ انه أ يقول: بالاقتضاى وهذا إذا كان الدين اشا 


ما ذكرنا: إشارة إلى قوله: ولابد من قبض العوضين قبل الافتراق.(البناية) والدين: أي الدين السابق لا يجب 
تعيينه بالقبض (الحناية) با بنفس البيع: وقي نسحة: العقد. لعدم امجانسة: أي بين العين والدين» فإن بدل الصرف 
يجب أن يكون متعينا بالقبض» وهذا دين سبق وحوبه» فينبغي أن لا يجوز» وإن تقاصا كما في السلمء إلا أنه 
يحوز؛ لأنهما لما أقدما على المقاصة» ولا صحة لها مع بقاء عقد الصرف لا قاله زفر: يتضمن ذلك إلخ. (النهاية) 
فسخ الأول: أي الصرف الأول وهو الصرف المطلق» وهو بيع الدينار بعشرة مطلقة. [البناية ]۹۸/١١‏ 
والإضافة[فاتفسخ الأول اقتضاء] إلى !خ: أي يتضمن ذلك أيضا إضافة العقد إلى الدين» وهو بيع 
الدينار بالعشرة الى هي دين فضار كأنه قال: بعت هذا الدينار منك بالعشرة الي لك علي . (البئاية) 
إذ لولا إخ: يعي لولا تحويل العقد إلى صرف آخر وهو بيع الدينار بالعشرة الي هي دين.(البناية) 
يكون استبد الا : قبل القبض وهو لا يجوز. [البناية ]3//١١‏ 
تقع المقاصة إخ: لأنهما لما أضافا العقد إلى الدين وجب ثمن لا يجب تعيينه؛ لأنه يسقط وتعيين الساقط 
محال» فلهذا وقعت المقاصة هنا بنفس العقد لتجانسهماء وعقد الصرف على هذا الوحه جائر؛ لأن قبض 
البدلييه ا يكوة قرط احتراوا ع ال اوه إذا كاف اغا مقيوساء والآخر غير مقو وقد قا 
يكون بيع عين بدين» والعين حير من الدين؛ لأن الدين ما يقع الخطر في عاقبة» ولا خطر في دين يسقط› 
فلا ربا بينه وبين المقبوض في المجلس. [الكفاية 07*/5؟] على ما نبينه: إشارة إلى قوله: فكفى ذلك 
للحواز.(البناية) ثم بألف وخسمائة: فإن العقد الأول ينفسخ ضرورة ثبوت الثانئ. [البناية ]43/1١‏ 
يخالفنا فيه: ويقول: لا يحوز» وهو القياس. بالااقتضاء: فقي لقا وله وليس المقاضة فيه. و هذا: أي ما ذكرنا 
من المقاصاة والفسخ› » والإضافة إلى الدين.(البناية) سابقا: : على بيع الدینار. [فتح القدير 5374/5] 


TN‏ كتاب الصرف 


فان کان لاحقا فكذلك ٤‏ أصح ا لتضمنه ا الأول والإضافة إلى دين قائم 


وقت 7 العقد. فكفى ذلك للجواز. قا 
هذه الإضافة التدور 


بدر مر ن. صعححيححن : ودرب علة» وال ها رده بیت الال ويأحذه التجارء 580 مق 


ل: ويجوز لى" فخ فة 


المساواة في الوزن» وما عرف من سقوط اعتبار الجودة. قل وإدا کان الغالب عل رت 


الفضة: فهي فضة» وإذا كان الغالب على الدنائير لدی کم ويعتبر فيهما من 9 
التفاضل ما يعتبر ق اباد س حي لا يجوز بيع الخالصة بهاء ولا يع بعضها يعض إلا متساويا ف 


الوزن» و كذا لا يجوز الاستقراض يما إلا وزنا أن القود لا خلر عن اليل فش عافة لأا 


الا عدا 
لاتنطبع إلا مع الغش» وقد يكون العش ) تحلقيًا كما في الرديء منه فر يلح ايل انات 
الذهب والفضة الغعش 
واپ رديه سوام وإل اكاك الغالب عليهها الفش : فليسا في سكم الفرئفم اانا 
ادراهم ودتائير 


فان كان لاحقا: بان اشترى دينارا بعشرة دراهم وقبض الدينار» ثم إن مشتري الدينار باع ري من بائع 
الدينار بعشرة دراهيء ثم أراد أن يتقاصا. [البناية ]33/١1١‏ في أصح الروايتين: هي رواية أبي سليمان» وهي 
اللي اختارها فخر الإسلام؛ وفي رواية أي حفص» واختارها همس الأئمة» وقاضي حان لا تقع المقاصة؛ لأن 
الدين لاحق.(العناية) والإضافة: أي إضافة عقد الصرف.(البناية) تحويل العقد: فيكون الدين حينعذ ثابتا على 
المقاصة. [البناية ]٠١ ١/١١‏ فكفى: هذا هو الموعود من الحواب عن السؤال الأول. [العناية 717/4/5] 

يبت الال لا كا لا لزيافتها. (البناية) في الوزن: مع صدور العقد عن أهله في محله. الجودة: عند المقابلة 
بالجنس. [العناية ]۲۷٤١/٠‏ ويعتبر فيهما: أي في هذه الدراهم والدنائير الغير الخالصة. بيع الخالصة: أي الدراهم 
والدنائير.(إفتح القدير) لا يجوز ! خ: كاستقراض الذهب والفضة الخالصين. [فتح القدير /7754] 

فليل غش: العيب المغشوش الغير الخالص. مع الغش: لأنا قد ذكرنا الآن أها بدون بعض الغش قد 
تنفتت ولا يجتمع بعضها ببعض. [البناية ]١١1/11‏ في الرديء: الذي يقال له: ناقص العيار في عرفنا. 
فليسا ! خ: وقال الأقطع: المراد به إذا كانت الفضة لا تتحلض من الغش؛ لأفنا ضارت «مستهلكة؛ 
فلا اغثبار فناء فأمنا إذا كانت تتخلص من الغش فليست) مستهلكة. [البناية 1۹1۱[ 


كتاب الصرف ۷ 


اعتبارا للغالب» فإن اث خر یر ف حامت فير على الوجوه ني ذكونه في حل 


جراعم س 
السيف. فإن بيعت بجنسها متفاضلا: جار ز اضرفا الجن إلى خلاف الجنس» فهي 
الدراهم المغشوشة الدراهف 2 شة 
حكم شيئين فضة وصفر» ولكنه صرف حي د يشترط القبض ف المحلس؛ لوجود الفضة 
قبل الافتراق 


من الحانبين» فإذا شرط القبض ف الفضة د برط في المنظرة ألملا يتميز هه إلا بطمرر. 
قال نك : عه ماد م يترا عراز طك ل ادال والمظارفة 


اعتبارا للغالب: کن المغلوب في مقابلة الغالب كالمستهلك. [العناية 754/5؟] على الوجوه !لخ: وهي أنه 
إن كانت الفضة الخالصة مثل الفضة الى قي الدراهم؛ أو أقل؛ أو لايدري لا يصح في الفضة» ولا قي 
النحاس أيضا إذا كانت لا تتخلض الفضة إلا بضررء وإن كانت الخالصة أكثر مما في الدراهم جاز ليكون 
ما ي الدراهم من الفضة يمثلها من الخالصةء والزائد من الخالصة تمقابلة الغش. [فتح القدير 075/5؟] 
صرفا للجدس ! 2: ای زرا ر من الدراهم إلى غش دراهم أحرىء» لأا في حكم شيئين إلخ.(فتح القدير) 
خلاف الجنس: ضرورة صحة العقد.(العناية) وصفر [بالضم الذي يعمل منه الأوان]: الصفر مثل قفل؛ 
وكسر الصاد لغة النحاس) وقيل: أجودة وقي شرح الشرعة": هو شيءَ مركب من المعدنيات كالنحاس 
والأسرب وغير ذلك.(رد الحتار) ولكنه[أي العقد]إصرف إلخ: حواب عما يقال: ينبغي أن لا يشترط 
القبض قي املس ق..هذة الصورة؟ لأنه لاا ضرف الحسن إلى حلاف الجنسء أي الفضة إلى الصفر 
وبالعكس ف با مببرفاء:ولما لم يبق صرفا لا يشترط التقابض في في المحلس. قلنا: إنما صرفنا الجنس إلى خلافه 
لحاجتنا إلى جواز العقد» فإذا جاز بذلك الطريق لا حاجة لنا إلى البقاء» فلم يكن كل واخد منهما 
مضروفا إلى حلاف الجنس في حق القبض بل صرف إلى حنسه» فيشترط التقابض ف المحلس لعدم الحاجة 
إلى بقاء العقد على الصحة؛ لأن الحاحة إنما تمس في نفي المفسد الطارئ. (النهاية) 

ومشايخنا ثد: يريد به علماء ما وراء النهر. [العناية 75/3؟] بجواز إلخ: أي بحواز التفاضل في 
هذه الأموال لم يفتوا؛ لأنه لو جاز حل الربا في أعنز الأموال لقاسوا عليه جواز الربا في الذهب 
والفضة بالتدريج. (النهاية) في العدالي: هذا نوعان من الدراهم المغشوشة. والغطارفة: أي الدراهم 
الغطريفية وهي المنسوبة إلى غطريف بن عطاء الكندي أمير خخراسان أيام الرشيدء وقيل: هو خال 
اروت رقيد:. [العتاية ۲5/5 


لأا أعزٌ الأموال في ديارناء فلو أبيح التفاضل فيه ينفتح باب الربا. ثم إن كانت تروج 
بالوزن فالتبايع والاستقراض فيهما بالوزن» وإن كانت ترو ج بالعد فبالعد» وإن كانت 


الدراهم والدنائير 


تروج يما فبكل واحد منهما؛ لأن المعتبر هو المعتادُ فيهما إذا لم يكن فيهما نص» ثم 
هی ما دامت تروج تکون أثهانا لا تتعين بالتعين؛ وإذا كانت لا تروج فهي سلعة تنعين 
بالتعيين» وإذا كانت يتقلبها البعضٌ دون البعض فهي كالزيوف لا يتعلق العقد بعينهاء 
بل بجدسها زيوفا إن کان لابج لم افا لعي السرا بعر سوا ن اا 
كان لا يعلم لعدم الرضا منه. وإذا اشترى ينا سلعة فكسدت» وترك الناس المعاملة يما: 


في ديارنا: أي في البخارى و 


وسمرقند. (البناية) ثم إن كانت: أي الدراهم الي غلب الغش عليها والدنانير 
الى كذلك.رالبناية) المعتاد فيهما: أي في الدراهم والدنانير المغشوشة. ثم هي: أي الدراهم والدنانير 
المتشورشة: [البناية ]١ 7/1١‏ تكووان أثمانا: فإن هلكت قبل التسليم لا يبطل العقد بينهما ويحب عليه 
مثله.(العناية) بالتعيين: كالر صاص والستوقة ويبطل العقد ملاكها قبل التسليم. [العناية 57/5] 
نحنسيها: أعن جنس الدراهم المخشوشة.(الكفاية) بحالها: أي بخال الدراهم والدناتير المغشوشة بأعها زيفة؛ 
ويقبلها البعض دون البعض. لتحقق الرضا: وهو إدراج نفسه في البعض الذي يقبلوفا به. [فتح القدير 5377/5] 
اشترى ها: أي بالدراهم الى غشها غالب.(البناية) فكسدت: أن لا تروج قي جيع البلدان» هذا على 
قول محمد يد أما عندها الكساد ي بلد يكفى لفساد البيع في تلك المدة. [البئاية ]١٠٤/١١‏ 

وترك الناس: والمضئف فسر الكساد بترك الناس المعاملة يماء ولم يذكر أنه في كل البلاد أو في البلد الذي 
وقع عليه العقد» ونقل عن "عيون المسائل": أن عدم الرواج إنما يوحب فساد البيع إذا كان لا يروج في 
جميع البلدان؛ لأنه. حجينكذ يصون الگا ويبقى البيع بلا نمنء وأما إذا كان لا يروج في هذه البلدة ويروج 
في غيرها لا يفسد البيع؛ لأنه ل يهلك لكنه تعيب؛ فكان للبائع الخيار إن شاء قال: أعط مثل النقد الذي 
وقع عليه البيع» وإن شاء أحذ قيمة ذلك دنانير» قالوا: وما ذكر في "العيون": يستقيم على قول محمد 
وأما على قَوَهُما فلا يستقيم. [العناية 7377/5] 


بطل البيع عند أبي حنيفة سل وقال أبويوسف يلله: + أ عدي فيمتها يوم البيع, وقال 


عبد یھ ھا آخير نبا ایل ایل ها شاد أت العقد لك منج إلا آنه تسار 
ْ بالكماه أنه لا الفساة كما إذا اقفر ق بالطب قاتقظع أوانة 
اا ا يو پیب بالر نقطع أو م 


ا رمد بادك كن سد يوسف يله وقت الع لأنه مضمون به 


وغند محمد يللنه: يوم الانقطاع؛ لأنه أوان الانتقال إلى القيمة. ولأبى حنيفة ريه: 
أن الثمن يهلك بالكساد؛ لأن الثمنية بالاصطلاح وما بقي» فببقى بيعا بلا من 
فيبطل» وإذا بطل ال بے كنب رذ للبيغ إن كان اسا و فييهد إن كاك سالک كما 


على المشتري 
ظ 8 ۰ ۴ 1 
قي البيع القاشك. ا و جوز لبيع لغار ية ا ته سال معلو م 


وقال أبويوسف يلك إلخ: قال الشارحون: هذا الذي ذكره القدوري من الاختلاف مخالف لما قي 
'المبسوط". و'الأسرار"» و"شرح الطحاوي" حيث ذكر البطلان عند كساد الفلوس قي هذه الكتب من 
غير حلاف بين أصحابنا الثلاثة. [العناية ]۲۷٠/١‏ قيمتها: أي قيمة هذه الدراهم المغشوشة. 

يوم البيع: قال في "الذخيرة": وعليه الفتوى.(فتح القدير) قيمتها آخر إلخ: وهو يوم الانقطاع في السوق وفي 
'المحيط": به يفن. [فتح القدير 077/5؟] قد صح: وقال الكاكي يلكك: أي بالإجماع؛ لوجود مبادلة المال 
بالمال. (البناية) فانقطع: انقطاعه بأن لا يوجد في الأسواق» لا يبطل البيع بالاتفاق» ويجب القيمة» ولا ينتظر 
إلى زمان الرطب في السنة الثانية» فكذا هذا.(البناية) لأنه مضمون به: أي لأن الثمن مضمون بالبيع» فكان 
كالمغصوب يعتبر قيمة يوم الغصب؛ لأنه مضمون فيه. [البناية ]١٠١5/1١١‏ لأنه إلخ: من نفس الدراهم. 

لأن الثمنية اج أي الدراهم الى غشها غالب إثما خا بالاصطلاح» فإذا ترك الناس المعاملة يما 
بطل الاصطلاح. [البناية ]١١ 5/١١‏ بالاصطلاح: بخلاف النقدين» فإن ماليتهما بالخلقة إلا بالاصطلاح. 
إفتح القدير ]۲۷۷/١‏ وإذا بطل البيع إل: ثم إذا فسد البيع. بالكسادء أو بالائقطاع» فإن لم يكن المبيع 
مقبوضا قلاحكم لهذا البيع أصلاء وإن كان مقبوضاء فإن كان قائما رده على البائع» وإن كان 
كبلك أو هالكا رحع البائع عليه بقيمة المبيع إن لم يكن مایا وعثله زق كات مثليا. [الکفایة ۲۷۹/۰] 


فان كانت ثافقة: جا ز البيع ا وإن لم تعين؛ لأا أنمان بالاصطلاح؛ إل كانس كاسيدة 
ر لیے ھا حن بها اسل ا يكها. ت دا باع ع بالشاو س لل النافقة» م کا 
5 ا دان حيقا 2ك حلاف غماء وهو نظير الاختلاف الذي پیناه. و لو استف رض 


اا 


فلوسا افق فکسدت» عند أبى حنيفة لله يجب عليه مثلها؛ لأنه إإعارة؛ وموجبه رد العن 


معن والثمنية فضل فب إذ القرض لا ص به ق ؟ يجب قيمتها؛ لأنه لما بطل 
وصف لثمنية تعذر رذها كما قبضء فيجب رد قيمتها كما إذا استقرض مثليا فانقطع. 


كار طت 
وإن لم تتعين: كالدراهم والدنائير. لأها أنمان: حي لو هلكت قبل القبض لا ينفسخ العقد.(فتح القدير) 
نظير الاختلاف إل: خ: أي في الدراهم الغالب الغشء فإنه يبطل البيء لبيع» فيجب على المشتري رد المبيع على 
البائع إن كان قائماء ورد مثله: أو قيمقة إن. كان غالكاء وعندهما يحب قيمتها لکن عند أبي يوسف قيمته 
يوم البيع» وعند محمد قيمة يوم الانقطاع. مثلها: من الفلوس» أي عددا. [فتح القدير 778/5] 
وموجبه[الاستقراض] رد العين: وبالنظر إلى كونه عارية يجب رد غينه حقيقة؛ لكن لما كان قرضا 
والانتفاع به إنما يكون بإتلاف عينه فات رد عينه حقيقة» فيجب رد عينه معين, وهو المثل» ويجعل بمعئ 
العين حقيقة؛ لأنه لو لم يجعل كذلك لزم مبادلة الشىء بجنسه نسيكة»: وهو لا يجخوز. [العناية 174/5؟] 
معبى: أي من حيث المعئن لا من حيث الحقيقة.(البناية) الثمنية إخ: حواب عما يقال: كيف يكون المثلى 
تمعين العين» وقد فات وصف الثمتية» وإنما كان معن العين أن لو رد مثله حال كونه نافقاء وتوضيح الحواب: 
أن القرضن لا عض بالثمنية يمي ضح اسنتقراضن الفلس لم يكن باعتبار الثمنية بل لأنه مثلي» وبالكساد 
لم يخرج من أن بكرن چ وهذا صح استقراضه بعد الكساد. [البناية ]٠١۷/١١‏ فضل: بخلاف البيع لأن 
دحوها في العقد فيه بصفة الثمنية» وقد فات ذلك بالكساد. [العناية ۲۷۹/۰] 
وعند”ما: وتأحير دليلهما بحسب عادة المصنف ظاهر ف اختياره قولهما.(فنح القدير) رد قيمتها |لأنه ليس 
المثل اجرد في معناها]: وهذا لأن القرض وإن لم يقتض وصف الثمنية لا يقنضي سقوط اعتبارها إذا كان 
للقيوض ق ها عورف يما؛ لأن الأوصاف معتبرة في الديون؛ لأنها تعرف بماء بخلاف الأعيان المشار إليها 
وصفها لغو؛ لاما تعرف بذواها. [فتح القدير ۲۷۹/۰] فانقطع: فيجب رد القيمة. 


كتاب الصرف ۲۷۹ 


لكن عند أبي يوسف سه يوم القبض» وعند محمد بفه: يوم الكساد على ما مر من 
قبل» وأصل الاختلاف فيمن غصب مثليا فاتقطع؛ وقول محمد بء أنظرٌ للجانبين. 
وقول ابي يوسف بء أيسر. قال: ومن اشترى شيئاً بنصف درهم فلوس: حاز» وعليه 
ما يبا ع بنصف درهم من الفلوس» و كذا إذا قال: بدائق فلوس» أو بقيراط فلوس» جار. 
وقال زفر سللده: لا يجوز في جميع ذلك؛ لأنه اشترى بالفلوسء» وأفا تُقَدَرٌ بالعدد لا 
بالدانی» ونصف الدرهم» فلابد من بيان عددها. 


من قبل: وكثير من المشايخ كانوا يفتون بقول محمد ب وبه كان يفي الصدر الكبير برهان الأئمة» 
والصدر الشهيد حسام الدين جا وبعض مشايخنا في زماننا أفتوا بقول أبي يوسف يثده. [الكفاية ]۲۸۰/٦‏ 
وأصل الاختلاف إلخ: أي بين أي يوسف ومحمد كا في اعتبار القيمة يوم القبض أو الكساد فرع 
الاختلاف فيمن غصب مثلياء فانقطع؛ فعند أبي يوسف ب تحب القيمة يوم الغصب وعند محمد يلك يوم 
الانقطاع. [البئاية ]٠١8/1‏ أنظر للجانبين: أي للمقرض والمستقرض» أما للمقرض فبالنسبة إلى قول 
أبي حنيفة؛ لأن قوله يلزم على المقرض مثل تلك الفلوس الكاسدة» وليس فيه نظر للمقرض» وأما 
للمستقرض فبالنسبة إلى قول أبي يوسفء فإن الواحب عليه قيمتها يوم القبض عنده» فكان ترك النظر 
للمستقرض» فقلنا: بقيمة يوم الكساد نظرا للجانبين. (النهاية) 

أيسر: لأن من الفلوسض كانت معلومة يوم القبض للمقرضن :والمستقرض كما سي معلومة الستعاقدين يوم الخ 
والناس أجمع» فكان العمل ها أيسرء وأقل اختلافا بين الناس» وأما قيمة يوم الانقطاع فغير معلومة للناس بل 
يختافون كثيراء فلا يكون أيسر في معرفة حكم الشرع. (النهاية) بنصف درهم: أي بفلوس قيمتهما نصف 
درهم فضة. (الكفاية) فلوس: يعي إن ذلك النصف من الدراهم فلوس لا نقرة. [العناية 5/80/5] 

وعليه ! لخ: أي يجب على المشتري إذا اشترى شيئا بهذا اللفظ قدر ما يباع من عدد الفلوس تمقابلة نصف 
درهم فضة إذا بيعت الفلوس عقابلة نصف درهم في سوق الصيارفة. (النهاية) بدانق ! لخ: في"المغرب": 
الدانق-بالفتح والكسر- قيراطان والجمع دوانق» ودانيق» وقي "الصحاح" الدانق سدس الدارهم والقيراط 
نصف دانق. [الكفاية ]۲۸٠/١‏ من بيان عددها [وإلا يبقى مجهولاً فلا يحوز]: ولا يحصل ذلك بتسمية 
الدراهم؛ لأن الناس قد يستقصون قي بيع الفلوس» وقد يتسامحون. (النهاية) 


ا" كتاب الصرف 


ونحن نقول: ما يباع بالدانق ونصف الدرهم من الفلوس معلوم عند الناس» والكلام 

فيه» فأغى عن بيان العدد» ولو قال: بدرهم فلوس» أو بدرعمين فلوس» فكذلك عند 

أبي يوسف سنلك؛ لأن ما يباع بالدرهم من الفلوس معلوم» وهو المراد لا وزن الدرهم 

من الدرهم من الفلوس» وعن محمد ب»: أنه لا يجوز بالدرهم» ويجوز فيما دون 

الدرهم؛ لأن في العادة المبايعة بالفلوس فيما دون الدرهم فضار معلوماً بحكم العادة 
ولا كذلك الدرهم. قالوا: وقول أبي يوسف سه أصح لاسيما في ديارنا. قال: و 


أعطى صيرفيا درهماء وقال: أعطن بنصفه فلوساء ke xt ees:‏ فنا 


هوا | 


الفلوس» وبطل شما بغي عند هما أن بيع نتصضىف درهم بالفلوس ججائزع وبيع 


النصف بنصف إلا حبة رباء فلا يجوز. 


ما يبا ع اخ يع أن ما يباع بالدانق» وما ذ كرنا من الفلوس معلوم. وهو المراد بقوله: بنصف درهم 
فلوس »؛ لأنه لما ذكر نصف الدرهم» ثم وصفه اة فلوس وهو اکن عر ف أن المراد ها باع په من 
الفلوس وهو معلوم عند الناس» فأغيئ عن ذكر العدد جخصوصه» وإذا صار كناية عما يباع بنصف وربع 
درهم بم يلرم جهالة الئمن. إفتح الي ا والكلاه فيه: يعي فرض المسألة فيما إذا كان ما يباع 
بنصف درهم من الفلوس معلوما حين العقد» فكان مَغنيًا عن ذكر العدد. [البناية ]١١3/1١١‏ 

بدرهم فلوس: أي بفلوس قيمتها درهم فضة. أصح: وجه الأصح أن ما يباع بالدرهم إلى آحر ما مر أي 
بذكر الدرهم والدائق يصير عدد الفلوس معلوما؛ لأن قدر ما يوحد بالدرهم أو الدرهمين من الفلوس معلوم في 
السوق» فكان تسمية الدرهم كتسمية ما يقابله من عدد الفلوس في الأعلام على وجه لا يتمكن المنازعة 

بينهما. (النهاية) أي ديارنا: أي المدن الي وراء النهر» فإهم يشترون الفلوس بالدراهم. [فتح القدير 81/5؟] 

ضرا أي صرافاء وهو من قوهم: للدرهم على الدرهم صرف ف الحودة والقيمة؛ أي فضل» وقيل لمن يعرف 
هنذا الفضل وكيز هده الحودة: ضراف وصيرق» كذا في المغرب . [الكفاية 81/5 !]| و بنصقه: أي أعطىٰ 
بنصف الدرهم درهما صغيرًا يساوي نصف الدرهم إلا حبة:(النهاية) 


كناب الضرف ۷۳ 


وعلى قياس قول أي حنيفة يله بطل في الكل ؛ لذن الصنققة متحدة» والفساد قوي 
فيشيع) وقد مر نظيرة, ولو كرر لفظ الإعطاء كان جوابه كجوايهما هو الصحيح؛ لأهما 


قي البيع الفاسد 
بيعال» ولو قال: أعطن فق :درق فلوسا اغا إل سية, حاز؛ لأنه قابل الدرهمءما 


يباع من الفلوس بنصف درهم وبنصف درهم إلا حبة» فيكون نصف درهم إلا حبة 
م | ١‏ 3 ۳ لكو اه 5 5 0 e‏ ا ١‏ 1-00 
عثله» وما وراءه بإزاء الفلوس» قال : وف أكثر نسخ الميحتصر ذكر المسألة الثانية. 


وعلى قياس : عبارة الكتاب تدل على أنه لا نص عن أبي حنيفة لله.(العناية) والفساد قوي: مقارن 
للق أن هنا القساءع بجمع عليه. (النهاية) وقد مر نظيرة: وهو ما إذا جمع بين حر وعبد» وباعهما 
صفقة واحدة» فلو لم يبين تمن كل واد منهها يشيع القساد في الكل بالإنجناعة. وإ بين يشيع على رل 
أي حنيفة. (النهاية) لفظ الإعطاء: بأن قال: أعطئ بنضفه اشا وأعطئ بنصفه الباقى نصفا إلا 
حبة فالحكم أن العقد في خصة الفلوس جائز بالإجماع. [الكفاية ]۲۸۱/١‏ 

كجواُما: ف أن سييبيب وو و کک کن ياوا و 
اغندواني» والفقيه مظفر بن اليمان» والشيخ الإمام شيخ الإسلام د عد ههنا أيضا لا يصح وإن كرر لفظ 
الإعطاء؛ لأن الصفقة متحدة؛ لأا لو تفرقت إنما تفرقث بتكرر قوله: أعطئ» ولا وجه إليه؛ لأن قوله: 
أعطينٍ مساومة؛ وبتكرر المساومة لا يتكرر البيع؛ ألا ترى أن بذكر المساومة لا ينعقد البيع» حي أن من قال 
لآ : بعيْ» فقال: بعت لا ينعقد البيع ما لم يقل الآخر: اشتريت» وإذا كان لا ينعقد البيع بذكر المساومة» 
فبتكراره كيف يتكرر العقد» وكانت الصفقة واحدة» والصحيح أمُما بيعان» فلا يشيع الفساد.(الكفاية) 
لأهما بيعان: فلا يشيع الفساد. [الكفاية 585/5] ولو قال: حين دفع إليه الدرهم الكبير. [فتح القدير ۲۸۲/۹] 
فيكون نصف إخ: بخلاف المسألة الأولى؛ لأنه صرح بالفساد خيث جعل بإزاء الدرهم الصغير نصف 
درهم من الدرهم الكبير إلا حبة؛ وهو رباء والعاقدان مي صرحا بفساد العقد لا يحمل على وجه الصحةء 
وأما في هذه المسألة لم يصرح» فإنه م بين للدرهم الضغير .خصةامن الدرهم الكبير. (النهاية) 

المسألة الثانية: أي قوله: أعطي: ني نصف درهم فلوسا ونصفا إلا حبة حازء ولم يذكر في أكثر نسخ "الختصر" | المسألة 
الأولى» وهو قوله: من أعطي ضرفا درعناء وقال : أعطئ بنصفه فلوسا إلخ. وقي بعض نسخة: ولو قال: أعطئ 
ضف درفم احرهما هرا وره صف درهم الأاخبةةوبالياقى فلوسا خاز ايع بع انتهى» وهذا غلط من الكثاب كذا 
في "المضمرات شرح القدوري"؛ والحكم فيه أن البيع فاسد عند الإمام» وقالا: حاز في حصة الفلوس خحاصة» فتأمل. 


كتاب الكفالة 
قال: الكفالة هي الضم لغة» قال الله تعالى: ل وکفلها زكرا ؛ تاقيل: عي شم 


القدوري 


الذمة إن الذمة 4 المطالبة. وقيل: 2 الدين» والأول ف قال: الكفالة ضر 5 ا 


لقدوري 


بالنفس؛ و كفالة با لال a.‏ بالنفس حا زع والمضمودر 5 كرا إحضار لكا ول لك , وقال 


الشافعي رلك 4:: لا تجوز؛ لأنه كفل .ما لا يقدر على تسليمه؛ إذ لا قدرة له على نفس 
المكفول به» بخلاف الكفالة بالمال؛ لأن له ولاية على مال تسا 


الكفالة: ركنها الإيجاب والقبول عند أبي حنيفة و محمد ڳا خلافا لأ يوسف يلك في قوله الآخر» حى 
أن عندهما الكفالة لا تتم بالكفيل وحده سواء كان كفل بالمال» أو بالنفس ما لم يوحد قبول المكفول له» أو 
قبول أحبي عنه في جحلس العقد» وقال أبويوسف يلل آخرا: الكفالة تتم بالكفيل وجد القبول أو الخطاب من 
غيره» أو لم يوحد. وأما شرطها: كون المكفول به مقدور التسليم من الكفيل حي لا يصح الكفالة بالحدود 
والقصاص» وأن يكون 5 و وهذا م تصح الكفالة ببدل الكتابةء وأما أهلها فأهل التبرع بان كان 
حرا افا فلا يصح من العبد والصبيء وحكمها وجوب المطالبة على الكفيل. [الكفاية 85/5/؟] 

الكفالة: عقب البيوع بذكر الكفالة؛ لأنها تكون ف البياغعات غالباء ولأا إذا كانت بأمر كان فيها مع 
المعاوضة انتهاء؛ فناسب ذكرها عقيب البيوع الى هي معاوضة.(العناية) و كفلها[أي مريم] زكريا: أي ضمها 
أ اش وق يقالن كيبي زكرا آي جا كاقلا نوقتلي [العناية 4 
والأول: أي ضم الذمة إلى الذمة في المطالبة أصح؛ لأنه لو وجب الدين في ذمة الكفيل ولم يبرأ الأصيل 
يصير الدين الواحد دينين. (النهاية) أصح: لأن الكفالة كما تصح بالمال تصح بالنفس ولا دين ثمة.(العناية) 
لا تجوز: هذا هو منقول عن الشافعي» والقول الأظهر عند الشافعية إها حائزة. [فتح القدير 585/5] 
إذ لا قدرة إ2: أما إذا بغير أمره فظاهرء وأما إذا كان بأمره» فلأن أمره بالكفالة لا يثبت له ولاية في 
تقس ليسلمه. [العتاية ۴۸5/۹ 


كناب الكفالة V0‏ 


ولنا: قوله علك: الزعيم غارم + وهذا يقي مشر وغية الكفالة بنوعيهاء ولأنه يقدر على 
لكفيل ضامن نه مطلق 
تسليمه قه بان م الطالب مكانّه بین و بينه) ار الما ف 
ف ا ر کر ضي 


لي 
وتنعقد إذا قال لات به قاق وا روا وة برأسه» و کذا 


قر يش لر 


َك اعد ايد إنا هة أو قا على ما فر بق 
الطلاقع وكذا إذا قال: بنصفه) أو بثلثه أو جز مزه ؟ أن النفس الواحدة 8 حق الكفالة 
لا تنجزأء فكان ذكرٌ بعضها شائعا كذكر كلهاء بخلاف ما إذا قال: تكفلت بيد فلان» 


ببدنه» وبوجهه؛ لأن هذه الألفاظ 


ولأنه: حواب عن قياس الشافعي يك أي ولأن الكفيل.(البناية) بطريقه: فإن قدرة كل شيء بحسبه. (العناية) 
ماسة إليه: أي إلى عقد الكفالة بالنفس.(البناية) الكفالة فيه: أي في عقد الكفالة بالنفس. [البناية ]١١ 14/1١١‏ 
وتنعقد [الكفالة بالنفس] إلخ: لما فرغ من أنواع الكفالة شرع فى ذكر الألفاظ المستعملة فيها. 

بنفس فلان: ولم يذكر محمد لله ما إذا كفل بعينه» قال البلخي سه: لا يصح كما في الطلاق إلا أن ينوي 
به البدن» والذي يحب أن يصح ف الكفالة والطلاق؛ إذ العين تما يعبر به عن الكل» يقال: عين القوم» وهو 
عين في الناس. [فتح القدير 87/7/١؟]‏ إما حقيقة: كجسده أو بدنه. (النهاية) 

أو عرفا: كقوله: تكفلت بوجهه وبرأسه» وبرقبته» فإن كلا منها خصوص بعضو خاصء» فلا يشمل 
الكل حقيقة» لكنه يشمله بطريق العرف. [العناية ]١87/‏ إذا قال: أي و كذا تنعقد الكفالة.(البئاية) 
بيد فلان: حيث لا تصح الكفالة. [البئاية ]١١5/١١‏ 

”روي من حديث اي أمامة» ومن حديث أنس» ومن حديث ابن عباس. [نصب الراية ]٠۷/٤‏ أخخر ج أبوداود 
ف سنه" عن شرحبيل بن مسلم» قال معت أبا أمامة: قال: شعت رسول الله ت يقول: إن الله عر 
وجل قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وضية لوارثه ولا تنفق المرأة شيا من بيتها إلا يإذن زوجتهاء فقيل: 
بارسول الله 1 لا الطعام؟ قال: ذاك أفضل أموالناء ثم قال: العور مؤداة» والمنحة مردودة» والدين 


مشتضي » والزعيم غارخ, [رقم: 5" باب ف تصمين العارية | 


Y1‏ كتاب الكفالة 


والرجل ا والريحق 


ع كفا الهش لك تسر رد | أو قال ؛ خى عل ؛ ؛ لأنه صيغة 


إضافة الطلاق 


الالترام, أو 00 ل لان 8 ا ا ۹ ê:‏ المقام» قال EL‏ ومن ترك يال 
فلو ر نته» ومن ا أو علا ل وكذا إدا قال: أن رعیہ ك أو قبيل 3 أن 


كأمير» ضامن 


الزعامة هي الكقالة وال روينا فيه» والقبيل هو الكفيل» وهذا سمى الصك قبالة, 
بخلاف ما إذا قال: أنا ضامن؛ لمعرفته؛ لأنه التزم المعرفة دون المطالبة. 


وفيما تقدم: أي في الجرء الشائع. كالنصف.(البناية) وكذا اذا إخ: أي وكذا تنعقد الكفالة. (البناية) 
عقد الكفالة؛ لأنه يصير به ضامنًا للتسليم» والعقد ينعقد بالتصريح بموجبه كعقد البيع ينعقد بلفظ 
التمليك. [الكفاية /5؟] صيغة الالتزاة: فأفاد الضمان» فضحت الكفالة. [البناية ]١١5/1١1١‏ 
أو عیالا: : هو من يعوله» آي يقو ته. (الكفاية) و أف كنا تنعقد الكفالة. (البناية) وقد ووينا: وهو قوله عل : 
"الزعيم غارع", (الكفاية) فيه: أي في معن أن الزعامة هي الكقالة. [البناية ]١١۷/١١‏ قبالة: لأنه قابل ما فيه. 
ضامن لمعرفة فلانء قال أبوسليمان: أما في قول أي حنيفة وأبيك لا يلزمه شيء. وأما أبويوسف. قال: هذ 
على معاملة الناس وعرفهمء قال الفقيه أبوالليت ق النوازل هذا القول عن أي يوسق غير مشهورء والظاهر 
هنا عن أي حنيفة و محمد وقي حزانة الو اقعات » وبه يفني ٠‏ أي بظاهر الر واية لكن | الم ن اق لے ألن ف خوك 
ك يوا شف فين قل أنا ضامن لك .معرفة فلان يلزمه» وعلى هذا معاملة الناس. |[فتح القدير [TAV‏ 
انا ضام فاه RE RANA E SN n‏ الهرافة: بي أل هرحب الكقالة الاه 
535 ٭ ج جحو ۳ ١‏ ( أ جا 5 : ١‏ 


قالوا: يكون كفيلاء فكأتهم فرقوا بين الفارسية والعربية» كذا في قتاوى قاضي نحان. [الكفاية 7/401//5] 


"روي فسلم والبخاري في الفرائض. [نصب الراية 0/8/4] أحرجه البحاري في "صحيحه" عن أبي حازم 


i ê, OTE E 7 3 3‏ 5 9 0 ا صو عن لا الى 
عن اي شر يراه نة عر الي ج قال: شن براك فا ل فلو ر نتهع ومن تر لك كا فاا ۾ | رقلم: 3" ا 
الصيلاة على ف ترك دينا | 


كتاب الكفالة ¥ 


قال: فإن شرط ف الكفالة بالنفس تسليم المكفو! به ی وقت بعينه: لزمه إحضاره إذا طالبه 
الكفيل الملكفوك له 


ف ذللك: الواقلث» e‏ لترمه. فإن أحضرة وإلا حبسه الحاكم؛ ع عن ا حق 


مستحق عليه رلک لذ بيه رل رھ لطا درا 3 يدعى » ولو غاب المكفول 
الحاكم الكفيل لعل الكفيل 


اش أمهلة الكو مد خعابه ريع فإن مضت يولم جره بسا تسق امسا عن 


إيفاء ١‏ قال کا [ذا ارقا العياذ. با بان | نهنا عا 
اع و رتد-والعیاذ بالله- وححق خرب ومن اپام ي 


املق فينظر كالذي أعسرع ولو سلمه قبل ذلك ری أن الأجل حقهع فيملك أسقاط 


كما في الدين المؤجل. قال: وإذا أحضره وسلّمه في مكان قير اکل له أن يخاصمه فيه 


ذلك المكان 
فان شرط: هذه مسألة القدوري. فإن أحضره: في ذلك الوقت فيها. مستحق عليه: لأنه بض غالا واو 
حزاؤه. (البناية) أول مرة: لأن الحبس عقوبة على الظا لم ولا يظهر قي أول الوهلة. [البناية ]١١۹-۱۱۸/۱۱‏ 
ولو غاب: مسافة بعيدة أو قريبة. أمهله الحاكم [ أي الكفيل] إل: ويستوثق منه بكفيل» هذا إذا عرف 
مكانه؛ وإن لم يعرف مكانه» واتفق الطالب والكفيل على ذلك سقطت المطالبة عن الكفيل للحال إلى أن 
يعرف مكانه؛ لأهما تضادقا على عجزه عن التسليم للحال. وإن وقع الاختلاف بين الطالب والكفيل» 
فقال الكفيل: لا أعرف مكانه» وقال الطالب: تعرف مكانه. فإن كانت له خرحة معروفة يخرج إلى 
مبوضع «علوم للحارة في كل وقت» فالقول فول الطالب» ويؤمر الكفيل بالذهاب إلى ذلك الموضع؛ لأن 
الظاهر شاهد للمدعي› ون لم يكن ذلك معروفا اسه فالقرل قول الكفيل» لأنه-معسلق بالأضل» وهر 
الجهل: ومنكر لزوم المطالبة إياه والطالب يدعيه. [الكفاية ]۲۸۸/١‏ 

يخبسه: أي يحبس الحاكم الكفيل. (البناية) و كذا [أي يبمهل مدة الذهاب وامجيء]إذا ارتد ! لخ: وقي "الذخيرة": 
إذا لح المكفول بنفسه بدار الحرب إن كان الكفيل قادرا على ردهء بان كان بيننا وبين أهل الحرب موادعة؛ 
امن على بج رند يردوفهم علينا إذا ظلبنا» مهل قدر الذهاب والجيء وإن لم يكن قادرًا على رده بأن 
م يتقدم موادعة على الوجه الذي قلنا: فالكفيل لا يؤاحذ به. [الكفاية ]۲۸۸/١‏ ولحق إخ: واللحاق وإن 
ا و0 فهو حكمي في ماله ليعطى الأقرب إليه» أما حقوق العباد فثابتة على حاها. [فتح القدير 18/8/5] 
المؤجل: إذا أدى قبل الأحل برئ. 


۷۸ كتاب الكفالة 


مغل أن يكون في مصر: برك TA‏ من الكفالة؛ ا هط ریه وسین الس 


بالكفاله 


به وهذا؛ لأنه ما التزم التسليم إلا مرة. وإذا كفل على أن يسلمه في مجلس القاضي. 
فسلمه في السوق برئ؛ لحصول المقصود» وقيل فى زماننا: لا يبرأ؛ لأن الظاهر 


المعاونة على الامتناع لا على الإحضارء فكان التقبيك مفيذا. وإن سلمه في برية: 


لم يبرأ؛ أنه لا يقدر على المحاصمة فيهاء فلم يحصل القصودء وكذا إذا سلمه في سواد 
اسم قاض فصل م قد ولوسل ف مصر آخر غور المصر الذي كفل فيه: بر ی 


عند أي حنيفة ينلك.؛ لأقرة على , الحاصمة ‏ فیه» وعندشما: لا يبرأً؛ 


في مصر: أي من الأمصارء ثم الشرط عندهما أن يكون ذلك المصر هو الذي كفل فيه» وعن أبي حنيفة ليس 
ذلك بشرطء وهي المسألة الأخيرة من مسائل ا من الكفالة: سواء قبله الطالب أو لا.(فتح القدير) 
المقصود: أي مقصود المكفول له. وهذا: يعن ما ذكرنا من إتيانه تما الترمه. [البناية ]١7١/١١‏ 
لحصول المقصود[وهو القدرة على امحاكمة (البناية)]: إذ اس من التسليع. في مجلس الحاكم إمكان 
الخصومة» واستخراج الحق بإثبات حقه عليه» وهذا الإمكان حاصل مي سلمه في مكان آحر من هذا 
المصر. [الكفاية 1894-174/1] وقيل: القائل شس الأئمة السرحسي 

لا يبرأ: أما في زماننا يحب أن يفي هذاء لأنه إذا شرط التسليم في مجلس القضاء لايبرأ بالتسليم في غير 
ذلك المحلس. [العناية ]١8/5‏ على الإحضار: يعي أن الظاهر أنه لا يعاونه أحد من أهل الطريق 
والسوق على إحضار المكفول به في مجلس القاضي بل يعاونونه على الامتناع لغلبة أهل الفسق والفساد. 
في سواد: هي القرى الى ليس فيها قضاة. (البناية) للقدرة: لأن المحاكمة تتحقق عند كل قاضء فصار 
التسليمق البلدين سرا [اليناية ]١ ١/١ ١‏ 

وعددهما[وقوهما أوجه] إل: قيل: هذا احتلاف عضر وأوان» فإن أبا حنيفة به كان في القرن الثاني» وقد 
شهد رسول الله 5 لأهله بالصدق» فكانت الغلبة لأهل الصلاح» والقضاة لا يرغبون إلى الرشوة» وعامل 
كل مصر منقاد لأمر الخليفة» فلا يقع التفاوت بالتسليم إليه في ذلك المصر أو في مضر آخحرء ثم تغير 
المحال بعد ذلك في زمان أبي يوسف ومحمد اء فظهر الفسادء والميل من القضاة إلى أخذ الرشوة؛ 
فيتقيد التسليم بالمضر الذي كفل له فيه دفعًا للضرر عن الطالب. [العناية 8//5/؟] 


كتاب الكفالة ۹ 


لأنه قد تكون شهوده فيما عينه؛ ولو سلمه في السجن» وقد حبسه غير الطالب: 

۰ لك " | قا اذا مات امک 1 : م الک‎ u 

3 ييرا؟ لات ا ار على الخاصيحة في كان و نگ اوت برئ الكفيل 

بالنفس من الكفالة؛ لأنه عجر عن إحضاره» ولأنه سقط الحضور عن الأصيل؛ فيسقط 
المكفول به 


الإحضارٌ عن الكفيلء وكذا إذا مات الكفيل؛ لأنه لم يَبْقَ قادرا على تسليم المكفول 

1 مقط ٠ E‏ , 
بنفسه» وماله لا يصلح لإيفاء هذا الواجب» بخلاف الكفيل بالمال» ولو مات المكفول 
له» فللوصى أن يطالب الكفيل؛ وإن يكن فلوارئه؛ لقيامه مقام اليّت. قال: ومن كفل 


بنفس آخر و وم يقا : إذا دفعت إليك فأنا بري» فدفعه إليه: فهو بري؛ 
بالإاضافة 


لأنه قد تكون إخ: وذلك القاضي يعرف حادثته» فتعارض الموهومان وبقي التسليم سالما عن المغارض» 
فيبرأء وهذا إذا لم يشترط التسليم في مصر كفل فيه» وإن شرط فلا يبرأ فيه عندهماء وعلى قوله اختلف 
المشايخ فيه. [الكفاية ]١85/5‏ عينه: فيتعسر عليه إقامة البينة في بلد آخر.(البناية) وقد حبسه: أي والحال 
أن القاضي قد حبسه لأحل غير الطالب. [البناية ]١71/١ ١‏ لا يبرأ: فإن كان الحابس هو الطالب برئ.(العناية) 
لا يقدر إلخ: لأن الغرض من التسليم تمكنه من إحضاره مجلس الحكم ليثبت عليه حقه» وذا لا يتأتى إذا 
کان محبوساً. [الكفاية 83/5؟] تسليم المكفول إل: فإن قيل: فليؤد الدين من ماله» أحاب بأن ماله 
إلخ. [العناية ]۲۸۹/١‏ هذا الواجب: وهو الإحضارء وتسليم المكفول به. [البناية ]١57/١ ١‏ 

الكفيل بالمال: حيث لا يبطل الكفالة بالمال موت الكفيل لنيابة ماله منابه؛ إذ المقصود هناك إيفاء حق 
المكفول له بالمال» ومال الكفيل صالح لذلك» فيؤحذ ماله من تركتهء ثم يرحع ورثته على المكفول عنه إذا 
كانت الكفالة بأمره كما قي الحياة. (النهاية) لقيامه: أي لقيام كل واحد من الوصي والوارث. 

قال: أي محمد يله في "الجامع الصغير". [البناية [١۱۲۲/١١‏ من كفل بنفس إلخ: قال الفقيه أبوالليث: إِنما 
ذكر هذا لدفع توهم أنه يلزم الكفيل تسليمه مرة بعد مرة إلى أن يستوقي حقه؛ لأن الكفالة ما أريدت إلا 
للتوئق لاستيفاء الحق فما لم يستوفه يحب عليه تسليمه إلى أن يستوفيه» فأزال هذا الوهم ببيان أن عقد 
الكفالة يوحب التسليم مرة لا بقيد التكرار. [فتح القدير ۲۹۰/۰] 


YA‏ كتاب الكفالة 


لأنه موجب اض فا فيثست يلوك التنصيض عليه؛ ولا يشترط قبول الطالب التسليم كما 


لون البراءة البراءة | التصريج الكقالة بالنفس 
في قضاء الدين. ولو سلم المكفول به نفسه من كفالته: صح؛ لأنه مطالب با لخصومة» فكان 
- وبرئ الكفيل ٠‏ 
له ولاية الدقع؛ وكذا إذا سلمه إليه و كيل الكفيل» أو رسوله؛ لقيامهما مقامه. قال: 
فان تكفا بنفسه على أنه إن لم يواف به إلى وقت کذا فهو ضامن لا عليه وهو الف قل 
3 مم پات 


| 
١ 


١ 1 ١ 1‏ ذاء 
إلى الطالبي الو كيل والرستول العدوري 


ب ا ذللف الوقت: لز مره فسات اطال؟ لأن الكفالة بالمال معلقة بشرط عدم الموافاة» 
١‏ هذه الصورة ش 
وهذا التعليق صحيح ) فإذا وجل الشر ل 


لزهه المال. ولا يبرأ عن الكفالة بالنفس ؛ 
ال بين تبر اسا ا 


لأنه موجب إل: معناه الكفالة بالنفس موجبها البراءة عند التسليم وقد وجدء والتنصيص على الموجب عند 
حصول الموجب ليس بشرظء وقال في "النهاية": لأنه موجب التضرف. أي لأن دفع المكفول به إلى المكفول 
له سو حب تضرف الكفالة بالنفس »؛ والموجبات :ق التصرف:؛ بون د اها ران ولیس بشي ء! لان 
الكلام في أن البراءة تحضل بدون التنصيض لا دفع المكفول به إلى المكفول له |العبايةا */١..ة‏ | 

5 لدع ا ا "١‏ يكن |20 +: : : 5 ETT‏ 0 
ولا يشترط f‏ في امسو ط : لأأن الكفيل يبر نفسه بإيفاء عين ما التزمه فلا يتوقف على قبوان 
صاحب الحق كالمديون إذا جاء بالدين» ووضعه بين يدي الطالب؛ وهذا لأنه لو توقف على قبوله تضرر 
به من عليه. (النهاية) التسليم: أي ليه الكفيل المكقولابة. 
ولو: هذه من مسائل "المبسوظ".(البناية) المكفو ل به إخ: وقال: دفعت إليك نفسي من كفالة فلان.(العناية) 
فکان له ! خ: فتسليم النفس على المكفول به واجب من جهتين من جهة نفسه» ومن جهة الكفيل» فلم يصرح 
الوفاء. [البناية [٠۲۴/١١‏ لما عليه إل: وقيد بقوله: لما عليه وهو مفيد؛ لأنه إن م يقله لم يلزم الكفيل شيء 
عند عدم الموافاة على قول محمد» خلافا لهما. وبقوله: وهو ألف غير مفيد؛ لأنه إذا قال: فعلي مالك عليه؛ و لم 
يسم الكمية حاز؛ لأن جهالة المكفول به لا يمنع صحة الكفالة لابتنائها على التوسع. [العناية 4/-4؟] 
وهذا التعليق صحيح: لأنه تعليق بشرط متغارف لتعامل الناس إياه» وإن كان القياس يأباه»؛ و بالتعامل 
يئرك القياس في البيع كما لو اشترى نعلا على أن يحخذوه البائع مع أن بابة أضيق هن الكفالة؛ فلأن يترك 
هنا وباها أوسع أولى. [الكفاية 535-1751/5] 


كتاب الكفالة م" 


لأن وجوب المال عليه بالكفالة لا ينافي الكفالة بنفسه؛ إذ كل واحد منهما للتوثق. ول 
الكفيل 9 الكفالتين 
الشأة ا ر 5 الكفالة؛ له ا سس أ فأ 
فعي سس لا تصح هذه ل لأنه تعليق با وجوب الال بالخطر, ده 
البيع. ولنا: أنه يشبه البيع» ويشبه الذر من حيث إنه التزام» فقلنا: لا يصح تعليقه 
طاق الشوط» كييوب لريح وره ؛ ويصح بشرط متعارف عملا بالشبهينء والتعليق 


ينم للوافاة تازا وس تفل تفس رحل».وقال: إل م يواف به غا فلي الالء 


أ عر 


لا ينافي ! خ: تقريره: أن الكفالة بالنفس لا تحققت حقا للمكفول له لا تبطل إلا عا ينافيها من تسليم أو 
إبراء» أو موت» وليست الكفالة بالمال منافية ها لاحتماعهماء ولأن كلا منهما للتوثق؛ فلا تبظلهاء؛ و كيف 
تبطلها وقد يكون له عليه مطالبات أخرى» وإبطاها يفضي إلى الضرر بالمكفول له وهو مدفوع» وعورض 
بأن الكفالة با مال تثبت بدلا عن الكفالة بالنقس» ووحوب البدل يتاقي المبدل غنه كما ف خصال الكفارة» 
وأحيب بأن بدليتها ممنوعة؛ فإن كل واحد منهما مشرو ع للتوثق كما مر. [العناية 341/5 ؟] 

وجوب الال بالخطر: أي الكفالة بالمال. أي بأمر متردد» قد يكون وقد لا يكون» وهو عدم الموافاة إلى 
وقت كذا. فأشبه البيع: أي في لزوم المال بالعوض بالرحوع على الأصيل إذا كان بأمره» وتعليق سبب 
وجوب المال بالخطر في البيع لا يجوزء فكذا ههناء والجواب: أنا لا تسلم أن فيه تعليق سبب وجوب المال 
بالخط؛ لأن الكفالة عندنا التزام المطالبة لا التزام المال سلمناه» لكن أشبه إلخ. [العناية /5591؟] 

أنه يشبه البيع: انتهاء؛ لأن الكفيل يرجع على الأصيل ما أدى عنه فكان مبادلة المال بالمال. [الكفاية [Yar/1‏ 
الترام: يعي الترام شيء غير لازم.رالبناية) بمطلق الشرط: عملا بشبه البيع. ويصح: عملا بشبه 
النذر. [البناية [٠٠١/١١‏ بشرط متعارف: والتعليق بعدم الموافاة متعارف» فإن الناس تعارقوا تعليق الكفالة 
بالمال لعدم الموافاة بالنفس» ورغبتهم في ذلك أكثر من رغبتهم في محرد الكفالة بالنفس. [العناية /595] 
ومن إلخ: هذه مسألة 'الجامع الصغير". غدا: لم يذكر في أكثر نسخ "الجامع الصغير" لفظ "الغد" ولمذا 
م يذكره فخر الإسلام؛ والصدر الشهيد» وقاضي خانء فيثبت الفرق بين مسألة "الجامع" "والقدوري", 
بأن هذه مطلقة؛ وتلك مقيدة بالوقت» فلذا ذكرها المصنف. والوجه أن هذه تفيد فائدة أخرى وهي أن 
عدم الموافاة إذا كان يتوهم أن العجز الموجب لعدم الموافاة يكون عن تقصير من الكفيل» بخلاف موت 
المكفول عنه؛ فإنه أمر سماوي. [فتح القدير 347/5 ؟] 


YAY‏ کتاب الكفالة 


فان دم عنه : ضمن المال؛ لتحقق الشرط» وهو عدم الموافاة. قال: وه لوعن 


بعد الغد 


على آخخر مائة دينار بينها أو لم يبينهاء حى تكفل بنفسه رجل على أنه إن لم يواف به 


عدا فعلية المائة فلم يو اف بك غدا: فعلية المائة عند ای خرش وأبي یو سق عجن . وقال 


ك پا إن م يبينها حى تکفا ل به رجل تم ادعى بعد ذلك. م يلتفت | إلى دعواه؛ 
الكقالة الكفيل 
لأنه علق مالا مطلقا بخطرء ألا يرى أنه لم ينسبه إلى ما علي ولا تصح الكفالة على 


امر متردد توضيح أن الكفيل 


هذا او ا ينها ولأنه م تصح الدعوى من غير ا 


ضهن امال [للمكفول له]: فيه شبهة قوية» وهو أن الكفالة بالنفس إذا سقطت وحب أن يسقط ما يترتب 
عليها من الكفالة بالمال لكوهًا كالتأكيد طاء وليست بعقصودةء وهذا لو أبرأ الكفيل الطالب عن الكفالة 
بالنفس قبل انقضاء المدة بطلت الكفالة بالمال» فكذا ههنا انفسخت الكفالة بالدفس يموت المكفول به 
فتبطل الكفالة بالمال أيضا. والجواب: أن الإبراء وضع لفسخ الكفالة» والموت لم يوضع له» فالإبراء ينفسخ 
الكفالة من كل وجه» وبالموت ينفسخ فيما يرجع إلى المطالبة بالنفس» ولا ضرورة إلى القول بانفساحها في 
حق الكقالة بالمال؛ لأن عدم الموافاة مع ع العجز عن تسليم النفس يتحقق» والشرط عدم الموافاة داشا 
بينها: أي بين صفتها بأها حيدة أو رديئة. [الكفاية ۲۹۳/۱] ثم ادعى: أي ثم ادعى مدعي المائة الي كان 
لم يبين تلك المائة على الكفيل مع بيان الصفة لا يسمع دعواه» أي لا يؤحذ الكفيل بكفالته حن لا يقدر 
المدعي على مطالبة الكفيل بالكفالة» وإن بين ما ادعاه بعد ما ادعى على المدعى عليه شيئا ججهولا. (النهاية) 
لأنه علق إخ: فيحتمل أنه الترم[لترك الدعوى ق الحال] مالا اتقاي قيكون رشوة ومتمل أنه أراذ نا 
على الأصيل» فلا يكون رشوة» والمال لم يكن لازماء فلا يلرم بالشك. [الكفاية ]۲۹٤/٦‏ 
مالا مطلقا [أي عن النسية ]د أراد 4 عدم نسبة المائة إلى المال المدعى به» حيث لم يقل تكفلت ,مالك 
عليه. |البناية ١‏ ولا تصح إخ: يعن أن هذا الوحه كما ترى يقتضي أن لا تصح هذه الكفالة بالمال 
أصلا وإن بينها الطالب أولاء وبه صرح الشارح» وهذا الوجه منسوب إلى الشيخ أبي منصور الماتريدي. 
ولأنه م تصح !لخ: قال الشيخ أبوالحسن الكرحي يلكد.: إذا لم يدع مالا مقدرًا لم يستوجب إحضاره إلى مجلس 
القاضي لفساد الدعوى» فلم تصح الكفالة بالنفس» فلم تصح الكفالة بالمال؛ لأنه بناء عليه» فعلى هذا الوحه إذا 
كان المدعى ا وقت الدعوى تصح الكفالة وينصرف الكفالة إلى المال المدعى به. [الكفاية 4/5 55-575 5] 


كتاب الكفالة YAT‏ 


فلا يجحب إحضار ا إذا يجب لا الكفالة بالنفس > بالمال؛ 
ل ی ا ب 3 تبج ع عن اسيم 


أنه ود غخلاف ما تا 59 : أن المال فك معرقاء فينصرف إل ها عليه 
الكفالة بالنفس 


والعادة جرت بإجمال في الدعاوي» فتصح الدعاوى على اعتبار البيان» فإذا بين التحق 
البيان بأصل الدعوى» فتيين صحة إلكفالة الأولى» رتب عا این قال: ولا تحور 


القدوري 
ر ق ال 


الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص ا اا لا يجبر عليها عنده. 
ونا ةعور ا 


فلا يجب: على المدعى عليه. إذا بين: أي المال حيث تصح الكفالة بالنفس. [البناية ١۲٠/۱ ١‏ 

أن المال ذكر إلخ: هذه النكنة في مقابلة النكنة الأولى لمحمدء وحاصلها: أن الال في قول الكفيل ذكر معرفاً؛ 
لأنه قال: فعليه المائة؛ فينصرف الائة إلى ما على المكفول عنه بجعل اللام للعهدء فكانت النسبة موحودة» 
فيخرج المال عن كونه رشوة» فيلزم» ويصح الكفالة» كذا في "العناية" وغيرها. والعادة: هذه النكتة في 
مقابلة النكتة الثانية محمد. والعادة جرت إخ: تقريره: أن المال إذا لم يكن معلوما لا باس بذاك الآ 
العادة جرت بالإجمال في الدعاوي في غير مجلس القضاء دفعًا لحيل الخصوم» والبيان عند الحاجة في مجلس 
القضاءء فتصح الدعوى على اعتبار البيان» فإذا بين التحق البيان بأصل الدعوى» فكأنه أراد بالمائة المطلقة 
في الابتداء المائة الى يدعيهاء وبينها في الآحرة» وعلى هذا صحة الكفالة بالنفس والمال جميعاء ويكون 
القول قوله في هذا البيان؛ لأنه يدعي صحة الكفالة. [العناية ٤/٦‏ ۲۹۰-۲۹] 

معناه ! لخ: وعلى هذا يكون معن قوله: ولا تجوز الكفالة لا يجوز إجبار الكفالة بحذف المضاف؛ وإسناد الجواز 
إلى الكفالة جازا.(العناية) لا يجبر عليها ! لخ: يعي من توجه عليه الحد أو القصاص إذا طلب المدعي منه كفيلا 
بنفسه بأن يحضره في مجلس القضاء لإثبات ما يدعيه على المدعى عليه» فامتنع عن إعطائه لا يخبر عليه. 

وقالا: يجبر [أي المدعى عليه على الكفالة] !لخ: وفي "الفوائد الظهيرية": وليس تفسير الحبر هنا الجبس لكن 
يأمره با لملازمة» وليس تفسير الملازمة المنع من الذهاب؛ لأنه حبس لكن يذهب الطالب مع المطلوب» فيدور 
معه أينما دار كيلا يتغيب» وإذا انتهى إلى باب داره» وأراد الدحول يستأذنه الطالب في الدخولء فإن أذن له 
يدخل معه ويسكن حيث سكن» وإن م يأذن له في الدحول يجلسه في باب داره» ويعتعه من الدخول» 
وسيجيء تفسير الملازمة في كتاب الحجرء إن شاء الله تعالى. [الكفاية ۲۹۰/۰۹] 


YA“‏ كتاب الكفالة 


لأن فيه حقّ العبد, وفي القصاص؛ لأنه حالص حق العبد فيليق جما الاستيثاق كما في 
لتعزي بخلاف الحدود الخالصة لله تعالى. ولأ حنيفة يللكه: قوله ع3ت#: "لا كفالة في 
عو ” غير فصل»› ولآك من الكل على ادرت غلا يب نبها الاسيفاقه لاف 


ادو د 


سائر اھر لأنها لا لا تندرئ اچ فلع ها الاستيثاق كما في التعزير. 


حق العبد: و لذا شرط فيه الدعوى» والمدعي يحتاج إلى أن يجمع بين الشهود والمطلوب» وهو رعا يخفي 
نفسه» فيحتاج بل أن يلعل هعد كمك وألحق الإمام امحبوبي حد السرقة جحد القذف في الحبر بالكفالة على 
قولهماء وفي الجواز من غير حبر على قول أبي حنيفة سه؛ لأنه من الحقوق الي يتعلق يما حت العباد. (النهاية) 
وف القصاص: أي لأن المغلب فيه حق العبد. |[العناية 9-5/7؟] حق العبد: ليس كذلك يل الغالب فيه ذلك 
وفيه. حق الله لإخلاء الأرض عن الفساد.(فتح القدير) الحدود الخالصة: كحد الزناء والشرب لا جوز 
الكفالة وإ طابت نفس المدعى عليه بإعطاء الكفيل بعد الشهادة أو قبلها؛ لأن قبلها لا يستحق عليه حضور 
بحلس الحكم بسبب الدعوى؛ لأنه لا يسمع دعوى أحد في الزنا والشرب» فلم تقع الكفالة بالنفس لحق واحب 
على 02 وبعد إقامة البيئة قبل التعديل أو شهادة واحد عدل محبس» وبه يحصل الاستيثاقء فلا معو 
للكفالة»: جلاف ما فيه حق العبدء فإن حضوره ف مجلس الحكم مستحق عليه مجرد دعوى القذف والقتل 
حين يجبره القاضی على الحضورء يحول بينه وبين أشغاله» فتصح الكفالة بإحضاره: [فتح القدير 538/5] 
غير فصل : يعي بين ما هو حق العبد مته وبين ما هو خالض حق الله تعالى. | العناية 15/1[ 
الاستيثاق: أي بالكفيل» فإذا لم يكفل عنده ما ذا يصنع به» قال: يلازمه إلى وقت قيام القاضي» فإن أحضير 
البينة فيهاء وإلا حلى سبيله» هذا إذا لم يقم البينةء وما إذا أقام شاهدين مستورين» أو شاهد عدل لا يكفل 
عنده أيضاء ولكن يحبسه للتهمة؛ والحبس يما مشروع؛ لما روي أن البي ع حبس رجلا للتهمة. (النهاية) 
بخللاف: حيث يجب فيها الاستيئاق بالتكفيل. [البناية ]١١9/١١‏ كما في التعرير: أي يجبر المطلوب على 
إعطاء الكفيل في الشيء الذي يجب فيه التعزير» فإن التعزير مخض حق العبد» وسقط بإسقاطه» ويثبت 
بالشهادة على الشهادة) ويحق فيه: فيجبر على إعطاء الكفيل فيه كالأموال. [الكفاية ۲۹۱۹-۲۹۰/۰] 
*أحرجه البيهقي في "سننه" عن بقية عن عمر بن أبي عمر الكلاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
أن رسول الله 2# قال: "لا كفالة في.حد". [ص 467/8 باب ما جاء في الكفالة ببدن من غليه حق] 


كتاب الكفالة A0‏ 


ول شت شه ۶ | 8 
ولو خت ننه ب يصح بالإجماع؛ لأنه ااا ټیب مو جبه عليه؛ ا 
النفس فيها واخحب» فيطالب به الكفيل» فيتحقق تق ایز قال: ولا حبس فيها ج 


الجدود 


يشهد شاهدان مستوران» أو شاهد عدل يعرفه القاضي؛ لأن الحبس للعصمة E‏ 
والتهمة تغبت بأحد شطري الشهادة؛ إما العدد» أو العدالة» بخلاف الحبس ف باب 
الأموال؛ لأنه أقصى عقوبة فيه فلا بث يشت إلا بحجة كاملة» وذكر في أدب القاضي: أن 

على قوهما لا يحبس في الحدود» والقصاص بشهادة الواحد؛ لحصول الاستيثاق بالكفالة. 


به: أي بإعطاء الكفيل. (النهاية) د يصح: أي و في الحدود والقصاص الي وقع الاحتلاف في الحبر عليه. (النهاية) 
موجبه: أي موجب التكفيل وهو 0 لمطالبة.(البناية) فيتحقق الضم: وهو ضم الذمة إلى الذمة في 
المطالبة. (البناية) قال: أي محمد يلك في اا الصغير ٠‏ وليس تي كثير من النسخ لفظ قال. ف 
ولا يحبس فيها: أي في الحدوذ؛ وق بعض النسخ: فيهماء أي قي حد القذف والقصاص Fee. ١ ١ Î‏ 
مسعوراك: أي لا بو ف اشنقهما ولا i‏ يغرفه القاضي: أي يعرفه كونه عدلاًء قيد به؛ لأنه لو 
کان مهو لا لا يحبسه. [البناية [٠١١/١١‏ للتهمة [أي قمة الفساد]: في"الصحاح" و"المغرب": التهمة 
بالتحريك وأصل التاء فيه واو من وهمت الشيء أهمه: وهما من باب ضرب أي وقع في حلدي» والوهم ما 
يقع في القلب من الخاطي. ولقمت فلانا بكنا: والآسم التهمة بالتحريك اضله اوقمه» ماق الت 
أصله أوتكلت عى اعتمدت قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلهاء ثم أبدلت منهاء وأدغمت في تاء الاقتعال. 
[فتح القدير 597-555/5؟] ههنا: أي في الحدود والقصاص. 

تنبت بأحد إل أن الحبس للتهمة من باب دفع الفساد» وهو من باب الديانات» والديانات تثبت بأحد 
شطريها. |العناية 57 بخلاف الحبس: فإنه لو ثبت المال بالبينة العادلة» وامتنع من الإيفاء يخبس» فكان 
أقصى عقوبة فيهما. [فتح القدير ]١33/5‏ باب الأموال: حيث لا يحبس فيه بشهادة الواخد.(البناية) 
إلا بحجة كاملة: فلا جوز أن يعاقب به قبل؛ أما في الحدود والقصاص أقصى العقوبة القتل أو الضرب» 
والحبس نوع عقوبة» فجاز أن يعاقب به قبل ثبوت الحد والقصاص. [البناية افا 

وشاكو: أت ق "السوط" ق اباي أدب القاضي. في الحدود: أي الى فيها حق العبد كحد القذف. 
لحصول إل: أي لأن أحذ 0 حاز ندا از أن يستوئق به ای ما. [العناية 517/5؟] 


۲۸٦‏ كتاب الكفالة 


قال: والرهن والكفالة جائزان في الخراج ؛ لأنه دين مطالب به ممكن الاستيفاء فيمك. 
ترتيب موجب العقد عليه فيهما. قال: ومن أحذ من رحل فيلك سيف 4 ذهب 


ارب الدين 


فأخجل هرك كان" أخخر: فهما كفيلان : أن 0 الترام المطالبة» وهي متعددة) 


المطالبة تحتمل التعدد 


والمقصود التوثقء وبالثانية يزداد التوثق» فلا يتنافيان. وأما الكفالة بالمال فجائزة معلومًا 
كان المكفول به أو مجهولا إذا كان ديئًا صحيحًا مثل أن يقول: تكفلت عنه بألف» 
/ من العوارض 
أو ينا للك عليف أو تما كان المكفو| ل به» أو مجهولاء يدركك ف هذا البيء 
في المقدّار 1 من الضمان 
قال: أ بيذ ا بلك في "الجامع الصغير". (البناية) في الخراج: وإنما أورد الخراج؛ لأنه في حكم الصلاة 
دون الديون المطلقة» ووجوبه بحق الشرع كالر كاةء فكان ينبغي أن لا يصح الكفالة والرهن به. (النهاية) 
لأنه دين: ألا ترى أنه يحبس به» ويمنع لأحله من وجوب الزكاة» فيجوزان كسائر الديون» كذا ف 
"الفوائد الظهيرية". (النهاية) مطالب به !لخ: ثم قوله: دين يطالب به راحع إلى الكفالةء وقوله: ممكن 
الاستيفاء راجع 1 الرهن» أي يظالب بةع فتصح الكفالة؛ لأن الكفالة شق دينا يطالب به وعكن 
الاستيفاء؛ فيصح الرهن؛ لأن الرهن توثيق لحانب الاستيفاء. [الكفاية 1917/5] 
ممكن الاستيفاء: فهذا من باب اللف والنشر الغير المرتب.(البناية) موجب العقد ! خ: موجب الكفالة كوما 
متروغة تحمل المطالبة؛ وموحب الرهن كونه مشروعا تمضمون يمكن استيفاؤه من الرهن. [البناية ]١71/١1١‏ 
فيهما: أي كل من عقدي الرهن والكفالة. قال: أي محمد بك في "الجامع الصغير". (البناية) فهما: ثم لو سلم 
أحد الكفيلين نفس الأصيل برئ هو دون صاحبه: [الكفاية 3/8/5؟] التزام المطالبة[وهذا قلنا: إن إبراء 
الكفيل لا يرتد بالرد]: أي أن يلترم الكفيل ضم ذمته إلى ذمة الأصيل ق للطالية بان يكون مظلويا بإحضار 
المكفول عنه كما أنه مطلوب بالحضور بنفسه. [العتاية [۲۹۸/١‏ والمقصود: من عقد الكفالة. 
وأما الكفالة بالمال[هذا لفظ القدوري] إل: هو عديل قوله أول الباب: الكفالة ضربان: كفالة بالنفس» 
وكفالة بالمال من حيث المعئء فإن المعادلة الصريحة لو قال: أما الكفالة بالنفس»ء وهو إنما قال: فالكفالة 
بالنفس إلخ. [فتح القدير 9//5؟] ديئا صحيحا: أي الدين الذي لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء؛ بخلاف دين 
الكتابة فإنه دين ضعيف؛ لأنه يغبت مع المناقي وهو الرق» وذا يستبد المكاتب بإسقاط بدل الكتابة بتعجيز 
نفسه. [الكفاية 3/5؟] أو ما لك: دليل على جوازها بامجهول. يدركك: أي يلحقك كذا في "مجمع الأهر." 


لأن مبئ الكفالة على التوسع» فيتحمل فيه الجهالة» وعلى الكفالة بالدَّرَك إجماع؛ 


قي الكفالة 
و كفى به حجة» وصار كما إذا كفل بشجة صكّت الكفالة وإن احتملت السراية 


والاقتصار» وشرط أن يكون دیا صحیحًاء ومراده: أن لا يكون بدل الكتابة, 
المكفول به 


القدوري 


يأتيك في موضعه إن شاء اله قال والمكفول له بالخيار إن شام طالب ب الذي عليه 


الأصل؛ , وإن شاء طالب كفيله؛ لأن الكفالة ضم الذمة إلى الذمة في المطالبة 
على التوسع: فإها تبرع ابتداء.(العناية) الجهالة: اليسيرة وغيرها بعد أن كانت متعارفة» أي جهالة 
المكفول به. (النهاية) وعلى الكفالة إلخ: ضمان الدرك أن يقول للمشتري: أنا ضامن للثمن إن استحق 
ايع أحد. [فتح القدير ]۲۹۸/١‏ بالدرك: وأصل اللحوق ف الدرك» وقدر ما يلحقه من الدرك مجهول. (الكفاية) 
كما إذا كفل إخ: بأن قال: كفلت يما أصابك في هذه الشجة الي شجك فلان»ء وهي خطأ يصح بلغت 
النفس أو لم تبلغ» ومقدار ما الترمه يمذه الكفالة بجهول؛ لأنه لا يدري قدر ما يبقى من أثر الشجة؛ وهل 
يسري إلى النفس» أو لا يسري. [الكفاية 133-194/5] كفل: أي الكفالة عمال مجهول.(العناية) 
بشجة[أية شجة كانت]: أي خطأ فإن العمد على تقدير السراية يوحب القصاص إذا كانت يآلة جارحة؛ 
ولا كفالة بالقصاص» وإذا كانت خطأ ففي الكفالة يما جهالة المكفول بهء فما إن سرت إلى النفس 
وحبت دية النفس» وإلا فأرش الشجة»ء ومع ذلك صح. [فتح القدير 534/5؟13-1؟] 

دینا صحيحا: الدين الصحيح هو الذي له مطالب من جهة العباد حقا لنفسه» والمطلوب لا يقدر على 
إسقاطه من ذمته إلا بالإيفاء» وبدل الكتابة ليس كذلك لاقتدار المكاتب أن يسقط البدل بتعجيزه نفسه» 
وقيل: لأن المولى لا يحب له على عبده شيء» فيطالبه به. [العناية ۲۹۹/۰۲] أن لا يكون ا ويحتمل أن 
يحترز به عن دين الزكاةء فإنه دين أيضاء حي ظهر أثره في منع وحوب الزكاة» وفي حق مطالبة الإمام في 
الأموال الظاهرة» ولكن ليس بصحيح من كل وجه حى لا تؤحذ من تر كته بعد موته. (النهاية) 

بدل الكتابة: لأنه ليس بدين صحيح.(البناية) سيأتيك: في كتاب المكاتب. [البناية ]١714/1١ ١‏ 

عليه الأصل [أي أصل الدين]: ويسمى الدين أصلاً؛ لأن المطالبة مبنية عليه» فإن مطالبة الدين بغير دين 
غير متصورء فكانت المطالبة فرعا. 


A۸‏ كتاب الكفالة 


للك قف قا الأول يه e‏ نه إلا ادا شرط فيه البراءة» فحينئغد تنعقد 
0 2 0 ب الأصيل و الكفالة 


طالب : ایر ھا : له أن طالب الاخرء وله أن يطالبهما؛ أن مقتضاه الضم» لدف 
المكفول له الكقالة 
امالك ادا اختار تضمين أل الغاصبين؛ أن ااحتياره أحوقيا يتصمن التمليك هنكي 


ذلك الأحد 


فلا يمكنه التمليك من الثاني أما المطالبة بالكفالة لا يتضمن التمليك» فوضح الفرق. 


قال ووز مير الكفالة عبرت شر أن يقول: ما بايعت فلانا فعلي» وما ذاب 


ع 
وري 


حوالة: يعي أا حوالة عقدت بلفظ الكفالة تجوز ينا فيهاء فتجري حيكئدذ أحكام الحوالة. [فتح القدير /33؟] 
غخلاف المالك [للمال المغصوب]: إذا اعثار تضمين أحد الغاضبين: أي بالقضاء أو الرضا؛ لأنه إذا ضمن 
أحدهما بالرضا أو بالقضاء فقد ملك المغصوب مته فلا يلك رجوعه؛ 57 من الآخرء والمطالبة بالكفالة 
لا يتضمن التمليك ما لم يوحد حقيقة الاستيفاء: حت إذا استوفاه من أحدهما ضار المضمون وهو الدين 
کا ل ايسييوتب الآحر» وى الغصب إذا اختار تضمين أحدهما بلا رضا وقضاء له تضمين 
الآخر أيضا. [الكفاية ۲۹۹/۰] احتار: فليس له أن يضمن الآخر بعد ذلك. [البناية ١١/ه*١]‏ 

أحد الغاصبين: الغاضب وغاضب الغاصب.(البناية) فلا بمكنه التمليك !ج أنه من الحال أن بلك العين الواحدة 
ak‏ من انين ي رمان واحيد. لالبباية/ ا بتصمن: فلا منع مطالبة أحدهما مطالبة الآخر. |البناية ]١5/1١1‏ 
بایعت فلانا !ج قيد بقوله: فلاا ليضير المكفول عنه ا فإن جحهالة المكفول عنه تمنع صحة الكفالة 
كجهالة المكفول له في الإضافة» ولو قال: ما بايعت من الناس فعلي ضمانه فهو باطل؛ لتفاحش حهالة المكفول 
عنه وبه» بخلاف اتفراد جهالة المكفول به» فإها حينعذ قليلة تتحمل. والحاصل: أن جهالة المكفول له تمنع صحة 
الكفالة بلقا وجهالة المكفول به لا تمنعها ماقا وحهالة المكفول عنة في التعليق» والإضافة تمنع صحة 
الكفالة» وف التنجيز يز لا تمنع. [فتح القدير "/ ٠‏ ۳ | فعلي: اى ى إن بايعت فلانا فعلى رك البيع: 

وما ذاب [ا لمعن إن ذاب إل]: في "المغرب": ذاب عليه حق أي وحب مستعار من ذوب الشحم. (النهاية) 


كتاب الكفالة ۸۹ 


والأصل فيه قوله تعالى: «وَلِمَن جَاءَ به جمل بعير وأنا به رَعيم» والإجماع منعقد 
على صحة ضمان الدرّك. ثم الأصل: ل مسح ينها بحرم ملام ا مل أن كود 


الكلي 


و لو جوب الحق, لو إذا r‏ - أو 24 اانا 
استفاء و 


11 ول عنه انا عام ` 


فيه: يدل على أن جهالة المكفول به لا تمنع صحة الكفالة. [البناية [٠١١/١١‏ ولمن جاء !لخ: فالآية تدل على أن 
جهالة المكفول به لا تمنع صحة الكفالة؛ إذ حمل البعير ججهول» وعلى أن تعليق الكفالة بالشرط جائز حيث علق 
الكفالة بشرط ابحيء بالصواع» وشريعة من قبلنا تلزمنا إذا قص الله ورسوله بلا إنكار. [الكفاية ]٣١٠٠-۲۹۹/٩‏ 
ولمن جاء به[بالصواع] إل: الزعيم حقيقة الكفيل» والمؤذن إنما نادى العير عن غيره وهو املك فإن 
المعى الملك يقول لكم: لمن جاء به حمل بعير؛ لأنه إنما نادى بأمره؛ ثم كفل عن الملك باللجعل المذ كور 
لا عن نفسه» إلا أن فيه جهالة المكفول له فقد اشتملت على أمرين» جواز الكفالة مع جهالة المكفول له 
وحوازها مضافة» وقد علم انتساخ الأول بدلالة الإجماع على منعها مع جهالة المكفول له» وهو لا يستلزم 
نسخ الآخخر. [فتح القندير */1*] الحق: أي حق المدغي المكفول له على المدعى عليه المكفول عنه. 

إذا استحق إخ: فإن استحقاقه سبب لوجوب الثمن على البائع للمشتري» ومن هذا القبيل ما في الآية» فإن 
الكفالة بالجعل معلقة بسبب وجوبه وهو الجيء بصواع الملك؛ فإنه سبب وجوب الجعل الثاني.(فتح القدير) 
وهو اغ وإنما قيد بقوله: وهو مكفول عنه؛ لأنه إذا علق الكفالة بقدوم أحبي ليس کول عنه لا يصح؛ 
لأن اقدوم الأحبى ليس بميسر تسليم ما التزمه» فيكون تغليقا للكفالة بالشرط المحضء وذلك باطل» كما لو 
علقه بدخول الدار» ومعين قوله: باطلء أن الشرط باطل» فأما الكفالة فصحيحة؛ إذ الكفالة لا تبطل 
بالشروط الفاسدة كالنكاح وغيره. [الكفاية /07-701.*] مكفول عنه: فإن قدومه سبب موصل 
للاستيفاء منه الثالث.(فتح القدير) عن البلدة: أو هرب أو مات و مم يدع شيئا. [فتح القدير 5-175 ."| 
وما ذكر: أي قي أضل المسألة مثلما بايعت» وما ذاب» وما غضبك.(البناية) ها ذكرناه: من التعليقات 
بالشروط الملائم. 


۹۰ كتاب الكفالة 


اماما ¥ رصح اى جرت اهوت لقو رخبت ری أو جام المطرة رک 
اذا - | تما أحاذ الا | الكفالة» لال حالا؛ الكفالة لا 
إذا جمل واحد منهما أبحلا إلا أيه صح ال وجب | 1 لأن 


صح تعليقُها بالشرط لا تبطل بالشروط الفاسدة كالطلاق والعتاق. 


فأما ما لا يصح ! خ: فيه أن قوله: لا يصح التعليق يقتضي نفي حواز التعليق لا نفي حواز الكفالة مع أن 
الكفالة لا تحوزء والجواب: أن حاصل كلامه نفي جواز الكفالة المعلقة يهمماء والمحموع ينتفي بانتفاء جزئه. 
لا يقال: ني الكفالة المؤجلة كنفى المعلقة» ولا تنتفي الكفالة بانتفاء الأحل؛ لأن الإيجاب المعلق نوع؛ إذ 
التعليق يخر ج العلة عن العلية كما عرف في موضعه» والأحل عارض بعد العقد» فلا يلزم من انتفاء العارض 
اققا معروضه. [العناية 9/3 :©] مجرة الشرط: يعى غير ملقم [البعاية ]۲۳۷/١ ١‏ 
سيار اوا سي يس اي ساو ا ای ی ا ی کو 
ا مل ج : بأن قال: تكفلت إلى أن بعظر السماء؛ أو تب الريح.(الكفاية) منهما: أن من هبوب الريح وبحيء 
rT‏ 5 ."] إلا أنه تصح الخ: أي الكفالة تغبت حالة» ويبطل الأحل بخلاف ما لو علقها 
Î‏ يجن تعره لك طا فان الكقالة باطلة ألا قالحاصل: أن الشرظ الغير 
الملاكم لا تصح عه الكفالة أصلة ومع الأحل الغير الملاكم تصح حالة» ويبطل الأجل لكن تعليل 
المصنف هذا بقوله: لأن الكفالة لما ضح تعليقها بالشرط لا تبطل بالشرط الفاسدة كالطلاق والعتاق» 
يقتضى أن في التعليق بغير الملائم يصح الكفالة حالة. وإنما يبطل الشروطء والمصرح به في 'المبسوط > 
و"فتاوى قاضي حان": أن الكفالة باطلة» فتصحيحه أن يحمل | لفظ تعليقها على معن تأحيلها بجامع أن في 
كل منها عدم ثبوت الحكم في الحال» وقلد المضنف قي هذا الاستعمال لفظ "المبسوط", فإنه ذكر التعليق؛ 
وأراذ التأجيل هذاء؛ رظاهر شرح الإتقان المشي على ظاهر اللفظ؛ فإنه قال فيه: الشرط إذا كانا ملائما 
حاز تعليق الكفالة به» وفثل بقوله: إذا استحق المبيع فأنا ‏ ضامن إلى أن قال: .وإن. كان جخلاف ذلك 
كهبوب الريح وبجيء المطر لا يصح التعليق؛ ؛ ويبطل الشرط ولكن تنعقد الكفالة» ويجب المال؛ لأن كل ما 
حاز تغليقة بالشرط لا يفسد بالشروط الفاسدة» أضله الطلاق والعتاق. [فتح القدير 5/5١؟]‏ 
لما صح تعليقها ا الوا بالتعليق بالشرط الأجل بحا 7 بقرينة قوله: و يجب المال ا وانقنديره: لأن 
لگا اسه ا بأحل متعارف ل تبطل بالآحال الفاسدة كالطلاق والعتاق: [العناية /015] 
كالطلاق والعتاق: أي كما أن الشرط المجهول ف الطلاق والعتاق ويبطل ويصح الطلاق والعتاق» بأن قال: 
أعتقت عبدي» أو قال: طلقت امراق إلى قدوم الحاج أو الحصاد أو القطاف. [البناية ]١۳۹-۱۳۸/۱۱‏ 


كتاب الكفالة 5 


فان قال قات عا للك اتقات علة الك بالف e‏ 
كالثابت معاينة» فيتحقق ما عليه» فيصح الضمان به» وإن لم تقنم البينة: فا ل قول 
الكفيل مع يمينه في مقدار ما يعترف به؛ لأنه منكر للزيادة. فإن ات ا عن 
بأكثر من ذلك: لم يصدّق على كفيله؛ لأنه إقرار على الغير» ولا ولاية له عليه؛ 


على الكفيل 


يدق ف سحق فة لولايته عليها. قال: ووز الكفالة لة بأمر امكف و ل عنه و بغير 


القدوري 


أمره؛ لإطالاق ما رويناء ولا التزام | المطالية وهو تصرف ق حق نفسه) ۾ فيه نفع 


هذا الالترام 


الطالب» ولا ضرر فيه على الطلوب بفبوت الرجو ع افعو بين ابر ر ی 
حال الآخر 


اباس اس لمكي ه: بغير أمرة م يرججع 


یما يؤديه؛ لأنه متبر بأدائه وقوله: ر عا آذ '» معناه: إدا أذ ما ضمت أما ادا 
الكفيل لم 2 


أقق خخلاقه , حعنها ضية ؛ لأثه عللك الدن.. باكداي لة الطالب 
و ين بالآداء» ففزل منز ؛ 


كالنابت: ولو عاين ما عليه و كفل عنه لزمه ما عليه» فكذا إذا ثبت بالبينة. [العناية ٠١٠۲/٠١‏ ] 

منكر للزيادة: بالقول قول المنكر مع عينه.(البباية) من ذلك: أي ما يعترف به الكفيل. بيدا 1۳4/1۱[ 
وبغير آمره: بأن يقول: اضمن عئ» أو تكفل عي. [العناية ]۳٠۳١/١‏ ما روينا: وهو قوله علنة: "الزعيم غارم". 
بغبوت الرجوع: أي رجوع الكفيل على المكفول عنه بما أدى. فإن كفل 2: هذا قول القدوري. 
قضى: ومن قضى دين غيره بأمره يرجع غليه.(العناية) ذينه بأمره: عد كلاب ا 8 يكرق الاچ 
من يصح منه الأمرء فلو كان صبيا أو محجوراء وأمر من يكفل؛ فلا رجوع له عليه ولو كان عبداً محجوراء فإغا 
برجع عليه بعد عتقه» فلو كات الصي مأذونا صح أمره» ويرحع الكفيل غليه. لصحة أمره بسبب الإذن. 
وثانيهما: أن يشتمل كلامه على لفظة عن كأن يقول: اكفل عين؛ اضمن عي لفلان. [فتح القدير 4/5 ]٠١‏ 
أدى خلافه: كما إذا أدى زيوفا بدل ما ضمن من الحيادء ويجوز له ذلكء أو بالعكس. 

منزلة الطالب: والطالب لم يكن له أن يطالبه؛ إلا جما في ذمته» فكذا من نزل منزلته. [العناية |٠051‏ 


۲۹۲ كتاب الكفالة 


ر 
كما إذا ملكه بالهبة أو بالإرث» وكما إذا ملكه الحتال عليه عا ذكرنا في الحوالة جلاف 
المأمور بقضاء الدين حيث يرجع بما أدى؛ لأنه لم يجب عليه شيء حن بملك الدين بالأداى 
ر 
وبخلاف ما إذا صالح الكفيل الطالب عن الألف على حمس مائة؛ لأنه إسقاط» فصار 
كما إذا 9 | الكفيل قال: و ليس للكفيا أن يطالب المكفول عنه بالمال قبل أن بۇ دی عنه؛ 
القدو, ري ) الكفيل المكفو ل غنه 

ملكه باهبة: أي الكفيل بأن يهب المكفول له الدين الذي في ذمة المكفول عبه للكفيل» فإن الكفيل يملكه؛ 
ويرجع على الأصيل يما ضمن. [العناية ]٠٠/٠‏ أو بالإرث: بأن مات المكفول له فورثه الكفيل يرحع 
على المكفول عنه بالمكفول به [البتاية ]١ 21١/١١‏ و كما إذا ملكه إلخ: أي ملكه الحتال عليه ما ذكرنا من 
الأسبابء وذلك بأن أجال على تساك وم يكن على اغتال عليه دين فأدى الحتال علية دنانیر» أو عروضا 
عن الدراهم الدين؛ أو وهب له المحتال له الدين؛ أو تصدق عليه ؛ أو ورث منه» فأذه يرجحع قي ذلك كله على 
ايل بالدين؛ لأنه ملك ها قل ذمته هده الأسباية فيرجع على ايل غا قله منه. | الكفاية ا نا 
ف الحو الة: أي حوالة "كفاية المنتهى . [فتح القدير ۹ نادف المأمور !ج جو اب دحل » تشريرة: 
الكفيل لا يرحع إلا إذا أدى بأمر المكفول عته وحيقدذ لا فرق بينه بين المأمور بقضاء الديون» والمأمور يرحع 

عا أدى: فكذلك الكفيل.«العناية) بجا أدى: فلو أدى الزيوف على الحياد» ويجوز له ذلك رحع ها دون 
الجياد؛ لأن أداء المأمور نه ١‏ يو جحد و إل كسس فكذلك؛ لأن الأمر پو جحد فى حق الريادة» فكان متبرعا 
يماء وعلى هذاء فقوله: رجع نما أدى بإطلاقه فيه تسامح. |العناية 7/5١؟]‏ 
عليه شيء: حخيث ۾ يلرمه بالكفالة. (البناية/ بالأداء: فينزل منزلة الطالب» فيرجع مما ضمن. (العناية) 
إذا صالح الكفيل: حيث يرحع بما أدى وهو حمس مائة» لا .ما ضمن وهو الألف. [البناية (١٤١/١١‏ 
على حمس إلخ: إنما قيد بقوله: على حمس مقة درهم؛ اخترازا عما لو صالح على جنس آحر من الدنائير 
أو العروض قي ذلك يرجع على المكفول عنه مجميع الألف الي كفل.(الكفاية) لأنه إسقاط: أي لأن الصلح 
على أقل من جنس حمة إبراع الكفيل فيما و راء بدا الصلح» والابراع إسقاطءع فا" يرججحع بالساقط غنلاف 
البة. |الكفاية +/- .]| إسقاط: عن بعض الدين» وليس بمبادلة؛ إذ لو جعل مبادلة لكان ربا. [البناية ]١ 57/١١‏ 
أبرأ الكفيل: يعن عن حمس مائة» وأحذ منه حمس مأة لا يرجع الكفيل على المكفول عنه إلا بخمس مأة. 
فكذلك دا صاخ على مس فا ر الألفل ا ير حع . [فتح القدير ٠ ٦‏ 


كتاب الكفالة ۹۳ 


ل له يملكه قبل الأداى لاف الو كيل بالشراء تی يرجع قبل الأداء؛ لته انعقد 


|! المال إلى البائع 

ا ماد سک قال فاق لوز بالمال: كان له أن يلازم المكفول عنه حقى 
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سطس بلس سيت براحت ما لق من جهعه فعا 
شل وإدا أبرأ الطالب الكفول نه أ او استوقٍ منه برئ الكفيل؛ ١‏ لأن اة الأعميل 
لو حب براءه ة الكفيل؛ لان الدين عليه في الصحيح. و إل أبرأ الكفيل: لم يبرا لأصيل 
نه؟ لانه 3 الطالبة» ورقناء الف | بدو نه جال وكذا إذا أ 
عع ورتين ا ء الدين على لأصيل وه جار و هنا إن ا 


الطالب عن الأصيل : فهو تاخ عن الكفيل ولو اغ عن الكفيل : لم يكن تأخيرا عن 


| 


الذي عليه الأصل) ؛ لأن لار إبراء موقت» فيعتبر بالإبراء المؤبد, 


قبل الأداء: والملك هو الموحب اک وم يوحد. حيث يرجع: على الموكل بالشمن. 

انعقد بينهما !خ: فإن الموكل لا يستفيد الملك إلا من قبل الوكيلء فكان الوكيل كالبائع» ولذا كان له حبس 
المشتري قبل قبض الثمنء وللبائع المطالبة بالشمن قبل تسليم» فكذا الوكيل. إفتح القدير 017/5؟] 

انعقد بينهما إخ: ولهذا وجب التحالف؛ إذ احتلفا في مقدار الثمن.(العناية) المكفول عنه: إذا لم يكن للمكفول 
عنه مثل الدين قي ذمة الكفيل.(العناية) حق يخلصه: أي حي يخلص المكفول عنه؛ لأن الأصيل هو الذي أوقعه 
في هذه الورطةء فعليه خلاصه عنها. [البناية ]١ 47-١ 2457/1١١‏ أن يحبسه: إذا كان الكفالة بأمره.(العناية) 
في الصحيح: احتراز عما قال بعضهم بوجوب أصل الدين في ذمة الكفيل. [الكفاية *//01] 

لأنه تبع: لاضلا يتبع تبعه. بدونه: الطلب أو بدون الكفيل. [العناية 01//5] 

جائز: ألا ترى أنه لو مات الكفيل ما سقط الدين عن الأصيل: [العناية ]۳٠۷/١‏ إبراء موقت: لاسقاط 
المطالبة إلى غاية. [العناية /08"] فيعتبر [أي يقاس] بالإبراء المؤبد: أي فيما بين الأضيل والكفيل؛ 
فأما الإبراء الموقت والمؤبد يفترقان في حق الكفيل» فإن الإبراء المؤبد للكفيل لا يرتد بردهء وأما الإبراء 
الموقتك يرق بردم بكرت اللدين خليه حال الآن الأ المؤيف إبتقاظ ق سنن والانقاظ ال تة بالره: 
وأما الإبراء فهو تأخير المطالبة» وليس بإسقاطء ألا ترى أن المطالبة تعود بعد الأحل والتأخير قابل الإبطالء 
بخلاف الإسقاط المحض. [الكفاية 5//ا. *-/م.*] 


55 كتاب الكفالة 


بخلاف ما إذا كفل بالمال الحال مجلا إلى شهر فإنه يتأجل عن الأصل؛ ليه لا سخ 
أ إلة الس محال وعد د الكفالت فضار الأجل داحلا ف فيه أما ههنا فبخلافه. قال: فإن 


1 


صاح الكفيل رټ المال عن | للف على مس مأة: فد برى الكفيل؛ و الدى عليه الأصا ؛ 


لاك أشافت الك ح إلى الألف الدينء ری على الأصيلء فر عن .مس ما ئة؛ لأنه 


سلا ١‏ 
آلف دن لصلح 


اسقاط» مرا بو جب براعة الكفيل؛ 2000 . مائة بأذاء الكفيل؛ 


الأصيل ولكفيل 


ويرجع لكفيل على الأصيل بخمس مأة إن كانت الكفالة بأمره. بخلاف ما إذا صالح 
عن الآلفف 
على جنس آحر؛ لأنه مبادلة حكمية» فمّلكه» فيجمع بجيمع الألف» 


الألف 
لاف [غ: وز أن يكوك حوات«دخل تقريره: إلا انسلم أن التاخير عن الكفيل .لا يكن تاخيرا خم 
الأصيلء فإن الكفيل إذا كفل بالمال اطيال موجيلا إلى قوق کن تأخيرا عن الأضيل. [العنایة ۳۰۸/۹ ]| 
أما ههنا: وهو ما إذا كانت الكفالة ثابتة قبل التأحيل؛ فبخلافه؛ لأنه تقرر -حكمها قبل التأحيل أنه حواز المطالبة؛ 
ثم طرأ التأجيل عن الكفيل» فينصرف إلى ما تقرر عليه بالكفالة وهو جواز المطالبة. [فتح القدير 70/8/5] 
فبخلافه: لأنه تأخير الكفيل بعد ما كفل حالا تأخير المطالبة عن الكفيل؛ إذ الملتزم بالكفالة المطالبة» فكان تأخيرا 
للملترم» فلا يثبت التأخير قي حق الدين؛ لأن الدين لم يذكر في معرض التأجيل» وأما في هذه المسألة ذكر الدين في 
معرض التأحيل» أوعب لطاع عليه ادك موا ولد يكرت عليه مويلا ابتداء إلا بعد ثبوت التأحيل قي حق 
الأصيل؛ لأن حالة وجود الكفالة لاحق يقبل الأحل إلا الدين» فيؤحل ف حقهما. [الكفاية ]۳١۸/١‏ 

فإن صال الكفيل ! 2: المسألة على أربعة أوجهء إن شرطا براءهما في الضلح براءتا جميعا عن مس مأة» وإن 
خرطا زا للطلوي فتلت ,يراق جیما وإ رطا الكفيل لا هی برع اكيز عن ج ماه لاعن 
وإن لم يشترطا في الصلح براءة واحد منهما بأن قال الكفيل للطالب: صالحتك عن الألف على مس مأة 
ولم يزد على هذاء وهي مسألة الكتاب برئا جميعاء لأنه أضاف إلح. [الكفاية 703/5] 

ويرجع الكفيل !ج لأنه أوف هذا القدر.(الكفاية/ الكفالة بأمره: وإن كانت بغير أمره لا يرحع. 
لأنه: آي الصلح ننس آعڪر: [فتح القدير ۳۰۸/٦‏ ] 


كتاب الكفالة ۲۹۵ 


ولو كان صالحه عما استوجب بالكفالة لا يبرأ الأصيل؛ لأن هذا إبراء الكفيل عن 


| انبا الدين 


المطالبة. قال: ومن قال لكفيل ضمن Ya‏ قال براقت إلى من المال» رججع الكفيل 
المكفو ل عند فعناة* :عا ضمن له بأمره؛ لأن البراءة لي ابتداؤها مر المطلوب» وانتهاوؤها 
إلى الطالب ۷ تكون إلا بالإيفاء. فيكو ن هدا إقرار 1 بالادای فير جع. وك قال : أبراتك؛ 


قوله: قت إن 


| يرجع الكفيل على المكفول عد نه ملأتي بل خر ذلك بالإسقاط فل 
كن قزرا | بالإايفاء» ولو قال: برئنت» قال حمل ينك اهو ثل انثاني؛ إل اصن الوا 


قوله: 


بالأداء إليه والإبراء» فيشت الأدن؛ إذ لا يرجع الكفيل بالشك. و وقال أبويوسف يلك.: 


طالب الإإسقاط الم راعة بال براء 


هو مثل الآول؛ لأنه أ أي ببراءه ابتداؤها من المطلوب» 


استوجب بالكفالة: أي ما وجب بالكفالة وهي المطالبة» صورته ما ذكر في "المبسوط": أنه لو صالح على 
مأة درهم على أن يبرأ الكفيل خاصة من الباقي رجع الكفيل على الأصيل بمأة» ورجع الطالب على الأصيل 
بتسع مأة؛ لأن إبراء لكان يكون فسا للكفالة» ولا يكون إسقاظا لأضل الديت. [الكفاية 5/5.] 
قال: أي محمد بك في"الجامع الصغير".(البناية) معناة: أي معين قوله: رحع إل رحع بما ضمن الكفيل 
للمكفول له بأمر المكفول عنه. فيكون إلخ: وكان يمنزلة أن يقول: دفعت إلي من المال» وقبضته منك وهو 
إقرار بالقبض» فلا يكون رب الدين مطالبة من الكفيل» ولا من الأصيل» ويرجع الكفيل على الأصيل. 

م يرجع الكفيل: لكن لرب الدين أن يطلب ماله من الأصيل.(العناية) لأنه: أي لأن ما دل عليه اللفظ 
براءة إلح. وذلك: أي هذه البراءة غير المنتهية إلى غير الطالب.(العناية) برئت: و لم يقل: إلي. [البناية ]١ 47/١١‏ 
إذ لا يرجع !خ: يعي تيقنا بحصول البراءة بأي كان» وشككنا في الرجوع؛ لأن البراءة إن كانت بالأداء رجع 
الكفيل» وإن كانت بالإبراء لم يرحع» فلا يرحع بالشاك.(العناية) وقال أبويوسف يلكه: وقيل: أبوحنيفة مع 
أي يوسف جا في هذه المسألة» وكأن المصنف احتاره» فأحره» وهو أقرب الاحتمالين» فالمضير إليه 
أولى.(العناية) مغل الأول: وهو قوله: برئت إلى من المال.(البناية) من المطلوب: فإنه ذكر حرف المخطاب 
وهو التاء وذلك إنما يكون بفعل يضاف إليه على الخصوص كما إذا قيل: قمت» وقعدت. [العناية ]1٠/‏ 
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وإليه الإيفاء دون الإبراء» وقيل: في جميع ما ذكرنا: إذا كان الطالب حاضرا 


الو بحوه الثلاات 
يرجع في البيان إليه؛ لأنه هو امجمل. قال: ولا يجوز تعليق البراءة من الكفالة 


أن الظالت 


بالشر ط؛ لما فيه من معن التمليك» کا ف سائر البراءات» ويروى: : أنه يصح؛ 
هر أو ١‏ || 


عله الطالة. د الد | ٠‏ فكان اسقاطا مخضا #الطلاق: وهذا 
لأن دود بن فى الس فجان لع و 


2 الإبراءُ عن الكفيل بالرد» بخلاف إبراء الأصيل. وکل حق لا يمكن استيفاؤهة 
من الكفيل: يه يتسدع الكفالة لك كالحدو د والقصاص, معنأة : بنعس اليل يه بنفس 


من عليه الحد؛ لأنه يتعذر إيحابه عليه؛ 


وإليه الإيفاء: لأنه يضع الال بين يدي الطالب» ويخلي بينه وبين المال» فيقع البراءة» وإن لم پو سحا من 
الطالب صنع.(العناية) دون الإبراء: فإن الإبراء لا يوحد بفعل الكفيل. حاضرا: وأما إذا كان غائبا 
فالاستدلال على الوجوه المذكورة. [العناية [۳١٠١/٠‏ في البياك: أنه قبض أو لم يقبض.(فتح القدير) 

هو امجمل: والمراد من اجحمل: ما يحتاج إلى تأمل: ويحتمل المحاره وإن كان بعیدا كما تمل قوله: برقت 
إلي معن لأن أبرأتك» لا حقيقة امجمل» يعن يرحع إليه إذا كان اقسا لإزالة الاحتمالاات ر ا إذا 
كان العرف من ذلك اللفظ مشتركا منهم من يتكلم به ويقصد ما ذكرنا من القبض ومنهم من يقصد 
الإبراء. | فتح انس جنل | الكفالة بالشرظ: عر أن يقول: إذا حاءَ غدا فآنت بريء من الكفالة.(العباية) 
التمليك: وليست بإسقاط محض (العناية) وهذا على قول من يقول بثبوت الدين على الكفيل ظاهرء 
وكذا على قول غيره؛ لأن فيها تمليك المطالبة» وهي كالدين؛ لأا وسيلة إليه؛ التميليكات لا تقبل التعليق 
بالشرط. [الكفاية ]81١/‏ إسقاطا محضا: والإسقاط الحض يصح تعليقه.(العناية) كالطلاق: فإنه إسقاط 
حض يصح تعليقه بالشرط .(البناية) وهذا: أي ولأجل كونه قاطا خضا. [الزباية 44/35 ]١‏ 

إبراء الأصيل: فإنه يرتد بالرد.(البناية) لا يمكن إلخ: أي لا يصح شرعا عبر عنه بعدم الإمكان مبالغة في نفي 
الصحة.(العناية) لا يصح: حيث لا يصح الاستيفاء منة:(العناية) والقضصاص: أي كنفس الحدود ونفس 
القصاض. [فتح القدير ]1١/‏ لا بنفس من ! لخ: فإك الكفالة بتفس من علية الخد وز. [البناية ]۷٤۸/١ ١‏ 


كتاب الكفالة ۹۷ 


r 


وهذا لأن العقوبة لا تجري فيها النيابة. وإذا تكفل عن المشتري بالثمن حاز؛ لأنه دين 

اغد 2 عا ا 5 > الكفالة الشي: مح 
2 و ي ع 3 !| امد 1 . 5 0 17 . 

کسائر الديون» و إل تحفل عن البائع بالمبيع: م تصح؛ لأنه عين مضمون بغيره وهو 
الشمن» والكفالة بالأعين المضمونة وإن كانت تصح عندنا خلافا للشافعي بء 


لا تجري إخ: وفيه تشكيك وهو أن الزجر إما أن يكون للجان بأن لا يعود إلى مثل ما فعل؛ أو لغيره» فإن كان 
الأول فقد لا يحضل المقصود كما ترى بعض التهتكين يعودون إلى الحناية» وإن كان الثان فقد يحصل المقصود 
بالإقامة على النائب هذا في الحدودء وأما في القصاصء فالأول متف قطعا؛ لعدم تضوره بعد الموت أصلاً لامحالة 
والثاني كما في الحد ولعل الاستدلال على ذلك بالإجماع أولى» فإنه لم يرد من أحد من أهله حلاف في جريافا في 
العقوبات» فيكون التشكيك حيعذ تشكيكا في المسلمات» وهو غير مسموع. [العناية /511] 

فيها النيابة: لأنه لا يحضل المقضود ها وهو الزحر. [الكفاية ]5١1/7‏ كسائر الديون: وعلى هذا يكون 
كه ندا لذكر الكفالة بالمبيع والأعيان المذكورة بعده. [العناية ]5١١/5‏ عين مضمون إل: أما الأعيان 
المضمونة فعلى توعين؛ الأول غا كان :مضهونا ننفسة على معن أت جب رة عيتها إن كانت باقية) ورد 
قيمتهاء أو مثلها إن هلكت؛ فتصح الكفالة بما. والثاني ما كان غير مضمون بنفسه» بل هو مضمون بغيره 
كالمبيع في يد البائع والمرهون في يد المرتمن؛ لأن المبيع مضمون بالثمن؛ إذ المبيع لو هلك يهلك على حكم 
ملك للمالك؛ وينفسخ البيع» والرهن مضمون بالدين بقدرهء فلا تصح الكفالة به. [البناية ]١ 43/١١‏ 
وهو الشمن [ولا بمكن أداؤه عن الكفيل إذا هلك هلكت فإنه لو هلك العين سقط الثمن. (البناية) ! عخ: وهذا لأنه لو 
هلك المبيع قبل القبض في يد البائع لا يجب على البائع شيء» وإنما يسقط حقه في الثمن» وإذا كان المبيع مضمونا 
على البائع بسقوط حقه في الثمن لا بنفسه لا يمكن تحقق معن الكفالة؛ إذ هي ضم الذمة إلى الذمة في المطالبة» 
ولا يتحقق الضم بين المختلفين» فإن ما ثبت على الأصيل» وهو سقوط حقه في الثمن لا يمكن إثباته في حق 
الكفيلء وما أمكن إثباته على الكفيل من كونه مضمونا علي بالقيمة لا يمكن إثباته على الأصيل» بخلاف الكفالة 
بتسليم المبيع حيث يضح لتحقق معن الضم فيهاء ونظير الكفالة بالمبيع الكفالة يبدل الكتابة حيث لا يمكن 
الإيجاب على الكفيل يمثل ما وحب على الأصيل. [الكفاية ]"1١7/5‏ 

حلفا للشافعي بشيه: إذ الشافعية منعوا الكفالة بالأعيان لاما بداء على أصله أن موحب الكفالة التزام 
أضل الدين في الذمة» فكان علها الديون دون الأعيان» وإن شرط صحتها قدرة الكفيل على الإيفاء من 
عنده» وذلك يتصور قي الديون دون الأعيان. وقلنا بناء على أصلنا: إن الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في 
المطالبة؛ والمطالبة تقتضى أن يكون المطلوب مضمونا على الأصيل لامحالة. [العناية 311/5] 


۳۹۸ كتاب الكفالة 
لكن بالأعيان المضمونة mx‏ كالمبيع 5 ادا والمقبوض على سوم اشر اغ 
واملغصوبء لا عا كان مضمونا بغيرة كالمبيع والمرهون» ولا عا كان أمانة كالو ديعة 


بالأعيان المضمونة إخ: وجب على الكفيل تسليم: العين اما ذام قائما؛ وتسليم قيمتة عند الملاك؛ لأنما 
أعيان مضمونة بعينهاء و معي دلا أن بب قيمتها عند اشللاك»؛ وما کي فيمتة ؛ عند افلاك) فهو 
مضمو ل بعيرة. | العناية [۳١ ۲/٦‏ بالاعيات اممو ند ج يعي ان الكفالة بالأغيان المضمونة عندنا صحيحة 
لكن لا مطلقا بل إذا كانت الأعيان مضمونة بقيمتهاء بأن تكون بحيث لو فقدت وجب قيمتها كالبيع بيعا 
فاسدا» فإنه مضمول بالقيمة› حي لو هلك چب القيمة ذا الثمن» فتصح الكفالة يدع وكالمقبوض لون سوم 
الشراءء فإنه مضمول بقیمته» حي لو هلك في يد من أحذه على سوم الشراء يخب القيمة عليه لا ثمنه؛ لأنه يتم 
البيع, فالكفالة تصح بك بأن يكفل حل لصاحب المال عمن يأخذه علي سوم الشبرااغ. 

و كالغصوب؛ فإنه مضمود بالقيمة؛ اذ هلك عند الغاصب» فتصح الكفالة بده وقس عليه جو هذه الصور. فإ 
كانت الأعيان مضمونة بغير القيمة كالبيع؛ فإنه مضمون بالثمن لا بالقيمة» حي لو هلك في يد البائع لا يجب إلا رد 
الشمن 5 أداء متهن و كالمرهون؛ فإنه مصمو ل بالدين؛ حي لو هلك يحكم بالتقاضي بين و يين الدين على ما أن 
تفصيله في كتاب الرهن» قحيتئذ لا تصح الكفالة؛ فلو كفل أحد بالمبيع» أو بالمرهون لم تضح؛ لأن ثمرة الكفالة 
وجوب بدل المكفول به عند فقدانه» وههنا ذلك غير مضمون بقيمته» بل بشيء آخر وهو لا يجب على الكفيل. 
واحترز بقيد المضمونة عن الأعيان الى هي أمانة» كالوديعة عند رحلء فإنه لو هلك في يد المودع لم يجب 
شي ء٠‏ ۾ كالمستعار» انه لوهلك في يد المستعير لا شىء عليه» وكالمستأجرء فإنه لوهلك اق يد المستأجر من 
غير تعد منه لم يجب عليه شيء على ما يأ في كتاب الإحارة» و كمال المضاربة ومال الشركة» فإنه أمانة 
في يد من هو في يده. قهذه الأشياء وأمثانها لا تصح الكفالة لفقدان ثمرة الكفالة؛ لأن الغرض منها أداء عين» وعند 
عدمه أداء بدله» وغهنا لا يجب شيء ملاك هذه الأشياء فلا يتصور معن الكفالة ههناء أي ضم الذمة بالذمة. 

لا بما: يعي لا تصح الكفالة عا كان.(البناية) ولا جما: أي ولا تصح الكفالة عا إلخ. |البناية ]١ 85٠/١١‏ 
بتسليم [أي بتسليم الأعيان المضمونة بغيرها] المبيع [إلى المشتري] !لخ: فإن هلك المبيع فلا شيء على 
الكفيل؛ لان العقد قد انفسخ) وو بحب على البائع رد الثمن» والكفيل ١‏ يضمن الثمن؛ وإ هللف الرهن 
عند المرتمن فكذلك؛ لأن غين الرهن إن كان بمقدار الدين؛ أو زائدا عليه والزيادة عليه من ماليته كان 
أمانة في يد المرقنء ولا ضمان فيها. [العناية ]5١/‏ قبل القبض: أي قبل قبض المشتري» وبعد نقد الثمن. 


كتاب الكفالة 1 55 
أو بعسليم الرهن بعد القبض إلى الراهن؛ أو بتسليم المستأجر إلى المستأحر: حاز؛ لأنه الترم 
فعلا واجبا. ومن استأجر دابة للحمل عليهاء فن > كانت بعينها لا تصح الكفالة با لحمل؛ لأنه 


عار حدس وإن كانت بغر عينها: جاز ت الكفالة) أنه نه ا حمل على 40 نفسيةع والحمل 
هو المستحق» هو 511 ن استأجر عب عبدا للخخدفية فكفل له رحل تخدمته فهو باط ؛ لما بينا. قال: 


| 


ولا تصح الكفالة إلا بقبول ١‏ الك لكفول. له في اجلس., وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رجا 
وقال أبويوسف سل يجوز إدا n‏ فأحاز» رط بعض الدسخ الإجازة 


أو بعسليم الرهن إخ: أي كفل بتسليم الرغن عن المرتمن إلى الراهن بعد ما استوق المرتمن 
الدين. [الكفاية ]۳٠١/١‏ أو بتسليم المستأجر إخ: ما كان أمانة» فإن كان غير واحب التسليم 
كالوديعة» ومال المضاربة والشركة» فإن الواحب فيها عدم المنع عند الطلب لا التسليمء ولا تحوز الكفالة 
بتسليمه لعدم وجحوبه كما لا تجوز بعينها؛ وإن كان واب جب التسليم كالمستأجر بفتح الحيم إذا ضمن 

تسليمه إلى المستأحر كمن استأجر دابة؛ وعجل الآحرء ولم يقبضهاء iin E SNN‏ 
والكفيل مؤاخذ بتسليمها ما دامت حية» فإن هلكت فليس على الكفيل شيء؛ لأن الإجارة انفسخت» 
وعترج الأضيل غن كوه مطالبا بتسليمهاء ولا عليه رة الأحزء والكقيل ما كفل به: [العناية 17/5١؟]‏ 
لأنه التزم إخ: على الأصيلء وهو تسليم المبيع» أو المرهونء أو المستأجر.(العناية) واجبا: إشارة إلى التفرقة بين 
ما يكون ين التسليم» وما لا يكون كما فصلنا.(العناية) لأنه: أي الكفيل عاحز عنه» أي عن الحمل على 
الدابة المعينة؛ لأن الدابة المعينة ليست في ملكه» والحمل على دابة نفسه ليس بحمل على تلك الدابة.(العناية) 
عاجز عنه: لأنه لا ولاية له في الحمل على دابة غيره. (الكفاية) لما بينا: أنه عاحز عما كفل به. [العناية /1"] 
ولا تصح: هذه مسألة القدوري. الكفالة: سواء كانت بالنقس أو بالمال. |البناية ]١ 515/11١‏ 

في امجلس: أي مجلس عقد الكفالة. عند ألى حنيفة: ويوافقة أبويوسف ف القول الأول. لم يشترط: على قول 
أي يوسفء كذا في الباب الأول من كفالة"المبسوط". في بعض النسخ: أي نسخ كفالة "المبسوط". وفيه 
تنويه: بأن نسخ كفالة 'الميسوط" م تتعدد» وإغما هي نسخة واحدة» فالوحود قي بعضها دون بعض يدل 
على تركه في بعض» أو زيادته في آحر. وذكر في "الإيضاح": وقال أبويوسف: يجوزء ثم قال: وذكر قوله 
في الأصل في موضعين» فشرط الإحازة في أحدهما دون الآخر» وعلى هذا يجوز أن يكون تقدير كلامه في 
بعض مواضع نسخ 'المبسوط" . [العناية 4/5 ]١‏ الاجازة: فرشا الطالب اليس برط عيدة. 


و كتاب الكفالة 

والخلاف ف الكفالة بالنفس والمال جيعا. له أنه تصرف ازام فيستيد به الملتزم؛ وهذا 
5 الحكفالة 

وجه هذه الرواية عنه» ووجه التوقف ما ذكرناه ني الفضولي في التكاح وهما أن فيه 


يوسف على الإججحازة 
معن التمليك؛ وهو تمليك المطالبة منه» فيقوم مما جميعاء والموجودٌ شَطره» فلا يتو قف 
على ما وراء اججلس ٠‏ قال: إلا في مسألة واحدة» وهي أن يقول المريض لوارده: تكفل 
المديوان 


عع ن ما على من الدين» فكفا به مع غيبة الغرماء hoes‏ ز؛ لأن ذلك وصية في الحقيقة, 


فنا 


رارت 
والخلاف: بين أي حنيفة و محمد حك وأبى يوسف ي.. (البناية) عنه: الى لم تشترط الإجازة فيها. (العناية) 
ما ا وهو أن شطر العقد يتوقف على ما وراء الجلس عند أبي يوسف بك والجامع عدم الضررء 
وعندهما لا يتوقف شطر العقد على ما وراء الجلس» كما في البيع» حاصل الكلام من جعل الخلاف في التوقف 
ف غا للفضولي تزو ج امرأة ولیس عنها قابل يتوقف عند آي يوسف يله على إحازقا فيما وراء اججلس؛ 
لأنه لا ضرر قي هذا التوقف على أحد. [البناية ]١ 57/١١‏ أن فية: أي في عقد الكفالة. [العناية /4 ]1١‏ 
منه: الطالب أي من الكفيل. فيقوم: أي التمليك بجماء أي بالكفيل والطالب» ولايتم بعد الإيجاب إلا 
بالقبول. شطرة: أي شطر العقد لا كله» فإن كلام الواحد شطر العقد» والتمليك بالشطرين. 

فلا يتوقف |الشطر] !خ: وهذا يقتضي أنه لو تم عقدا بقبول فضولي آخر توقف» وقد ضرح بذلك عندهماء 
قالوا: إذا قبل عنه قابل توقف اج وبحي تقولد ان رشح ادا لاج إلا بقبول المكفول له في المجلس 
غير صحيح بل الشرط أن يقبل في النحلس إن كان ا ا فتنفك» أو يقبل عنه فضولي آخر إن كان غائياء 
فتتوقف على إجازته أو رده. [فتح القدير ]۳٠٠١/١‏ إلا في مسألة إلخ: استنناء من قوله: إلا بقبول المكفول له 
في مجلس العقد» أي تصح الكفالة بدون قبول المكفول له ههنا عندهما لكن هو حواب الاستحسان» وأما في 
حواب القياس قلا تجوز على قوهما .هذه المسألة أيضاء لأن الطالب غير حاضرء افلا يكم الضمان إلا بقبوله: 
ولأن الصحيح لو قال هذا لورئته» أو لغيرهم لم يصح؛ إذ ضمنوه فكذلك ههنا. [الكفاية 6 

لأن ذلك إخ: أي يصير كأنه أوصى إليه بقضاء ديوغهم؛ فيشترط قبول من أوصى إليه ليضير وصيا 
لا قبول غيره كذا قاله تاج الشريعة.. [البناية ]ف فى اللحقيقة: أي فيه معن الوصيةء إذ لو كانت 
حقيقة الوصية لم يفترق الحال بين حال الصحة» والمرض ن ذلك وقكاة كر ف المبسوطظ" أن ذلك 


ايه يصح منه في حال الصحة. | فتح العدير [Fi/1‏ 


كتاب الكفالة ۳۰۹ 


وضلا تمع و 1+ يسم الكقول شو ولهذا قالوا: ا إذا كان ا أو يقال: إنه 


نشخ الكفا 


قائم مقام لطالب؛ لحاجته إليه تفريغاً لمت وفيه نفع الطالب» كما إذا حضر بنفسه وإغا 
يصح ذا اللفظ» وليك ره اقول لأنه يراد به التحقيقٌ دوق الساومة ظاهرا ف هذه الخال 
فصار كالأمر اا 7 قال المريض ذلك لأجبيى اختلف المشايخ فيه. قال: وإذ مات 
الرجل وعليه ديون» ولم يترك شيئاء تكفل عنه رجل للغرماء لم تصح عند أب حنيفة يبلك 


وقالا: تصح؛ لأنه كفل بدين انت لاه وجب حى الطالب» 


وهذا: أي ولأحل أن ذاك وصية.(البناية) هم: وقد تقدم أن جهالة المكفول له تفسد الكفالة.(العناية) 
وهذا: أي لأجل أنه وصية. قالوا: أي المشايخ إنما يتم ذلك إذا كان له مال؛ فإن لم يكن له مال لا تؤخحذ الورثة 
بديونه» ولو كان حقيقة الكفالة لأخذوا يما حيث تكلفوا. [فتح القدير ]81١5/‏ أو يقال: أي في صحة قول 
المريض لوارثه: تكفل عن إل.(البناية) الحاجته إليه: أي إلى إقامة نفسه مقام الطالب. [البناية ]٠١۴/١١‏ 

نفع الطالب: وهو وصول حقه إليه.(الكفاية) إذا حضر إلخ: أي قصار كما إذا حضر الطالب» وقال 
للوارث: تكفل عن أبيك لي. [الكفاية 817/5] ولو قال إل: أي إذا قال المريض لأجنبي: تكفل عبن ما 
علي من الدين» ففعل الأحبي ذلك اختلف المشايخ» فمنهم من لم يصحح ذلك؛ لأن الأحبي غيرمطالب 
بقضاء دينه» لا في الحياة ولا بعد موته بدون الالتزام؛ فكان المريض والصحيح قي حقه سواءء ولو قال 
الصحيح ذلك لأحبي أو لوارثه لم يصح بدون قبول المكفول له» فكذا المريض. ومنهم من صححه؛ لأن 
المريض قصد به النظر لنفسه؛ اي إذا قضى دينه بأمره يرحع في تركته» فيصح هذا من المريض على أن 
يجعله قائما مقام الطالب» لتضيق الحال عليه.مرض للموت» كما تقدم» ومثل هذا لا يوجد من الصحيح» فتر كناه 
على القياس» أو على أنه بطريق الوصية كما هو الوجه الآحر من الاستحسان» وهذا حاز مع جهالة المكفول 
له» وحواز ذلك في المرض للضرورة لا يستلزم الجواز من الصحيح لعدمها. [العناية عسي 

اختلف المشايخ فيه: والأوجه هو الصحة. كذا في "فتح القدير". ولم يترك شيئا: ولم يكن عنه 
كفيل.(العناية) عنه رجل: ا كان أو أحتبيا . (العناية) بدين ثابت: صحيح؛ لأنه المفروض .(العناية) 


۳۲ كتاب الكفالة 


و يوجد اسقط وهذا بھی لي سق أحكام ارا ولو ترح يه إنساك ات 9 


بأذاع الاين 


يبقى إذا کان به کفیل» أو مال. وله: أ اله كفل يلين ساقط؛ بن الدين هو الفعل ET‏ 


هذا الدين 
ودا يوصف بالوجواب: لكنه ف الحكم مال؛ لاه كول اليه ق الالء وقد عجز بنفسه 
وبخلفه» ففات عاقبة الاستيفا» فيسقط ضرورة: والتبرعٌ لا يعتمد قيام الدين؛ 
1 لكفيل 


ولم يوجد المسقط: وهذا لأن الدين كان واجبا عليه في حياته فلا يسقط الا بالإيفاء أو بالإبراء أو بانفساخ سبب 
الو حوب وبالموت م يتحقق شيء من ذلك فلهذا يؤاحد به في الاحرة ولو تبرع إنسان بقضائه جاز التبرع عن المت 
ولو برئ لما حل لصاحبه الأحذ من ن المتبرع ولو كان بالدين كفيل بقي على كفالته ولو سقط الدين بالموت لسقط عن 
الكفيل لأن سقوط الدين عن الأصيل يوجحب براءة الكفيل. [الكفاية ]١17/‏ 

ولمذا: أي ولأحل ما ذكرنا من عدم المسقط.(البناية) أحكام الاخرة: أي في حق الإثم. (الكفاية) 
يصح: ولو برئ المفلس بالموت عن الدين لما حل لصاحبه الأحذ من المتبرع.(العناية) و كذا يبقى !2: أي لو 
كان بالدين كفيل بقي على كفالته» ولو سقط الدين بالموت لسقط عن الكفيل؛ لأن سقوط الدين عن 
الأصيل يوجحب براءة الكفيل. [الكفاية ]۳٠۷/١‏ أو مال: ويبقى هو على كفالته: [البناية ]١ 55/1١١‏ 
بدين ساقط: لأن محل الدين قد فات» وقيام الدين من غير مخل محال.(البناية) حقيقة: يعن أن المقصود 
والفائدة الحاصلة منه هوء فعل الأداء.(البناية) وشذا: أي ولكون الدين هو الفعل حقيقة لاق آلا 155/11[ 
يوصف بالوجوب: يقال: دين واحب» والوجوب صفة الأفعال دون ايه إذ الوجوب عبارة عن 
احتصاص الفعل الذي يقتضي استحقاق الذم والإم على الإخلال به» وهذا إنما يتصور في الأفعال دون 
الأعيان؛ لأن الأعيان لا تدحل تحت قدرة العبادء فلا يتصور الإخلال بتحصيلها منهم» ولا فعل ههنا 
يوضف بالوحوب سوى إيفاء المال أو تمليكه. [الكفاية ]۳٠۸/١‏ في الحكم إلخ: دفع دحل مقدر. 


تقريره: أن المال أيضا يوصف بالوخوب» يقال: على فلان ألف درهم تمن المبيع» أو ضمان استهلاك 


بع 
وحاصل الدفع: أن الدين في الحكم مال؛ لأن تحقق ذلك الفعل؛ أي الأداء في الخارج ليس إلا بتمليك 
من لقال فاا ال ا ف کے وول ذل ی لآلا كان وما ا 

فيسقط [في الدنيا] ضرورة: لأن كل فعل يقتضي القدرةء والقدرة إنما تكون بنفسه أو بخلفه. (العناية) 
قيام الدين: أي في حق المكفول عنه بل يعتمد قيامه في حق الكفيل [الكفاية ]5١/5‏ فإن من قال لفلان 
على الى جره وأنا قل به سحي الكفالة» وعليه أداؤه روات الل يوجد النين أل لآق بطلاق الذي - 


كتاب الكفالة .م 
وإذا كان به كفيل؛ أو له مال فخَلفه أو الإفضاء إلى الأداء باق. قال: ومن كفل عن 
راجحا ل بألف عليه بأمره» فقضاه الألف قبل أن يعطيه صاحب المال: فليس له أن يرجع 


الألف 


فيها؛ أنه واه سق لايش على اتال قد الدين» فلا يجوز المطالبة ما بقي هذا 


الاحتمال کمن عجل زكاته i:‏ ا اساي ولانه ملكه بالقبض على ما نکر 
خلاف ما إذا كان الدفع على وجه الرسالة؛ لأنه تمحض أمانة في يده. ؤات ربح الكفيل 


فيه فهو ا له لا يتصدق به؛ لأنه ملكه حين قبضه» أما إذا قضى الدين فظاهر, 
233 هه هك الألف أنه تملك الألف 
> إنما هو في .حَق الميث لا المسشتحق؛ لأن الموت .يمخرج من اقام به غن المعليقء وإذا كان باقيا ي حق 
المستحق حل له أن يأحذ بدينه ما تبر ع به الغير. [العناية ]5١//5‏ 

وإذا كان به !ج حواب عن قوطما: و كذا يبقى إخ. وبيانه: أن القدرة شرط الفعل» إما بنفس القادر أو 
بخلفه؛ وإذا كان به كفيل» أو له مال» فإن انتفى القادر فخلفه» وهو الوكيلء أو المال في حق بقاء الدين باق. 
أو الإفضاء إلى: أي الكفيل والمال إن لم يكونا حلفين» فالإفضاء إلى الأداء بوجودهها باق» بخلاف ما إذا عدماء 
و يجوز أن يكون ٤‏ الكلام لف ونشرء وتقديره: فخلفه وهو الكفيل؛ أو الإفضاءء إلى ما يفضي إلى الأداء وجي 
المال باق» وعلى هذا يشترط في القدرة إما نفس القادر أو حلفه» أو ما يفضي إلى الأداء. [العناية ]١//5‏ 

قال: أي محمد يلك في "الجامع الصغير". [البناية ]١51//١١‏ فقضاه !ل: أي دفع المال على وجه القضاء 
بأن قال له: إنى لا آمن أن يأخذ منك الطالب حقه فأنا أقضيك المال قبل أن تؤديه. [الكفاية +/. ؟*] 
أن يرجع فيها: أي قي الألف المدفوع. هذا الاحتمال: أي مالم يبطل هذا الاحتمال بأداء الأصيل سه 

حق الطالب ليس له أن يسترد؛ لأن الدفع إذا كان لغرض لا يجوز الاسترداد فيه ما دام باقياء لقلا يكون 

ما ق نقض ها أوحيه ل ۹ عجل زكاته اح: تعلق به حق القابض على احتمال أن يتم 
الحول والنصاب كامل» فلم جز استرداده شرغا ما پقی هذا الاحتمال. [فتح القدير 5/١؟]‏ 
زكاته: فإنه ليس له أن يستردها.(البناية) إلى الساعي: وهو المصدق الذي يتولى أخحذ الزكاة. [البناية ]٠١۸/١١‏ 
على ما نذكر: يريد ما ذكره بعد سطر في تعليل طيب الربح للكفيل لو عمل فيه فربح وهو قوله: لأنه ملكه 
حين قبضه إلخ. [فتح القدير ]5717-*5٠0/5‏ فلاف ما: بأن قال المطلوب للكفيل: حذ هذا المال» وادفعه إلى 
الطالب حيث لا يصير المودى ملكا للكفيل بل هو أمانة في يده» لكن لايكون للمطلوب أن يسترده من 
الكفيل. [الكفاية ]7٠/5‏ لأنه ملكه: الألف والربح الحاضل من ملكه طيب له لاتحالة. [العناية ]7٠/‏ 


5ه كناب الكفالة 


کک 


و قضى المطلوب بتفسه» وثبت له حق الإييترداد؛ لأنه وجب له على المكفول 


علكة الكفيل نجرد الكفالة 
عد اها وب الطاب فليم اوا َخرَتِ المطالبة إلى وقت الأداء فنزل منزلة 
الدين المؤحل» وههذا لو أبرأ الكفيل المطلوب قبل أدائه يصح فك إذا قبضه علكه. 
عرد لخدي الكفيل للطالب الألف 


إلا أن فيه نوع تحت نبينه) فلا يعمل منع اللك الي لا يتعين» وقد قررناه ي البيوع. 


المطلوب: أي الأصيل أداه بنفسة.(البئاية) لأنه وجب إلخ: توجيه كلامه: لأنه وجب للكفيل على 
المكفول عنه من الدين مثل ما وجب للطالب على المكفول عنه لا على الكفيل» وحينئذ لا منافاة بينه وبين 
ما تقدم أن الكفالة ضم ذمة إلى ذمة قي المطالبة» لأن بالنسبة إلى الطالب ليس على الكفيل إلا المطالبة» 
وأماا أن يكون للكفيل دين على المكفول عنه مثل دين الطالب» فلا يناقي ذلك» فيكون الواجب عند 
الكفالة» دينين وثلاث مطالبات» دين ومطالبة حالين للطالب على الأصيل ومطالبة فقط له على الكفيل 
بناء على أن الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة ودين ومطالبة 6 على الأضيل إلا أن المطالبة متأخرة إلى 
وقت الأداي فيكو ن يو الكفيل مجلا ودا ليس له أن يطالبه ل الأدا كما تقدم٠‏ فان قيل : اها معو 
قوله: فتزل متزلة الدين المؤجل وهو مؤجل . قلعا معناه ق رل هذا الدين المؤجل مترلة ذين 57 
لم يكن بالكفالة» وفي ذلك إذا قبضة معجلا ملكه» فكذا ههنا. e‏ | 
إلاأ: استشناء من قوله: لأنه وجب له على إلخ.(البناية) المطالبة: أي مطالبة الكفيل الأضيل.(البناية) 
وهذا: أي ولأحل تنزيله منزلة الدين الموجل. [البناية ]٠١۹/١١‏ يصح: فلا يرجع على الأصيل وإن أدى. 
إلا أن: لما كان يرد أن قي هذا الربح الحاصل للكفيل بتصرف في المقبوض» وقد أدى الأضيل الدين نوع 
حبث» فينبغي أن يتضدق به؛ لأن حق المال الخبيث التصدق به» فقال: إلا أن فيه نوع عبت آي على 
قول ابي حنيفة؛ نبينه» أ ف فسألة الكفالة بالك وهو قوله: ف تعليل قول أبي حنيفة؛ وله أن تمكن الخبث 

مع الملك إما لأنه بسبيل من الاسترداد إلخ. وأما إذا قضاه الكفيل فلا يات فة أقيلا ف في قوم Ele la‏ 
ل الرسالة فالربح لا يطيب له في قوله أبي حنيفة ومحمد؛ لأنه من أصل خبيث في قول 
أبي يوسف يطيب؛ لأن الخراج بالضمان» وأصله المودع إذا تصرف ف الوديعة ربح فيه فإنه على الاحتلاف. 
فيما لا يتعين: وهو الألف الى قضاه إياها؛ لأن الدراهم لا تنعين. [فتح القدير 71/5] 
في البيو ع: في آخر فصل أحكام البيع الفاسد. [العناية 51/5] 


کتاب الكفالة ۳۰۵ 


لو كانت الكفالة بحر حنطة» فقبضها الكفيل؛ ٠‏ فباعهاء وربح فيها فالربح له 


0 
هذا 


ويم “ 4 ا بيدأ أنه ملکه» ار ا ِل أن ا 2 الذي 3 الک ر 


يك فقن كه ول والدعل الال 0 وهو رواية عنه» م چا ی 
لمما' أله ريع ف لك على الوه لني بي بيلق لد و أنه تمكن الخبث مع الملك؛ 


إما لأنه بسبيل من الاسترداد بأن يقضيه بنفسية) أو لأنه اه رضي ايه على اعبار ا 
الكفيا فإ قضا سه م يكن راضياً به وها ایت يعمل فیا ین فيكون مسي 


كغير النقود 

التصدق ف رواية» ويرذه عليه 8 رواية؛ أن اللات 508 و هدا اب کا نسیب 
اسم a‏ ارد من التصدق 
فقبضها: أي من الأصيل قبل أن يؤدى إلى الطالب.(العناية) عند أبي حنيفة: ولا شك أن ضمير قال 
ل حنيفة» فقوله: وهذا عند أبي حنيفة في رواية "الجامع الصغير" إنما ذكره ليمهد لنصب الخلاف بذكر 
قولهما حيث لم يضرح بفاعل قال. إفتح القدير 717/7"] ولا يرده: ولا يتصدق به. [العناية /751] 
وهو: أي قوهما رواية عن الإمام في كتاب البيوع من "الأصل". أنه يتصدق: وهو رواية كتاب الكفالة 

من "الأصل".(البناية) بيناة: إشارة إلى قوله: لأنه وحب له على المكفول عنه إلخ. [البناية ]١50/11‏ 
الاسترداد: وإن كان كذلك كان الربح حاضلاً في ملك متردد بين أن يقر» وأن لا يقر ومثل ذلك 
قاصيرء 5ا خان قارا تمكن فيه شبهة الخبث.(العناية) لأنه رضي إل: الوحه أن يعطف بالواوء 
فإهما وجهان. لا أن الوجه أحدهما. به: أي يكون المدفوع ملكا للكفيل. [العناية 5/١5؟7]‏ 
الخبث: الذي يكون مع الملك.(البناية) لحقه: أي لحق الأصيل لا لحق الشرع. [فتح القدير 17/5؟8] 
لكنه استحباب: لأنه لو كان الملك صحيحاً من كل وجه لا يؤمر بالتصدق والرد لا إيجاباً ولا استحباباء ولو 
انعدم الملك أصلا كان الربح خبيثاء فإن كان صحيحا من وجه» فاسداً من وجه أمرناه بالتصدق أو بالرد على المالك 
استحبابا لا إيجابا توفيرا على الشبهين حظهماء فإذا رده إلى المالك إن كان فقيرا طاب» وإن كان غنيا ففيه روايتان» 
والأشبه أن يطيب له؛ لأنه إنما رد عليه باعتبار أنه حقه» وأما إذا أعطاه على وجه الرسالة» فتصرف فيه الوكيل وربح 
لم يطب له الربح عند أبي حنيفة ومحمد نكا وطاب عند أي يوسف يك لما عرف. [الكفاية /7؟+-؟م] 


٣٠“‏ كتاب الكفالة 


لا جبر؛ لأن الحق له. قال: ومن كفل عن رحل بألف عليه بأمره» فأمره الأصيل أن ينعين 
افيه وروا ففعل: فالشراء للكفيل: والربح الذي رة لبائع فهو عليه و معناه: الأمر ببيع 
العيتة مثل: أن يستقرض من تاحر عشرة: فيأيى عليه» ويبيع منه ثوبا يساوي عشرة بخمسة 
عشر مثلا؛ رغبة في نيل الزيادة ليبيعه المستقرض بعشرة» ويتحمل عليه حخمسة» سمي به؛ 
شي اوي مستقرض 


لا جبر: واعلم أنه تكرر في هذه المسألة مقابلة الاستحباب بالحكي» قال ار آي لي أن يرده؛ 
ولا يخب في الحكي أي في القضاءء اتا أنه استحباب لا حبر يعئ لا يجبره الحاكم على ذلك» فإذا كان 
المراد بالاستحباب ما يقابل جبر القاضي يكون المع لا يجبره القاضي» ولكن يفعله هوء ولا يلزم من عدم 
حبر القاضى عدم الوجوب فيما بينه وبين الله تعالى» وهو مستحب في القضاءء غير جبور عليه.(فتح القدير) 
الحق له: لأن الملك للكفيل. [فتح القدير ۳۲۲/۹] قال: أي محمد بك في "الجامع الصغير".(البناية) 
فأمره الأصيل إخ: أي أمره أن يشتري له حريراً بطريق العينة» وهو أن يشئري له حيرا بشمن هو أكثر من 
قيمته ليبيعه بأقل من ذلك الثمن لغير البائع» ثم يشتريه البائع من ذلك الغير بالأقل الذي اشتراه به ويدفع ذلك 
الأقل إلى بائعه» فيدفعه بائعه إلى المشتري المديون» فيسلم الثوب للبائع كما كان» ويستفيد الزيادة على ذلك 
الأقل. وإنما وسط الثاني تحرزا عن شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الشمن» وأما تفسيره بأن يستقرض إل 
فلا يصح هنا؛ إذ ليس المراد من قوله: تعين علي حريراء اذهب فاستقرض» فإن لم يرض المسؤول أن يقرضك 
فاشتر منه الحرير بأكثر من قيمته بل المقصود اذهب قاشتر على هذا الوحه. [فتح القدير 7/5؟5؟] 
فهو عليه: على الكفيل ١‏ على الأضيل. لسانت ومعناة: أي معن قرله: أن ,يفعين. عليه حريرا .(البناية) 
الأمر [يعن نة أن كدري ا بطريق العينة (البناية ])١١۲/١١‏ ببيع الس آي مسل إنسانا بطريق 
العينة|العناية [rrr‏ أي السييفة والعينة السلف» ويقال: باغه بعينة: أي نسيقة كذاق" المغرب ٠"‏ أي معي 
قوله: يتعين عليه خريرا اشعر إل حريرا بم م بعد بالبقد بأقل هواقش دب . [لتقاية 5ع م] 
مغل أن يستقرض !خ: هذه صورة بيع العينة» فيقول له: أبيعك هذا الثوب» وقيمته عشرة بائ عشرء 
لتبيعه في السوق بعشرة» فيحصل لي ربح درهمين. [الكفاية [۳۲۳/١‏ فيأبى: أي فيمتنع التاحر من أن يقرضه 
عشرة.(البناية) رغبة في إل: يعي طمعاً في الفضل الذي لا يناله المقرض بالقرض. [البناية ]١7/1١‏ 
“مي به: أي سمي هذا البيع ببيع العينة. [البناية ]٠٦١/١١‏ 


کتاب الكفالة 9¥ 


لا فيه من الإعراض عن الدين إلى العين» وهو مكروه؛ لم فيه من الإعراض عن مبرة 
الإقراطي مطاويعة للعوم اج 2 ی هذا ضمان؛ لما بخسر المشتري نظرا إلى قوله: 


للبخل المدموم 


ا وهو اقسا وايس كيل وقيل: هز لوقيل اا ابأ ری کی تسبي 
وكذا الثمن غير معلوم لجهالة ما راڌ ا الدين» وكيفما كان فالشراء للمشتري» 


وهو|, بيع العينة] مكروه ! خ: اخترعه أكلة الربوا [الكفاية 71/7] وكأن الكره حصل من المجموع فإن 
الإعراض عن الإقراض ليس بمكروه والبخل الحاصل من طلب الربح في التحارات كذلك» وإلا لكانت 
المراخة مكروهة. [العناية [۳۲۴۳/٠‏ لما فيه ج وقال أووسقة له يه هذا البيع؛ لأنه فعله كثير من 
الصحابة» وحمدوا على ذلك» ولم يعدوه من الربا. وقال محمد يله: هذا البيع في قلي كأمثال الجبال 
ذميم اخترعه أكلة الربوا» وقد ذمهم رسول الله ن فقال: إذا تبايعتم بالعين» واتبعتم اقات ابقر 
ذللتم» وظهر عليكم عدو كم. [فتح القدير 54/5 ۳۲] 

هذا |أي قوله: أن يتعين عليه [البناية ١75/١١‏ ]ضمان إل: ومععئ الضمان هنا أن يقول المديون للضامن: 
اشتر لي ثوبا لتبيعه في السوق» فتقضي يكمنه الدين» فإن أمكبك أن تبيع القوب عثل ما ابتعتة فبها ونعمت» 
وإن لم يكن لك إلا بالخسران فذلك علي. [الكفاية 517/5”] على: فإنه كلمة ضمان.(العناية) 

وهو فاسد: لأن الكفالة والضمان إنما يصح ما هو مضمون على الأصيل» والخسران ليس .,ممضمون على 
أحد» فلا يصح ضمانه» كرجل قال لآخر: بع متاعك في هذا السوق على أن كل وضيعة وخسران يصيبك 
فأنا ضامن به لك. [العناية 557/7] وليس بتوكيل: لأنه لم يقل: تعين لي بل قال تعين علي وهي ليست 
بكلمة وكالة. [البناية ]١8/١١‏ توكيل: لأنه أخرج الكلام مخرج الوكالة. [الكفاية ]٣۲٤-۳۲۳/۹‏ 

تؤ كيل فاسد: انظرا إلى 'قوله: تعين يعيئ اشترة لي حريرا بعينة ثم.بعه.بالنقاد بأقل مته بواقض دين (العناية 
غير متعين: إذ الجرير اناس مختلفة.(البناية) غير معلوم: فإن قيل: الدين معلوم» والمأمور به هو مقداره» 
فكيف يكون الفمن جهولاء أحاب بقوله: لخهالة ها زاد على الدين؛ فإنه:داخل ف الثمن. [العناية +/غ +] 
وكيفما كان: أي سواء كان قوله: تعين علي وكالة أو كفالة فاسدة. [البناية ]١353/١١‏ 

للمشدرق: لفساد الكفالة والوكالة: 


۳۰۸ كتاب الكفالة 


قال: ۾ هس كفل ع عل تخا ذاب له عليه أو 4" فضضى له عليه فغاب المكفو ل عنةي 
2 اننا 2 و اق 


قو طا ف يال الكفيل» بأن له على المكفول عنه ألف درهم لم تقبل بينته؛ 
لأن المكفول به مال مقضي به» وهذا في لفظة القضاء ظاهر, وكذا في الأخرى؛ لأن 


معن "'ذاب" تقرر» ل بالقضاء» أو مال س به» وهدا ماض أريد به المستأنف» 


بعك الكفالة 


كقوله: أطال الله ايك والدعوى طا عن ذلك» فلا تصح. ومن أقام البينة أن 
له على فلان كذاء وأن هذا كفيل عنه بأمره فإنه يقضي به على الكفيل» وعلى 


هذا الال 


المكفول عنه» وإل كانت الكفالة بعير أمره يفضي على الكفيل خحاصة» وإغا 


قبل التو يمعاي سال ی 


ف هذه المسأ 


قال: أي محمد بك في "الجامع الضغير".(البناية) مقضي به: أي وقع القضاء به قبل الكفالة. 

8 لفظة القضاء: قوله: أو مما قضى له عليه (البناية) في الأخرى: أن قواله: سا دات له عليه والبناية) 
وهذا: أي قوله: ذاب أو قضى ماض. [البناية ]١17/١١‏ أريد به إلخ: وهذا لأنه جعل الذوب 
رطا والفرظ دامن قريه مسلا على عظ الرجوده قا .1 جج الوب عدا لكا ل حرق 
كفيلا. [فتح القدير +/5+14*-75] والدعوى: أي دعوى المدعي على الكفيل غير متعرض» بأن 
وعموب المال له على المكغول نة بعك الكقالة أو كتلها: 

عن ذلك: غير مطابق لدعواه لإطلاقهاء وتقييد المكفول به حن قيل: إن ادعى على الكفيل أن قاضي بلد كذا 
قضى له على الأصيل بعد عقد الكفالة بألف درهمء وأقام على ذلك بينة لوجود المطابقة. [العناية */5؟؟] 
وإنما تقبل: أي إقامة البينة من المدعي حي يقضى بالمال على الكفيل. [البناية ]١ 537/1١1١‏ 

مال مطلق : أي عن التوصيف لكونه مقضيا به أو يقضي بق کات الدعو ى مطابقة للمدعي به فصحت 
وقبلت البينة لابتنائها على دعوى صحيحة. [العناية /55] بخلاف: فإن الدعوى هنالك مطلقة» والمكفول 
به مقید» فلا تصح. ما تقدم: وهو ما إذا كفل عن رجحل ما ذاب له» أو بما قضى له. [الكفاية 775/5] 


كاب الكفالة ۳"۹ 


وإنها يختلف بالأمر وعدمه؛ لأنهما يتغايران؛ لأن الكفالة بأمر تبرع ابتداءً ومعاوضة 
انتهاءً» وبغير أمر تبرع ابتداءً وانتهاء فبدعواه أحدهما لا يقضى له بالآخر» وإذا قضى 
ما بالأمر ثبت أمره. وهو يتضمن الإقرار بالال» فيصير مقضياً عليه» والكفالة بغير أمره 


الأصيل الغائب 


لا تمس حانبه؛ لأنه تعتمد صحتها قيام الدين في زعم الكفيل. فلا يتعدى ابه وي 
دين الأصضيل 


الغائب 


الكفالة بأمره يرجع الكفيل ها اد على الک رال زد ماله يلك.: لا يرجع؛ لأنه لما أنكر 
فقد ظلم في زعمه» فلا يظلم غيره» ونحن نقول: صار مكذبا شرعاء فبطل ما زعسة: 
الس الاير 


وإنما بختلف: أي القضاء بالأمر وعدمه حن يقع القضاء عليهما في الأمر» فيرحع الكفيل» ولو حضر الغائب 
لا تاج إلى إقامة البيئة عليه بالمال؛ لأنه قد قضى عليه به» وعلى , الكفيل وحده إذا لم يكن أمرء فلا يرحع 
لأنهما إلخ. [فتح القدير 77/5*] بالأمر وعدمه: أي الفرق بين الكفالة بأمر والكفالة بغير أمر مع أن القضاء 
على الغائب لا يجوز فكان الواحب عدم التفرقة في أن لا يكون الكفيل صما عن الأصيل بين أن يكون بأمر 
وبين أن يكون بغيره. [العناية /*87] لأفهما: أي الكفالة بأمره» والكفالة بغير أمره. [البناية ]١ 5/١1١‏ 

وبغير أمر إخ: إذ لا رجوع فيه.(الكفاية) بالآخر: لأن الحاكم إنما يقضي بالسبب الذي يدعيه المدعي: 
ألا تر أنه لو ادع الملك بالشراء لا يجوز له القضاء بالهبة وإن كان حكمهما واحداء وهو المللك. (العناية) 
ثبت أفرة: أي أمر الأصيل» وهو الأمر بالكفالة جحجة كاملة» والأمر بالكفالة يتضمن الإقرار بالمال؛ لأنة 
لا يأمر الكفيل بأن يؤدى عنه إلا إذا كان مقرا بالمال. [البناية ]١+//١1‏ لأنه تعتمد ! لخ: حى لو قال: لفلان 
على فلان آلف درهم» وأنا به كفيل وجب المال عليه وإن لم يجب على الأصيل شيء. [العناية 77/7] 

في زعم: لأن المرء يواحذ برعمه.(البناية) فلا يتعدى إليه: أي إلى المكفول عنه؛ لأفها لم تكن بأمره فلم 
تمس حانبه. |البناية 3۸/11[ یر جع ج ولى شق الكفالة: بالامو عيانا رجحع الكفيل عا أدى على 
الأصيل» فكذا إذا ثبتت بالبينة. [العناية ]۳۲۷/١‏ لا يرجع: أي الكفيل على الأصيل. [البناية ]١59/1١‏ 
صار [لقيام البينة] مكذبا 384 هذا کمن اشر شیغا وأقر أن البائع باع ملك نفسهء ثم جاء 
إنسان واستحقه بالبينة لا يبطل حقه في الرجوع على البائع بالثمن؛ لأنه ضار مكذبا شرعاء 

والفرق مد وله رين هذا وبين ها إذا اتر عيداة ف باع وره عليه تعيب بالبينةتغد ا أنكر العيب» = 


٠١م‏ كتاب الكفالة 


قال: ومن باع دارا وكفل رجل نه بالدرّك: فهو تسليم؛ لأن الكفالة لو كانت 


مشروطة ف البيع فتمامه بقبوله ثم بالدعوى يسعى ف نقض ما تم من جهته وإن 
/ تكن مخروط فيه فالراد ها اكام الي ا شتري فيه؟ eT‏ 


دون الكفالة» زل منزلة الإقرار بملك البائع. قا قال: ولو شهد وختم» وم يكفل: 
يكن ساوقا دعن و على دعواه؛ لأن الشهادة لا تكون مشروطة في البيع؛ 


م الملاينة 


= وأراد أن يرده على بائعه لم يكن له ذلك مع أن القاضي لما قضى عليه بالرد بالعيب فقد كذبه قي زعمه وهو 
أن قوله: لا عيب فيه نفي العيب في الجا! ل والماضي» والقاضي إنما كذبه في قيام | لعيب عند البيع الثابي دون 
الأول» لأن قيام العيب عند البيع الأول ليس بشرط للرد على الثان. [الكفاية 8/4 8] شرعا: لأن القاضي لما 
قضى عليه فقد أكذبه فيما زعمه.(البناية) 

قال: أي محمد يله في "الجامع الصغير" + |البناية. ١3/511‏ ] بالمبرك: قد بينا أن ضمات الدرك هو قبول 
الشمن عند استحقاق المبيع.(فتح القدير) فهو تسليم: أي تصديق من الكفيل بأن الدار ملك البائع» فلو 
ادعى الدار بعد ذلك لنفسه على المشتري لا تسمع دعواه.(العناية) مشروطة: بأن باع بشرط أن يكفل 
له. [فتح القدير ]۳۲۸/١‏ فتمامه بقبوله: وهو شرط ملائم للعقد؛ إذ الدرك يثبت بلا شرط كفالة 
والشرط يزيده. [العناية 71778/5] يسعى إل: : .وهو باطلء ولهذا لو كان الكفيل شفيعا بطلت شفعيه 
والمراد بالتقض ما يكون بغير رضا الخصمء والإقالة ليست كذلك فهى فسخ لا نقض.(العناية) 

إذ لا يرغب !2: اي تمل أن لآ يرغب غناقة الاستحفاق» فتكفل تسكينا لقلبه فصان كانه قال: اشتر 
هذه الدار ولا تبال» فإنها ملك البائع. فإن أذركك درك فأنا ضامن. [العناية 5//؟*] 

مسزلة الأقرار: لأنه يول اليه ق المع | البناية 0 | جملك البائع: و بعك الإقرار لا يسمع الدعوى. 
ولو شهد: أي كتب شهادته في صك الشراءء. وختم على ذلك الصكء ثم ادعى الشاهد بعد ذلك أن الدار له 
يسمع دعواه» ولا يكون كتابة الشهادة على الضك وعتمه تسليما وإقرارا أن المبيع ملاف البائع. 
وختم: إشارة إلى عرف زمافهم فإن الرجل إذا كتنب شهادته في صك الشراء يختم في آحره حي يكون ذلك 
علامة الكتابة» وصيانة عن التغيير والتبديل» ولم يبق ذلك العرف في زمانناء والحكم لا يتفاوببت ن .أن يكون 
فيه حتم أم لا. [الكفاية ۲۲۹-۳۲۸/۰ | ليكو ليها وتقبل شهادته لغيره أيضا.. [العناية +/14؟:7] 


كتاب الكفالة ۴۱۹ 


ولا هي ياقرارا بالملك؟ لأن البيعَ مرة يوجد من المالك وتارة من غير ولعله كب الشهادة 
الشهادة امالك 

ليحفظ الحادثة» بخلاف ما تقدم» قالوا: إذا كتب في الصّك باع وهو يملكه؛ أو بيعا باتا 
افذا وهو كتب شهد بذلك فهو تسليم, إلا إذا كتب الشهادة على إقرار المتعاقدين. 


نسل في الست 


قال: ه را ج با الت أو مضا : تمن متاع ر 
قال: ومن ع لرجل ثوباء وضمن له يه رب ضمن حم اب 


المال: فالضمان فل لان کک فر لازن ر إليهماء فيصير كل واحد منهما 


وهو الضمات 


اسا لنفسيه؛ بو الال أمانة في أيديهماء والضمان تغير لحكم الشرع. 


بخلاف ما تقدم: من ضمان الدرك؛ فإنه إقرار بالملك.رالبناية) قالوا إل: أي قال مشايخنا عل: الحواب 
المذكور في كتابة الشهادة محمول على ما إذا كتب شهد فلان البيع» والشراء» أو كتب جرى البيع 
مشهديء أو كتب أقرا بالبيع والشراء عندى» أما إذا كتب في الشهادة ما يوحب صحة البيع ونقاذه» بأن 
كان في صلكك البيع؛ النهى .(الكفاية) أو بيغا باتا: بات منقطع ومنه بيع بات. فهو تسليم: فلا تصح 
دعواه بعد ذلك. [الكفاية /575] على إقرار !لخ: فإنه ليس بتسليم. [البناية ]١7١1/١١‏ 

الضمات: الضمان هو الكفالة لكن لما كانت هذه المسائل سانل ايع الصغير" وذكرت فيها بلفظ 
الضمان» أوردها مترجمة بذلك.(فتح القدير) قال: أي محمد يفك في "الجامع الصغير". [البناية ]١71/1١‏ 
لرجل: أي لأجل رجلء اللام في لرحل لام الملك؛ أي باع ثوبا هو لرحل بطريق الوكالة عنه في بيع 
وضمن الوكيل له» أي للرحل المالك الثمن؛ أو مضارب إلخ. [فتح القدير 74/5] 

ضمن: لرب المال بعد بيع شيء من المتاع. وهي إليهما: أي إلى الوكيل والمضارب؛ لأن حق القبض للوكيل 
ہا الأعبالة اي البيج ينام غل ما خو الال أن حقوق العقد ترجع إلى وكيل سيق لو سلف المقنتري ا 
للم وکل عليه شيء کان بارا في يمينه» ولو حلف ما للوكيل عليه شيء كان حاتقاء و كذا المضارب.(العناية) 
ضامنا لنفسه: ولا يتوهم التصحيح باحتلاف الجهة» قإنه أمر اعتباري لا يظهر عند الخصومة. [العناية 4/5 7] 
أمانة: والأمين لا يكون ضحينا. (البئاية) في أيديهما: أي في يد الوكيل والمضارب. [البناية ]١77/1١1١‏ 


000 كتاب الكفالة 
فد عليه کا شتراطه على الود ع والمستعير. وكذا رجلان باعا اا اة 
وضمن آل شما لصاحبه حصته من الثمن؛ أنه لو صح الضمان مع الشركة يصير 
ضامنا لنفسه. ولو صح في نصيب صاحبه خاصة يؤدي إلى قسمة الدين قبل قبضه؛ 


مفررا 
ولا يجوز ذلك بخلاف ما إذا باعا بصفقتين؛ لأنه ا شرك آلا تر أن للم ی أن 
عيدا 
أحلهما قبط اذا نقد غ ححصتهة و إن قا ١١‏ . قال ومن طش کی 
يقبا ل نصيب أحد#ماء ويقبض إذ من حصته وإن قبل الكل ال: ومن ضمن عن 


اترات اراتم وات أنهو جال 


على الموة ع والمستعير: وه واس یا کک كسس ال اعد .(البناية) 
و كذا: عن وكذا لا يصح الضمان .(البناية) لو صح الضمات: بخصته من الثمن شائعا . (العناية) 
مع الشر كة: أن ما امن جرع من الشمن إلا وهو مشترك بينهما.(البناية) ضامنا لنفسهة: وقد تقدم 
فساده. |العناية /:*"| يژ دى ج ف "الفوائد الظهيرية": لا معي للقول بأن فيه قسمة الدين قبل القبض لانعقاد 
الإجماع على أن أحدهما لو اشترى بنصيبه يجوز ولي ن فيه معن قسمة الدين» فكذا إذا ضمن أحدهها بنصيب شريكه. 
ويجاب عنه بأنه إنما لم يلزم القسمة فيه؛ لأن ما اشترى نصيبه وقع على الشركة» وهذا كان للآخر أن يشاركه. 
إلى قسمة الفين: يث اساز نصيب أحدهما. [اليباية YI‏ 

ولا وز ذلك: لن القسدة إفراز؛ وذلك إما أن يكون کا أو بو صف مير ) و كلاهما فيما في الذمة 
من الدين غير متصور. [العناية [۳۳١/١‏ إذا باعا بصفقتين: بأن باع كل واحد منهما نصفه بعقد على 
حدة؛ ثم ضمن أ حد هنا لصاحبه حصته من الثمن صح الضمان؛ أن الصفقة إذا تعد دات فما و بحب لكل 
واحذ منهما بعقنده يكو له خاصة بلا شر كة: [الكفاية +/1*م] 

وقفسمته: فقد ذكر عن أبى بكر بن 'سعيد أنه قال: وقع هذا الحرف غلطا؛ لأن القسمة مصدرء والمصدر 
نعل وهنا القعل غير مضموك. واک ا القسمة قد بحجيء. عن النضيبةء قال الله تسان : ##و هة أن 
العا كمه ن » والمراد النصيب. و كان الفقيه أبو جعفر المندوان يقول: معناها أن أحد الشريكين إذا 
طلب القسمة من صاحبه» وامتنع الاخر ن ذلك فضمن إنسان ليقو م مقامه قي القسمة حاز ذلك؛ لأن 
القسسمة واحبة عليه. |العناية +/5*م| 


أما الخراج فقد ذكرناه» وهو يخالف الزكاة؛ لما جرد فعل» وهذا لا تؤدى بعد 
موته من تركته إلا بوصية» وأما النوائب: فإن أريد يما ما يكون بحق» ككري النهر 
المشترك» وأجرة الحارس» والموظف لتجهيز الجيش» وفداء الأسارى وغيرها 
جازت الكفالة ما على الاتفاق» 


فقد ذكرناة: قبل هذه الفصل [فتح القدير ]۳۲۲/١‏ وهو قوله: والرهن والكفالة جائزان في الخراج؛ لأنه 
دين مطالب به ممكن الاستيفاء. ثم قيل: المراد من الخراج الذي تصح الكفالة عنه الخراج الموظف» وهو 
الذي يجب قي الذمة بأن يوظف الإمام كل سنة على مال على ما يراه الإمام لا المقاسعة» وهى الي يقسم 
الإمام ما يخرج من الأرض» فإها غير واحبة في الذمة» فلم يكن في معين الدين. [الكفاية 1/5 7"] 

لأنها جرد فعل: فإن الواحب في الركاة فعل» وهو عبادةء أي تملياك المال من غير أن يكون بدلا عن شي 
والمال عل الأقامة هذا الواجب والال غير موق على من عليه الزكاةة فإنة لو هللف لا يضمن تشيقاء والكقالة 
نه تصح بالعبادة و لا بالأعيان الغير المضمونة» وليست الر كاه و لأن الدين الثابت في الذمة اسم لال وجب قفي 
الذمة بكونه بدلا عن مال أتلفة أو فقرض افتر ضف أو بيع عقد نيععة ع 0 منفعة عقد عليها من بضع امرأة وهو 
المهرء أو استتئجار غينء. والزكاة ليست كذللق» لاقت الخراج؛ لأنه حب قا للمقاتلة بدلا عن الذات عن جرتم 
الدين» واخاماة عن بيضة الإإسلام, فكان ممنزلة الأجرة» والكفالة بالأحرة صححي حة ) فكذلك با خراج. 
وهذا: أي لأجل كون الزكاة مخرد فعل.(البناية) بعد موته: أي بعد موت من عليه الزكاة. [البناية ]١74/١١‏ 
ككري النهر المشترك [الكري الحفر]: نحو أن يقضي القاضي بكري فر مشترك بينه وبين غيره شركة 
حاصة» فأبى واحد منهم من الكري» وأنفق شريكه بأمر القاضي يصير حصة الآبي دينا في ذمته» فتصح 
الكفالة بما؛ لأنه كفل ما هو مضمون على الأصيل. وكذا أحرة الحارس بين قوم مضمونة يصح الضمان 
نماء وكذا ما وظف الإمام على الناس عند الحاجة إلى تجهيز اليش لقتال المشركين» وقد حلا بيت المال 
عن المال» أو يحتاج إلى فداء أسارى المسلمين» فوظف على الناس مالا لأحل ذلك» فهو واحب مضمون 
تصح الكفالة به. [الكفاية ]۳۳۳/١‏ والموظف: أي المقرر من جهة الإمام. [البناية ]١74/١١‏ 

فداء الأسارى: وهو تخليصهم من الأسر من أيدي الكفرة.(البناية) جازت الكفالة: لأا واحبة على كل 
مسلم موسر يايجاب طاعة ولي الأمر فيما فيه مصلحة المسلمين. إفتح القدير [rrr/1‏ 


٤‏ كتاب الكفالة 


وإن أريد يما ما أي کی كامجيايات في زماننا: ففيه اختلاف المشايخ ا ومن يميل 
إلى الصحة الإمام علي البزدوي» وأما القسمة: فقد قبل: هي النوائب بعينهاء أو حصة 
منهاء والرواية ب "أو". وقيل: هى النائبة الموظفة الراتبة» والمراد بالنوائب: ما ينوبه غير 
راتب» والحكم ما بيناه. ومن قال لاحر: لك علي مائة إلى شهرء وقال المقر له: هي 
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له: هي حالة) ازن فون الضامن» ووجه الفرق: ال امقر اقر بالدين؛‎ 


کاخبایات: المي ظفة على الناس 2 زماننا نبالاد فارس على الخياط والصباع» وعيرهم للسلطان ٤‏ كل يوم أو شهر ا 
أو ثلاثة أشهرء فإها ظلم. [فتح القدير ]۳۳۲/١‏ في زماننا: وهي الي تأحذها الظلمة في زماننا ظلما.(العناية) 
اخدالاف المشايخ: قال بعضهم: لا يصح الضمان ياء لأن الكفالة شرعت لالتزام المطالبة .عا على الأصيل 
شرعاء ولا شيء عليه ههنا شرعا. (العناية) الى الصحة ا لأا دیون في حكم توجه المطالبة اء والعبرة 
ف الكفالة للمطالبة؛ لأا شوعت: لالترامهاء ودا قلنا: إن من فام بتوزيع هذه النوائب على اسمن 
بالقسط و العدالة کان فالخوراء وإن کان م بحهة الذي ا باطلا. | العناية rr11‏ 

إلى الصحة: أي صحة الكفالة يما .(البناية) الإإمام على البرذوى: وهو فخر الإإسلام ليق بن محمد بن 
الحسن بن عبد الكرتم النسفبي. [البناية ]١75-1174/11١‏ بعينها: فحينغذ تكون الرواية بالواو. [الكفاية ]| 
أو حصة منها: يعن إذا قسم الإمام ما ينوب العامة نحو مؤنة كري الأهار المشتركة» فأصاب واحدا شيء 
من ذلك؛ فيب اداو ه» فكفل به رجحل ضحت الكفالة بال جما ع | العناية esd‏ 

والرواية "أو" إكنارة إلى أن «الرواية على قر أن "تكو القسمة حهة فن النوائبة واما إذا كانتت 
هى النائبة بعينها فهو محل الواو لما مر.(العناية) وقيل: وقيل: أراد بالقسمة أجرة الكيال الذي يقسم الغلة 
إذا کان الخراج مقاسمة. (الكفاية) النائبة: هى المقاطعات الديوانية في كل شهرء أو ثلاثة أشهر. (الكفاية) 
غير راتب: بل يلحقه أحيانا. (الكفاية) ها بيناه: وهو جواز الكفالة فيما إذا كانت بحق بالاتفاق» ولو كانت 
' كك 7 E SE 7 a:‏ : 1 ا : 15 ْ 1 
بغير حق ففي صحة الكفالة يما احتلاف المشايخ. [الكفاية 5/++*-4 8*] قول المدعي: أي المقر مع اليمين. 


كتاب الكفالة ۳10 


اا وهو تأخيرالمطالبة إلى أحلء وف الكفالة مل أقر بالدين؛ لأنه لا دين 
ل اا ا أقر مجر د المطالبة بعد الشهرة ولأن الال ق الديون عارض» 


ع بیان فرق أخخر 

حن لا ب ثبت إلا بشرطء فكان القول قول من أنكر الشرط» كما في الخيار» أما الأحل 
0 الكالة فوع ا يقبت “من غير شرط» بن ,کان بۇ جاك على الأصيل» 
والتنافي لك ان لثاني بالأول» وأبويوسف يله فيما يروى عنه ألحق الأول بالثان. 
تم ادعى حقا إلخ: فكان ثمة إقرار على نفسه» ودعوى على غيره» والأول مقبولء والثاني يحتاج إلى 
برهان» فإذا عجز عنه كان القول للمنكر فللخصم أن يقول: أقر بالمطالبة مدعيا حقا لنفسه وهو تأخيرها 
إلى أحل؛ فكان ثمة إقرار على نفسه» إلى آخر ما ذكرتمء فلا يتم الفرق. والجواب أن المضنف ذكر الفرق 
الأول اقناغيا جدلياً لدفع الخصم في المحلس» وذكر الثاني لمن له زيادة استبصار. [العناية +/ 4 +م] 
في الصحيح: اععراوا عن القول الآحر بأنه يجب للطالب على الكفيل دين أيضا. [الكفاية ]۳۳٤/٦‏ 

اغا أقر اغ والمكفول له يدعي حق المطالبة لنفسه ق الحال» والضامن ينكر ذلك القول»ء فالقول 
للمنكر. [البناية [۱۷٦/١١‏ إلا بشرط: فإن ثمن البياعات والمهورء وقيم المتلفات حالة لا يغبت الأجل 
فيها إلا بالشرط.(العتاية) كما في الخيار: إذا ادعى أحد المتعاقدين حيار الشرط» وينكره الآخر فالقول لمنكر 
الشرط مع اليمين. [البناية ]١7/١١‏ فنوع منها: أي منوع له كالناطق المنوع لبعض الحيوان» فكان إقراره 
بنوع منهماء فلا يحكم بغيره» فكان القول قوله. [العناية ٤/٦‏ ۳۴۳] 

والشافعي يده إلخ: هكذا وقع في عامة النسخ, وهذا ليس بصحيح بل الصحيح عكسه» وهو أن يقال: 
والشافعي ألحق الأول بالثاني, وأبويوسف فيما يروى عنه ألحق الثاني بالأول؛ وذلك لأن عبد الشافعي ينك 
القول قزل القر ج التصلين جي فكان الإقرار بالدين؛ وهو المذدكور ا ا وهو 
الإقرار بالكفالة؛ وذلك إنما يستفاد فيما قلنا. ومذهب أي يوسف فيما يروى عنه على عكسه. 
الشافعي يللد أن الدين نوعان حال ومؤحل» فإذا أقر بالمؤحل» فقد أقر بأحد نوعي ا قزل 
وحجة أبي e‏ تصادقا على وحوب المال» ثم ادعى أحدها الأحل على صاحبه» فلا يصدق 
فيه إلا بحجة» ألا ترى أنه لو أقر بالكفالة على أنه بالخيار حاز إقراره بالكفالة» ودعواه الخيار لما قلناء فكذا 
دعوى الأجل. [الكفاية /غ -0م] 


م ياخذ الكفيلء حق يقضي له بالثمن على البائع؛ لأن بمجرد الاستحقاق لا ينتقض 
فرت + : 


لبيع على ظاهر الرواية مالم يض له بالشمن على البائع» فلم يجب له على الأصل رد 
الشمن» فلا جب على الكفيل» بخلاف القضاء بالحرية؛ لأن الع بطل بها لعدم امجلية 


فوجع على ابائع وايكثيل. وعن لي بوسف سلله: أنه يطل . اا بالاستحقاق: 


برشل 
ودی ےت چب r:‏ باطل؛ 


بالاتفاق 


أو ضحناه: عند قوله: ووجه الفرق إلخ.(البناية) قال: أي محمد ب ق "اججامع الصغير".(البناية) 
بالدرك: هو الرحوع بالثمن على البائع عند الاستحقاق. لم يأخذ الكفيل: لأن احتمال إجازة المستحق 
للبيع القائم ثابت» فما بقي هذا الاحتمال يبقى الملك» بخلاف ما إذا قضى على البائع برد الثمن لارتفاعه 
حيئذ. [فتح القدير ]۳٠٠١/١‏ جمجرد الاستحقاق: أي القضاء بالاستحقاق.(البناية) لا ينتقض: لأن احتمال 
إحازة المستحق البيع ثابت. [البناية ]١17/8/1١١‏ 

إغتاقه. [العناية +/ه+م] على ظاهر الرواية: لأن الاستحقاق لا ينفي ابتداء البيع؛ فأولى أن لا ينفي 
البقاء. [الكفاية ]۳٠٠١/١‏ بالحرية: حيث ينتقض البيع .تمجرد القضاء ها. (البناية) يبطل البيع | فيأحذ الكفيل 
قبل أن يقصي على البائع بالشمن؛ يكن الضمان نوجه على البائع» وو جج للمشترئق مطظالبته فكذلك على الكفيل. 
بالاستحقاق: قبل أن يقضى على البائع ع بان [البتاية ]١178/1١١‏ 

في ترتيب الأصل: أي ل ترقت ميد ب لبي فإنه افتئح كتاب "الزيادات' ' بباب المأذون مخالفاً لترتيب 
سائر القت کا چ أملى لك أبو یوق فال را أحذ ها أملى وبين اتوم ابا وله املد وزاد 
عليه من عنده ما يتم به تلك الأبواب» فكان أصل الكتاب من تصنيف أبي يوسف» وزياداته من تصنيف 
کل رل ولدلاك سيران اكتاب الزيادات» وكان ابتداع إملواع أي يو سقف للا 5 هنا الکتاب Ea‏ باب المأذو ن» 
ول غ قير کا ينه غ ریا نبها الزعفراني على هذا الترتيب الذي هى عليه اليوم. [العناية ۴۴۹/۹] 


كتاب الكفالة ينك 


ف ا | المد البا 
لأن هذه اللفظة مشتبهة قد : نقع على الصك م» وهو ملك ئع» فلا يصح 


ضمانه» وقد تقع على العقد» وعلى حقوقه» وعلى الدرك» وعلى الخيارء ولكل 
ذلك وجهء فتعذر العمل بماء بخلاف الدرك؛ لأنه استعمل ف ضمان الاستحقاق 


وا ولو ن الخلاص لا ب عند أبي حنيفة بل؛ لأنه عبارة مخليض الى 


زمان الخلاص فن ا 
زق ت ل" ا وهو غير قادر عليه وعندمما؛ هو منزلة ادر ك وهي تسليم 
ضمان الدلااصض إن قدر عليه 


الي 1 فيمته فيصح. 


مشتبهة: أي ف المراد لاشتراكهاء فلا يحب العمل به قبل البيان.رالبناية) على الصك القديم: لأنه وثيقة 
منزلة كتاب العهدة» وقد تقع على العقد؛ لأن العهدة من العهد كالعقدة من العقد» والعقد والعهد واحدء 
وعلى حقوقه؛ لأفها من ثمرات العقد» وقد تطلق على خيار الشرط كما جاء في الحديث عهدة الرقيق ثلاثة أيام 
أي خيار الشرط. [الكفاية +//ا1مم] فلا يصح: لأنه غير مضمون عليه» وما ليس .بمضمون على الأصيل لا تصح 
الكفالة به. [العناية 85/5©] ولكل إلخ: يجوز الحمل به عليه فصار مبهماً. [البناية ]۱۸٠-١۷۹/۱۱‏ 

فتعذر العمل يما: قبل البيان فيبطل الضمان للحهالة:(البناية) بخلاف الدرك: حيث يصح ضمان 
الدرك.والبناية) لا مخالة: أي .على كل حال» ويأي طريق كان غيرقاةرعليه: لأنه إن ظهر مستحقا فرت 
لا يساعده المستحق» أو حراء فلا يقدر مطلقاً؛ والتزام ما لا يقدر على الوفاء به باطل. [العناية +/+مم] 
أو قيمنه: إن عجز عن تسليم المبيع. [البناية ]١8/١١‏ أو قيمته فيصح: ففي كلام المصنف نظر؛ لأن 
الواجب عند العجز عن تسليم المبيع إِنما هو الثمن لا القيمة؛ وهو مدفوع بأن المراد به الشمن جازا شهرة أمره 
متعذرة» وبلاغة الت ركيب باستعمال المحاز تما لا يلتبس فضيلة. [العناية ۳۴۹/۹ 


وإذا کان الکں. ن على اشن 4¢ کل Teh‏ کفیل عر صاحية كمسا إذا اشعر ىا 


5 ا الدين 
ج 


عبد بألف درهم وکفل كل واحد منهما عن اضاحه: فیا أدى أحزهيا مم يرجع على 
شريكه جی يز يك م اديه على النضصف)؛ فير بجع بالزيادة؛ أن 13 واحد منهما 2 
النصف أصيل؛ وق النصف الآخر كفيل» ولا معارضة بين ما عليه بحق الأصالة» وق 
الكفالة؛ لأن الأول دين) والثابي مطالبة» 9 هو تابع للأول» ينم عن الأول. وي 
الزيادة لا معارضة: ت ولات ار زق ف الب عن عابت فورعم عليه 
على النصف على سا 
كفالة الرجلين: لما فرغ من ذكر كفالة الواحد ذكر كفالة الاثنين؛ لما أن الاثبين بعد الواحد ظبعاة 
فأخر وخا ليناسب الوضع الطبع. [العناية ]۳۳۷/١‏ وإذا !لخ: هذا لفظ القدوري في "مختصره".(البئاية) 
لأن الأول: هو حق الأصالة.(البناية) والثائئ: :هو حق الكفالة. [البناية [۱۸١/١١‏ ثم هو: أي الثانىي؛ 
وهو المطالبة تابع للدين؛ لن المطالية بالدين هبنية دل وججحوواد الدية؛ أن المطالية بالدين؛ و دين 
محال. [الكفاية بردم مسورعم] تابع ع للأول: لا يقال: إن هذا يقتضى أن على قول من يجعل الدين على الكفيل 
مع المطالبة يكون المؤدي منهما كما هو قول طائفة من مشايخنا؛ لأنا نقول الحكم عندنا ما ذكرنا من غير حلاف 
عندناء فإن الدين الثابت عليه بطريق الكفالة ليس بقوة الكائن عليه بطريق الأصالة. [فتح القدير ]۳۳۷/١‏ 

عن الأول: a Ga a a‏ 1 1 201ص 
النقود من الضرف؛ لان الو التي به افر اين إل ارک فير لاس زل ا ار أي من كل وجه وي 
النضصضفف أيضا لم تکر ن معارضة حميقة» ولكنة كانت معا رةه فر و رر اا إن ودی لما نوی عما کان 
عليه بطريق الأصالة برئعٌ صاحبه عن الكفالة» فإذا جعل المؤدي الزيادة عن صاحبه لا يكون لصاحبه أن يجعل 
الزيادة عن المؤدي. [الكفاية ]۳۳۸/١‏ لا معارضة: إن لم يكن عليه فيها بحق الأضالة شيء. [العناية ۳۳۷/١‏ ] 
ولأنه إلخ: دليل آخر على ذلك أورده بقياس الخلف» فإنه حعل نقيض المدعي» وهو الرجوع على 
فاج سا شال وهو رحو ع صاحبه عليه المستلزم للدور. | العناية دبعم | 


باب كفالة الرجلين 5 


فلصاحبه ان يرجع؟ أن أذاء نائيه كأدائه في دي ل الدور. وإذا كفل رحلان 5 
رجا ل ھال على اھ كل راجا پا كقيل عن ساسا نکل شي اداه اعا ربخم 
على شريكةه بنضفه قلي" کان أو شا ومعنى المسألة في الصحيح: أن يكون الكفالة 
بالكل عن الأصيل» و 0 عن الشريلف: 


السا لأنه لو جعل شيء من المؤدى من صاحبه» فلصاحبه أن يقول: أداؤك كأدائي» فإن جعلت 
من المؤدى عيْ» ورحعت علي بذلك» فلي أن أجعل المؤدى عنك كما لو أديت بنفسي» فيفضي إلى 
الدور :. [الكفاية ]| يان أداء إخ: تقريره: أن صاحب المودي يقول له: أنت أديت عئ 
بأمري»: فيكون ذلك كأدائي؛ أديت بنفسي حقيقة رحعت عليك» فكذا ههناء بخلاف الزيادة على 
النصفء فإنه لو رجع على شريكه بذلك لم يكن لشريكه أن يرجع عليه؛ إذ ليس على شريكه بحكم 
الأضالة إلا النصفء فيفيد الرحوع. [البناية ]١67/1١١‏ 
إلى الدور: فلم يكن قي الرجوع فائدة» واعلم أنه ليس المراد حقيقة الدورء فإنه توقف الشيء على ما يتوقف 
عليه ورحوع المؤدي ليس متوقفا على رحوع ضاحبه بل إذا رجع للاخر أن يرحع» فاللازم في الحقيقة 
التسلسل في الرجوعات بينهماء فيمتنع الرجوع المؤدي إليه. والحق أن هذا الوجه باطل؛ لأن رجوع المؤدى عنه 
شك أن وخ شرعاً؛ لأنه اعتبار باطل يودي إلى أن المؤدى عنه يرجع على المؤدي ثل ما أدى إلى الطالب» 
وهو نقيض ما يقطع به من الشرع من أن المؤدي هو الذي يرجع على المؤدى عنه .مثل ما أدى؛ وكيف يكون 
أواع لاسا عو غر شيا لأن يرحع عليه ذلك الغير.تمثل آحر» وهذا بحازفة عظيمة. [فتح القدير ]٣۳۸/١‏ 
ومعنى المسألة إل: يريد به أن معن ما قال في الكتاب: وإذا كفل رحلان عن رحل مال كفل كل واحد 
منهما عن الأصيل بالكل» و كفل كل واحد منهما عن صاحبه بالكل أيضاء وإنما قال: في الصحيح؛ لأنهما 
لو كفلة بالف كاذ الألف مقسما علهما تضقن كر إذا كل احعدهن عن صا فآدئ االسدها تش 
المال» فإنه لا يرحع على الآحر حي يزيد المو e‏ لأن جهة الضمان قد احتلفت؛ لأن نصف 
امال كان واا علیہ کے صا ھی راس والنصف الآخر كان واجبا عليه تحكم الكفالة الثانية» 
فلزل هذا منزلة المسألة الأولى. [الكفاية ۳۳۹-۳۳۸/۰ 


+ ۳ باب كفالة الرجلين 


والمطالبة متعددةء فيجتمع الكفالتان على ما مر وموجبها اترام امطابةء فنصح الكفالة عن 
لكفيل» كما تصح الكفالة عن الأصيل؛ وكما تصح الحوالة من الحتال عليه. وإذا عرف هذا 
فما أداه أحدّهما وقع شائعاً عنهما؛ إذ الكل كفالةء فلا ترجيحّ للبعض على البعض» بخلاف 
ما تقدم» فيرجع على شريكه بنصفه» ولا يؤدي إلى الدور؛ لأن قضيته الاستواء» وقد 
حصل برحو ع أحدهما بنصف ما أدى» فلا ينقض برحو ع الآخر علي بخلاف ما تقد 


والمطالبة: يعئ إنما يكون كل واحد منهما كفيلاً عن الأضيل: وكفيلا عن صاحبه؛ لأن موحب الكفالة 
الترام المطالبة» وهي متعددة مطالبة على الأصيل ومطالبة على الكفيل» وقد التزمهما كل واحد منهماء 
فتجتمع الكفالتان على كل واحد منهما. [الكفاية +/83*] متعددة: لأن كل واحد من الكفيلين 
نظالي: بالكل من خهةا الأضيل: وفظالت بالكل ايها فن حه الكل [الببلية 4۴٢/۷‏ 
فيجتمع: أي على كل واحد من الكفيلين. الكفالتان: كفالة عن الأصيل» وكفالة عن الكفيل. 

على ما مر: إشارة إلى ما مر من قوله: لأن موجبه التزام المطالبة وهي متعددة في تعليل قوله: من أخذ من 
رحل كفيلاً بنفسه» ثم ذهب» فأخذ منه كفيلا آخر فهما كفيلان.رالكفاية) كما تصح إلخ: أي حوالة 
امحتال عليه .ما التزم على آحر يصح» فكذا في الكفالة. [الكفاية /788] جخلاف ما تقدم: أي في المسألة 
الأولى حيث لا يرحع على صاحبه ما لم يزد على النضف؛ لأن أداء النضف كان بحق الأصالة والنصف 
الآخر بحق الكفالة. [البناية ]1/+/1١١‏ ما تقدم: فإن الأصالة في النصف راححة. |العناية ۳۳۹/۰٩‏ ] 

على شريكه: أي إذا وقع شائعا فيرجع إلخ. إلى الدور: لأنه إذا رجع أحدهما على صاحبه بنصف ما 
أدى ليس للآحر أن يرجع عليه؛ لأن إلخ. [الكفاية ۳۳۹/۰] 

لأن قضيته: أي قضية عقد الكفالة لاستوائهما في العلة» وهى ضمان الكفالة» فلما كان كذلك كان لمن أدى 
ولاية الرجوع على صاحبه بنصف ما أدى؛ لأنه مستو لصاحبه في الالترام بجهة واحدة» فوجب أن يستويا في 
العزم لسببه.(البناية) فلا ينقض ! خ: لأنه لو رحع الشريك على هذا المودى ما بقيت المساواة. [البناية ]١7/1١‏ 
بخلاف ما إخ: لأن كل واحد منهما لم يلتزم جميع المال بحكم الكفالة بل الترم نصف المال بشرائه نفسه» 
ونصفه بكفالته عن شريكه» وجعل المؤدى عن الكفالة يؤدي إلى الدور. [العناية ۳۳۹/۰ ] 


باب كفالة الرجلين ۳۲١‏ 


ثم يرجعان على الأصيل؛ لأنهما أذيا عنه أحدهما بنفسه» والآحر بنائبه» وإن شاء رحع 
بالجميع على المكفول عنه؛ لأنه كفل بجميع امال عنه بأمره. قال: وإذا أبرأ رب المال أحدّهما: 
أحذ ا الآخر با اج لأن إبراء الكفيل لا يوجب براءة الأصيل» ف فى نلا عل این 
والاخر کیل عه بكلة اعلى ما يات ونا ياحذه ية قال: رإذا فرق المغاران 
فلأصحاب الديون أن يأحنوا أيهما شاءوا بجميع الدين لأ كال وت ا نيد 
صاحبه على ما عرف في الشركة. ولا يرجع أحدهما على صاحبه حى يؤدي أكثر من 
لنصف؛ لما مر من الو حون اق تفال ارسليق. قال: وإذا كب المدان اة واسندة: 


تم يرجعان: وار يكن کل واه متهم اخفيلاً عن الأصيل كاد الرحوع عليه لمن كفل عنه لا هما.(العناية) 
وإك شاء: يعن من من أدى منهما شيئا. (العناية) با لجميع: ولو كان ينها اما عي الكل ا 
رحو ع على الأصيل. [العناية /75*] قال: قيل: الظاهر أن قائله محمد يده قلت: الظاهر أن قائله المضنف يللك.؛ 
لأن المسألة ما ذكرها إلا شراح "الجامع الضغير". [البتاية ]١7/1١‏ 

على ها بيناه: إشارة إلى قوله: ومعئ المسألة في الصحيح إلخ.(الكفاية) قال: أي محمد بلك في "الحا 
الصغير". ا [AEN‏ افترق المتفاوضان إل: المفاوطلة شر كة تاوس سالا ورا وعقلا: 
وديناء وتتضمن الوكالة والكقالة» فكل كفيل الآخر is‏ ولما کان كل واحد منهما بغوض التصرف 
إلى صاحبه على الإطلاق ميت مفاوضة مشتقة من التفويض» كذا قال العلي القاري في "شرح النقاية". 
لأن كل واحد إل: فإن الكفالة تثبت بعقد المفاوضة قبل الافتراق» فلا تبطل بالافتراق. (العناية) 

ولا يرجع: أي إذا طلبوا أحدهماء وأحذوا الدين منه ليس له أن يرجع على صاحبه إلخ. [العناية 4-0/1] 
لما مر: قي كفالة الرحلين» وهي مسألة أول الباب» حيث قال: ولا معارضة بين ما عليه بحق الأصالة وما عليه 
بحق الكفالةء وما ذكره من لزوم الدور.(الكفاية) قال: أي محمد به في "الجامع الصغير". [البناية ]١88/11‏ 
كتابة واحدة: بأن قال: كاتبتكما على ألف إلى سنةء ثم إنما قيد في المسألة بالكتابة الواحدة؛ لأن كل 
واحد منهما لو كان مكاتبا غلى حدة» فكفل كل .واحد منهما عن صاحبه يبدل الكتابة للموى لا يصح 
انا واستتحينانا. اة 
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۳۲۲ بابد كفالة الرجاين 


و کا واحد منهما كفيل عن ضاحيه: فكا ل شىء أداه أحدهما رججع على صاحبه بنصقفه. 


وو جحهه: أن هذا | العقد جائز استحساناء عي أن يجعل كل واحد منهما أصيلا في 
ی و حوب اللو عليه نک ا ست ااا ويجعل كفيلا بالألف ق خی 


صاحية) وسنك كره ! في المكاتب إن شاء لل ال .وإذا غرف ذالك فيا آياة حدقا رج 


ا المكاتب” 
ينه شرك على ضاحة لاستوانهماء ولو ر بالكل ا تتحمق المساواة. قال: ولو , يؤديا 
شيعا حي أعتق المولى أدهت : جاز العتة فى ادت کا وبر عن . النصف؛ لأنه ما 


نضضى _البدل 


رصي بالتزام المال إلا ليكون المال وسيلة إلى | وا وسيل يسا e‏ 


جائز: خلافا للأئمة الثلاثة. إفتح القدير 6./4] استخسانا: والقياس ادف لآله. شرط افيه كفالة 
المكاتب» والكفالة يبدل الكثابة؛ وكل واحد متهما غلى انفراذة باطل؛ فعتد. الاجتماع أولى أن يكون 
باطلاً؛ أما بطلان كفالة المكاتب؛ فلأن الكفالة تبر ع؛ والمكاتب لا علكه. وأما بطلان الكفالة ببدل الكتابة 
فلما مر من أننا تقتضي دينا E‏ واندل الكنانة لبس كذلك. [الغناية /:74] 

أن يجعل ! خ: أي يجعل المال على أحدقباء وعنى الآغين معلقا بآذائه كسا ق الولد المولوة من المكاتية في 
الكتابة ويجعل كل واحد في حق المولى كان المال كله عليه» وعتق الآخر معلق بأدائه» فيطالب كل واحد 
نتيا متميع لمال بحم الأصالة لا بحكم الكفالة وق الحقيقة لمال مقابل مما حي يكوك موزعا منقسما 
غليهماء ولكنا قدرنا المال على كل واحد سيا ضجها الاب اور اء ذلك العبرة للحقيقة. (النهاية) 
أن يجعل : فإن تضرف الإنسان وا جب التصحيح بقدر الإمكان» وقد أمكن تصحيح هذه الكتابة بأن يجعل إل. 
منهما: احتالا لتصحيح الضمان» ا راا لا يتعدى. عن موضعه. بأدائة: الألف فكأنه قال لكل 
منهما: إن أديت الألف فأنت حر. (مجمع الأفر) كفيلا إ: فصارت كفالته عا عليه أصله» و كفالة المكاتب 
عا عليه أصله جائزة. لاستوائهما: أي في الوحوب غليهما لاستوائهما في العلة أعن الكفالة» فكان كل 
البدل مضمونا على كل راسد سهماء رشا الا يى واد موسا سا ل يود جنيع البذل, [العناية 41/4] 
بالكل: أو لم يرجح بشيء.(العناية) وسيلة: لحصول عتقه بطريق آخر. [فتح القدير 741/5] 


باب كفالة الرجلين ونا شل 


ويبقى النصف على الآحر؛ لأن المال في الحقيقة مقابل برقبتهماء وإغا جعل على كل 
:. 5 [ 
واحد منهما احتيالا لتصحيح الضمان» وإدا جاء العتق استغعئ 2-6 و مقاباد 
برقبتهماء فلهذا يتنصفء وللمولى أن يأحذ بخصة الذي م يعتق أيهما شاء المعتق 
بالكفالة» ۾ صاحبه بالأصالة» فان أخول الذي أعقق رحع على صاحبه .عا يؤدى؛ أنه مؤد 
غنه باه و إن أل الک جد عل , اا يقد ع لأنه أو فح نقسة هاف اغ 
بارت وا حر غ وبع على العتق يشي اند ان ر شه وال اام 


برقيعهما: حن ايكون وزغا منقسمًا عليهما.(العناية) اخفيالا: فكان ضررويا لا يتعدف غير موضعها. 
[العناية 41/5] أيهما شاء: لأن كل واحد منهما كان مطالبا بجيمع الألف» والباقي ذلك الألف» فبقى 
على تلك الصفة؛ لان البقاء يكون على وفق الثبوت. | الكفاية 1/1[ 


باب كفالة العبد وعنه 


ون خم عد عد ا ل بي عليه عند ى يعتق» و لم يسم حالاء ولا غيره: فهو 


صفة مال ش الكفيل 


حال؛ لأن المال حال عليه لوجود السبب» وقبول الذمة إلا أنه لا يطالب به لعسرته؛ إذ 


جو اب المسألة 

جميع ما في يده ملك المولى» ونم يرض بتعلقه به في الحال» والكفيل غير معسرء فصار 
كما إذا كفل عن غائب أو ملس بخلااف الدين المؤجل؛ أنه فقا وعم : ثم إذا 
أدى رجع على العبد بعد العتق؛ لأن الطالب لا يرجع عليه إلا بعد ا تق فكذا الكفيل 


المظالية 


لقيامه a‏ ومن ادعى فين عقيف 58 و كفل له رحل بنفسية ) فمات العبل: برى 


الطال 


الكفيل لبراءة الأصيل كما إذا كان المكفول بنفسه حرًا. 


كفالة العبد: أي كفالة العبد غن الآخرء وكقالة الآخر عن العبد؛ وأحر هذا الباب؛ لأن الحر مقدم على 
العبد لشرفه.(البناية) ومن ! لخ: هذه من مسائل "الجامع الصغير".[البناية [۱۸۷/١١‏ مالا لا يجب: كأن أقر 
باستهلاك مال» وكذبه المولى» أو أقرضه إنسانء أو باعه وهو محخجور فإنه لا يجب عليه إلا بعد عتقه. 
وكذا إذا أودع شيئاً فاستهلكه. أو وطىء امرأة بشبهة بغير إذن المولىء جخلاف ما لو كان استهلاكه للمال 
معاينا ارما فإنه يؤخذ به في الحال. لوجود السبب إخ: وعدم الأحل» وكيف والعتة ن لا يصلنح أجلا 
لجهالة وقت و وغه ۾ فل يه يمع أصاة. [فتح القدير الا 

مفلس فنا يصح» ويؤخذ به الكفيل في الحال» وإن كان في حق الأصيل متأخر إلى الميسرة. [العناية 747/5] 
لاف الدين !ل: حيث يؤحذ الكفيل به بعد الأجل.(البناية) ثم إذا أدى: أي الكفيل عن العبد المكفول. (البناية) 
ومن إلخ: هذه مسال "الجامع الصغير". كما إذا كان إخ: الكفالة بالنفس لا تتفاوت بين ما إذا كان المكفول 
بنفسه حراء أو عبداء فإن عوته يبرأ الكفيل لبراءة الأصيل كما لو كان حراء وذكر هذه تمهيدا للى بعدهاء ولبيان 
الفرق بينهما. [العناية +/47+-58؟] حرًا: حيث يبرأ الكفيل ببراءة الأضيل هنا أيضا. [البئاية ]١8/8/1١١‏ 


باب كفالة العبد و عنه ۴۲۵ 


قال: فإن ادعى رقبة العبد» وكفل بيه رحل:قمات المد فأقام المدعي البينة أنه كان له: 
على ذى اليد 


صمن الكفيل قيمته؛ أن ن على المولى ردها على وجه تخلفها قيمتهاء وقد التزم الكفيل 


دي اليد 


ذلك وبعد الموت تبقى القيمة واحبة على الأصيل؛ فكذا على الكفيل بخلاف الأول. 
قال وإذا كفل العبد عن مولاه بأمر » فعتق؛ فأداه» أو كان المولى كفل عنه» فأدّاه بعد 
العتق: م برعنع وا دا کا صاحبه. وقال زفر ب»: يرجع» ومعن الوجه الأول: 
أن لا يكون على العبد دين حتى تصح كفالته بالمال عن المولى إذا كان بأمره» 
أما كفالته عن العبد» فتصح على كل حال. له: أنه تحقق الموجب للرحوع» وهو 
الكفالة بار وال وهو الرق قد زال. ولنا: أا وقعت غير موجبة للرحوع؛ 


فال: أي محمد يله في "الجامع الصغير". (البئاية) فأقام المدعي ! لخ: قيده بإقامة البينة احترازا غها إذًا ثبت 
الملك له بإقرار ذي اليد أو مكزلة کی الو ست کے شک اکت کی عن اا ج ولا يلزم 
الكفيل؛ لأن الإقرار حجة قاصرة» إلا إذا أقر الكفيل يما أقر به الأضيل. [العناية 2/5 ؟] 

على وجه تخلفها !خ: أي تخلف نفس العبد قيمة نفس العبد عند العحز عن ردها. [البناية ]١89/11١‏ 
على الكفيل: لأن الكفيل الترم المطالبة تنا على الأضيل. بخلاف الأول: أي المسألة الأولى؛ لأن 
محل ما التزمه وهو العبد قد فات» وسقط عن العبد تسليم نفسه» فكذا عن كفيله. [العناية 148/5*] 
قال: أي محمد يله قي "الحامع الصغير".(البناية) يرجع: أي كل واحد منهما. [البناية ]١9٠/11١‏ 

الوجه الأول: وهو كفالة العبد عن مولاه بأمره. حتى تصح !خ: لأنه إذا لم يكن عليه دين يصح أمر 
المولى إياه بالكفالة» ويصح تصرف المولى فيه لفراغ ذمته عن تعلق حق الغيرء ألا ترى أنه يملك أن يجعله 
مشغولا بالدين بأن يقر عليه بالدين» فكذا له أن يأذن حي تكفل عنه» بخلاف ما إذا كان مديونا؛ لأن مولاه 
صار كالأحنى عنه حن لا يلك شغله بالدين بالإقرار عليه» فكذا لا يملك أمره بالكفالة. [الكفاية 57/5] 
على كل خال: يع سواء كانت الكفالة بالمال أو بالنفسء وعلى العبد دين كان أو لا. [البناية ]١ 5٠0/١١‏ 
والمانع إلخ: أي المانع وهو كونه عبده» ولايستوحب واحد من السيد والعبد دينا على الآخر قد زال 
بالعتق» فإن الأداء منهما بعده» فيجب الرجوع. [فتح القدير 5/5 4] 


2% باب كفالة العبد وعنه 


لان المولى 3 ستو خپ على عبدة دينا» وكذا العبد على مو لاه فلا تنقلب ا 


أبدا. كس كقل عن غيرة بغير آمرة. قأجازه: بولا يمون الكقالة يمال الككتاية عر 
تكفل به أو یك اه دن ليت جنع اللاي غلا يظاهر في جن حا التاق ولائه في 
عبوز ا س ولا يمكن إثباته على هذا الوجه فى ذمة الكفيل؛ تبات طلقا 
يناف معن الضم؛ لأن من شرطه الاتحاد» 


وكذا العبد إلخ: ت المد لامشوحهب على رلاد ديا إذا لم يكن عليه دين مستغرق. [العناية 47/4] 
فلا تنقلب |الكفالة] ! خ: والراهن إذا أعتق العبد المرهون وهو معسرء وسعى العبد في الدين فإنه يرجع به 
على المولى؛ لأن استيجاب الدين على المولى إنما هو بعد العتق لكونه غير مطالب به فز العتق؛ فلا يكون مما 
نحن فيه. [العناية 4/7 84] فأجازه: فلا يرجع فأدى الكفيل لا يرجع؛ لأن معن الأمرء وإن تحقق في حالة 
البقاء:لم يوحب..حكم الابقداء وه الرحوع. [فتح القدير ]١۶٤/١‏ 

عمال الكتابة: وإغا قال: عمال الكتابة دون بدل الكتابة ليتناول البدل» و كل :دين يكون للمولى عليه يقتا غير 
بدل الكتابةء أما في بدل الكتابةء فلأنه دين إلخ.(العناية) مع المنافي: وهو الرق» فإن المكاتب عبد ما بقي عليه 
درهمء فكان القياس أن لا يصح إيجاب بدل الكتابة عليه؟ لما ذكرنا أن المولى لا يستوحبغلى عبده ياء م 
المال لكن ترك القياس بقوله تعالى: لإفكائو هم إن علمتم فيهم حيرا 1 وکل ها ثبت مع المناقي كان غير مستقر 

أي اا من وحه دون وجف فلا يظهر في حق صحة الكفالة لاقتضائها 3 ماقرا لأنها لتوثيق المطالبة» ولأنه ا 
دليل آخر على عدم استقراره» فإنه إذا عجز نفسة سقط الدين والمستقر من الدين ما لا يسقط إلا بالأداء 
أوالإبراء.(العداية) ولا يمكن: دليل آخحر على المدعي وهو عدم صحة الكفالة ببدل الكتابة. [العناية 4/5 4] 
ولا يكن إل أن اكل سمحي هميد ترد قفا لرك كما كان والكفيل ليس كذلك.(العناية) 
هذا الو جه : وهو أن يسقط بتعجيز الكفيل نفسه كما يسقط بتعجيز الأصيل نفسيه. الل ] 
شرطه الاتحاد: أي من حيتث الأوضافا حي يقبت فيها معي الضم ملفا ألا ترئ أن الدين لو كان 
فوخلا على الأصيل : يغبت ذلك على الكفم زف سن مطاف ,قات الى کت الد وبا أن بوا على 
الأضيل فيجب على لکنا بتلك الصفة E:‏ لمعن الضم طلقا (النهاية) 


باب كفالة العبد وعنه TTY‏ 


وبدل السعاية كمال الكتابة في قول أبي حنيفة له؛ لأنه كالمكاتب عنده. 


وبدل السعاية: إذا أعتق المولى بعض عبده» أو أمته عتق ذلك القدر ويسعى العبد في بقية قيمته لمولاه عنده. 
كمال الكتابة: أي في عدم جواز الكفالة به للمولى على قول أبي حنيفة يك لكونه دينا غير مستقر لثبوته مع 
المناي؛ لما أن أحكام المستسعى أحكام العبد عنده من غدم قبول الشهادة» وتروج المرأتين» وتنصيف الحدود 
وغيرهاء وعلى قوهما يصح؛ لأن بدل الكتابة لم يكن مستقرا لسقوطه بالتعجيز» وهو في السعاية لا يتحقق» 
فكان كاخر المديون. [العناية 245/7*] كالمكاتب: للعلة الأولى دون العلة الثانية. [فتح القدير +/ة4*] 


كتاب الحوالة 


قال: وهي جائزة بالديون» قال ع#ك: "من أحيل على مليء فليتبع".* ولأنه التزام 
ما يقدرٌ على تسليمه» فتصح كالكفالة» وإغا اختصّت الاعف لأنها تنبىع عن النقل 
والتحويل» والتحويل في الدّين» لا في العين. ,قال: وتصح الحوالة برضا الميخيل. 


والحتال» والحتال عليه أما امحتال؛ فلأن الدينَ حقه» وهو الذي ينتقل بماء والذمم 


> الدائن 


اله فلا بد من 9 وأما اتال عليه؛ فلانه نه يازمه الدين» 


7 نالبة والأداء 


كناب الخحوالة: الحوالة تناسب الكفالة؛ لآن كلا متهما غقد التزام ما على الأضيل للتوثق: إلا أن الحوالة 
تتضمن براءة الأصيل براءة مقيدة على ما ستعلم بخلاف الكفالة لا تتضمنه» فكانت كالم ركب مع ر 
والمفرد مقدم» فأخر الحوالة عنها. [فتح القدير 45/5"] الحوالة: هي اسم معي بع |الاحالة يقال : خلت ويد 
ماله على رجل» فاحتال. زيد به على الرحل» فأنا محيل»: وزيد. محال وغتال» والمال محال به والرجل محال 
عليه» ومختال عليه» وقوهم للمحتال الحتال له لغو لا حاجة إلى هذه الصلة: ويقال للمحتال: حويلء كذا 
في"المغرب"؛ وهى في الشريعة: نقل الدين من ذمة الحيل إلى ذمة المحتال عليه. [الكفاية / 45-4 "] 
وهي: هذه من مسائل القدوري. فليتبع: فالأمر بالاتباع دليل الحواز.(الكفاية) النقل والتحويل: في المغرب': 
ر کی شوالة يدل عن ازورال وه الیل وتو تقل الشيء من محل إلى مخل. [فتح القدير 8/5 4] 
في الدين ٠ e‏ ن هذا نما ل شرعي» والدين وصف شرعي» فيشهر فد فيظهر أثره في المطالبةء فجاز أن يؤر النقل ال لسرعي 
ف الغابت شرعاء أما العين فحسي» فلا ينتقل بالنقل الشرعي» بل يحتاج إلى النقل الحسي. [الكفاية /747] 
من رضاه: وقال الشافعي يلك: إن كان للمحيل دين عليه» فلا يشترطه. [العناية 187/5؟] 

*رواه أحمد في "مسنده"» وكذلك رواه ابن أبي شيبة في مصنفه'» ورواه الطبراني في معجمه الوسط 
ورواة البخاري ومسلم. [نصب الراية 9/4ه-.1] أحرجه البحاري في "ضحيحه" عن أبي الزناد عن 
الأعرج عَنَ أي هريرة فقن أن رسول الله 2 قال: مطل الغ ظلمء فإذا أتبع أجل ؟ كم على ملىء فليتبع . 


[رقم: ۲۲۸۷ء باب وهل يرحع في الحوالة] 


كتاب الخحوالة ۳۹ 


ولا لزومً بدون التزامه. وأما الحيل فالحوالة : نصح بدون رضاه ذكره في "الزيادات'؛ 
ن الترام الین من امختال عليه تصرّف في حقّ نفسه» وهو لا يتضرّرٌ به بل فيه نفغه؛ 
لإنه لا يرجحع عليه إذا 1 يكن بأمره. قال وإدا مث الحوالة 5-7 ايل من الدين 


بالقبول» وقال زفر يلك : لا يرً؛ اعبارا بالكفالة؛ إذ كل واحد منهما عق توق ولنا: 


الكفالة والحوالة 


أن الحوالة: النقل لغة و منه حوالة الغراس: والدّين م انتقل عن إلذمة لا ييقى فيهاء 


بدون التزامه: ولو كان مديونا للمحيل لأن الناس يتفاوتون في الاقتضاء بين سهل ميسر» وصعب 
معسر. إفتح القدير 555/5] بدون رضاه: فقد شرطة القدوري وعسى يعلل» بأن ذوي المروآت قد 
يأنفون بتحمل غيرهم ما عليهم من الدين فلابد من رضاهم. [العناية ]۳٤۷/١‏ لا يتضرر: أي بتصرف 
المحتال عليه في حق نفسه. [البناية ]١ 35/1١١‏ فيه[أي في هذا التصرف إنفعه: أي عا جا باندفا ع المطالبة 
عنه في الحال» و آجلا بعدم الرحوع عليه؛ لأنه لا يرجع عليه إلا بأمره. [فتح القدير 517/5 "] 

: من الدين: وللمتأخحرين اعددلاف أ الحوالة توجب براءة المحيل عن المطالبة والدين) أم عن المطالبة 5 
الدين» وإنما اختلفوا لذكر محمد يلك مسائل تدل على القولين: من أن الحتال إذا وهب الدين من المحيل» أو 
أبرأه من الدين بعد الحوالة لا تصح هبته وإبراءه ولو بقى الدين في ذمته وجب أن يصح. ولو أبرأ ا 
عليه» أو وهب الدين منه صح» وهذا يقتضي تحول الدين إلى ذمة امحتال عليه» وبراءة الحيل عنه» ومن أن 
امحتال إذا أبرأ امحتال عليه صح» ولا يرتد بالردء ولو انتقل الدين إلى الحتال عليه وحب أن يرتد برده كما 
لو أبرأ الحيل قبل الحوالة» فصار الحاصل أن الحوالة نقل صورة حى لا يتمكن من مطالبة ل قبل ان 
يتوى المال على الحتال عليه» وتأحيل معن حى لو ترى يرحع امختال على الحيل» فكأن محمد يله اعتبر 
النقل في بعض الأحكام» واعتبر التأحيل في البعض ليكون عملا يهما. من الدين: هذا هو لأسن 
بالقبول: آي بقبول الخيل وامختال: وامحتال علية. اعتبارا بالكفالة: فإنه لآ يبرا المكفول عنه بالكفالة. 
عقد توثق: والتوثق أن يطالب كلا منهما.(فتح القدير) النقل لغة: واعترض بالحوالة بغير أمر امحيل» فا 
حوالة صحيحة كما مره ولا نقل فيهاء ولا تحويل» وهو نقض إجمالي» والجواب: إنا لا نسلم أن لا نقل 
فيها فما بعد أداء الدين ظاهر التحقيق» ومذا لا يبقى على الحيل شيء. [العناية */./4] 


س كتاب الحوالة 


ع مف ا ا ع 1 

أما الكفالة فللضّمء والأحكام الشرعية على وفاق المعاني اللغوية» والتوثق باختيار 
الإملاء» والأحسن ف القضاء وإنما يُجْبر على القبول إذا فقد الحيل؛ لأنه يحتمل عود 
الطابہ إليه بوه قم یکن ی قال: ولا ير حم الحتال ل, عل ال إلا أن يتوى 


في النقد القدرو 


عقت واقال الشاي ا :لا مرحم وان توي أن ارا قد حصلت مطقة فلا يعود 
إلا بسبب جديد. ولنا: أقنا مقيّدة بسالامةا محقه له؛ ادك الاس 


البراءة 


أما الكفالة ةه قللضم.: وهو يقتضي بقاء ما يضم إليه.(العناية) والتوثق: أي التوئق يحصل مع البراءة 
باختيار إلخ» حواب عن قول زفر. باختيار الإملاء: أي الأقدر على الإيفاء.(العناية) والأحسن: بأن 
يوفيه الأحود بلا مماطلة. |العناية /45*] وإنما پود إلخ: جواب سوال مقدر؛ هو أن يقال: لما انتقل 
الدين بالحوالة من ذمة المحيل كما قلتم» يجب أن يكون ا ق أدائه متبرعاء ولمتبر على اید دود 
لا حبر رب الدين على القبول» وهنا يجبر؛ فعلم أنه لم ۳ متبرعاء فلما لم يكن متبرعا علم أن الدين في 
ذمته باق كما كان؛ فيحنئك م يوجد معن الحوالة» وهو النقل. (النهاية) 

بجر : امحتال» جواب نقض من قبل زفر.(فتح القدير) أن يتوى: التوى التلف يقال: توى بوزن علم يتوى. 
وإن توى: بعوت» أو إفلاس» أو غيرهما. [فتح القدير [٠٠١/١‏ مطلقة: عن قيد الرحوع على امحيل عند 
التوى. [البناية ]٠۹۷/١١‏ فلا يعود: حقه» كما في الإبراء.(العناية) بسبب جديد: كان يحيل امحتال 
عليه امحتال على الحيل. مقيدة: بدلالة الحال وإن كانت مطلقة لفظا. [العناية ]٠٠/١‏ 

بسلامة ! خ: فإذا فات الشرط» أي سلامة حق امحتال له تنفسخ الحوالة» وعاد حقه على امحيل» فيرحع به 
عليه» فصار كوصف السلامة في المبيع» بأنه اشترى شيعا فهلك قبل القبض فإنه ينقسخ العقد» ويعود حقه 
في الشمن؛ وإن لم يشترط ذلك لفظاء وهذا الوجه يشير إلى أن الحوالة تنفسخ ويعود الدين بدون الفسخ» 
وهو عبارة بعض المشايخ. إذ هو المقصود: [أي وصول حق امحتال عليه (الكفاية)] يعي أن المقصود من 
شرع الحوالة ليس محرد الوحوب على الثاني؛ لأن الذمم باعتبار هذا القدر متساوية» وإنما تتفاوت في 
إحسان القضاء وعدمه؛ فالمقصود التوصل إلى الاستيفاء من انحل الثاني على الوجه الأحسنء وإلا لم ينتقل 
عن الأول. [فتح القدير ]"5٠0/‏ 


كتاب الحوالة ا ا 


أو تنفسخ ارال لفواته؛ لأنه قابل للفسخ» فصار كوصف السّلامة في المبيع. 

قال نال: والتوى عند أي عديفة سل بأد الأمريه: وهو إما م بعاد الحوالة و يحلف» 

ET‏ ا و يموت مفلسا؛ لآن العسر عن الوصول يتسحقق بكل واد مهد 

وهو التوى ف الحقيقة. وقالا: هذان الوحهان» ووجه ل ؛ وهو أن يحكم الجاكم 

يافلاسه حال حياته» وهذا بناء على أن الإفلاس لا يتحقق م القاضي عنده» 

خلافا لهما؛ گن المال غاد ورائح. قال: وإذا طالب امحتال عليه انيل .تمثل مال الحو ال 
ل اميل TEI TAF‏ قوله إلا بحجّة و کان عليه مغل الدّين؛ 


ر تنفسخ إلخ: أي تنفسخ الحوالة بفوات المقصود» وهو السلامة؛ لأنه كابل لاچ کن لى تاقينا على 
فسخ الحوالة تفسخ ويعود الدين» فصار كوصف السلامة ف المبيع» يعني أن المشتري إذا وجد في المبيع عيبا 
واختار رده فإنه يفسخ البيع» ويعاد الثمن» وهذا الوجه يشير إلى أن الحوالة لا تنفسخ بل تفسخ» ويعاد الدين 
على المخيل» وهو عبارة بعض المشايخ. فصار إلخ: أي وصف السلامة في حق امحيل ولله در الشارح ينك 
حيث جمع بين طريقي المشايخ» وأورد النظر قول فصار كوصفك اج وهو يتطق عليهسا ,ععنيين ختافين: 
ولا ية له آي للمحيل ولا للمحتال :(البناية) موت مفلسا: ولى مات الحقال عليه:فقال اشخال: مات مفلا 
وقال المخيل: بخلافه» ففي الشافعي القول للمحتال مع اليمين على العلم» لتمسكه بالأصل» وهو العسرة» .... 
وقي شرح الناصحي: القول للمحيل مع اليمين على العلم لإنكاره عود الدين. [الكفاية #51/5-8هم] 
يتحقق بكل إخ: أما في الأول فلما ذكرناء وأما في الثاني» فلأنه لم يبق ذمة يتعلق بها الحق.(العناية) 
منهما: أي الجحود والموت مفلسا. الحقيقة: وحينعذ يثبت للمحتال الرجوع على الحيل. [العناية */87] 
بإفلاسه: [أي الحتال عليه] يقال: أفلس بعد أن كان ذا درهم ودینار» فاستعمل مكان افتقر» وفلسه 
القاضي» أي قضى بإفلاسه حين ظهر له حاله. [الكفاية 4/؟5*+] وهذا: الاختلاف بين أبي حنيفة 
وصاحبيه جڳا. [البناية ]١539/1١‏ خلافا هما: قالا: التوى هو العجز عن الوصول إلى الحق» وقد حصل 
ههنا؛ لأنه عجز عن استيفاء حقه» فصار كموت المحال عليه» وقال: عجز عن ذلك عجز يتوهم ارتفاعه 
بحدوث المال؛ لأنه مال الله غاد ورائح. [العناية 57/5] 
لمحتال عليه: مدعيا قضاء دين امحيل من ماله. إلا بحجة: فإن أقام البينة بطل حق امحتال عليه في الرحوع. 


۲ كتاب الحوالة 


لأن سبب الرجوع قد تحقق وهو قضاء دينه بأمره إلا أن الحيل يدّعى عليه ديناء 
وهو ينكرء والقول للمنكر» ولا تكو الحو إقراراً نه لين عليه؛ لإا قد تكون 


بدونه. قال: وإذا طالب لحيل المحتال غا آل به فقال: اغا أخلتك لتقيضه لي 


الدين القدروي 


وقال الخال لايل أخلتق يدن قان لى عليلك. فالقرل قول اقيل: لآق اشال 
يدعي عليه ادن وهو : ولفظة الحوالة في تعيلة ق الو كالة» فیکون القول 
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قوله مع عینه. قال: 0 أودع رحلا لف درهمء وأخال ا ا لهم جار ؛ 


فين ف ات 


لأنه أقدر على القضاء, فإن ملكت برئ؛ لتقيّدها كماء فإنه ما ار الأداء إلا 0 


المود ع الح الي بالوديعة المودع 
بخلاف ما إذا كانت مقيد 7 اة بلقو با لأن الفوات إلى خف كلا فوات؛ وقد كرن 
اشوا 


سبب الرجوع: أي رجوع امحتال عليه على الحيل. ولفظة الحوالة إلخ: دقع دحل مقدرء تقريره: أن 
الحوالة حقيقة في نقل الدين» ودعوى لحيل أئة أحاله لتقبضه له حلاف الحقيقة بلا دليل» وحاضل الدفع: 
أن لفظ الحوالة يستعمل ف الوكالة بحازا. والعلاقة هو النقلء فإن قي الوكالة نقل التصرف من الموكل إلى 
ال وكيل» فيجوز أن يكون مراده من لفظ الحوالة ذلك» فيصدق. مع يمينه: لأن في ذلك نوع مخالفة 
للظاهر. [العناية 57/5؟] قال: أي مخمد به في "الجامع الصغير". [البئاية ١1/٠١؟]‏ 

أقدر: جهن ادها أن الأذاء منها يتحقق من عين حق اغيل» وحيئدلذ لا يصعب عليه الأداء» فكان 
أقدرء والثاني: أن الوديعة حاصلة بعينها لا تحتاج إلى كسب» والدين قد يحتاج إليه. [العناية ]٣٠۴/‏ 
على القضاء: أي قضاء مال الحوالة من الوديعة.(البناية) برئ: المودع» وهو المحال عليه. (العناية) 
إلا منها: فيتعلق بماء ويبطل ملاكها كالركاة المتعلقة بنضاب معين. [العناية +/8ه*-4هم] 
غخلاف ما إذا !ج حيث لا تبطل قلاكه بل تبقى الحوالة متعلقة تمثله» أو بقيمته؛ إذ هلاك المغصوب ف 
يد الغاضب يوحب المثل أو القيمة: فضار كلا فوات. [البناية ١١1/١1١؟]‏ 

مقيدة بالمغخصوب: غرضا كان أو غيره. وقد تكون اج يعن أن الحوالة المقيدة كما تكون بالعين 
كالوديعة» والغصب تكون مقيدة بالدين أيضا مثل تمن المبيع. [البناية ]۲١٠/۱۱‏ 


كناب الحوالة شو 


الحوالة مقيّدة بالدين أيضا. وحكم المقيّدَةِ في هذه الجملة أن لا بملك الحيل 


7 5 الحوالة'المقيدة ‏ سر ” ١‏ 
مطالبة الحتال عليه؛ لأنه تعلق به حق احتال على مثال الرهنء وإ کان أسوة 
للغرماء بعد موت المحيل؛ وهذا لأنه لو بقيت له مطالبة به فيأخذه منه لبّطلت 


الح الة لين 
وال رسي عق اال 


مقيدة بالدين: كما إذا كان لرحل على آخر ألف درهم» وللمديون على آحر كذلك» وأحال المديون الطالب 
بدينه على مديونه بألف على أن يؤديه من الألف الى للمطلوب عليه.(العناية) في هذه اجملة: أي الوديعة» 
والغصب» والدين. لا يملك احيل: بذلك والعين والدين الذي قيدت الحوالة به.(العناية) حق الحتال: فإنه نما رضي 
بنقل حقه إلى ا حال عليه بشرط أن يوقي حقه ما للمحيل عليه؛ أو بيده فتعلق به حق استيفائه» فلا يمكن المخيل من 
أخذهاء ولو دفعها المودع أو غيره إلى انخيل ضمن؛ لأنه استهلك علا مشغولاً بحق الغير. [العناية 4/4 88] 
على مثال الرهن: فإنه لما تعلق به حى المرقهن لم يكن للراهن مطالبة الرهن قبل أداء الدين. 

وإن كان إلخ: وهذا إشارة إلى حكم آحر» به يخالف حكم الحوالة حكم الرهن بعد ما اتفقا في عدم بقاء 
حق الأخذ للمحيلء والرافن؛ وهو أن الحوالة إذا كانت مقيدة بالعين أو بالدين» وعلى المحيل ديون كثيرة 
وات و يرك شيعا سوى الغين الى له بيد الال علي أو الدين التي عليهه فالشعال رة لل ما تعد 
موته حلافا لرفرء وأما المرتمن فإنه هلك الرهن يدا يسا فثبت له نوع اخحتصاص بالمرهون شرعاء 
م ينبت لغیره» فلا يكون لغيره أن یشار که فيه. [البناية ۲۰۲/۱۱] 

للقرطاء: حلقا لار وف رومن الاس لن مين غرم ال ملق عال أل وهر هار اسيا شن .هذا 
الال زهلا الآ يكرت له دة في سال مانت ةا بف رقا ولاق اال قاق السيق اقلق دهان عة 
في صحته» وحق الغرماء لم يتعلق في صحته» فيقدم المحال على غيره كالمرقن. قلنا: العين الذي بيد الخال عليه 
لعجيل والدين الذي اله عليه اوضر ملو كا المجال سعد رة ليد وهر ظاهرء ول رقيةة لان الي 
هاا شعت اللتليلكه وا وضعك لقي تكرق ون الراب وأمنا المرقين فاته ملاك المرهوت يدا وبا 
فيقبت له نوع احعصاص بالمرهون شرعا ل يغبت لغيرزه» فلا يكون لغيرة أن يشار كه فيه. [العناية ]٠٠٠۶/‏ 
وهذا: إشارة إلى قوله: أن لا يملك إلخ.(العناية) مطالبة به: أي مطالبة ا لمحتال عليه بذلك العين أو الدين.(البناية) 
فيأخذة منه: أي من امحتال عليه. 


TT £‏ كتاب الخحوالة 


خلاف المطُلقة؛ لأنه لا تعلق لحقه به بل بذمّت فلا تبطل الحوالة بأخذ ما عليه؛ 
أو ما عنده. قال ويُكرَةُ السفاتج. 


بخلاف إيتصل بقوله: لا يتملك احيل إله] المطلقة: وهي أن يقول المديون لرب الدين: أحلتك بالألف الي لك 
على على هذا الرحل» ولم يقل: ليؤديها من المال الذي لي عليه» أو العين الذي عنده من غصب أو وديعة؛ لأنه 
لا تعلق لحقه؛ أي لحق امحتال بهء أي بذلك الدين الذي للمحيل على الحتال عليهء أو بذلك العين الذي عنده بل 
بذمتة» أي بذمة الحتال عليه» وفي الذمة سعة؛ فلا تبطل الحوالة بأحذ ما علية؛ أي من الدين» أو عنده من الغصب 
والوديعة. [الكفاية +/5ت] المطلقة: أي الحوالة المظلقة أي غير المقيدة بالعين أو الدين. [البناية ۲/۱۱ 0 
حقه به: أي بالعين أو الدين. ما عنده: فيؤذي امحتال علية ذين من مال نفسه. ويكره السفاتج: الد 
سفته» وسفته شىء محكمء و سمي هذا القرض به لإحكام آمره» وقي "المغرب": السفتجة بضم السسين» وفتح التاى. واحدة 
السفاتجء وصورتا: أن يدفع إلى تاحر مالا قرضاً ليدفعه إلى صديقه» وإنما يدفعه على سبيل القرض لا على سبيل الأمانة 
ليستفيد به سقوط حطر الطريق. وقيل: هي أن يقرض إنسانا ليقضيه المستقرض ف بلد يريده المقرض ليستفيد به 
حطر الطريق؛ فإن م تكن المنفعة مشروطة» ولا كان فيها عرف ظاهر فلا بأس به» وهو في معي الحوالة؛ لأنه 
أحال الخطر المتوقع على المستقرض» ولذلك أورده في آحر باب الحوالة. [الكفاية 55/5] وقال عطاء: كان 
ابن الزبير يأخذ من قوم بمكة دراهم ثم يكتب لهم يما إلى مصعب بن الزبير بالعراق» فيأخذوفها منه» فسثئل عن 
الما جني لير ا وروي عن علي ب أنه سعل عن مثل هذا فلم ير به بأساء ومن لم ير به بأسا 
سيرين والنخعي» رواه کله سعيد. ا الهداية/ 56 55-4 ؛ | 

0 السفاتج إل: قال قي "النهر": إطلاق المصنف يفيد إناطة الكراهة بجر النفع؛ سواء كان ذلك 
ا وا أو لا قال الزيلعي: وقيل: إذا من ا مشروطة فلا بأس به وجرم بهذا القول في "الضغراق > 
"والواقعات الحسامية'» "والكفاية" للبيهقي» و على ذلك حرى في صرف "البزازية"» وظاهر الفتح اعتماده 
يقبا حيث قال: وفي "الفتاوى الصغرى" وغيرها: إن كان السفتج اطا في القرض فهو حرام» والقرض 
ذا الشرط فاسد:وإلا جاز. .وصتورة الشرط كمااق "الواقعات" رجحل أقرض .رجملا مالا على أن يكنب له 
ها إلى بلد كذا فإنه لا جوزء وإن أقرضه بلا شرظ وكتب جاز» وكذا لو قال: اكتب لي سفتجة إلى موضع 
كذا غلى أن أعظيك ههناء فلا ير فيهة» وروی عن ابن عباس ذلك» ألا ترى أنه لو قضاه أحسن مما عليه 
لا يكره إذا لم يكن TEY‏ (رد المحتار) ويكره السفاتج !2خ: ثم قيل: إنما أورد هذه المسألة في هذا 
الموضع؛ لأا معاملة في الدين كالكفالة والحوالة) فإف معاملة أيضا في الديون. [العناية 5/ه] 


كتاب الحوالة o‏ 


وهي قرض استفاد به المقرض سقوط خطر الطريق» وهذا نوع نفع استقید به» وقد ى 
| هلن. 500 ر 3 
الرسول ع3 عن قرض جر نفعا. 


وهي قرض: في "الفتاوى الصغرى" وغيرها: إن كان السفتج مشروطاً في القرض فهو حرام» والقرض 
هذا الشرط فاسد» ولو لم يكن مشروظاً جازء وصورة الشرط ما في "الواقعات": رجحل أقرض رجلا مالا 
على أن يكتب له ما إلى بلد كذاء فإنه لا يجوزء وإن أقرضه بغير شرط» وكتب جازء وكذا لو قال: 
أكتنب لي سفتجة إلى موضع كذا على أن أعطيك هنا فلا حير فيه» وروي عن ابن عباس بء ألا ترى 
أنه لو اقضاه بحسن ماله عليه للا يكره إذا ل يكن مسروطاء قالواة إفا يل ذلك عند دم الشرظط إذا م 
يكن فيه عرف ظاهرء فإن كان يعرف أن ذلك يفعل لذلك فلا. [فتح القدير 55/5؟] 

"روى الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" حدثنا حفص بن حمزة أنا سوار بن مضعب عن عمارة الهمداني قال: 
معت عليا يقول:اقال.رسول الله ك فل قزضن حر متفنة فهو رها ومن حية لازق بن أن أسامة ذكرة عبد 
الحق في "أحكامه"» في البيو ع» وأعله بسوار بن مصعب وقال: إنه متروك.[نصب الراية [٠١١/٤‏ قال الشيخ: 
اق حصن لغيزة كلا ي "لري وق سنلنة سوال بن مضي وهر متروك اقلت واا رزاه شواعد. كيرا 
كما سيأ ولأحل ذلك والله أعلم صححه إمام الحرمين كما في "التلخيض" أيضا. [إعلاء السنن 4 ]435/1١‏ 


كتاب أدب القاضى 
قال ولا تصح ولاية القاضي حن يجتمع في المولى شرائط الشهادة» ويكون 
من أهل الاجتهاد؛ أما الأول؛ فلأن حكم القضاء يُستقى من حكم الشهادة؛ لأن 
کر د منهما ٠‏ من باب الولاية» فكل من كان أهلا للشهادة يكون أهلاً للقضاءء 
يشترط iY‏ الشهادة بے طط لأهلية القناء. والفاسق اهل ا حي | لو قلد 


يصح» ل أن لا يخي أن يد كما في حكم الشهادة؛ ف لا بخ أ يقل فاضي 
شهادته» ولو قبل جاز عندناء ولو کان القاضي عدا ففسق باذ الرّشوة أ و غيرة 
لا ينعزل ويستحق العزل» وهذا هو ظاهر المذهب» 


أدب القاضي: لا كان أكثر المنازعات في الديون والبياعات؛ والمنازعات محتاجة إلى قطعها أعقبها .ما هو القاطع 
شاء وهو القضائ والأدب: الخصال الحميدة: زالقاضبي محتاج إليهاء فأفادهاء وهو أن ذكر ما ينبغي للقاضي أن 
يفعله ويكون عليه» وسميت الخصال الحميدة أدبا؛ لأنها تدعو إلى الخير» والأدب في الأصل من الأهب بسكون 
الدال هو الجمع والدعاء. [فتح القدير 557/5*-517"] والقضاء في اللغة: الحكم والفضل وأما في الشرع: فقد 
عرفه في الفتاوى الهندية بقوله: القضاء قول ملزم يصدر عن ولاية عامة. [تكملة فتح الملهم 570/7] 

ف المولى: بلفظ اسم المفعول.(الغناية) شرانط الشهادة: وهي الإسلام» والعقل والبلوغ والعدالة.(البناية) 
أما الأول: يعن اشتراط شرائظ الشهادة.(البناية) يستقى إل: وإئما قلنا: إن حكم القضاء يؤحد من حكم 
الشهادة إذ الشهادة؛ منزلة الأصل» والقضاء كالتبع لهاء ألا ترى أنه بى عليها. [الكفاية /م/ه*-555] 
باب الولاية: وهي تنفيذ القول على الغير شاء أو أبى.(العناية) الرشوة: بضم الراء وكسرها. (العناية) 

أو غيرة: مثل الزئاء وشرب الخمر.(العناية) لا يتغرل: إذا لم يشترط العزل عند التقليد بتعاطي اخحرم. (العناية) 
ويستحق !لخ: وهذا يقتضي نفوذ أحكامه فيما ارتشى فيه» وني غيره مالم يعزل» وإليه أشار الإمام البزدوي.(العناية) 
العزل: فيعزله من له الأمر.(العناية) وهذا: إشارة إلى أن استحقاق العزل دون العزل وهو ظاهر المذهب» وروي 
عن الكرخحي أنه ينعزل بالفسق» وهو اختيار الطحاوي» وعلي الرازي صاحب أبي يوسف يك. [العناية 55//5] 


کتاب أدب القاضي ود 


عنده» وعن علمائنا الثلاثة جنك في "النوادر": أنه لا يجوز قضاؤه 9 م لداع با 


0 الإإمام ۾ صاحباه 
ر 5 بتقلیده دو شا ا مادو لاسي مفتيا؟ قيل: ياب لأنه من أمور الدين؛ 


العدالة 
و حبره غير مقبول ٤‏ الديانات» وقيل: يصلح؛ أنه يحتهد الفاسق Lk‏ عن السة ا 
الخطأ. وأما الثاب فالصحيح أن أهلية الاجتهاد شرط الأولوية» فأما تقليد الجاهل 
فصحيح عندنا خلافا للشافعي نك وهو يقر ل: إن الأمر بالقضاء يستدعى القدرة عليه 


مشايخنا «*: البخاريون والسمرقنديون. [فتح القدير 5/8/5"] وقال الشافعي يله ! خ: وقيل: هذا بناء 
على أن الإيمان يزيد وينقصء فإن الأعمال من الإتمان عندهء فإذا فسق فقد انتقص إمانه.(العناية) 
اعتمد عذالته: فيتقيد التقليد بحال عدالته» فصار كأنه علق بقاء قضاء القاضي بخال عدالته» فلما فسق 
م يبق التقليد لارتفاع العدالة» وكما يصح تعليق القضاء والإمارة بالشرط بأن يقول السلطان لرجل: إذا 
قدمت بلدة كذا فأنت قاضيهاء أو يقول لرجل: إذا أت تيت مكة فأنت أمير الموسم» فكذلك يصح أيضا تعليق 
عزل القاضي بالشرط. [الكفاية 59/5*-851] غير مقبول: إذ الفاسق لا يؤتمن عليها. [العناية /9ه*] 
في الديانات: لأن مبناه على الأمانة والاحتراز عن الخيانة. [البناية ١١/١١؟]‏ عن النسبة: من فقهاء 
العصر. [فتح القدير 55/5"] وأما الغاي: يعي اشتراط الاجتهاد.(العناية) فالصحيح !2: ولفظ القدوري 
يدل على أنه شرط صحة التولية لوقوعه في سياق لا يصح» وقد ذكر محمد في "الأصل" أن المقلد لا يجوز 
ايكون فاقيا لكن الصحيح أن إِل. [العناية 753/5] 

فأما تقليد !ل: يحتمل أن يكون مراده بالجاهل المقلد؛ لأنه ذكره في مقابلة المجتهد: و سماه جاهالا بالنسبة إلى 
اجتهد» وهو المناسب لسياق الكلام» ويحتمل أن يكون المراد به من لا يحفظ شيئا من أقوال الفقهاء» وهو المناسب 
لسياق الكلام» وهو قوله: خلافا للشافعي إلخ: فإنه علل له بقوله: إن الأمر بالقضاء يستدعى القدرة عليه 
ولا قدرة دون العلم» ولم يقل دون الاجتهاد. [العناية /0-785؟] فصحيح: ويحكم بفتوى غيره.(فتح القدير) 


۳۳۸ کتاب أدب القاضي 


اة قوت الم ولنا: ادكه أن يفضي يتبوس وه ومقضوذ اقا عل بن 
وهو إيصال الحق إلى مستحقه. وببغي للمقلد أن تار من هو ا الأقدر والأولى؛ لقوله عل 
ا اس ا وق رعيته من هو اول 2 الله ورسوله وجماعة 


المسلمين".* وف حد الاجتهاد كلام عرف في أصول الفقه» حاصله: أن يكون صاحب 
حديث» له معرفة بالفقه؛ ليعرف معاي الأثار, أو صاحب فقه له معرفة بالحديث؛ 


دون العلم: لأن الجاهل يحيط حيط التشرو لا عير بين الحق والباطل. [البناية ١١/17؟]‏ 

ومقصود القضاء !2: إذا قضى بفتوى غيره. [العناية 0/5٠5؟]‏ للمقلد: وهو من له ولاية التقليدء وهو 
الخليفة والسلطان الذي نصبه الخليفة» وأطلةٍ ى له التصرف» و كذا الذي ولاه السلطان ناحية» وجعل له خراجها 
وأطلق له التصرف.(فتح القدير) أن يختار: فلا يقلد المقلد عند وجود اججحتهد العدل. [فتح القدير /51”] 
والأولى: بعلمه» ودينه وأمانته. حد الاجتهاد ا اممتهد من يعلم الكتاب والسنة مقدار ما يتعلق به 
الأحكام دون المواعظء وقيل: إذا كان صوابه أكثر من خطائه حل له الاحتهاد» والأول أضح. 

ليعرف معابي: أي المعاني الي هي مناطات الأحكام الدالة عليها ألفاظ الحديث. [فتح القدير /537] 
الآثار: هي ما روي عن الأصحاب. أو صاحب فقه إخ: الفرق بين القولين أن على الأول نسبته إلى 
معرفة الحديث أكثر من معرفته بالفقه» وف الثاني عكسه: وأنت تعلم أن المجنهد يحتاج إلى الأمرين جميعاً 
وهو تحرزه من القياس في معارضة النص» ومعرفة معان الآثار» ليتمكن من القياس» فالوجه أن يقال: 
صاحب حديث وفقه» ليعرف معان الآثارء ويمتنع عن القياس»؛ بخلاف النص» والحاصل : أن يعلم الكتاب 
والسنة بأقسامهما من عبارقماء وإشارقماء ودلالتهماء واقتضائهما وباقي الأقسام ناسخهماء ومنسوخهماء 
ومناطات أحكامهماء وشروط القياس» والمسائل المجمع عليهاء لثلا يقع في القياس في مقابلة الإجماع» 
وأقوال الصحابة. [فتح القدير 57/5] 

“روي من حديث ابن عباس» ومن حديث حذيفة. [نصب الراية 17/4] أحرجه الحاكم في "المستدرك" عن 
عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله 225: من استعمل رجلا على عصابة وقي تلك العصابة من هو ارضى لله 
منت افقد مان الله ورسوله وجناعة المسلمين» وقال: جذيف عون اا وم يخرجاه. 2١5/4‏ كتاب الأحكام] 


كتاب أدب القاضي ۳۳۹ 


لملا يشتغل بالقياس في المنصوص عليه» وقيل : أن يكون مع ذلك صاحب قريحة 
يعرف يها عادات الناس؛ لأن من الأحكام ما يبتنى عليها. قال: ولا باس بالدحول 


کالاستصناع ‏ 
٤‏ القضاء 9 يق بنقسيه أن يؤدّي فرضه؛ أن الصحابة 5 تلو ةب و كفي مم 


e 5 


قدوة» ولأنه فرض كفاية؛ لكونه 55 قال: , ويكره الدخح ل فة 1 ن خافت 


القدوري كاهة التحرم ر القضاء 


العجر عنه. ولا يأمن على نفسه الحيف نيه؛ كيلا يصير شرطا لمباشرته القبيح: 
وكرة بعضهم الدحول فيه مختارا؛ 
> السلف 


أن يكون إل: فهذا القيد لابد منه في الجتهدء فمن أتقن هذه الحملة فهو أهل للاجتهاد فيجب 
عليه ص يعمل باجتهاده» وهو أن يبذل جهده في طلب الظن بحكم شرعي عن هذه الأدلة؛ ولا يقلد 
حداً. [فتح القدير 51/5*] مع ذلك: أي مع ما ذكرنا من أخد الأمرين. قريحة: أي طبيعة جيدة 
خالصة من التشكيكات المكدرة ينتقل من المطالب إلى المبادي؛ ومنها إلى المطالب بسرعة؛ ويترتب على 
ما يصلح أن يكون سببا له من عرف أوعادة. [العناية 81/4-+؟+م] 
ما یبتنی: آي مخالفا للقياس كدحول الحمام.(العناية) يژ دي فرضه: وهو الحكم بالحق؛ لأن القضاء بالحق 
95 2 به الأنبياءء قال الله تعالى: إن اوه إن ا ا الأ رض فاكو ن الاس الحو وقال 
لنبيبا 325 ا ل لتا إن ك الاب باحق کحم بين الام #. [العناية 557/5؟] فرض كفاية: فإن قيل: لو 
کان وس ا اليل تا انوبا لما أن أدن رافق فرض الكفاية الندب كما ف صلاة الحنازة 
ونحوها. قلنا: نعم كذلكء إلا أن فيه حطرا عظيماء وأمرا مخوفاء لا يسلم في بحره كل سابح ولا ينجو منه 
كل طامع إلا من عصمه الله تعالى. [الكفاية 5/؟55] العجز عنه: أي عن أداء فرضه. 
كيلا يصير [الدحول] شرطا [أي وسيلة إلى مباشرة إلح] إل: لأنه قبل القضاء لا يتمكن من إجراء الظله 
على غيره» أو ارتكاب قبيح آخر لعجزه» وحوفه» فلما ولى القضاء فقد تمكن من ذلك لقدرته» وولايته» فيصير 
الدخول في القضاء شرطاً لارتكابه.(الكفاية) لمباشرته القبيح: وهو الحيف في القضاء. [الكفاية /511] 
و كره بعضهم إلخ: سواء وثقوا بأنفسهم أو خافوا عليهاء وفسر الكراهة ههنا بعدم الجواز» قال الصدر 
الشهيد في أدب القاضي: ومنهم من قال: لا يجوز الدخول ف القضاء إلا مكرها. [العناية /؟ مم دم] 


f‏ كناب ادب القاضي 


N ۳‏ م مَنْ عل ل على القضاء فكاغا ذبح بغير سكين" والصحيح: أن الدحول 
فيه رة سا ق وة العدل» والترك ت عزية» فلعله يخطئ ظلهء , EFE‏ 


بالصواب 


أو لا يعينه عليه غيره ولابده من الإعانة إلا إذا كان هو أهلا للقضاء دون غیره» 
فيحيشذ يُفعرض عليه التقلدٌ صيانة لقوق العبادة وإحلاء للعا م عن الفساد. 


الحدو 3 والقصاص 


لقو له عن ! الخ: وقيل: قد ازدرأه بعض القضاة؛ وقال: كيف يكون هكذاء ثم دعى في مجخلسه يمن يسوی 
شعره» فجعل الحلاق يحلق بعض أشعار ذقنه فعطسء فأصاب الموسى ا ااي 

فكأنما ذبح إل: ذكر الصدر الشهيد: وحه تشبيه القضاء بالذبح بغير سكين فقال: لأن السكين يور في 
الظاهر والباطن جميعاء والذبح بغير سكين ذبح بطريق الخنق والغم ونحو ذلك فإنه يؤثر في الباطن دون 
الظاهر» فكذا القضاء لا يؤثر في الظاهرء فإنه في ظاهره جاه وفي باطنه هلاك. [الكفاية +/>م] 

والترك عرممة: ألا ترى أنه اجتببه أبوحنيفة جك فإنه دعي إلى القضاء ثلاث مرات» فأبى حي ضرب في كل 
رة ان سيظاه وکس ن - حن مات» وقال في المرة الثالثة: حي استشير أضحأي» فاستشار 
أبا يوسف تب فقال أبويوسف يلك.: لو تقلدت لنفعت التاس» فنظر إليه أبوحنيفة ينك نظر المغضبء وقال: أرأيت 
أن مرت أن أعير البيجر العميق aE‏ عليه؟ قال ابوووسف ي: البح عسق والسفيتة وق 
والملاح عالم» فقال أبو حنيفة ." ند کان .بك قاضيا. وكذا دعا محمد بك إلى القضاء» فأ حي قيده» وحبس 
يفا وثلاثين» أو نيفا وأربعين يوماء فاضطرء وتقلد» وروى النسائي عن رل لو حيرت بين ضرب عنقي 
وبين القضاء لاحترت ضرب عنقيء وأبو قلابة دعي للقضاءء فهرب حت أتى الشام» فوافق موت قاضيهاء 
فهرب حي أتى اليمامة» وكذا اجتنبه كثير من السلف. أو لا يعينه: إن كان غير مجتهد. [العناية +/77>] 
عليه: أي على إنفاذ القضاء بالحق. يفترض !خ: إذا كان في البلد قوم يصلحون للقضاءء فامتنع كل 
واحد منهم عن الدخول فيه أثموا إن كان السلطان بحيث لا يفصل بينهم» وإلا فلاء» ولو امتنع الكل حى 
قلد جاهل اشتر كوا في الإثم لأدائه إلى تضييع أحكام الله تعالى. [العناية 751/3] 


روي من حديث أي هریره» ومن حديث ابن ياس | تقب الراية 3 8 أخخر حه ابو داو د ق "كه عن 


عثمادك بن ييل ال خيس عن المقبري والأعرج عن 5 هريرة عن الي 5 هن جعل قاضيا بين اشاس 
قشل دبع لس سكين , [رقم: (To‏ بانب ف ظلب القضاء] 


كتاب أدب القاضي ۳4١‏ 


قال وينبغى أن لا يطلب الو لاية؛ ولا يسأها؛ لقوله عن "مَنْ طلب القضاءً وكل 


ب 


سر اا 


إلى نفسه فيَحْرمُ ومن أَجْبرَ عليه نزل عليه ملك يُسَددُم " ولآن بن طلبه يذ 


على ن نفسه فيحرم, ومن أَجْبر بای ل EY‏ جوز اقل 00 
السلطان الجائر كما يجوز من العادل؛ لأن الصحابة 55 تقلدوا من معاوية ذش 


الخ كان بيد علي 4ه في نوبته» 


وكل إلى نفسه: بالتحفيف» أي فوض أمره إليهاء ومن فوض أمره إلى نفسه لم يهتد إلى الصواب؛ 
لأن النفس أمارة ,بالسوء:(الغناية). يسدده: لأنه قد اعتصم بحبل الله تعالى.. [الكفاية /84-م] 
يعتمد على نفسه: في الورع والعلم» والقطنة» فيصير معحباء فلا يلهم الرشد ويحرم التوفيق. (البناية) 
فيخره: أي التوفيق: ويتبهى أن لا يكفغل المرء عطلب لو اتال يرم بيه [النناية 4/5 
تم يجوز: تفريع على مسألة القدوري. لأن الصحابة 2 إ2: والمراد في خروحه لا في أقضيتهء ثم إن 
يتم إذا ثبت أنه ولي القضاة قبل تسليم الحسن له» وأما بعد تسليعه فاه ويسمى ذلك العام عام امحاجة, 
واستقضى معاوية أبا الدرداء بالشام؛ ويها مات» وكان معاوية 2+ استشاره فيمن يولي بعده» فأشار عليه 
بفضالة بن عبيد الأنصاري» فولاه الشام بعده. ا القدير [r1o-‏ 
من معاوية: لما انفرد بالأمر؛ وخالف عليا ذا #*.(البناية) في نوبته: هي كونه راا ب ماق نه وقيد 
ایو سیا عی ول اراھ آھ اکن 210 وإنما كان الحق 
معه في تلك النوبة لصحة بيعته» وانعقادها» فكان على الحق قي قتال أهل الجمل»› وال معاوية» بصفين» 
وقوله. ا ا "ستقتلك الفئة الباغية"» وقد قتله أصحاب معاوية يصرح ا بغاة. ولقد أظهرت 
عائشة سه الندم كما أحرحه ابن عبد البر في "الاستيغاب" قال: قالت عائشة كا لابن عمر: يا أبا 
عبدالر حمن ما منعك أن تنهاني عن اتستری؟ قال: رایت طلا ا لراك Î a‏ الزبير» فقالت: أما 
والله لو ميتي ما حرحت. [فتح القدير 7785/5] 
'أخحرجه أبوداود والترمذي وابن ماجه اضيب الراية 1/8/14] أحرجه أبوداود في "سننه" عن بلال عن أنس 
بن هالك قال: معت رسول ال ک2 يقول: "من طلب القضاء» واستغان عليه و كل إلية ومن لم يطلبة ولمد 


يستعين عليه أنزل الله ملكا يسدده' .[رقم: باب في طلب القضاء والتسرع إليه] 


۲ ظ 50-31 أدب القاضي 


والتابعين تقلدوا من الحجاج» و جائر أ إلا إذا اذا . كان أيه بيك من القضاء ڪق؛ 
لأن المقصود لا يحصل بالتقلد ا ا د قال: ومن تلد فت Er‏ 


ن السلطان الخجائر القدوري بعد عرزل أخخر 
عن ديوان القاضى الذي كان قبله» وهو الخرائط التي فيها السجلات وغيرها؛ لأنها 
السجالات وغيرها 


وضعت فيها لتكون خُكة عند الحاجق امل ق يد مح له ولاية القضاء ثم إن كان 
البياض من بيت المال فظاهر. وكذا إذا كان من مال الخصوم في الصحيح؛ 


تقلدوا إخ: في "تاريخ البحاري" بسنده عن ضمرة قال: استقضى الحجاج أبا بردة بن أبي اموسى» 
وأجلس معه سعيد بن حبير» ثم قتل سعيد بن جبير» ومات الحجاج بعده بستة أشهر. وقي "تاريخ أصبهان" 
للحافظ أبي نعيم عبد الله بن أبي مريم الأموي: ولي القضاء بأصبهان للحجاج» ثم عزله الحجاجء وأقام 
محبوسا بواسظ؛ فلما هلك الححاج رحع إلى أضبهان وتوف ها قال ابن القطان في تابه اي باب 
الاستسماء: طلحة بن عبدالله بن عوف بن أحي عبدالرحمن بن عوف تقلد القضاء من يزيد بن معاوية على 
المدينة» وهو تابعي يروى عن ابن عباس» وأبي هريرة وأبي بكرة «:. [فتح القدير 58/5] 

من احجاج: عامل عبد الملك بن مروان على العراق وخراسان» ومات رمضان أو شوال سنة حمس 
وتسعين» وعمره ثلاث أو أربع وحمسون سنة.(البناية) إلا: استثناء من قوله: يجوز التقلد إل.(البناية) 
كان قبله: أي أول ما يبدأ به من العمل هذا. [فتح القدير 55/5*] وهو [أي الديوان] الخرائط التي إخ: 
والصكوك» ونصب الأوصياءء والقيم في أموال الوقف» وتقدير النفقات؛ وهذا لأن القاضى يكتب 
نسختين: إحداهما تكون بيد الخصم» والأخرى تكون في ديوان القاضي؛ لأنه رما يحتاج إليه لمعن من 
المعاني» وما بيد الخصم لا يؤمن عليه الزيادة والنقصان. [الكفاية /ه-+-+>"] 

غدل احفاجة: محفوظة عند القاضي. (فتح القدير) و لاية القضاء: وهو القاضي ا [البناية 4/١١‏ ۲۲] 
البياض إخ: أي الذي كنب فيه الحادثةء ورقا كان أو رقا.(العناية) فظاهر: أي يجبر المعزول على دفعه؛ لأن 
ذلك إنما كان في يده لعمله» وقد ضار العمل لغيرة» فلا يترك في يده.(البئاية) و كذا: أي يجعل في يد من له 
ولاية القضاء. [البئاية ١١/5؟؟]‏ في الصحيح: قي الصورتين» احتراز عما قاله بعض المشايخ أن البياض إذا 
كان من مال الخصوم» أو مال القاضي لا يجبر المعزول على دفعه؛ لأنه ملكه أو وهب له. [العناية /5] 


كتاب أدب القاضي E‏ 


م راتوا ن ينم لس وقد ,اقل إلى المولى: وكذا إذا كان مر هال القاضى عبر 


عزاو 


ا ١‏ أنه ادلم تسا ل مرك ريست أميفين. اشاس خطرة للعرول أو أيه 
ويسألانه شيئا فشيئاء ويجعلات كل نوع منها في خحريطة؛ كيلا يشتبه على المولى؛ وهذا 
لسؤال لكشف الحال لا للإلزام. قال: بيار قا اخبوسين ل لعسبة ناطرل: قفن 


القدو ري القاضي الايد 


اعترف ق ألزمه يها أن pe‏ ومن انكر : م يقل قو | ل المعزو ل علية الآ اة 
لأنه بالعرل التحق بالرعاياء وشهادة الفرد ليست: حة لاسيما إذا كانت على قغل شه 
: المعرول الجبهادة 


وكذا: أي يحبر على الدفع.(البناية) لأنه: أي القاضي المعزول چ عنده بطريق الديانة والأمانة» 
وما وضع عنده من حيث أن يتمول به. [البناية ]575/١١‏ ويبعث: أي المولى» بيان لكيفية التسليم.(العناية) 
أمينين: أي رحلين من ثقاته وهو أحوط:والواحد يكفي.والعناية). ويسألانة: المعرول عن أحوال الستحلات 
وغيرها. | العناية ]| شيئا فشينا: ! يعين واحدا يعد واحد. [البناية YYefy\‏ 

ويجعلان إخ: فما كان فيها من نسخ السحلات يجعلانه في خريطة؛ وما كان من نصب الأوصياء في 
أموال اليتامى يجعلونه في حريطة؛ لأن هذه النسخ كانت تحت تصرف القاضى المعزول؛ فلا يشتبه عليه 
شيء من ذلك م احتاج إلى نسخة منهاء فأما القاضي المقلد فيشتبه عليه لو لم يجمع كل نوع في خريطة, 
ولو احتاج إلى نوع منها يحتاج إلى تفتيش جميعهاء وإنما يسألان القاضي المعزول وإن لم يكن قوله حجة 
لالتحاقه بواحد من الرعايا لينكشف هما ما أشكل عليهما. [الكفاية 757/5] 

منها: أي من السجلات والصكوك وغيرها. لا للإلزام: أي لإلزام العمل مقتضى الجواب. 

في حال احبوسین: بأن بيست إل ا حبس من يحصيهم ويأتيه باسمائهي يدك e e‏ 
لأنه نصب ناظرا لأمور المسلمين» وقول المعزول ليس بحجة لما تقدم» فلابد من التفحص عن أحواهي 
فيجمع بينهم وبين حصومهم» فمن إلخ.(العناية) ألزمه: وحبسه إذا طلب الخصم ذلك. [العناية 51//5] 
ومن أنكر : ما يوجب الحبس.(العناية) إلا ببينة: فإن قامت البينة بالحق» والقاضي يعرف عدالة 
الشهود ردهم إلى الحبس لقيام الحجة» وإن لم يعرفهم يسأل عن الشهود» فإن عدلوا فكذلك» وإن 
لم تقم إلخ. [العناية 7177/1*] التحق بالرعايا: أي بواحد من الرعايا. 


4 ؛ م كتاب أدب القاضي 


فان لم تقم بنة لم يُعَجّل بتخليته حت ينادى عليه, , بنظر في أمره؛ لأن فعل القاضي 


القاضني 
العزول حق ظاهراء فلا يعجل؛ كيلا يؤدي إلى إبطال حق الغير. وينظر في الودائع 
وارتفاع الوقوف. شبعما فيه على ها تشوح به البينة) ١‏ بجت ف به من هو فى يدد؛ 


ف الذكور 
1 قول المعزول؛ ؛ لا بيناة إلا أن بتر لنب الذي ھی في يده 
الودائع 
ل ليها اله فبقبل - لأنه ثبت بإقراره أن اليد كانت للقاضي؛ 
الودائع 1 الودائع المعرو ل 


فإن لم تقم: أي البينة» أو لم يحضر خصمء د وای الحيوس أن لا یسم ال وعو شیر يفن عق م يعجل 
إلخ. [العناية /517*] حتى ينادى عليه: أي يأمرة مناديا ينادي عليه كل يوم إذا جلس من كان يطلب فلان 
بن فلان الحبوس الفلا بحق فليحضر» حى يجمع بينه وبينه» فإن حضر وإلا فمن رأى القاضي أن يطلقه ينادي 
عليه كذلك أياما؛ فإن خضر خصم واحد منهم جمع بينه وبينه» وإن 4 فتضر انق عليه أياما على تسب 
ما بر القاضي» فان م يخضر حصم أذ منهم كفيلا بأنفسهم وأطلقهم» ولو قال: لا كفيل لي أو لا أعطي 
فيلا فاحماط ببوجه غر بان يماد عليه شهرا آخر» ثم خلاه؛ والفرق لأ حنيفة دك في أحذ الكفيل ههنا 
وبين فسا فة ار کون الور نيت ل يعد عناك کیو على ساس سيجيء: أن في مسألة القسمة الحق 
للوارث الحاضر ثابت بيقين» وقي ثبوته؛ لغيره شكء فلا يجوز تأخير ا لأمر موهوم» وأما ههنا فالحق 
للغائب ثابت بيقين نظرا إلى ظاهر حال المعزول» لكنه ججهول» فلا يكون الكفالة لأمر موهوم. 
كيلا يؤدي ! 2خ: لحواز أن يكون له حصم غائب يدعي عليه إذا حضر. [العناية 5717/5] 
وارتفا ع الوقوف: الأوقاف الكائنة تحت أيدي أمناء القاضى» والذي قي ديارنا من هذا أموال الأوقاف تحت 
أيدي جماعة جماعة يوليهم القاضي النظر أوالمباشرة فيهاء وودائع اليتامى تحت يد الذي يسمى أمين الحاكم, 
فيعمل فيها على حسب ما تقوم به البينة أنه لفلان؛ أو غير ذلك» أو يعترف إلخ. [فتح القدير 574/5] 
من هو: أي من ف يده مال إذا أقر بذلك المال لإنسان يقبل إقراره. [الكفاية 5//"] 
كل ذلك حجة: أي كل واحد من قيام البينة اعتراف من هو في يده.(البناية) قول المعرول: أي على 
من هو قي يده إذا أنكرء وقال: هي لي بأن المال الذي في يد زيد يكون لعمرو إلا ببينة لما بينا إلح. 
لما بيخاه: إشارة إلى قوله: لأنه بالعزل التحق إل. [البناية ]۲۲۸/١١‏ فى يدة: وق نسحة: يديه. 


کتاب أدب القاضي to‏ 


فيصح إقرار القاضي كأنه فی يده ف الحال, إلا إذا بدأ بالإقرار لغیره» 5 ثم أقر بتسليم 
القاضي فيسلم م 2 يده إلى لمق له الأول لسبق حقه» ويضعن كبيته اي 
ياقراره الثايي» ويسلم إلى المقر له من جهة القاضي. الي واس للحكم جلوسا 


E 


ظاهرا في المسجد؛ كيلا يشتبه مكائه على الغرباء» وبعض المقيمين, والمسجد الجامع 
أولى؛ لأنه أشهر. وقال الشافعي ب»: يكره الجلوسٌ في المسجد للقضاء؛ لأنه يحضره 
الشرك وهو نجس بالنص» والحائض وهي ممنوعة عن دخوله. ولنا: قوله عاكة: | 
بیت السباسة لق کر رک الى وک“ 


في الحال: لأن يد المودع كيد المودع.(العناية) إلا: اسثناء من قوله: فيقبل. بدأ بالإقرار إل: بان قال: 
هذا المال لفلان بن فلان غير الذي أقر له القاضي المعزول» ثم أقر بتسليم القاضي» وقال: دفعه إلى المعزول. 
ثم أقر إخ: ولو بدأ بالدفع فقال: دفعه إلى القاضي المعزول وهو لفلان آخرء فالقول قول المعزول» ويؤمر 
بالدفع إلى من أقر له القاضي المعزول» ولو قال ضاحب اليد: دفعه إلى القاضى المعزول» وقال: هو لفلان 
من فلان» أو قال: دفعه إلي» ولا أدري لمن هو فالمولى يقبل قول المعزول. [الكفاية ]۴٦۹۹-۳۰۹۸/۰‏ 
الأول: وهو الذي أقر له ذو اليد. [البناية 0١‏ بإقراره الثابئ: أي بإقراره أن اليد كانت للقاضي. 
ل المسجد: ولا يتعب نفسه في طول الجلوس» ولكن يجلس في طرق النهار» وكذا الف والفقيه. [فتح القدير */55] 
وبعض المقيمين: الذين ليس هم احتلاط بالقضاء.(البناية) أولى: ثم الذي يقام فيه الجماعات وإن لم تصل 
فيه الجمعة» قال فخر الإسلام: هذا إذا كان الجامع في وسط البلدة» أما إذا كان في طرف منها فلاء لزيادة 
المتقة على أهل الشقة القابلة له فالأول أن يقار مسعيدا ق وسط البلدة وق السوق: 

وهو نجس بالنص: وهو قوله تعالى: «[إنمًا المشر كون نجس 4 . [البتاية ١1١/:؟]‏ 

"غريب هذا اللفظ» وأحرجه مسلم ليس فيه الحكم.[نصب الراية ]۷٠/٤‏ أحرج مسلم في "صحيحة" 
عن أنس بن مالك قال: ا إذ حاء أغرابي» فقام يبول في المسحدء 


ف عدا | ا 


فقال اقسات رسول الله ا فرك هيك ) قال؛ فاا ني | مو ) الله 0 : 2 زر هو 8 د عدو نم فثر کوه عي بال 59 


7 


واس "كعاتن أدب القاضي 


ركان ,رسول الله ك مسل اللنسومة فق مك" وكا للام الراغدوة, "كار 
يخاسون ف المساجد لفصل الخصومات»** ولأن القضاء عبادة» فيجوز إقامتها في المسجد 
كالصلاة. ونجاسة المشرك في اعتقاده لا في ظاهره فلا ينع من دخوله والحائض تخبر 
بحاها» فيخر ج القاضي إليها أو إلى باب المسجدء أو ييعث من يفصل بينها وبين 
حصمهاء "كما اذا کات الخصومة فى الدابة ولو جليس في ذاره لا باس به ويأذن للناس 
بلدحعول فيهاء واس معه من كان مجلس قبل ذلك؛ لأن في حاوسه وحده عة 


في دارة 
ونجاسة المشرك: جواب عن دليل الشافعي.(العناية) من دخوله: فإن البي “قاد مول قد ف 
المسجد. |العناية ]۳۷٠/٠‏ أو يبعث: فإنه يخرج القاضي لسماع الدعوى وشهادة الشهودء والإشارة 
إليها. [الكفاية ]۳۷٠/٠‏ ف الدابة: فيوقف الدابة حارج المسجد. شفة: وهي مة الظلم والرشوة.(الكفاية) 


أ & )لكا 1 
ولا اتقات الما اک 


: | 1 
٤‏ ن 0 ا : "ا “ا 5 ل ا ا 
کے وآ رسو الله کک داه قينا لا ا "شلق السا جحد 3 قاد لس چ ه) شردا امو ا 3 
لاسي للدت ل . : ع _ ييا ف 4 ا 


: ۴ سے Û e‏ | 5 
ا î‏ 1 ا أ | 3 أ ا 1 | 1 
ل اال عه جل 3 الصلا ی 4 ر ايع اقفر أله تهنا قن ميته بلك 


ا E‏ ا د 1 
کح افا قافن , جات ف٠‏ الف ع اقشاع ل 
اطة | أبن ت فد 1 مها * 5 ل ند a‏ 1 


من ماء» فشنة عليه.[رقم: ۸۵ باب وخرب غسل البول:وغيره من الحاسانت إذا حصلت ف المستجد| 


شك ادیک [نصِب الر ابة [v/s‏ أحر ج البخار ن ٤‏ تة" عن ابن شهاب حدنی غيل الله 
برخ کعب: بن مالك أن كعب بن مالك أخخبره أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا له عليه في عهد رسول اله 2 


0 


507 ا E‏ 5 
ف المسجد» فارتفعت أضواقيا حي سمعها رسؤل الله ك 3 وهو في بيته» فخرج إليهما رسول الله 575 حي 


کے کاک وای کی ری مالا کا ما أي لقال ليلق ما مسرل الان بيده أن ي 
الشطر من دينك: قال كعن: قك فعلت يا رسول الله ٠‏ قال رسول: الله 5: قم فاقض. |[رقہ: 8 


ناب :دعل امرك الها 


قت [إنصب الراية ]۷۲/٤‏ وفي "صحيح البخاري" ف الأحكام: ولاغن عمر عند مير البي 225 


1 ۳ 0 
1 || اا أ | ا 8 3 | ا | 
7 1 ا 1 5 377 5 ند 
7 الاش سر ب أ و الشعبي وم لب" يعسير ل اللمسحجحد) وافققنب سوال عل ر يك ا تابنت باليمهرا عند الس 
ا 3 7 ا - ار اس = د 
ا 


دا من قضى ولاعن قف المسجك| 


كتاب أدب القاضي 4¥ 


ل: ولا يقبل هدية إلا من ذي رَحم مَحْره أو تمن جرت عادته قبل القضاء بمهاداته؛ 


ل و القاضي 


لأن الأول صلة ار وللا اس للقضاءة بل »حرق على العادة وفيما ورا 
ذلك يصِير آكلاً بقضائه حن لو كانت للقريب خصومة؛ لا يقبل هديته؛ 
وكذا إذا 4 لوي على المعتاد» أو كانت له حصومة؛ لأنه لأحل القضاء. 
سانا ولا مر دعوة إلا أن تكون عامة؛ لأن الخاصة لأحل القضاءء 
فيتهم بالإحابة, خلاف العامة» ويدخل في هذا الجواب قريبه وهو قوهما. 
ظ الفاضي 


ولا يقبل هدية !خ: والأصل في ذلك ما في البخاري عن أبي حميد الساعدي قال: استعمل الببي 225 د 
من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقةء فلما قدم قال: هذا لكي وهذا لي» قال ع3ت: "هلا جلس قي بيت 
أبيه؛ أو بيت أمه» فينظر أيهدى له أم لا". وفي "شرح الأقطع": الفرق بين الرشوة والهدية: أن الرشوة يعطيه 
بشرط أن يعينه» والهدية لا شرط معهاء انتهى. [فتح القدير ]"1١/‏ 
ذى رحم محرم: ليس له حصومة على أحد؛ وعادته المهاداة قبل القضاء. وفيما وراء ذلك !خ: ثم إن 
أخذ القاضي ما ليس له أحذه فماذا يصنع به؛ اختلفوا فيه» بعضهم قالوا: يضع في بيت المال» وعامتهم 
قالوا: يردها على أربابها إن عرفهم» وإليه أشار في "السير الكبير"» وإن لم يعرفهم» أو يعرفهم إلا أن الرد 
يتعذر لبعدهم يضعها في بيت المال» وحكمه حكم اللقطة» وإنما يضعها في بيت المال؛ لأنه أهدى إليه 
لعمله» وهو في هذا العمل نائب عن المسلمين» فكانت الحدايا من حيث المعين لهم. [العناية 17/1/5] 
في هذا الجواب [أي ولا يحضر دعوة [البناية ]۲۳١/١١‏ !خ: فإنه لم يفصل في الدعوة الخاصة بين أن يكون 
لداعي أجنبياً أو ذا رحم حرم منه» وقال في فصل الحدية: لا يقبل إلا من ذي رحم محرم منه» فلا بد من التأويل 
بين المسألتين» قالوا: ما ذكر في الضيافة محمول على ما إذا كان ذا رحم حرم لم تحر بينهما الدعوةء والمهاداة لصلة 
القرابة» وإنما أحدث بعد القضاء فإذا كانت الحالة هذه فهو والأحنبي سواء في هذاء وما ذكر في الحدية أنه يقبل 
من ذي رحم محرمء فهو محمول على أنه كان جرى المهاداة قبل القضاء صلة للقرابة» فإذا أهدى إليه هدية بعد 
القضاء فلا بأس بالقبول» هكذا ذكر شيخ الإسلام المعروف "جخواهرزاده ينك" وفي "مبسوط شيخ الإسلام" 
إلا أن يكون المضيف خصماء فينبغى أن لا جيب دعوتة» وإن كانت غامة: [الكفاية ]٣۷۲/٠‏ 


۳4۸ کتاب أدب القاضي 


وعن محمد ست: أنه يجيبه وإن كانت خاصة كالهدية, والخاصة ما لو علم المضيف 
ی و و ار ويشهد ابحنازة» N (A per‏ 


الدعوة الدعوة القدور 
هدين. 0 تخد آل ا لنصضمہ ن دول حصمه؛ N4‏ اللببى عل ھی ع للف 


القاضي 
لأن فيه همة. قال: وإذا حضرا سوى بينهما في الحلوس والإقبال؛ لقوله عاك 
> نه اليا القن التداضيان” القاضے 1 / 
“ت زارا 7 صي اتر جه و النظر 


أنه جيبه: أي القاضي يجيب قريبه في الدعوة الخاصة.رالبناية) كاهدية: حيث يجوز له أحذها من قريبه.(البناية) 
والخاصة ما ج العامة ما تكون فوق العشرةء وما دونه حاصة» وقيل: دعوة العرس والختان عامة 
وما سوى ذلك حاضة. [العناية ]۳۷۲/١‏ لو علم المضيف: والعامة هي الي يتخذها حضرها القاضي 
أو لا. [فتح القدير ]۳۷۲/١‏ ويعود: هذا إذا لم يكن المريض من المتخاضمين» أما إذا كان منهم فلا ينبغي 
أن يعود؛ لأن ذلك يودي إلى إيذاء الخصم الآخرء وإلى التهمة. [الكفاية ۳۷۴-۴۳۷۲/۹] 

وعد منها هدين: وهما شهادة الحنازة وعيادة المريض. |البناية ١١5/1*؟]|‏ دون خصمه: فيه إشارة إلى أنه لو 
أضافهما جميعا فليس به باس به. [الكفاية ]۳۷۳/١‏ سوّى بينهما: والمستحب باتفاق أهل العلم أن جلسهما 
بين يديه» ولا يجلس واحدا عن عينه والآخخر عن يساره؛ لأن لليمين فضلا. وقي "النوازل" و"الفتاوى الكبرى": 
حاصم السلطان مع رجلء فجلس السلطان مع القاضي في مجلسه ينبغي للقاضي أن يقوم من مقامه» ويجلس 
حصم السلطان فيه» ويقعد هو على الأرضء ثم يقضي بينهما. |فتح القدير ۳۷۳/۹- |۳۷٤‏ 


زاغ : bk‏ س ale‏ ]أ 
احرج مسلم تات الأدب عن سعيل بن الج U‏ عن ا هريرة قال: شال سبو ل اذك 5 1" حي لاض 
سے لع po e r‏ ي ,2 ا اش E‏ 3 سق ست قدا ليس 35 0 ست ل سات ليه 62 الا س = کے للب الا ن (E‏ ل 5 ل 3 
r e‏ ف سے 4 عن 8 3 اق 4 


استنصحاك فالصح عد ايد له [رقم: EET EA‏ 


1 


"وة إسساق ين راهويه 3 "سك وروا غبذالززاق ق "سف إنضب الراية 4/؟] اغ 
عبدالرزاق ف '"'مضنفه عب اميل بن عام جر اشن قالء ولاصلى على عي ف 


عندة أياما فان ف حصو هة» فقال له عاد : انخضصه الت قال تج قال: قار عا شا قان گا أن متحي ل 


ت تيه 


و از مع حه [۸/. “0 بات عدل القاضي ف مجلسه] 


کتاب أدب القاضي ۳4۹ 


'إذا ابتلى أحذكم بالقضاء فليْسَرٌ بينهم في اجحلس والإشارة والنظر".* ولا يسار 


أحرهماء ولا يشير | إليهع ولا له جه ا ولأ يد شك لالب اى 


فك حقه» ولا ييحك في ۾ جنه أحلهماء لأنه يجترئ على خحصمه» و لا يما ر حهم) 


الخصيوم 


ولا واعنذا مدهي ؛ لأنه يذهب بمهابة القضاء قال: و يكره تلقين الشاهد: ومعناه: أن 
يقول له * أتشهد 1-7 | و کذا؛ 0 لأنه اعانة أذ الخضمين» فيكره کلف 


از ق سال 


لقاضى 
احص واستحستة ابو یو سف . دق ل خر موقنس الت بأن ١‏ الشاهد قد يحصر؛ 
لمهابة ا جلس» فكان تلقينه احياءً للحق بمنزلة الإشخاص والتكفيل. 


ولا يسار: يع لا يتكلم مع أحدهها سرا ويبقي أن« يقيم بين يديه برحل هيع الناس عن التقدم بين يدب 
في غير وقته» ويمنعهم عن إساءة الأدب» ويقال له: صاحب المحلس» ويمنع من رفع الصوت في المجلس» 
ويجلس الخصمين .مقدار ذراعين من القاضي .(البناية) ولا يشير: لا بالرأس ولا بالعين» ولا بالحاحب.(البناية) 
لأنه يجترئ: بسبب ضحك القاضي في وحهه.(البناية) قال: أي محمد ب في "الجامع الصغير". [البناية ۲۳۸/۱۱] 
تلقن الشاهد: وهوأن يقول القاضي: ما يستفيد به الشاهد علما ما يتعلق بالشهادة» مثل أن إلخ.(العناية) 
واستحسنه: تأخير دليل آي يؤسف ين وتسميته بالاستحسان كل ذلك دليل على أن المختار عند 
المصنف بك قول أي يوسف بلك. (النهاية) موضع التهمة: أما في موضع التهمة مثل أن ادعى المدعي ألفا 
ومس مائة» والمدعى عليه ينكر حمس مائة» وشهد الشاهدان بالألف فالقاضي إن قال يحتمل أنه أبرأه من 
الخمس مائة واستفاد الشاهد علما بذلك ووفق في شهادته كما وفق القاضي فهذا لا يجوز بالاتفاق. (العناية) 
منزلة الإشخاص: إرسال رجحل لإحضار الخضم. [العناية 174/5] والتكفيل: وهو أحذ الكفيل لأحد 
التصمين. [البئاية ۲۳۹/۱۱] 


رواه إسحاق بن راهويه في ' فمخده اوناك م ل ان سار أبوبكر التميمي عن 
عطاء بن يسار عن أم سلمة قال: قال رسول الله 25: من ابتلى بالقضاء بون المسلمين قليساو بينهم ف انحل 


اد 


والإشارة والنظر» ولا يرفع ضوتة على أحد المتضمين أكثر من الآخر. لحب الراية [vsé/s‏ 
7 ۶ اھ 5 لير أ ققد ظ ا ےا ل 


قال وإذا : برك بع انف عدك القاضي» ۾ طلب ا احق ا ل عرغه م يعجل 
وري 


2 


55 


خببسه) و أمره بدفع ما علية)؛ أن الحبس جزاء المماطلة» فلابد من ظهورهاء وهدا إذا 
بت احق بإقراره؛ لأنه لم یعرف كونه مماطلا في أول الوهلة» فلعله طمع ني الإمهالء 
فلم يُستَصِحب الالء فإذا امتنع بعد ذلك حبسه لظهور مطل أما إذا ثبت بالبينة حبسه 
كبا ثب لهو المطل بإنكاره. قال: فإن امتنع حبسه في ص ن . بدلا غن مال 


حصل في يده كثمن المبيع» أو التزمه بعقد كالمهر والكفالة؛ لأنه إذا 56 المال في يده 
العر يم 


ثبت غناؤه بد قتاع على ارا باختياره ل س إذ هو لا يلترم إلا ما يقدر 
على أدائه الوه بالمهر قل دون مول قال ولا يحبسه فيما سوق ذلك إذا 


قال: إن فقي شی إلا آك یت غر آنآ سال فيسيسه؛ لکن م حك ؤلالة اليسار؛ 
1 لو ل 


في الخبس: لما كان الحبس من أحكام القضاءء وتتعلق به أحكام أفرده في فصل على حدة» وهو مشروع 
بقوله تعالى: #أو يُنْفوًا من الأرض #ء فإن المراة به:الحبس» وم يكن في زمان البى ك وأى بكر وعمر: 
وعشمان 59م سحن: :وكان يبس ف المسحد أوالدعلير حيث أمكن» ولا كان زمن على ذه أحدث 
الس و من قفي و غا تاها شقيه االشرص فين سكا من عدن قسماه عا [العاية اة 
غريه: سواء كان الحق درهماء أو أقل مته» أو أكثر مته: 

وهذا: أي ترك القاضي عجلته بحس الغرم.(البناية) فلعله طمع: أي يقول: إن ظننت أنك تمهلئ فلم 
أستصحب المال. فإ امتنع: الغريم بعد أمر القاضي بالدفع. حبسه: إذا طلب المدعي ذلك.رالبناية) 
ثبت غناؤه به: وزواله عن الملك عتمل» والثابت لا يترك بالحتمل. [البئاية 247/١١‏ 5] 

إذ هو لا يلترم: فبعد ذلك لا يسمع دعواه بأنه لا يقدر على تسليمه. (النهاية) معجله: لأن العادة 
جرت على تسليم المعجل» فكان إقدامه على النكاح دليلا على قدرته على تسليم المعجل. (النهاية) 
فيما سوى ذلك: يعن ضمان الغضب وأرش الحنايات. [العناية 371//5؟] 


كتاب أدب القاضي ۳0۱ 


فيكون الول قول مد عليه ال وعلى المدعي إثبات غناه» ویروی: أن القول لمن عليه 
لدين في جميع ذلك؛ لأن الأصل هو العسرة. ويروى: أن القول له إلا فيما بدله مال. 
وفي النفقة القول قول الزوج إنه معسرء وفي إعتاق العبد المشترك القول لمق 
والمسألتان تؤيدات القولين الاآخرين, والتخريج على ما قال 3 الكتاب: : أنه لين بدين 
مطلق, افيعرسة جومم فعا يجن د 
عموت الزوج 

ويروى: وهو اتيار الخصاف يث. (الكفاية) في جنيع ذلك: أي فيما كان بدلا عن مال وما 
لم يكن.(العناية) هو العسرة: إذ الآدمي يولد ولا مال له؛ والمدعى يدعي عارضاء والقول قول من 
تمسك بالأصل حى يظهر خلافه» فكان القول قول المديون مع يمينه. [العناية /171] 

أن القول له: وهو احتيار أبي عبدالله البلخي.(الكفاية) بدله مال [كثمن متاع]: لأنه عرف دخول شيء 
في ملكه وزواله محتمل: فكان القول للمدعي» وما لم يكن بدله مالا كالمهر؛ وبدل الخلع» وما أشبه ذلك 
فالقول فيه قول المدعى عليه؛ لأنه لم يدخل في ملكه شيء ولم يعرف قدرته على القضاء» فبقي متمسكا 
بالأصلء وهو العسرة.(العناية) وف النفقة: بيان لما هو الحفوظ من الرواية. [العناية /10107؟] 
وفي النفقة: المرأة إذا ادعت على زوجها أنه موسر» وادعت نفقة الموسرين» وادعى الزوج أنه معسرء وعليه 
نفقة المعسرين» فالقول للزوج إنه معسر لتمسكه بالأصل.رالكفاية) وفي إعتاق: أي أحد الشريكين إذا أعتق 
نصيبه من العبدء وزعم أنه معسر كان القول قوله. (العناية) تؤيدان: وتخالفان القول الأول» لأنه فيهما التزاما؛ 
إذ إقدامه على النكاح» والإعتاق أمارة قدرته على النفقة والضمان» كما في المهر الكفالة. [الكفاية >/1717] 
القولين الأخرين: فإن فيهما القول قول من عليه وليس بدل النفقة» وبدل ضمان الإعتاق ا 
والتخريج إل: يعي تخريج هاتين المسألتين على وجه لا تردان نقضا على ما قال في الكتاب في ظاهر 
الرواية حبسه في كل دين لزمه بدلا عن مالء أو التزمه بعقد أن الحبس فيما يكون دينا على المدعى عليه 
مطلقاء .وق ,ها المسالين النفقة الست بذيى مظلقاء دي مقط بالموت بالاتقاقف» ركذا ضبان الاق 
عند أبي حنيفة ينك.. (الكفاية) بدين مطلق: وقد تقدم أن الدين الصحيح هو ما لا يسقط إلا بإبراء من له 
أو بإيفاء من عليه. [العناية ]۳۷۸/١‏ تسقط النفقة: أي نفقة الأيام الماضية. 


For‏ كتاب أدب القاضي 


وكذا عند أبىي حنيفة مله ضمان الإعتاق. ثم فيما كان القول قول المدعي ١‏ ان له 
مال أو ثبت ذلك بين فبما كان القول قول م عليه حبس شهرينء أو ثلالة غ 
يسأل عنه, فالحبس؛ لظهور ظلمه في الحال» وإغا يحبسه مدة ليُظْهِرَ مالّه لو كان 
يفيه فلابد من أن تمتد المدة ليفيد هذه الفائدة» فقدّر بما ذكرة» ويروئ غير ذلك 


من التقدير شمر او اربع ی وع أن لكر وال إل راي 


ا الا 


عد شغي الت لاه استحق اة ل رنه فيكو حب عد ت طلم واو 
قامت البيئة على إفلاسه قبل المدة قبل في رواية 


او ثبت ذلك: أي كون المدغى عليه ذا مال. أو ثلاثة: هو رواية محمد عن أي حديفة بعلا في كتاب 
الحوالة. [الكفاية 04/3؟] ثم يسأل عنه: جيرانه وأمل الخخيرة! عند أي عن يسرة. وعسره.(البتاية) 
لظهور ظلمه: وأراد هذه في بعض النسخ: لظهور مظلمه.(البناية) هذه الفائدة: أي ظهور أن ماله لو 
كان. [البناية ١١/45؟]‏ ما ذكره: أي شهرين أو ثلاثة. بشهر [ذكره الطحاوي]: لأن ما دونه عاجل؛ 
والشهر آحل» قال شنس الأئمة الحلوائي: وهو أرفق الأقاويل في هذا الباب. [العناية 7179/5 
اربعة إلى ستة إخ: هو رواية اخسن عن آي حنيفة يلك مفو ض | : خ: فإن مضى أربعة أشهرء ووقع 
القاضي أنه متعنت يتام حخبسه) وإن كان دون ذلك بان كان 7 دو نهع ووقع آنه عاجز لا مال 
له أطلقه من السجن. فإن لم يظهر ا2: أي ) فإن لم يظهر للمحبوس مال بعد مضي المدة | ل رآها القاضي 
برأية: وبعد مضي المدة الى احتارها بعض المشايخ كشهرء أو نورين أو أربعة أشهر على ما تقدم خلى 
سبيله. [العناية 1/3/7؟] يعني بعد: متعلق بقوله: لم يظهر. 
ولو قامت [بأن أحبر واحد ثقة» أو اثنان] البينة ! خ: وكيفية الشهادة على الإفلاس» حكي عن أبي القاسم 
أنه قال: ينبغي أن يقول أشهد آنه مقت معيف لا تعلو لدمالاً سرى قرت الى خليف رجات ياء وقد 
اختبرنا أمره ق الستر والعلانية. [الكفاية [rva/1‏ 


كتاب أدب القاضي or‏ 


وف رواية لا تقبل» وعلى الثانية عامة المشايخ «هد. قال في الكتاب: حلى سبيله: 


القدوري ” 
ولا يحول ببنه وبين غرمائه» وهذا كلام ني الملازمة؛ وسنذكره في كتاب الحجر إن 
شاء الله تعالى. وفي "الجامع الصغير": رحل أقرَّ عند القاضي بدين؛ فإنه يحبسه ثم يسأل 
غنده :فإن كان موسرا أبد سه وإن كات مسرا لى سبيل» وفراقةة إذا أقر نك غير 


القاضي» أو عندة رة فظهرت مماطلته والحبس أولا ومدته قد بيناه, فلا نعيده. 


يه تقبل : وف "الذحيرة": فإن أخبر عن إعسارة قبل الحجبس واحد عدل» أو اثنان» أو شهد بذلك 
شاهدان» فعن محمد بك فيه روايتان» في رواية قال: لا جحبسه» وبه كان يف الشيخ الإمام الجليل أبوبكر 
محمد بن الفضل يكك. وقال أبؤيكر اإإسكاف» وعامة مشايخ مناوراء النهر: أن القاضي يحبسه» ولا يلتفت 
إلى هذه البيئة؛ وهذا لأن البينة على الإعسار بينة على النفى» فلا تقبل الآ اذا تايدت عمؤيد؛ وقبل الحبس 
ها تأيدت .عم يلع و بعد ما حبس »؛ و مضت غلية مدة فقد تایدات مو يل؟ أن الظاهر أنه د كان قادرا على 
قضاء الدين لما تحمل مرارة الخبس. [الكفاية |]7٠0/5‏ ولا يخول: بعد خروجه عن الحبس. 

وبين غرمائه: بل يلازمونه ولا منعونه من التصرف. وهذا كلام: يعي المنع عن ملازمة المديون بعد 
إخراجه عن الحبس.(العناية) في كتاب الحجر: في باب الحجر بسبب الدين. |العتاية /:/8] 

وف اجامع الصغير 1-2 وإعا ار لفطل 'الجامح الصغر " شنا؛ لأن رو اية 'الجامع الصغير" من حيث الظاهر 
إدا نت الدين بالبينةع وها 155 ف "الجامع الصغير" يقتضي جواز ا حبس متهن" بإقراره حيث قال: مسك چ 
يشال عنه» فثبت التناقض بين الروايتين» فذكر لفظ "الجامع الصغير" كما هوء ثم ذكر تأويله بقوله: ومراده إذا 
أقر عند غير القاضي إلى آحره» إزالة للتناقض الثابت من حيث الظاهر. [الكفاية 80/5/] 

يسأل عنه: أي جحيرانه عن يساره وعساره. ومرادة: يع مراد محمد يلك فيما إذا نبت الحق بالإقرارء م ثبتت 
المماطلة فترافعا إلى القاضيء فحيتئذ يحبسه لا تمجرد الإقرار. [البناية 417/١١‏ ؟] والحبس أولا [أي بيا الحجبس 
أولاً قبل السؤال عن الجيران] إخ: يعي أن المذكور في"الجامع الصغير" من الحبس أولء ومدته على ما بينا 
ليس فيه مخالفة لما بيناه» فنحتاج إلى ذكره هناء فلا نعيده. |العناية 5/١97؟]‏ قد بيناه: من أنه شهر أو غيره. 
فلا نعيده: أي بينا الحبس أولا ومدته فلا نعيده. |الكفاية ]۳۸۰/٦‏ 


rot‏ كتاب أدب القاضي 


قال: ويحبس الرحل في نفقة زوجته؛ لأنه ظالم بالامتناع» ولا يحبس الوالد في دين 
ولده؟ انه نوع عقوبة. فلا يستحقه الولد على الوالد كالحدود والقصاصء إلا إذا 
عليه؛ لأن فيه إحياء لولده» ولأنه لا يتدارك لسقوطها .عضى 


في نفقة زوجته: إذا فرض القاضي على رحل نفقة زوحته» أو اصطلحا على مقدارء ولم ينفق عليهاء 
ورفعت إلى الخاكم حبسه.ل(العناية) ولا يحبس الوالد: وكذا الأءء والجد. والجدة. [الكفاية /1*] 
كالحدود والقصاص: فإن الوالد لا يؤاخذ هما لأحل ولده. [البناية ١١//4؟]‏ إحياء لولده: وف تركه 
سعي في هلاكه. [العناية ]۳۸٠/١‏ لسقوطها: أي لسقوط نفقة الولد .مضي الزمان» أما الدين لا يسقط 
عضى الزمان؛ فافترقا في حق هذا الحكمء فيفترقان في حق الحبس أيضاً. [الكفاية 21/5 *] 


باب كتاب القاضى الى القاضي 


قال: و کناب القاضي ! لى القاضي في في الحقوق إدا أشهد ل عتدة؛ للحاجة على 


التدوري 7 عند القات ضي الأول 


ما نبین» فإن شهدوا على خصم حاضر: جک بالشهادة؛ 


باب كناب إلخ: أورد هذا الباب بعد فصل الحبس؛ لأن هذا من عمل القضاء أيضاء إلا أن السحن يتم 
بقاض واحد» وهذا باثنين» والواحد قبل الاثنين. [العناية 41/5*-685] باب كتاب إلخ: هذا أيضا من 
أحكام القضاء غير أنه لا يتحقق في الوحود إلا بقاضيين: فهو كالمركب بالنسبة إلى ما قبله» كذا في 
"الفتح"» وهذا أولى من قول الزيلعي: إنه ليس من كتاب القضاء؛ لأنه إما نقل شهادة» أو نقل حكي نعم 
هران عل التاق لقان ماكر جه الس اہی وسیک ت كان من عملهمء فكيف ينفيه؛ وأجاب عنه 
في "النهر": بأن المنفي كونه قضاءء والمئبت كونه من أحكامه. ررد الحتار) 

في الحقوق: أي في الحقوق الي تثبت مع الشبهة؛ وقيد بالحقوق؛ لما ف الأعيان المنقولة احتلاف.رالكفاية) 
شهد به: المكتوب إليه أي بالكتاب. (النهاية) على ما نبين: وهو ما ذكر بعده» وجوازه لمساس الحاجة 
إخ. [الكفاية ]۳۸۲/١‏ فان شهدوا إلخ: هذا بيان أن كتاب القاضي إلى القاضي نوعان: المسمى سا 
وللسمى الكاب الحكمي» والفرق بينهما: أن الأول إذا وضل إلى المكنوب إليه ليس له إلا التنفيذ وافى ر 
أو خالفه لاتصال الحكم به» وأما الثاني فإن وافقه نفذه وإلا فلا؛ لعدم اتصال وک به. [العناية /؟ 6 
قل المراة باللاصسم هنا الوكيل عن القافب» أو امسر الذي عل ركلا لات الى عه ورن 4 يكن ر كيلا 
عنه في الحقيقة؛ إذ لو كان المراد بالخصم هو المدعى عليه نفسه لما احتيج إلى كتاب القاضي إلى قاض آخر؛ لأن 
حكم القاضي قد تم» ويحتمل أن يكون الخصم هو المدعى عليه» وأن يكون مراده بيان أن هذا الكتاب هو 
المدعو سحلا لا أنه يكتب إلى قاض آحر» أو كان المدعي به مبيعاء فأراد المدعي عليه الرجوع على بائعه» وهو 
في بلدة أحرى» فطلب من ن لقا أن يكنب بحكمه إلى قاضي تلك البلدة. [الكفاية ]۳۸۲/١‏ 
على خصم حاضر: قال في "النهاية": المراد با لخصم هو ال وكيل عن الغائب ن أذ امس الل عل 
القاضي وكيلاً لإثبات الحق؛ ولو كان المراد بالخصم هو المدعى عليه لما احتيج إلى قاض آخخر. أقول: لا يخفي 
ما فيه من التكلف» والأحسن أن يقال: إن قوله: فإن شهدوا على خصم حاضر ليس عقصود بالذات 
في هذا الباب بل توطئة لقوله: وإن شهدوا بغير خصم لم يحكم فيه» ونظائره كثيرة؛ كذا في "الدرر". = 


5م باب كتاب القاضي إلى القاضي 


. 3 
لوسرم تست و كل فكي وهر لدعو سج راق حرا يشر حشرة اش 
م يَحْكم؛ لأن القضاء على الغائب لا يجوز. وكتّب بالشهادة ليحكم المكتوب إليه با 

إلى 

وهذا هو الكتاب الحكمي» وهو نقل الشهادة في الحقيقة» ويختص بشرائط نذكرها إن 
شاء اللّه» وجوازه لمساس الحاجة؛ لأن المدعي قد يتعذر عليه الجمع يبن شهوده وخصمه: 
= قلت: .وحاضله: أنه ليس المراد ق هذه المسألة .من كتثاب القاضى .حكمه إلى قاض آخخرء حي يراد 
بالتضم فيها الركيل أن الجر بل المراد أن الشها اعت ھاش ورا ري على عسي اشر یگ 
هما عليه» ويكتب بحكمه كتابا ليحفظ الواقعة لا لبغنه إلى قاض آخر؛ لأن الحكم قد تم» وتارة تكون على 
حصم غائب» وهي الآتية» فهذه ذكرت توطفة لتلك. وذكر ف "النهر" عن الزيلعي: أنه إذا قدر أن الخصم 
غاب بعد الحكم عليه» وجحد الحكم فحيقذ يكتب له ليسلم إلية حقه» أو لينفذ حكمه» انتهى. وخاصله: 
أنه قد يحتاج في المسألة الأولى إلى أن يبعث لكاب حكمه على الخصم الحاضر إلى قاض آخرء فيكون 
رها مفمودا بق الاب وأفاد القهستان ار ن الاب يكون: ١!‏ لى القاضي» ولو كان اللقسي اشر اء قلق 
لإمضاء قاض آخر كما إذا ادغى على تر آلا وبرهن) وحكم به ثم اصطلحا أن يأحذه مته في بلد 
جر تاشت أن ينكر فكتب به لإمضاء قاضي البلد. زرد الحتار) وهو: أي المكتوب فيه الحكم. 
وهو المدعو سجلا: هو-بكسر السين والحيم وتشديد اللام- والضمتان مع التشديد؛ والفتح مع سكون 
الجيم» والكسر لغات قهستاني عن "الكشاف". ررد الحتار) و كتب: القاضي إلى المكتوب إليه. 
بالشهادة: أي عا يسمعه من الشهادة إلى القاضى.(البناية) الكتاب الحكمي: لأنه يكنب ليحكم به 
القاضي المكتوب إليه. [البناية ]55:/١١‏ بشرائط: منها العلوم الخمسة» وهي أن تكون من معلوم إلى 
معلوم في معلوم لمعلوم على معلوء.(العناية/) نذشكرها: هو الموغود بقوله: على ما نبين. [العناية 547/5] 
وجوازه إل: أي جواز كتاب القاضي إلى القاضي والقياس يأبى جوازه؛ إذ فيه شبهة التزوير إذ الخط 
يشبه الخط والخاتم خاتم, إلا أنه جوز لحاجة الناس؛ ولا روق أك عليا عق جوزة لذلك. 
لمساس الحاجة: ولا تندفع الحاجة بالشهادة على الشهادة؛ لما أن أكثر الناس يعجزون عن أداء الشهادة 
على الشهادة على وجههاء ثم يحتاج بعد بعد ذلك إلى معرفة عدالة الأصة ل ويتعدر معورفة ذلك ف تلك 
البلدة» فتقع الحاجة إلى نقل شهادقم بالكتاب. |الكفاية ۳۸۳/۹] 


باب كتاب القاضي إلى القاضي ون 


فأشبه الشهادة على الشهادة» وقوله في الحقوق: يندرج تحته الدين» والنكاح» 


فول القدوري 


والنسب» والمغصوب» والأمانة المجحودة والمضاربة المجحودة؛ لأن كل ذلك 
عنزلة الدين» وهو يعرف بالوضف لا يحتاج فيه إلى الإشارة) ويُقبل في العقار 
أيضا؛ لأن التعريف فيه بالتحديد» ولا يقبل في الأعيان المنقولة؛ للحاحة إلى 


الإشارة» وعن أبى يوسف يلهه: أنه يقبل في العبد دون الأمة؛ لغلبة الإباق فيه دوفاء 
* ا مدعي 7 8 


فأشيه الشهادة: فكها جوز الشهادة على الشهادة لإا حياء حقواق العبادع فكذا جوز الكتاب لذلك 
ولا يراد بالمشاكة القياس؛ لما تقدم أنه مخالف للقیاس» فيراد به الاتحاد ق مناط الاستحسان. [العناية /8] 
يندرج تحته الدين !لخ: بأن ادعى رحل نكاحا على امرأة» أو بالعكس» وكذلك الطلاق إذا ادعت امرأة على 
زو حهاء فال قیل: الإإشارة ف باب النكاح شرطء و کتاب القاضي اک القاضي فيما يحتاج إلى اللإشارة لا وز 
قيل: الإشارة إلى النصم شرطء وهو الرحل أو المرأة وهو ليس يمدعى به» إنما المدعي به شيء آحر» وهو نفس 
النكاح أ" نشس المرأة ولا نفس الرجل؛ فصار النكاح نظير الدين 2 الدمة» والإشارة إلى الغرجم شر ط» ومع هنا 
حاز كتاب القاضي فيه» كذا ههناء والنسب بأن ادعى نشبا مثلا من الميت» والغصب بأن ادعى غصبا على 
رحل» والأمانة اججحودة من المودع, والمضاربة المححودة من المضارب» وإنما قيد الأمانة والمضاربة المجحودة؛ 
ليكوانا ا اة الدين؛ إذ لى / تكن حو ده لكان من حملة الأعيان المنقولة» ولا يقبل كتايت القاضي فيها. 

قو له: ندرج ته 2 هو المروي عن حملي وبه يعي للضرورة» 7 ظاهر الرواية: 4 جور 32 المنقول 
للحاجة إلى الإشارة اليه عونل الدعوى» وعن الئان وا يزه ٤‏ العبك دول ا و عنه کو يزه 2 الكل. قال 
الإسبيجاى: وعليه الفتوى» والقياس: أن لا يجوز؛ لأن كتابته لا تكون أقوى من عبارته» ولو أحبر القاضي 
في محله لم يعمل بإخباره؛ فكتابته أولى» وإنما جوزناه لأثر على #ب» وللحاجة. بحر. (رد الحتار) 

بمنزلة الدين: والدين يجوز فيه الكتاب» فكذا فيما كان في منتزلته.(الغناية) ويقبل: أي كتاب القاضي إلى 
القاضي. (البناية) في العقار: أي في دعوى العقار. [البناية ]١3*/١١‏ بالتحديد: أي بيان الحدود الأربعة ذلك 
لا يحناج إلى الإشارة.(العناية) في الأعيان: كالدابة والثوب والعبد. لغلبة الإباق: فإن العبد يخدم حارج البيت 
غالبا فيقدر على الإباق» فتمس الحاجة إلى الكناب. بخلاف الأمة؛ فإهها تخدم دانحل البيت غالبا. [العناية ]۳۸۴/١‏ 


۳۵۸ باب كتانب القاضي إلى القاضي 


وعنه: أنه يقبل فيهما بشرائط ف في موضعه. وعن محمد يللك: أنه يقبل في 


2 1 


ما ينقل ويحول» وعليه المتأخرون ونه قال ولا قبل الكتاب اللا بشهادة رجن 3 


او رحل وامرأتين؛ لأن لكاب بش الكتاب» فلا ب ينبت إلا بحجة تامة؛ وهذا لأنه مُلزْم؛ 


بشرائظ: وصقه فلل ماري أبق عبد له إلى مرق سات فأعة «مرقدي وشهود الول ببخارى: 
فطلب من قاضي بخارى أن يكتب بشهادة شهوده عنده يجيب إلى ذلك» يكتب شهد عندي فلان وفلان» 
بأن العبد الذي من صفته كيت وكيت ملك فلان المدعي وهو اليوم بسمر قند بيد فلان بغير حق 
ليرسلهاء ويشهد على كتابة شاهدين» ويعلمهما ما قية» ويرسلهما إلى ”مر قند فإذا اتتهى إلى المكتوب 
يضر العبد مع من هو بیده» يشهدان عنده عليه بالکاب» وما فيه» فتقبل شهادهماء ويفتح الكتاب» 
ويدفع اميد إلى المدعيء ولا يقضي له به؛ لأن شهادة شهادي املك لم تكن + خضرة المد ويأعل ين 
من المدعي بنفس العبدء ويجعل في عتق العيد نحتما من رصاص كي لا يتهم المدعي بالسرقة» ويكنب كتابا 
إلى قاضى جخارى» ويشهد شاهدين على كتابه وختمه» وعلى ما في الكتاب» فإذا وضل إلى قاضي جخارى» 
وشهدا بالكناب» وحتمه أمر المدعي بإعادة شهوده ليشهدوا بالإشارة إلى العبد أنه حقه وملكه» فإذا 
شهدوا بذلك قضى له بالعبد و كتب إلى ذلك القاضي .ما ثبت عنده ليبرأ كفيله. 
وفي رواية عن أبويوسف بك أن قاضي بخارى لا يقضي للمدعى بالعبد؛ لأن الخصم غائب» ولكن 
يكنب کتابا آخر إلى قاضي مرقند فيه ما جری عنده» ويشهد شاهدين على کتابه» وختمه وما فيه 
ويبعث بالعبد إلى مر قند حي يقضي له به بحضرة المدعى عليه فإذا وصل الكتاب إليه يفعل ذلك» ويبرأ 
الكفيل: وضفة الاب فى التواري صفته في العبد غير أن القاضي ١‏ يدفع الجارية إلى المدعي؛ ولكنه 
يبعث با معه على يد أمين لعلا يطأها قبل القضاء بالملك زاعما أا ملكه. [العناية +8 *-84] 
في موضعه: وموضعه كتاب الإباق من 'المبسوط' وباب كتاب القاضي إلى القاضي من شرح أدب 
القاضي للصدر الشهيد»ء وهو الباب لايع والجمييون عه و كناب أدب القاضي من 'الذحيرة . (النهاية) 
ولا يقبل الكتاب: أي كتاب القاضي إلى القاضي. |العناية 587/5] وهذا: أي اشتراط الحجة 
التامة في كتتاب القاضي اا الاب كتاب فلان القاضي؛ لأنه» أي لأن كتاب القاضي ملزم» 
فلابد للملزم من الحجة حي يثبت ها كونه ملزماء والحجة هي البينة. (النهاية) 


باب كتاب القاضي إلى القاضي ۴۹ 


فلابد من الحجة» بخلاف كتاب الاستئمان من أهل الحرب؛ لأنه ليس مملرم, 


على اهام 
وبخلاف رسول القاضي إلى المركي ورسوله إلى القاضي؛ لأن الإلزام بالشهادة 


فوا قال : وجب أن يقرا الكناب ف ينا باو وز 
الشهو 


| ل 
26 


عند أبي حنيفة و محمد جا يوسي ا شر ط» وكذ 
حفظ ما في الكتاب عندهماء ولهذا يذفع ليهم “كايا آخر غير جرم يكون سهم 


القاضي 0-6 


فی وقال أبو يو سف للل لد آخرا: ولس کی من فلك ب 


كتاب الاستئمان: يعن إذا جاء من أمير أهل الحرب في طلب الأمان فإنه مقبول بغير بينة حى لو 
ننه الإمام صع. والتهاية الألة. ليس ارم لأت تتاب :ملك أهل الريب ليس عترم لآ الاما 
بالخيار إن شاء أعطاه الأمان» وإن شاء لم يعطه» فلا يشترط البينة. [الكفاية ]۳۸۷-۳۸۹/٦‏ 
رسول القاضي: حيث يقبل بغير بيئة. إلى المركي: إنما قيد بقوله: إلى المزكي؛ لأن رسول القاضي إلى 
القاضى غير معتير أصلاً ي حق لزوم القضاء عليه بالبينة» ولا بغير البينةء وي جواز كاب القاضي إلى 
القاضي ورد الأثر وإجماع التابعين عليه» ول يرد مثل ذلك في الرسول فعمل فيه بالقياس. (النهاية) 
لأن الإلزام: على المدعى عليه. لا بالتركية: حى لو قضى القاضي بالشهادة بدون التركية صح 
قضائه» وإنما التركية لنوع رجحان الصدق. رالنهاية) ويجب: أي على القاضي الكاتب أن يقرأ 
كتابه الذي كتب إلى قاض آخر على الشهود الذين يشهدهم كتابة الكتاب. (النهاية) 
ويسلمه إليهم: أي إل الشهود» وعمل القضاة اليوم أن يسلمون المكتوب إلى المدعي» وهو قول 
أبي يوسف يلد وهو احتيار الفتوى ی قول سمس الأئمة» وعلى قول أبي حنيفة يله يسلم المكتوب إلى 
الشهود» كذا وحدت بخط شيخى دا عظد. (النهاية) حفظ: أي من وقت التحمل إلى وقت الأداي كما في 
جميع جميع الشهادات. <١‏ خرا: أي ف قوله الأحير» إنما قال ذلك؛ لأن قو له الأول مثل قول أبي حنيفة 
ومحمد اء (البناية) شيء من ذلك: أي علم ما في الكتاب وحفظه والختم بخضرتهم. [البناية 51/1١‏ ؟] 


۳٦ ۰‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي 


والشرط أن رھد أن هذا كله ونای وعن أبي يو سف س : أن الختم ليس 
اا فسهل 9 ذلك لا بلي بالقضاء ولیس احبر كالمعاينة» واختار “م ف اا 


أنوايو ساب 


الس رحسي قو ل أبي يوسف ب قال فإذا وصل | ْ لى القاضى: م يقبله إلا بحضرة الخصب؛ 


القدو ف ب القاضي . 


لأنه E‏ أداء الشهادة» فلابد من حضوره» نلف وده القاضي الكاتب؛ أنه للنقل 


الكيا انبا 


لا للحکہ ,قال إذا مبلمه الشهرد د اليه: ل ضر إلى هة فإذا شهدوا | أنه کات فا ن القاضي 


يله ان جا یکن وفضائه. وقرآه غليناء وس سهد تن بن و عل ا 


وأ زعة عا فيه وهذا عند أب حنيفة و محمد چا وقال أبويوسف لی إذا شهدوا أنه كتابه 


5 


وخامه قَبلهَ على ما مر ولم يشترط في الكتاب ظهور العدالة لة للفتج والصحيح: أنه يفض 
الكتاب بعد ثبوت العدالة كذا ذكره الخصاف يناد.؛ لأنه رعا يحتاج إلى زيادة الشهود. 


والشرط أن اساسا کش اخ 9 في الصك؛: على أن الإإشهاد لا يصح مالم يعلم الشاهد ها في 
الكئاب. (النهاية) وليس الخبر: لأن الخبر يحتمل الصدق والكذب وليس ف المعائية احتمال. [البناية ١51//1؟]‏ 
واختار تمس الأئمة: تيسيراً على الناس.(العناية) فإذا وصل !2: لما فرغ من بيان الأحكام المتعلقة 
تجائب 0 الكاتب شر ع في بيان الأحكام المتعلقة يخانب المكتوب إليه. [الغناية ]۳۸۸/٩‏ 
لأنه: أ أن ذلك ق معن الشهادة على الشهادة» فإك. القاضي الكائب. ينقل ألفاظ الشهود بكتابه إلى القاضى 
عم إليه» كما أن شاهد الفرع ع يقل شهادة الأصل بعبارته» ثم لا يسمع الشهادة على الشهادة إلا محضر 
من الخصمء فكذا هنا. [الكفاية ]۳۸۹-۳۸۸/٩‏ بخللاف ماع ع ااي إلح: أي فإنه يسمع شهادة شهود 
المدعى مع أن الخصم وهو المدعى عليه ليس بخاضر. (النهاية) إليه: أي إلى القاضي المكتوب إليه.(البناية) 
على ما مر: أققان إل حاقال قبن عتا وال أبويرسقك ملفد آنر اخ .ا بالا 

فى الكتاب[آي ف القدوري]: حيث م يقل: فإذا شهدوا وعدلواء فعلم بدا أنه م يشترط العدالة للفتح. (النهاية) 


شٍَ 


لأنه راتما اج أي أن العدالة مي ١‏ تظهر يجنا بج 9 ) ال يزيد 2 شهو ده لعدم ظهور عدالة هو لاع. 


باب کاب القاضي إلى القاضي ١‏ 


وإنغا بمكنهم أداءٌ الشهادة بعد قيام الختم و المكتوب إليه إذا كان الكاتبٌ على 
القضاء» حين لو مات أو عُزل» أو ميَبْقَ أهلا للقضاء قبل وصول الكتاب لا قله 
لأنه التحق بواحد من الرعاياء ولهذا لا قبل إخباره قاضياً آخر ف غير عمله» أو فى غير 
عملهماء وكذلك لو مات المكتوب إليه إلا إذا كتب إلى فلان بن فلان قاضي بلد كذاء 
وإ كل من يصل إليه من قضاة المسلمين؛ لأن غيرّه صار تبعا له وهو مُعَرّف» بخلاف 
مالقا کب اا إلى كل من يصل إليه على ما عليه مشايخنا جا؛ لأنه غير معدفي, 


أداء الشهادة: ليشهدون أن هذا كتاب فلان القاضىء وختمهء فأما إذا فك الخاتم فلا يمكنهم 
ذلك. [البناية ]۲٠۹/۱۱‏ أهلا للقضاء: بحنوت أو إغنماءء أو فسق إذا تولى وهو غدلء م فسق على ما 
مر من قول بعض المشايخ. (العناية) وصول الكتاب: أو بعد الوصول قبل القراءة. لأنه التحق إلخ: وهذا ظاهر 
فيما إذا عزلء أما في الموت» أو في الخروج عن الأهلية فليس بظاهر؛ لأن الميت أو المجنون لا يلتحقان 
بواحد من الرعاياء ويمكن أن يقال: يعلم ذلك بالأولى؛ وذلك لأنه إذا كان حياء وعلى أهلية القضاء 
١‏ يق كلامره حجة؛ فلأن لا یبقی الموت أو الخروج عن الأهلية أولى. [العناية ۸4/1[ 

من الرعايا: فلا ينفذ الحكم بكتابه.(البناية) وهذا: أي ولكونه ملتحقاً بواحد من الرعايا.(البناية) 
لايقبل إخباره !لخ: يعي إذا أخبر القاضي قاضيا آحر في غير عمل المخبر لا يقبل؛ وفي "الذخيرة": قاضيان 
لو التقيا في مصر ليس من عملهماء فقال أحدها للآخر: ثبت عندي لفلان كذاء فاعمل يما يحخق لك لم يقبل 
منه» ولم ينفذ؛ لأن السماع وحد من غير القاضي حيث لم يكن في مكان ولايته. [البناية ]۲٠۰-۲۰۹/۱۱‏ 
لو مات: أي لا يفيد كتاب القاضى فيه أيضا بل يبطل حكمه. (النهاية) 

تبعا له: و کم من شيء يجوز تبعاء وإن كان لا يجوز قصدا. إذا كتب إلخ: أي كتب من فلان بن فلان 
قاضي بلد كذا إلى من يصل إليه كتابي هذا من قضاة المسلمين» فإنه لا يجوز عند أبي حنيفة و محمد جا 
وعند أبي يوسف يلك: يجوز توسّع فيه ولا ابتلي بالقضاء. [الكفاية ]٠۹ ۰/٦‏ 

لأنه غير معرف: حاصل الكلام: أنه في الصورة الأولى صرح الكاتب باعتماده على الكل بعد تعريف 
واحد منھم» فأتى عا هو شرطء وهو أن يكون من معلوم إلى معلوم» ثم صير غيره تبعا له» وأما في 


555 باب كتاب القاضي 1 القاضي 


ولو كان مات الخصم 3 الكثات على وارثه؛ لقيامه مقامه. ولا 0 55-3 


المدعى عليه 
ا 5 || 1 5 : ]ا 1 1 31 ل . 1 ا 8 5 ق 
الفقاضي ا القاضي 8 |الحدود والعصاض ؛ لال فيه شبهه البدلية فصار كالشقادة 


على الشهادة, ولأن مبناهما على الإسقاط» وفي قبوله سعى في إتباما. 


فصل اخر 
يجوز قضاء المرأة في كل شىء إلا في الحدود والقصاص؛ اعتبارا بشهادقا فيهما؛ 


وقد مر الوجه, ولیس للقاضى ا 


ن 
قلد القضاء دول التقليد به» 


Ê -‏ 
Bi‏ | | ف 9 1 ريت 5 5 أ | إل / .- 
1 1 فق اه 1 ٍِ 1 اا جرج ا عع ان ا له اس اليك يو يان 
EE 5 5‏ £ ا ا بد 


ولو كان مات: أي قبل وصول كتاب القاضي إلى القاضي. [البناية ١70/1؟]‏ ينفذ إلخ: سواء كان 
تاريخ الكتاب قبل موت المطلوب أو بعده.(العناية) شبهة البدلية: فإن الشهود الأصول شهدوا عند 
الكاتب» وكنب شهادقهوء ونقلت ق الكتاب. على الشهادة: وهي قير مقبولةافيهما.. |الفانة 5( ٣۹۰‏ 
فصل أغيرة قال فى "النهاية'" :افد يذكزيا أن كتابه القاضىي. إذا كان سجلا اتضل به قضاؤه يحب على 
القاضى المكتوب إمضاؤه إذا كان في محل مجتهد فيه بخلاف الكتاب الحكمي» فإن الرأي له ف التتفيذ 
والردء فلذلك احتاج إلى بيان تعداد محل الاجتهاد بذكر أضل يجمعها. وهذا الفصل لبيان ذلك؛ وما يلحق 
به» وهذا يدل على أن الفصل من تتمة كتاب القاضي إلى القاضي لكن قوله آخحر ينافي ذلك؛ لأنه ليس في 
ذلك القعان قصل قل هذاه عي يقول: اقل أ والاول أن قعل مداإفصلا عر بن أدب القاضى 
فإنه تقدم فصل الحبس» وهذا فضل آحر. [العناية ۳۹۰/۰ | 

وقد مر الوجه: أي في أول أدب القاضي أن خحكم القضاء يستقى من حكم الشهادة؛ لأن كل واحد منهما 
من باب الولاية» فكل من كان من أهل الشهادة يكون أهلا للقضاءء وهي أهل للشهادة في غير الحدود 
ولتاس فى قل للقضادى قر ول آرأة ما فر قبل عفرن من ره لأناقعفية ال 
فلا يعتبر فيهما وشهادتها كذلك» كما سیجی» وقضاؤها مستفاد من شهادقا. [العناية 91/5] 


بانب كتانب القاضي إلى القاضي مي 


فصار كتوكيل الوكيلء بخلاف المأمور بإقامة الجمعة حيث يَستخلف؛ لأنه على 
شرف الفوات لتو 5 فكان الام به إذنا ف الاستخلاف دلالة ولا كذلك القضاء. 
ولو فضى الاي محصر من الاو ل“ أو قضی الثاي فأجاز الأو ل: حاز» كما 5 الو كالة؛ 
وهذا لآنه حضرة رأي الأول» وهو الشرظه» وإذا فرط إليه علكه» فيصير الثاني نائبا 
عن الأصيل ۾ سحي" تى لا يعلك الأول عر إلا اقا إليه | العرل» هو الصحيح. 
اا 0 إلى الأول 

كتو كيل الوكيل: لا يجوز له التوكيل إلا إذا فوض إليه ذلك.رالعناية) حيث يستخلف: لكن استخلاف 
الإمام غيره في الجمعة إنما يجوز أن لو كان ذلك الغير مع الخطبةء وأما إذا لم يكن ذلك الغير شهد الخطبة لم جز 
له أن يضلي مم الجمعة؛ لأن اللخطية من شرائط افتتاح الجمعة؛ فإذا لم يستجمع شرائطها لم يجز له افتتاحها 
كالأول. فإن قيل: يشكل هذا .عا لو افتتح الأول الصلاة» ثم سبقه الحدث» فاستخلف من لم يشهد الخطبة حيث 
مود اقلنا: لان هناك الثاني بان وليس .مفتتح. والخطبة من شرائط الافتتاح وقد وجد ذلك ف حق الأصل؛ 
فيغنٍ عن اعتباره في حق التبع (النهاية) الفوات لتوقته: بوقت يفوت الأداء بانقضائه. [العناية ۳۹۱/۰] 

في الاستخلاف دلالة: وإن لم يكن صريحا. [البناية ]۲٦٤/١١‏ ولا كذلك القضاء: أي ليس القضاء 
كالجمعة [العناية ۳۹۲-۳۹۱/۲[ لأن القضاء غير مؤقت» ولا يفوت يتأخيره غند العذر» والجمعة مؤقنة 
تفوت بتأحيرها عند العذر إذا لم يستحلف» ومن ولاه لما أمره بذلك مع علمه أنه قد يعرض له عارض 
عه من آداتها 9 4 ا فقد صار راضيا باستخلافه. [الكفاية 37/5*] ولو قضى الثابئ: أي لو فرضنا 
أنه استخلف وقضى إل.(العناية) أوقضى الغابي: عند غيبة الأول. [العناية +/7537] 

في الوكالة: فإن الوكيل إذا وكل غيره» ولم يأذن له الموكل في ذلك فعقد وكيله بحضرته» أو بغير حضرته 
وأحاز الوكيل الأول جاز. [الكفاية “/97"] وهذا: أي الحواز للمسألتين يصلح دليلك أى مسألة القضاء 
ومسالة الوكالة.. رأي الأول: وكات رأيه سعدا غلية للتخليفة. وإذا فوض إليه: أي إذا فض القضناء إلى 
القاضي يملك القاضي الاستخلاف حينئل وعو آذ ؛ يقول الخليفة للقاضي: ول امن شعت كان له أن یول غیره: 
قيل: ما الفرق بين الوصي والقاضي» فإن كلا منهما مفوض إليه من جهة الغيرء والوصي يملك التفويض إلى غيره 
توكيلا وإيصاء. وأجيب بأن أوان وجوب الوصايا ما بعد الموت» وقد يعجز الوصي عن اللري على موجب 
الوصاية: ولا يمكنه الرجوع إلى الموصي» فيكون الموصى راضيا بالاستعانة من غيره» ولا كذلك القضاء. 


4 باب كتاب القاضي إلى القاضي 
قال وإقا رقم إلى قاي یکم عطاقي أمضاه: إلا أن يخالف الكتاب, أو السنة 
فقضی به ايء ا جاء قاض و 0 ذلك: عات مايق أن القضاء مي 


3 لقضاء الأول 
لاقى افصلا هدا فيه يقد ولا د غيرة؛ لکن اجتهاد الثاني كاجتهاد الأول وفك 
* ق. استمال١ ١‏ لمزملا 
1 حح الأول باتصال القضاء به» فلا ينقض .ما هو دونه. ولو قضى ي احتهد فيه عخالفا 
القاضي 


أنه سما لمذهبه: نفذ عند أى حنيفة يتن وإن کان عامدا: ففيه روايتان, 

وإذا إل: هذه مسألة القدوري. يخالف الكتاب: كالحكم حل .مقروك التسمية عَامداء قإنه عخالف قو 
تعالى: فاه 2-7 ا لوا مما مم اسم الله عليه [العناية ]۳۹۳/١‏ أو السبة: أي المشتهورة منها كال 
شوت الحل بنفس العقد بدون الوطء فإنه يخالف الحديث المشهورء وهو حديث رفاعة: لا حى شل ب من 
عسيلته» ويذوق هن عسيلتك. (الكفاية) أو الإجماع: كالحكم بجواز بيع متروك التسمية ا فإنه مخالف 
لا اتفقوا عليه في الصدر الأولء فكان قضاؤه بخلاف الإجماع. [الكفاية >/517؟] 

بأن يكون !خ: وفي بعض النسخ: أو يكون قرلا لا دليل عليه» كما إذا مضى على الدين سنون» 
فحكم بسقوط الدين عمن غليه: لتأخير المطالبة» فإنه لا دليل شرعي يدل على ذلك.(العناية) 
وفي الجامع !ج إنما ذكر رواية 'الجامع الصغير" كنذا اللفظ المذكور؛ لأن فيه فائدتين إحداسا: أنه قيد فيه 
بالفقهاء؛ لأن القاضي إذا كان غير عالم بموضع الاحتهاد فاتفق قضاؤه بموضع الاجتهاد» فعلى قول العامة 
لا بجحب على الفاق تنفيذ حكمه. والثانية: أنه قيد بقوله: يرى غير ذلك؛ في رواية القدوري م يتعرض الل 
و کان يحتمل أن تحمل قوله: أمضاه فيما إذا كان رأ القاضي الثاني لفقا لحكم الأولء وأما إذا كان 

فلا بعضيه» وأما رواية "الجامع الصغير" فتحكي بأن ذلك الإمضاء عام سوئ المستثنيات من مخالفة الكتاب أو السنة 
أو الإجما ع» فإنه لما كان مضي حکہ القاضي الأول فيما يخالف رأيه ينفذ فيما كان يوافقه أولى. (النهاية) 
والأصل: أي في تنفيذ القاضي ما يرفع إليه إذا ل يكن مخالفا للأدلة المذكورة أن إلخ. [العناية /37"] 
فاد پنقض : الأو ل؛ وإلا فيتقض الثاني بالقالت وهكنا. هو دونه: أي درجة منفع وهو مالم , يتتصل القضاء به.(العناية) 


وان كان عامدا: أي يتعمد لخالفة مذهبه. 


باب كتاب القاضي إلى القاضي ش هوم 


ووجه النفاذ: أنه ليس بخطأ بيقين» وعندهما لا ينفذ في الوجهين؛ لأنه قضى مما هو خطأ 


النسيادر 3 العفك 


عنده» وعليه الفتوى» ثم اجتهد فيه أن. ا يكرت عقالفاء ا نة والراة بالسفة 
ولیس باحتلاف» والمعتبر الاختلاف 8 الصدر الأول. 


ووجه النقاذ | أوهو ذليل النسيان أيضاً] وو حه دمه أنه زعم فساد قضائه وهو مؤاخدذ بزعمه.(العناية) 
ليس بخطأ: لكونه يحتهدا فيه. (العناية) خطأ عنده: لأنه زعم فساد قضائه.(البناية) ثم امجتهد فيه: لما ذكر 
أن حكم الحاكم في محل محتهد فيه ماض أراد أن يبين المحتهد فيه فقال: ثم المحتهد فيه ما لا يكوك الفا 
لما ذكرنا من الكتاب والسنة المشهورة والإجماع» فإذا حكم حاكم بخلاف ذلك ورفع إلى آخر لم ينفذه. 
بل يبطله حي لو نفذه ثم رفع إلى قاض ثالث نقض؛ لأنه باطل بخلاف اجتهد فيه» فإذا رفع إلى الثاني نفذه 
كما مرء فإن نقضه فرفع إلى ثالث فإنه ينفذ القضاء الأول» ويبطل الثاني؛ لأن الأول كان في محل الاجتهاد 
وهو نافذ بالإجماع. والثاني مخالف للإجماع. ومخالف الإجماع باطل لا ينفذء والمراد من غخالفة الكتاب: 
مخالفة نص الكتاب الذي لم يتلق السلف ف تأويله كقوله تعالى: طاولا تَنْكحُوا مَا تک آباؤ كم من النّسَاءِيكه: 
فإن السلف اتفقوا على عدم حواز تزويج امرأة الأب وجاريته الى وطئها الأب» فلو حكم حاكم بجواز ذلك 
نقضه من رفع إليه. [العناية [۳۹۷/١‏ عليه الجمهور: أي جل الناس» وأكثرهم. (العناية) 

لا يعتبر إل: فعلى هذا إذا حكم الحاكم على حلاف ما عليه الأكثر كان حكمه على حلاف الإجماع 
نقضه من رفع إليه» وينبغي أن يحمل كلام المصنف هذا على ما إذا كان الواحد المخالف ممن لم يسوغ 
احتهاده ذلك» كقول ابن عباس في جواز ربا الفضلء فإنه لم يسوغ له ذلك فلم يتبعه أحدء وأنكروا عليه 
فإذا حكم حاكم بجواز ذلك وجب نقضه؛ لأن الإجماع منعقد على الحرمة بدونه» فأما إذا سوغ له ذلك 
لم ينعقد الإجماع بدونه» كقول ابن عباس ق اشتراط حجب الأم من الثلث إلى السدس بالجتمع من 
الإحوة» فإن حكم به حاكم م يكن عخالفا للإجماع. [العناية 891/5] 

والمعتبر الاختلاف إل: معناه: أن الاحتلاف الذي يجعل امحل وکو الاحتلاف الذي كان بين الصحابة 
والتابعين» لا الذي يقع بعدهم وعلى هذا إذا حكم الشافعي أو المالكي برأيه ما يخالف رأي من تقدم عليه من 
الصدر الأول» ورفع ذلك إلى حاكم لم ير ذلك كان له أن ينقضه. [العناية ]۳۹۷/٩‏ 


مم باب كتاب القاضي إلى القاضي 


قال: وکل شر اقضى به القاضی ا الشاهر بتحريمه» فهو في الباطن كذلك عند 
أي حنيفة مد وكذا إذا قضى بإحلالء وهذا إذا كانت الدعوى بسبب معين» وهي 
شن ]أله قضاء القاضي في العقود, والفسوخ بشهاده الزور» ۾ فل مرت في النكاح. 


قال: ولا يقضي القاضى على غائب إلا أن يَحَضْر ٠‏ 7 ن يقاوم ا 


قال: أي محمد بت في "الجامع الصغير".(البناية) في الباطن كذلك: ومن صورالتحرع: ما إذا ادعت على 
زوجها أنه طلقها ثلاثاء وأقامت بينة كاذبة» وقضى القاضي بالفرقة» وتزوحت بآخر بعد انقضاء العدة: 
فعلى قول أبي ختيفة وقول أبي يوسف ها أولا: لا يخل للزوج الأول وطؤها ظاهرا وباطناء ويخل للثانٍ 
ظاهرا وباطنا علم بحقيقة الخال أو لا ا وعلى قول أن يوسق به آغيرا وعيمد والقناقعى ومالك راخ ا 
لا يحل للثاني وطؤها إذا كان غا حقيقة الحال. [البتاية ٠‏ ١/./1؟]‏ 

وكذا إذا قضى: يعي إذا قد شعي اتا بإحلال شىء في الظاهر فهو في الباطن كذلك»؛ ومن ضوره: 
رخل ادعى على امرأة نگاخا وهي تححده فأقام عليها شاهدي زورء وقضى القاضي بالنكاح بينهما حل 
للزوج وطؤهاء وحل للمرأة التمكين عند أبي حنيفة وأبي يوسف تجا في قوهما الأول» وعند محمد يلك: 
لا يحل هما ذلك. [البناية ۰ ]۲۷٠/۱‏ 

بسبب معين: كنكاح أو بيع» أو طلاقء أو عتاق لا في الأملاك المرسلة. |العناية ۳۹۸/۲] وأما لو ادعى 
ملكا مظلقا بلا بيان السبب فالقضناء فيها بشهادة الزور لا ينفذ باطناً بالإجماع؛ لأن هناك لا حكن تصحيح 
القضاء باطناًة لأنه. لا يمكن إنشاء الملك سابقا؛ لأن إنشاء الملك مظلقا بلا سبب ليس فق وسع العباده وتعذر 
إنشاء السبب؛ لأن في أسباب الملك كثرة» وليس البعض بأولى من البعض. (النهاية) 

في العقود: منها ما إذا قضى بالبيع بشهادة الزور سبواع كانت الدعوى من جهة المشتري مفل أن قال: بعتي 
هذه الحارية» أو من جهة البائع» مثل أن يقول: اشتريت مي هذه الحاريةء فإنه يحل للمشتري وطؤها في 
الو حهين e.‏ ومن الفسوخ ما إذا ادعى خد المتعاقدين فسخ العقد في الحارية» و أقاء شاهدي زور؛ ففسخ 


القاضي. [العناية ۳۹۹-۳۹۸/۰ ] ولا يقضي: هذا قول القدوري. 


باب كتاب القاضي إلى القاضي ۳۷ 


وقال الشافعي سه: يجوز؛ لوحود الحجة» وهي البينة» فظهر الحق» ولنا: أن العمل 
بالشهادة لقطع المنازّعة» ولا منازعة بدون الإنكار» ولم يوجد, ولأنه يحتمل 
الإقرار والإنكار من الخصم» فيشتبه وجه القضاء؛ لأن أحكامّهما مختلفة, 
ولو أنكر ثم غاب» فكذلك الجواب؛ لأن الشرط قيامٌ الإنكار وقت القضاءء وفيه 
خلاف ابی يوسف -ك.. ومن يقوم مقامه قد يكون نابا بإنابته كالوكيل أو بإنابة 
الشرع كالوصي من جهة القاضي› وقد يكون حَكُما بان كان ما یدعی على الغائب 


يجوز: أي إن غاب عن البلد؛ أو عن مخلس الحكم» واستتر في البلد جاز» وإلا لا يصح في الأصح؛ لأن في 
الاستتار تضييعا للحقوق دون غيره. [العناية ]4٠.٠./‏ لقطع المنازعة: لأن الشهادة خير تحتمل الصدق 
والكذب» ولا يوز بنا الحكم على الدليل احتمل إلا أنْ الشر ع جعلها حبدة ضرورة قطع المنازعة, وهذا 
إذا كان الخصم حاضرا وأقر بالحق لا حاجة إليها. [البناية ۱ ۲۷۲/۱] 

وم بو حك : والبينة بدو ل حضوره لين حجة لاحتمال أن يطعن 2 الشهود» أو يسلم الدعوى ويدعي 
الأداء. ولأنه: دليل آحر على المظلوب» والضمير للشان.رالعناية) أحكامهما مختلفة: أي أحكام القضاء 
مع البيئة عند الإنكار» وأحكام القضاء مع الإقرار» فإن حكم القضاء بالبينة يقع على الناس كافة» وعلى 


الأصيل لا على الاقتصار في الحال» وحكم القضاء بالإقرار بخلافه. فكذلك الجواب: [لأن البينة إنما تصير 
حجة بالقضاء[البناية ]۲۷۲/١١‏ يعي لا يقضي القاضى في غيبته وإن وحد منه الإنكار» وكذا إذا أنكر 
وسمعت البيئة ثم غاب قبل القضاء. [العناية 401/3] لأن الشرط: أي شرط صحة البينة. (النهاية) 
حلاف أب يوسف: فإنه يقول: الشرط الإضرار على الإنكار إلى وقت القضاء وهو ثابت بعد غيبته 
بالاستص حاب؛ وجيت بان الاستضصحاب يصلح للرفع ا للانبات . (العناية) E a‏ بقوم: ما ذكر أن القضاء 
على الغائب لا يجوز إلا أن يحضر من يقوم مقامه بين ذلك. [العناية ]4٠1١/5‏ كالوصي إلخ: احتراز عن 
المساخر من جحهة القاضي› فان فيه اختللاف الروايتين» فإنه كر 2 "الدخيرة": اذا نضصب القاضى Fw‏ عن 
ليسمع الخصومة عليه. (النهاية) وقد يكون سکیا أي من يقوم مامه سس حت الحكم. | الكفاية ۹ 3 


۳۹۸ باب كتاب القاضي إلى القاضي 


سبياً لما يدعيه على الخخاضرء وهذا في غير صورة في الكتب» أما إذا كان شرطاً لحقه. 


سببا لاما 


الصغه 


: 1 اا 5 : 5 0 0 
٠‏ “ الحاضر ھل 
سببا لا إل: أي سببا لامخالة: أما إذا که ميا له غبالة لسعب الخاشر حسما عن الغانب كنا إذا 
قال لامرأة رجحل غائب: إن زوجحك وكلي أن أحملك إليه» فقالت المرأة: إنه كان طلقئٍ ثلاثا» وأقامت 
على ذلك بينة» قبلت بينتها في قصر يد الو كيل غتها لا في حق إثبات الطلاق على الغائب: حن لو حضر 
الغائب وأنكر الطلاق فالمرأة تحتاج إلى إعادة البيتة؛ لأن المدعى .على الغاكت. وهو الطلاق ليس :يسبت 
لثبوت ما يدعي على الحاضر» وهو قصر يد الو كيل لامحالة» فإن الطلاق مي محقق قد لا يوجب قصر يد 
الو كيل» بأن لم يكن وكيلا بالحمل قبل الطلاق» وقد يوجب ‏ بأن كان وكيلا بالحمل قبل الطلاق» فكان 
المدعي على الغائب ا لشبوت المدعي علي الحاضر من وجه دون وجه فقلنا: إنه يمضي بقصر يد 
الوكيل» ولا يقضي بالطلاق والعتاق عملا مما. [الكفاية ]٤٠١۳/١‏ 
على الحاضر : اهنا إذا ادعى دارا 2 بك جل أا داره اشتراها من فالان الغائب» وهو علكياء وأنكر 
ذو اليد» وقال: الدار داري» وأقام المدعي سنه قلي دعواه قبلت ينتفع ويكون ذلك قضاء عل الخاضر 
والغائب» وينتصب الحاضر خحصما عن الغائب؛ لأن ما يدعي على الغائب وهو الشراء منه سبب لثبوت 
ما يدعي على الحاضر؛ لأن الشراء من المالك سبب له لامحالة. [الكفاية ٠١7/5‏ 4] 
وهذا [أي له نظائر في الكتب] وني غير صورة !2: أي ليس له صورة واحدة فقط في الكتب بل له 
صور متعددة» منها إذا ادعى الشفعة في ذار إنسانء وقال ذو اليدا: الدار داري ما اشتريتها من أحده فأقام 
المدعي البينة أن ذا اليد اشترى هذه الدار من فلان بألف درهم» وهو يملكهاء وأنه شفيعها يقضي بالشراء 
ف حق ذي اليك رالغاتب جميعا. (النهاية) إذا كان: أي .ما يدعى علن الغائب: [البناية 175/11؟] 
لحقه: أي لحق المدعي على الحاضر. [البناية ]777/١5١‏ فلا معتبر به: هذا قول عامة المشايخ» فأما على 
قول بعض المتأخرين منهم فخر الإسلام علي البردوي» وهمس الإسلام محمود الأوزجندي : فللشرط 
اعتبار أشنا کا للست أن دعوی المدعي aS‏ تتوقف على الاس تتو قف على الشرط أيضًا. 
وضورته: رجل قال لامرأته: إن طلق فلان امرأته فأنت. طالق» ثم إن امرأة الحالف ادعت على الحالف أن 
فلانا طلق امرأته» وفلان غائب» وأقامت البينة لا تقبل منها هذه البينة» ولا يحكم بوقوع الطلاق عليهاء = 


باب كتاب القاضي إلى القاضي ۳-۹ 


قال: : ويقرضُ القاضي أموال اتام : ويكتب FE‏ احق : لأن 2 الإقراض مصلحتهم؛ 
لبقاء الأموال محفوظة شمو نق والقاضى يقدر على الاستخحراج» والكتابة ليحفظه. 
وإن أقرض الوصي: ضمن؛ لأنه لا يقدر على الاستخراج» والأب بمنزلة الوصي في 
أصح الروايتين لعجزه عن الاستخراج. 


> وقد أفى بعض المتأخرين بقبول هذه البينة إذا كان شرطا يتضرر به الغائب» أما إذا كان شرظا 
لا يتضمن ضررا كما لو قال لامرأته: إن دحل فلان الدار فأنت طالقء ثم أن المرأة أقامت البينة أن فلاناً دخل 
الدار» وفلان غائب تقبل هذه البينة؛ ويحكم بوقوع الطلاق عليها. [الكفاية ]4٠5-4 ١7/1‏ 

قال: أي محمد يلك في "الجامع الصغير".(البناية) ويكتب: أي يكنب كتابا» وهو الصك لأحل ذكر الحق وهو 
الإقراض. [البناية ]۲۷۷-۲۷٦/١١‏ لبقاء الأموال إل: فإن القاضي لكثرة أشغاله قد يعجر عن الحفظ بنفسه 
وبالوديعة» إن حصل الحفظ لم تكن مضمونة بالهلاك» فلم تكن مضمونة» وبالقرض تصير محفوظة مضمونة. [العناية ٠5/5‏ 4] 
محفوظة: ولو كان ارش عضرا في الابتداء لا يجوز له أن يقرضه مال اليتيم. [الكفاية ٦/٦‏ . 0 

وإن أقرض الوصي: أي ليس له أن يقرضء فإن فعل ضمن؛ لأن الحفظ والضمان وإن كانا موجودين 
بالإقراض؛ لكن مخافة التوى مانعة لعدم قدرته على الاستخراج؛ لأنه ليس كل قاض يعدل» ولا كل بينة 
تعدل. [العناية 4.05/5] بمنزلة الوصي: في إقراض مال الصغير. في أصح الروايتين: وتمنزلة 
القاضي في رواية؛ لأن ولاية الأب تعم المال والنفس» كولاية القاضي» وشفقته تمنعه من ترك النظر له 
الفا آنه يقرظه من اسن رك إن اعذه الآ خرصا لفضه عار موه رى ال هد 
أي حنيفة هجا أنه قال: ليس للأب أن يستقرض مال الصغير لنفسه. [الكفاية 2:5/5] 


باب التحكيم 


وإذا حكم رخلال ر خا فك بينهما» اکسا كاي جار 4 لان هما ولاية 


ابن ين 


على أنفسهماء فصح تحكيمهماء وينفذ حكمه عليهماء وهذا إذا كان المحكم بصفة 
الحا کہ؛ لأنه اة القاضي هما يتما فيُشترط أهلية القضاءء ولا ڪوز کک 
الكافرع و العبد» والذمي» واحدود 5 القذف» والفاسق» والصبي؛ لانعدام أهلية القضاء؛ 


اعتبارا بأهلية الشهادة» والفاسق إذا حكم يجب أن يوز عمنانا كما مو في المولى. :و 
| فين 
و حل ن احكمين ان ر جع ما ا عليهما؛ لا لد ن جهتهماء 


باب التحكيم: هذا باب من فرو ع القضاء» وتأحيره من حيث أن الحكم أدن مرتبة من القاضي لاقتضار 
حكمه على من رضى جحكمه» وعموم ولاية و وهو مشرو ع بالكتاب» والإجماع. أما الكتاب 
فقوله تعالى: افا بعش ا كيبا فسن أهله ۾ حَكُما د أهلها كر يها ! إضلاحا وی الله ها4 والصحابة ا 
كانوا مجتمعين على جواز التحكيم. [العناية +/405] وإذا حكم: أي فوضا الحكم إليه. (النهاية) 
حكمه عليهما: ولا ينفذ على غيرجما حي لو ظفر المشتري بعيب» فحكم هو والبائع رجلا فرده على 
البائع بحكمه لم يكن للبائع أن يرده على بائعه. [البتاية ۲۷۹/۱۱] 

أهلية القضاء: [من الإسلام والبلوغ: والعقل, والحرية] فلو حكما امرأة فيما يثبت بالشبهات جاز؛ 
لأنها من أهل الشهادة فيها.(العناية) ولا يجوز: هذا لفظ القدوري في 'مختصره". [البئاية ]١80/١١‏ 
والذمي: إن حكمه المسلمون؛ وإن حكمه أهل الذمة جاز؛ لأنه من أهل الشهادة فيما بينهم» وتراضيهما عليه 
في حقهما كتقليد السلطان إياه» وتقليد الذمي ليحكم أهل الذمة صحيح» دون الإسلام. [العناية 4017/5] 
في القذف: وإن تاب؛ لأنه ليس من أهل الشهادة غندنا. 

والصبي: هذا كله من قبيل إضافة المصدر إلى المفعول. (النهاية) اعتبارا: مرتبط بالانعدام. كما مر: في أول 
أدب القاضي من أن الفاسق لا ينبغي أن يقلد القضاءء ولو قلد حاز. [العناية //41] 


فلا يحكم إلا برضاقا جين وإذا حكم: لزمهما؛ لصدور حكمه عن ولاية عليهما. وإذا 
رفع حكمه إلى القاضى فوافق مذهبّه: أمضاه؛ لأنه لا فائد ابرا 

رفع کت إل لادی ا هبه: ة في نقضهء ثم في إبرامه على 
ذلك الوجهء وإن خالفه: أبطله؛ لأن حكمه لا يلزمه؛ لعدم التحكيم منه. ولا يجوز 
التحكيمُ في الحدود والقصاص؛ لأنه لاولاية هما على دمهماء وهذا لا يملكان 


الإباحار غلا مهاج راا قالوا: وتخصيض دوه ا يدل على جواز التحكيم 


إباحة آلده خصيته ن القدوري 


باب التحكيم ۳۷۱۹ 


فلا يحكم: لأن ما كان وجوده من شيئين لابد له من وجودهماء وأما عدمه فلا يحتاج إلى عدمهما بل يعدم 
بعدم أحدهماء ای هذا يسقط ما قيل ينبغي أن لا يصح الاخراج إلا باتفاقهما أيضا. (العناية) 
لزمهما: الحكم» كالقاضي إذا قضى ثم عزله السلطان فإنه لازم.(العناية) أمضاه: وفائدة إبرامه أنه 
لو رقع إلى حاكم يخالف مذهبه لم يتمكن من نقضه» ولو لم يمض لتمكن؛ لأن إمضاء الأول .منزلة حكم 
نفسه. [العناية ٠48/5‏ 4] ذلك الوجه: أي على الوجه الذي حكم به المحكم. (البناية) 

وإن خالفه: حكم الحكم مذهب الحاكم. [البناية ]١8١/١١‏ لأن حكمه لا يلزمه: بخلاف حكم 
الحاكم كما تقدم؛ فلأنه لا يبطله الثاني» وإن حالف مذهبه لعموم ولايته» فكان قضاؤه حجة في حق 
الكل؛ فلا يجوز لاقي ا يرده. [العناية ]4١8/5‏ ولا يجوز التحكيم إل: لا يجوز التحكيم في 
الحدود الواجبة حقا لله تعالى باتفاق الروايات؟ لأن الإمام هو المتعين لاستيفائهاء وأما في حد القذف 
والقصاص فقد اختلفت المشايخ» قال همس الأئمة من أصحابنا: من قال: التحكيم في حد القذف 
والقصاص جائز؛ وذكر في "الذخيرة" عن ضلح "الأصل" أن التحكيم في القصاص جائز؛ لأن الاستيفاء 
إليهماء وهنا من حقوق العياذ» فيجو: ر الفحكيم كما قي الأموال» وذكر الخصاف أن التحكيم لا تجوز في 
الحدود والقضاضء واحتار المضنف عقد. [العباية 4:/8/5] 

لأنه لا ولاية: وهو دليل القصاصء و م يذكر دليل الحدود» وقالوا في ذلك: لأن حكم الحكم ليس بحجة 
في حق غير الحكمين» فكانت فيه شبهة» والحدود والقصاص لا تستوق بالشبهات» وهذا كما ترى أشمل 
من تعليل المصنش.(العناية) قالوا: أي المتأخرون من مشايخا. [العناية ٠/8/5‏ 5] 


۳۲ 0 باب التحكيم 


في سائر المجتهدات كالطلاق والنكاح وغيرهماء وهو صحيح. إلا أنه لا يُفتَى به 
ويقال: تاج إلى حكم الْوَلَى؛ دفعا لتجاسر العوام فيه. وإن حكّماه في دم خطأ 
ی بالدية على العاقلة: لم ينفذ حكمه؛ لأنه لا ولاية له عليهم؛ إذ لا تحكيم من 

جهتهم» ولو حكم على القاتل بالدية في ماله: رده القاضي› ويقضي بالدية على العاقلة؛ 
ا ت ومخالف للنص أيضاء إلا إذا ثبت القتل يإقراره؛ لأن العاقلة لا تَعقله. 


ع 


ويجوز أن يسمع البينةه ويقضي بالنكو لغ ۾ كذا بالإقرار؛ 


في سائر امجتهدات: كالكنايات في حعلها رحعية. (العناية) كالطلاق: ذكر في "الذحيرة": إذا رفع اليمين 
بالطلاق المضاف إلى الملك إلى حاكم أصحاب الثبائني ليبطل اليمين» ويجوز النكاح» فالأحسن له أن 
يقول: آبطلت هذه البميقء وتقضت هذا الطلاق غملا بقوله ع3: "لا طلاق قبل النكاح". (النهاية) 
والنكاح: بغير إذن القاضي . حكم المولى : كما في الحدود والقصاض. دفعا لعجاسر إخ: أي كيلا 
يتطرق الجهال إلى ذلك فيؤدي إلى هدم مذهبنا. [العناية ]٤٠۸/١‏ 

وإ حکماه !ج کا ا را sê‏ فإذا أصاب قاد من جهتههم : وحكم الحكم لا ينفذ على غير 
المحكمين.(البناية) على العاقلة: أي أهل النصرة من أهل الديوانء أو القبيلة» أو أهل الحرف» أو غيرهم. 
لأنه: أي لأن حكم الحكم على القاتل. [البناية ١١185/1؟]‏ ومخالف للنص: وهو حديث حمل بن مالك 
أن البي ك قال للأولياء: قوموا فدوه.(الكفاية) أيضا: على ما يأني في كتاب المعاقل. (النهاية) 
إلا: استثناء من قوله: رده القاضي. [الكفاية ٠3/5‏ 4] 

باقراره: حينعذ يجوز الحكم بالدية في مال القاتل. [البناية ١84-7//11/؟]‏ لا تعقله: وأما أروش الجروحات إن 
كانت بحيث لا يتحملها العاقلة» وتحب في مال الحا بأن كانت دون أرش الموضحةء وهو خمس مائة درهمء 
يقبت ذلك بالإقرار» أو النکول أو كانت عمداء أو قضى على الان خاز؛ لأنة لآ يخالف. ع ا ع) وقد 
رضي اجان بحكمة علي فيجوز. وإن كانت بحيث يتتحملها العاقلة بأن كانت من اة قصاعداء وقد شبت 
الجناية بالبينةة وكان طا لا موز قضاؤة ها أصلاء لآنه إن قضى ما على الان فقد قضیء جخلاف حك 
الشرع؛ وإن قضى ها على العاقلة فالعاقلة ما رضوا بحكمه. (النهاية) 


باب التحكيم VY‏ 
لأنه حكم موافق للشر ع» ولو اخ بإقراز أعنند الللصمين: ؛ أو بعدالة الشهود» وهما 


اخصمان 


على تحكيمهما قبل قول لأت الولاية قاقمقه ولو اخ اساسا 
لانقضاءِ الولاية» كقول کے ول ال خکم الحاکہ لبو د وولده 
باطلء واللولى و ۾ اجك فيه وا وهدا ا أنه لا تقبل شیا له هو لاء لكان التهمة» 


بظلان الیک بطلان الس 


فكلك الا يصم اشا شب لاف ما إذا کم عايهب؛ أنه ليل شهائك عي 
لانتفاء التهمة» فكذا القضاءء ولو کا رجلين لابد من اجتماعهما؛ لأنه رار يحتاج 


فيه إلى الرأي» واللّه أعلم بالصواب. 


لأنه: أي لأن كل واحد من ماع البينة والقضاء بالنكول» وبالإقرار. [البئاية ]۲۸٤/١١‏ ولو أخبر: يعي لو قال 
الحكم بينهما لأحدهما: قد أقررت عندي هذا بكذاء وكذا أو قامت عندي عليك بينة لهذا بكذا وكذاء فعدلوا 
عندي» وقد ألزمتك ذلك» وحكمت به هذا عليك» وأنكر المقضى عليه أن يكون أقر عنده بشيء»؛ أو قامت 
البينة عليه بشيء لم يلتفت إلى قوله» ومضى القضاء عليه ونفذ؛ لأن الحكم يتملك إنشاء الحكم عليه بذلكء 
فيملك الإقرار كالقاضي المولى إذا قال في حال قضائه لإنسان: e‏ بإقرارك) أو بيبة قامت ا عبدئ 
على ذلك» فإنه يصدق في ذلكء ولا يلتفت إلى إنكار المقضي عليه» فكذا هناء إلا أن يخرجه من الحكم» ويعزله 
عنه قبل أن يقول: قد حكمت عليك» ثم قال الحكم بعد ذلك لم يصدق. [الكفاية ]4١١-15.5/5‏ 

ولو أخبر بالحكم: مثل أن يقول الحكم: كنت حكمت عليك هذا بكذا لم يصدق؛ لأنه إذا حكم صار 
نزولا هلا يقيل قرا بون ستكساف ,ركذا #الفاتى الوق إذااقال يمد غرف سكيف يكت اة ]| 
هؤلاء: أي للوالدين والولد والروجة.رالبناية) من اجتماعهما: فلو حكم أحدها لا يجوز؛ لأنهما إِنما 
رضيا برأيهماء ورأي الواحد ليس كرأي الى . [العناية ]4٠١/5‏ 


Ve‏ باب الت 


i 


و > 5 ب 
قال: وإدا كاك عله ل رحل» ول لاحر : فليس لصاحب الا أن 05 شك وان 


ولا اه كر عمد أى سیا ملق معناد * بغير رضا صاحب العلو . وقالا: يصن 
0 ت - حا 


ما لا يضر بالعلو» وعلى هذا الخلاف إذا أراد صاحب العلو أن بين على علوه. قيل 
ما حكي عنهما تفسير لقول أبي حنيفة ينك فلا حلاف» وقيل: الأصل عندهما 
الإباحة؛ لأنه تصرف في ملكه» والملك يقتضى E‏ واا بقارن الشررة 
فإذا أشكل م يجر المنع» والأصل عنده الحظر؛ لأنه تصرف 5 محل تعلق به حق محتره 
للغير كحق المرمن والمستأجر» والإطلاق بعارض: فإذا أشكل لا يزول المنع؛ 

لتر ف 


مسائل شتى: [أي متفرقة جمع شتيت] ذكر في آخر كتاب أدب القاضي مسائل منه كما هو دأب المصنفين 


A 


أن.يذكروا قي آنی الكتاب.مسائل تعلق مااقبلها استدراكا لما فاك سن الاب ويترجوله عسائل شي 
أو مشورة: أو متفرقة» قيل: وعلى هذا كان القياس أن يوؤحرها إلى آخر كتاب القضاءء ويمكن أن يجاب عنه 
بأنه ذكر بعدها القضاء بالمواريث والرجحم؛ وأنه دير بالتأخير لاغالة. [الغناية ]41١-/5‏ قال: أي محمد يلك 
ف "الججامع الصغير '.(البناية) مالا يضر: أن التصرف. حصل ف ملكه.(العناية) 
الخلاف: المذكور بين الإمام وصاحبيه ك . (البناية) على علوه: يع زيادة على ما كان.(الكفاية) 
تفسير: يعى أن أيا حسيقة ولك قا اسع سناحب السقل عن أن جد افيه بوتداء وآنا يقب فيه كزةة لأا ساحب 
واس بهم ولو م يعر بد لا مع كما نر قرغماء فكان راز التضرف لكل واحد منهما فيما لا يتضرر 
فيه الآخر ا قينا لق عليه. [الكفاية ]4١١/5‏ وقيل 1 أن اليس شنا تقس قول أبي حنيفة يلك بل بينهما 
حلاف لأن الأصل إلخ. فإذا ذا أشكل. بأن لم يعلم فيه ضرر أم لا يزول المنع. [البناية ١‏ 10//1/؟] 
لأنه تصرف: وتعلق حق الغير بملكه يمنع تضرفه.(البناية) حق محترم إلخ: وهو صاحب العلو.(العناية) 
كحق المرهن إلخ: في منع المالك عن التصرف في المرهون والمستأجر.(البناية) بعارض: وهو الرضا به دون 
عدم الضرر. [العناية ]41١/5‏ فإذا أشكل: بان ل يعلم فيه ضررا أم لا؟. [البناية ]۲۸۷/۷١‏ 


باب التحكيم 0 Veo‏ 


على أنه لا يعرى عن نوع ضرر بالعلو من توهين بناء أو نقضة» فيمنع عنه. قال: و إذا 
كانت زالغق مستطيلة تتشعب منها زائغة مستطيلة» وهي غير نافذة: فليس لأهل الزائغة 
الأولى أن يفتحوا باباً في الزائغة القصوّى؛ لأن فته للمرور, ولا حق لهم في المرور؛ إذ 
هو لأهلها خصوصاًء حين لا يكون لأهل الأولى نيما يح فيها حن الشفعة» بخلااف 


ال مرو 


لنافذة؛ لأن المرور فيها حق العامة قيل: المنع من المرور لا من فتح الباب؛ لأنه رفع 
بعض جداره» والأصح: أن المنع من الفتح؛ لأن بعد الفتح لا يمكنه المنع من المرور في 
و ولأنه عساه يدعي احق فق القصوى بتر كيب الباب» وإ كانت مستديرة 
قد آر طرفاها: فلهم أن يفتيحوا بابا؛ لأن لكل واحدٍ منهم عق لوز ق كلها اذ 
ف بانع مشت ركة» ولهذا يشتركون ف الشفعة إذا بيعت دار منها. 


على أنه إلخ: إشارة إلى أ القا ن قول أي حنيفة يكن فوجب منعه. (الكفاية) لايعرى: ولهذا لا تملك 
فاد الشقل أن يهدم كل الحدار أو السقف» فكذا بعضه.(البناية) قال: أي محمد يلل في "الجامع 
الصغير". [البناية ]۲۸۸/١١‏ تنشعب: عن بمينها أويسارها. [العناية 5/؟١4]‏ وهي: أي الرائغة الثانية 
المنشعبة» ولا فرق في الأولى بين أن تكون نافذة أو غير نافذة في أن لا حى لأهلها في المنشعبة» بخلاف ما إذا 
كانت المنشعبة نافذة؛ لأن المرور فيها حق العامة؛ فلأهل الأولى فتح الباب فيها. [الكفاية 417-4157/5] 
خصوصا: لكوفا غير نافذة.(العناية) لأهل الأو لأن تلك السكة شم حاصة.(العناية) فيها: أي ق السكة 
القصوى.(البناية) حق العامة: وليست للسكان فيها خاضة. | البناية ١‏ ۲۸4/۱[ رفع بعض حدارة: وله أن 
يرفع جميع جداره بالمدم» فرفع بعضه أولى. |العناية ]4١*/7‏ يدعي الحق: لأنه إذا فعل ذلك» وتقادم العهد 
رتما يدعي الشركة في الظريق في تلك الرائغة ويستدل على ذلك بالباب ار کپ يحون القَو ل اتا 
الوبحه؛ منه. [الكفاية ]4١/5‏ وإن كانت: أي الزائغة الثانية مستديرة» أي سكة فيها اعوجاج حي 

بلغ اعو جاجها راس السكة فلكل واحدل منهم أن يفتح باه ف أي مو ضع شاء؛ لأا نک واحدة من أوها 4 
آخرهاء وهي بينهم على الشركة. (النهاية) فلهم: أي لأهل الزائغة الأولى. يشتركون: أهل الزائغة الأولى. 


فنا باب التحكيم 


قال: اومن ادعى اي داز دعوى» وأنكرها الذي هي في يده» ثم صالحه منها: فهو جائز, 
المدعي 


الدار 


رهي مسأ الصلح على الإتكاره وسنذكرها في الح إن شاء الله تعالى. والمدعي وإن 
كان مجهولة فالصلح على معلوم عن مجهول جائز عندنا؛ لأنه جهالة في الساقط» 
فلا إلى المنازعة على ما عرف. قال: من الفاغ دازا قل ين را أله وها له ب 

فلا فضي إلى gee)‏ رمن :لاقي دارا ال بد رعسل أنه وفيا اہ( 


وقت كذاء فسئل البينةء 8 u‏ جحد لحبة, فاشتريتها منه» و أقاه المدعى البينة على 
“على دعواه المدعي 


الشراء قبل الو قت الدي يدعى فيه النبة: , لشي بسنت ؟ لظهور التناقض؛ إذ هو يدعي 
لشراء بعد الهبة» وهم يشهدون به قبلهاء ول و.شههدوا يه بعدها: قبل لوضوح التوفيق؛ 


الشراء 


ومن ادعى إلخ: ولم يبين أن المدعى ثلث أو ربع أو نحو ذلك. اا فهو جائز: ولقائل 
أن يقول: جهالة المدعى إا أن تكون مائعة صحة الدعوى أو لاء فإن: كان الثابي صح دعوى من ادعى 
على إنسان شیا لكنها لم تصحء ذكره في "النهاية" اقلا عن "الفوائد الظهيرية"» وإن كان الاول لما جاز 
الصلح فيما نحن فيه جهالة المدعى لكنه صحیح . و الحو اب باختيار السشة الأول» ولا يلرم عدم جواز الصلح 
فيما نحن فيه؛ لان صحة الدغوى ليست بشرط لصحة الصلح؛ لأنه لقطع الشغب والخصام» وذلك يتحقق 
بالباطل كما يتحقق الحق. | العناية 415/1[ والمدعي إخ: هلا جو اب عما يقال: كيف يصح الضلح مع جهالة 
ا ناویا مقا شر تع لی [البناية ۲۹۰/۱۱ ] المنازعة: والمانع ما أفضى إلى المبادعة. 

قال: أ يميد ته في "الجامع الصغير".(البناية) ومن ادعى ! لخ: أي إذا امع دارا في يد وبحل أنه وهال 
مزل شهرين مغ وسلمها ع ل أفىا ا بطريق اة والتسليم» 4 عجيول دعو أن دو اليد فسئل البينة فقال: لى ف 
ته ي نشهد على الشراء لأني طلبت منه؛ فجحدني سوح ت شرائها هنه» فاشتر تھا مته وأشهيدت 
عليه» وأقام البينة إلخ. [العناية ]4١7/5‏ جحدئ الهبة: ولم يكن لي بينة في حق البة.(البناية) 

إل هو يفن (±: أنه قال: جححدني اة فاك ينها مقن والفاء للتعقيب. | الكفاية E‏ 
وهم يشهدودك: فكانت الشهادة مخالفة للدعوى. | العناية | ولو شهدوا: يريد به لو ادعى 
الشراء بعد من ادعى البة» وشهدوا له بالشراء بعد الهبة.(الكفاية) لوضوح التوفيق: لأنه يمكنه أن يقول: 
وهب منذ شهرء ثم ححدي الهبة؛ فاشتريتها منه منذ أسبوع» وهذه المسألة تدل على أن التناقض إنما يمنع 
صحة الدعوى إذا لم يمكن التوفيق» أما إذا أمكن فلاء كذا ذكر في الأقضية. [الكفاية ]4١1/5‏ 


باب التحكيم VV‏ 
ولو كان ادعى اة 1 ثم أقام اده على الشراء قبلها؛ وم يقل: جحدي اطهبةع 
فاشتریتهاء لم قبل ابا د في بعض ا لأن تقر اة إقراز مته بالمللق 


بے في وقت في ذلك الوقت 


عندها اا و دعوى الشراء رجحو ع عنه» فم مناقضاء بخلاف ما إذا ادعى الشراء 
قبل ذلك 
بعد الهبة؛ لأنه تقر يز ملكه عندها. ومن قال لاخر: اشع بت می هذه اللحارية» فأنكر 
لهبة 


الآخر: إن أجمع البائء على ترك الخصومة وَسَعَهُ أن يطأها؛ لأن المشتري لما جحد 
خر : | “مع بائع على تر 3 ا لأن ي ا 
كان فسخا من جهته؛ إذ الفسخ يثبت به» كما إذا تجاحداء فإذا عزم البائع على ترك 
الخصومة ۴ الفسخ: وبمجرد العزم» وإن كان لا ينبت بيت فقد اقترن بالفعل؛ 
وهو اناك المحارية ونقلها و ا ولأنه لما تعذر اء الثمن من ١‏ 1 355 
لايك را ا لس J‏ وهر قر أنه قبض من فلان عشرة دراه 
فعد مناقضا: لأنه وإن كانت الشهادة موافقة للدعوى إلا أنه متناقض ف الدعوى. [الكفاية ]٤١۷/١‏ 
بعد الهبة: حيث تقبل بينته.(البناية) إن أجمع: أي عزم بقلبه» وقيل: أن يشهد بلسانه على العزم بالقلب أن 
لا يخاصم معه. |العناية ]4١17/5‏ على ترك الخصومة: أي عزم وقصد ترك الخصومة. (النهاية) وسعه: أي حل 
له» أي للبائع. |البناية ۲۹۱/۱۱] يقبت به: أي بالجحود؛ لأن الححود كناية عن الفسخ؛ لأن الفسخ رفع العقد 
من الأضلء والححود إنكار العقد من الأصلء فكان بينهما مناسبة» فيجعل أحدها مجحازا عن الآحر. (النهاية) 
اذا احدا: فإنه يجعل فنا لاحالة.(العناية) وعجر د العزم: حواب شبهة) وهو أن يقال: كيف شت 
الفسخ بعزم البائع على الفسخ» وفسخ شيء من العقود لا يثبت مجرد العزم» ألا ترى أن من له خيار 
الشرط إذا عزم بقلبه على فسخ العقد لا ينفسخ العقد بمجرد عزمه. [الكفاية ]4١/7‏ اقترن بالفعل: لأن ذلك 
لا يحل بدون الفسخ» فتحقق الانفساخ لوحود الفسخ منهما دلالة. [العناية ]٤١۷/١‏ 

ونقلها: من موضع الخصومة إلى بيته.(العناية) لا تعذر: دليل آحر» والفرق بين الدليلين: أن الانفساخ كان 
في الأول مترتبا على الفسخ من الحانبين» وجعل ححوده فسخا من جانبه» والعزم على ترك الخصومة من 
حانب البائع» وقي الثاني يترتب على الفسخ من جانب البائع باستبداده. [العناية ]41١8-411//5‏ 

قبض من فلان: قرضاء أو عن سلعة له عنده أو غير ذللك. [العناية 214/5] 


۳۷۸ باب التحكيم 


ای اله زاف صدق: وف بعض ال لسسخ: اقتضى» وهو عبارة عن القبض ايضا 


اقتا 


ووجهه: أن الزيوف من جنس الدراهم إلا أنها معيبة» ولهذا لو تجوز يما في الصرف 

والسلم حاز» والقبض لا يختص بال حیاد» فيصدق؛ لأنه أنكر قبض حقه» بخلاف ما إذا 

أقر أنه قبض ا أو الثمن» أو استوق؛ لإقراره بقبض لاوت يحاء أو دلالة 

فلا يصدق. والنبهرجة كالريوف, وفي الستوقة لا يصدق؛ لأنه ليس من جنس الدراهم؛ 

حن لو تجوز يا فيما ذكرنا لا يجوز والرّيف: ما ريه بيت المال؛ Si‏ 
الصرف والسلم 


صدق: [أي القول قوله مع اليمين] سواء كان مفضولاً أو موصولاء دل على ذلك دلالة في الكتاب» والتصريح 
به في غيره(العناية) و في بعض النسخ: أي في بعض نسخ "الجامع الضغير" وقع قي موضع قبض اقتضى.(العناية) 
وهذا: أي ولكومًا من حنس الدرهم. [البناية ١١/*3؟]‏ لو تجوز يما: أي لو تحور (أي تسامح) به فيما 
لا يجوز الاستدلال في بدله كالصرف والسلم جازء 58 لم يكن من جنسها كان التجوير استبدالا وهر فيهما 
لا يجوز كما تقدم. [العناية ]4١/5‏ والقبض: حواب عما يقال: الإقرار بالقبض يستلزم الإقرار بقبض الحق؛ 
وهو ابحیاد» ول أ بعبضص حقه م , أدعى أنه زیو ف 1 يسمع عتة) فكذا هذا. . [البناية [ra411‏ 
فيصدق: في دراه أقا زيو فالا يصدفق: أي : لاا يصدق فيما إذا ادعى الزيافة بعد ذلك؛ لأنه تناقض» 
أما الأول فظاهرء وكذا في غيره؛ لأن حقه في الحيادء فكان الإقرار بقبض حقه مطلقا إقرار منه بقبض 
الحياد» وكذا الإقرار بقبض الثمن والاستيفاء عبارة عن القبض بوصف التمام» فكان عبارة عن قبض حقه 
ظ | 415/5] والنبهرجة: معرب نبهره» هو الذراهم الذي فضته رديقة» وقيل: الذي الغلبة فيه 
لقف الهاي كالزيواك: آي اق حك التصاديق إذا قال: اقنطيك من قلان كذا دراهماء ثم اذى أف 
نبهر حة يصدقء كما إذا قال: إها زيوف. آ ١ / ١١‏ ] 
وفى الستوقة: -بالفقيح- أرداً من النبهر ج وعن الكرحي الستوق عندهم ما كان الضفر أو النحاس هر 
الغالب» وف "المبسوط": الستوقة كالفلوس؛ فإنة ضفر مموه من الحانبين» وهو معرب سه طاقةء أي الطاق 
الأعلى والأسفل فضة» والأوسط صفر. [الكفاية ]4١3/>‏ لا يصدق: يعن لو ادعاها بعد الإقرار بقبض 
العشرة. [العناية ]4١:5/5‏ ها زيفه: أي رده وف "المغرب": زافت عليه دراهة آي ضارات مردودة عليه 


بغش فيهاء وقد زيفت» أي ردت. (النهاية) 


باب التحكيم ظ ۳۷۹ 


واه رك سر رالو قق ما يكلب علليها الع قال ومن أقال الي 
لك علي ألف ذرهم فقال: ليس لي عليك شىء ثم قال في مكانه: بل لي غليك 
آلف درهمء فليس علي شي ت إقزاره غو الأول» وقد ارد برد الق له» والثابي 
دعوی» فلابد من الحجة؛ أو تصديق جما بخلاف ما إذا قال لغيره: اشتريت» 
وأنكر الآخرٌ: له أن يُصدّقَههِ لأن أحد المتعاقدين لا يتفرد بالفسخ» كما لا يتفرد 
بالعقد» والمعيئ: أنه ا فبقي العقد فعمل التضصديق؛ أما المقر له يتفرد برد 
الإقرار» فافترقا. قال: ومن ادعى على آخرّ مالا فقال: ما كان لك على شىء قطء 
فأقاء سي البينة على الوك وأقاء هو ال على القضاء: قلت بينته 


والنبهرجة إخ: ولعله أرداً من الزيف.(العناية) والستوقة: لبن مغشوش عخلوط اء الذهب. قال: أي محمد سال 
في "الجامع الصغير".(البناية) وقد ارتد إخ: إذ الإقرار بالدين يرتد برد المقر له وكذا الإقرار بالعين 
ولو صدق ثم رد لا يرتد.(الكفاية) والثابي: وهو قوله: بل لي عليك ألف درهم.(البناية) اشتريت: مي هذا 
العبد. [البناية ١‏ ١/35؟]‏ أن يصدقه: أي للآخر المقر له أي بعد الرد؛ لأن الإقرار بالبيع لا يرتد برد المقر له.(الكفاية) 
لأن أحد إخ: فبرده لا يتفسخ البيع» فلو صدق بعد ذلك والعقد قائم عمل تصديقه. [الكفاية ]٤١١/١‏ 

لا يعفرد ! خ: قال في "الكافي": ذكر في "الهداية": أن أحد العاقدين لا يتفرد بالفسخ» وذكر قبله» ولأنه 
لا تعذر استيفاء الثمن من المشتري فات رضا البائع» فيستبد بفسخه» والتوفيق بين كلاميه صعب» وذلك؛ 
لآنه قال: لما تعذر استيفاء الفمن يستتبد؛ وههنا لما أقر المشتري فى مكانه بالشراء لم يتعذر الاستيفاءء 
فلا يستبد بالفسخ. [العناية ]47١/5‏ يتفرد: بخلاف ما لو أقر بنسب عبده من إنسان» فكذبه المقر له» 
ثم ادعاه المقر لنفسه حيث لا يثبت عند أبىي حنيفة يظىه؛ لأن الإقرار بالنسب إقرار عا لا يحتمل الإبطال؛ 
فلا يرتد بالرد. [الكفاية 5/١5-45؟45]‏ قال: أي محمد يله في "الجامع الضغير". [البناية ۲۹۷/۱۱] 

ما كان: معناه: نفي الوحوب عليه في الماضي على سبيل الاستغراق.(العناية) قبلت بينته: ودلت المسألة 
على أن التوفيق إذا كان ممكنا بين الكلامين يجب قبول البينة من غير دعوى التوقيق. (النهاية) 


۴۸۰ باب التحكيم 


وكذلك على الإبراء» وقال زفر بك: لا تقبل؛ لأن القضاء يتلو الوجوب» وقد انکر 
فيكون اققا وا أن التوفيق مو لن غير تلن قك يقضى» ورا مندة حفعا 


للحصومة» ألا ترى أنه يقال: قضى بباطل» ا 


وكذا إذا قال: ليس لك علي شيء قط؛ لأن التوفيق أظهر. ولو قال: ما كان لك علي 
شىء قطء ولا أعرفك» لم يقبل بينتّه على القضاء؛ N E‏ ار لأنه 
لا يحون بين ان أذ و إعطاي وقضاء و اقتضاء» ۾ معاملة ومصاحة بده ن المعرفة. EL‏ 
القدوري عننن.: نه تقبل ايضا؛ أن المحتجب او المخدرة قد يؤذى بالشعب على بابه» 


فيأمر بعض و كلاه بارضائه ولا يعرفه) 3 يعرفه بعد ذلك» فأمكن التوفيق. قال: ل 


ادع على آحر أنه باعه حاريته» فقال: ل أبعها منك قطء فأقام المشتري البينة على الشراءع 
فيج اكيت : الجارية 

وكذلك: أي وكذلك تقبل البينة لو أقامها على الإبراء.(البناية) يتلو الوجوب: لأنه. تسليم مثل 
الواحب.(البناية) فيكون مناقضا: أي في دعواه» وقبول البينة يقتضى دعوى صحيحة. [العناية 77/5 4] 
قضى بباطل: كما يقال: قضى بحق.(البناية) أظهر: لأن كلمة "ليس" لنفى الخال فصار كأنه قال: ليس 
لك علي شيء في الحال؛ لأني قد قضيت حقاك» ألا ترى أنه لو ضرح به يصح. [الكفاية 477-4575/5] 
و أعر فك: أو ما رأيتك أو ما بحر ی بين و بينك مخالطة؛ ولا أحذ ولا إعطاءء ولا اجتمعت أنا وأنت ق 
موضع» وما أشبه ذلك. (النهاية) وكذا: أي وكذا لا تقبل بينته على الإبراء. [البناية ۲۹۸/۱۱] 

لأن المحتجب: أي الرجل امحتجب وهو الذي لا يراه كل أحد لعظمته» وقال تاج الشريعة: المختجب الذي 
لا يتولى الأمور بنفسه.«البناية) أو المخدرة: وهي الي لم بحر عادتها بالبروز وحضور في محلس الحكم.(البناية) 
فأمكن التوفيق: فعلى هذا لو كان المدعى عليه ممن يتولى الأعمال بنفسه لا تقبل بيننه» وفيل: تقبل البينة على 
الإبراء في هذا الفصل باتفاق الروايات؛ لأن الإبراء يتحقق بلا معرفة. [الكفاية 477/5] قال: أي محمد بك 
في "الجامع الصغير". [البناية ]5345/1١‏ 


باب التحكيم 85" 


' ص : 7 5 2 8 0 
فو جد كا إصبعا زائدة» فاقام الباتع البيقة أله ری اليه فرع کا عب للم تقب اة 
ا الا 2 5 1 بده 2 عع نا ىج ھټ ا ١‏ ٠ن‏ *س 


البائع. وق أل يوسف يللله: أنه تقبل؛ اغتبارا ا ذأكرناء وجه الظاعر: أن شرظ 
ا للعقيد عين ا وصف السلامة إلى غيره» فيستدعي وجود : البيع, وقد 
نکر 2 کا مناقضاًء بخلاف الدين؛ لأنه قد يقضي وإن کات ياطااً على ها هر. 
قال: : ذكرٌ حق كب في أسفله: ومن قام هذا الذكر احق نهر ولى طاق إن شام الله مال 

7 أو نت ف 58 فعلى :فلا حلاص ذلك وتسلميه إن شاء الله تعالى بطل الذكر 


كله» وهذا عند أبي حنيفة مليه. وقالا: إن شاء الله تعالى هو على الخلاص» 
بطلان الصاك - 
, ء. ف يك + 1 ٠6)‏ الي ليجات لک i‏ 
وعلى من قاد بك كر اخق» و قو شما استحستال د ره ل الأعران؛ ن الاسساء 


ينصرف إلى ما يليه؛ لأن الذكر للاستيئاق؛ 


ایتا زائدة: حص هذا العيب بالذكر ليثبت أنه عيب قديم كان في يذ البائع؛ لأنه لا يحدث مثله في تلك 
المدة. (النهاية) جما ذكرنا: وهو التوفيق قي الدين» فإنه لو أنكر الدين أصلا م ادعى قضاءه فإنه يسمع» 
ولا يكون مناقضا لاحتماله التوفيق على ما ذكرناء فكذا ههنا. ثم وجه التوفيق ههنا: هو أ ن يكون البائع وكيلا 
من المالك ٤‏ البيع» و کان المالك ف قوله: ما بعتها اققا 5 المالك ف دعواه براءته من كل عيب ا يكون 
مناقضياً. (النهاية) وجود البيع: لأن وجود الصفة بدون الموضوف غير متضور. [البناية ]٠٠٠١/١١‏ 

على ما مر: عند قوله: لأن غير الحق قد يقضى ويبرأ منه.(البناية) ذكر حق: أي كتاب إقرار بدين.(الكفاية) 
ومن قام ! خ: يعي من أحرج هذا الصك وطلب ما فيه من الحق فله ولاية ذلك. [الكفاية ]٤١ ٤/١‏ 

ي شراء: آي لو تقب مييلق الشرای وكتب قي آحره فما أدرك فلانا فيه من ذلك فعلى فلان حلاص 
ذلك إلخ. [الكفاية 475-4714/5] بطل الذكر: يعن بيبطل الصك كله حى يبطل الدين الذي فيه 
ويفسد الشراء.(البناية) على الخلاص: يعن قوله: إن شاء الله تعالى ينصرف إلى قوله: على فلان خلاصه. 
وعلى من قام بذ كر الحق والشراء صحيح » والمال امقر به لازم.(البناية) لأن الذ كر ج أي الصاف یکت 
للاستيئاق والتأكيد: لا للإبطال» فكان ذلك دلالة على قصر الاستثناء على الذي يليه. [البناية ]":1/١١‏ 


۳۸1۲ باب التحكيم 


وكذا الأصل 2 في الكلام لاساد وله: أن الكل كشى كشيء واحك بحكم العظططےء 
الاستقلدل 
فيضرفا إلى الكل كما في الكلمات المعطوفة مثل قوله: عبده حر وامرأته طالق» 
وغلية المقلى إلى ست الله تال إن شاء آلب ولو ترك فرجة .قالوا: لآ يلسيق به 
الا ستشناء 
ويصير كفاصل السكوت» والله أعلم بالصواب. 
فصل ف القضاء بالموارث 


قال: وإذا مات نصراى. فجاءوت امر أنه تة وقالت: اسا بعد مو نه وقالت 


وكذا الأصل إل: فلا يكون ما في الصك بعضه مرتبطا ببعض» فيضرف الاستشناء إلى ما يليه. (العناية) 
أن الكل إل: والجواب: أن الذكر للاستيفاق. مطلقاء أو إذا لم يكقب اق خر يك سا الله تعال:. واكان 
مسلم» ولا كلام فيه: والأول عين النزاع؛ والأضل في الكلام: الاستبداد إذا لم يوجد ما يدل على 
حلافه» وقد وجد ذلك» وهو العطف. [العناية 4/5 47] 

عبده حر إخ: فإنه ينصرف إلى الحميع» ولا يلزمه شيء. [البناية ]۳١۲/١١‏ ولو ترك فرجة: هو أن يترك 
شىء من ابياض قبيل قولة؛ :ومن قا هذا الذمر ليون اليياضافضلا بين صك الشراء وضلك الأقرازة 
وبين قوله: وهن قام ذا الذكر ليصرف الاستشاء إلى قوله: ومن قام يمذا الذكر لا إلى صك الشراء 
أو الإقرار. (النهاية) كفاضل السكوت: إذ الفرجة في الضكوك كالسكوت ف المنطق. [الكفاية 5/5 47] 
فصل !2: لما كان الموت.آخر المرء ف الدثيا ذكر الأحكام المتعلقة به آحر ما ذكر من أحكام القضاء. (النهاية) 
وإذا إلخ: هذه من مسائل "الجامع الضغير". [البناية ]*.07/١١‏ وإذا مات إل: ذكر مسألتين مما يتعلق 
إثباته باستصحاب الحال» وهو الحكم بثبوت أمر قي وقت بناء على ثبوته في وقت آخرء وهو على نوعين: 
أحدقها: أن يقال: كان ثاب في الماضى»؛ فيكون ثابتا في الخال» كحياة المفقود. والثاي: أن يقال: هو ثابت 
في الحال» فيحكم بثبوته في الماضي كجريان ماء الطاحونة كما سنذكره» وهو حجة دافعة لا مثبتة عندناء 
كلها عرف ق أصول الققه: |العباية 18:83 | 


باب التحكيم AY‏ 
لأن الإسلام حادث» فيضاف إلى أقرب الأوقات. ولنا: أن سبب الحرمان ثابت في 
الحال؛ فيثبت فيما مضى؛ ؛ تحكيما للحال؛ . كما في جريان ماء الطاحونة» وهذا ظاهر 


نعتبر ه للدفع. ؛ وهو بعتبرة لللاستحقاق. ول انت المسلمء وله امرأة نصرانية» فجاءوت 


| ات 5 3 1 وس 5 5 
س اينف وضع وای اسلمت قبل موته» وقالت لمت الورية: أسلمّت بعد موته» فالقول 


لونم م أيضاء ولا يُحَكم الحال؛ لأن م وهي متاحة 


إليه» أما الورثة فهم الدافعون ويَشهد هم ظاهر لبرت ايا 


أقربالأوقاش: انل عوجودا بعد عرته ل افلدوالنالة جب الها آي سبي عرماة لرا وهو 
إسلامها من ميراث زوجها النصرائ.«(البناية) كما في جريان !2خ: فإنه ريما مع المستأجر إذا احتلفا بعد 
مشي الان ربا للد اطلام ى الالء نرت اة الاه ایا اال قات القول قول ,انب 
الطاحونة: وإن لم يكن داريا كاذ للقول قول الستاحن. [اليقاية ۲۳۳/٠۷‏ 

الطاحونة: والطحانة: الرحى الى يديرها الماء عن الليث» وقي "جامع الغوري" اختلاف» وقي كتب 
الشروط: الطحانة ما يديره الدابةء والطاحونة ما يديرها الماء. للدفع: آي لدفع استحقاقها الميراث.(البناية) 
وهو يعتبره !لخ: وفيه نظر؛ لأن زفر لم يجعل استحقاقها للميراث بالحال» بل بأن الأصل في الحادث 
الإضافة إلى أقرب الأوقات» ويجوز أن يجاب بان ذلك أيضا ظاهر» والظاهر استصحابا كان أو غيره 
لا يعتبر للاستحقاق. [العناية 75/5”] للاستحقاق: أي لاستحقاق المرأة الميراث» والظاهر يصلح للدفع 
لا للاستحقاق. [الكفاية 477-45>/5] ولا يحكم الحال: أي لا يقال: إا مسلمة في الحال» فتكون 
مسلمة قبل موته فلا يحكم لاك [البعلية 11 ا 

أما الورثة: [إشارة إلى معي آخر] فالحاضل أن المرأة تتمسك ف هذه المسألة تما تمسك به الورثة في المسألة 
الأول والورثة فق ده المسالة سمسكوتن ها فسعت بيه المراة ى المسالة الأول غير افا اق المسالميق 
تتمسك بالظاهر لإثبات الاستحقاق» والظاهر يكفي لدفع الاستحقاق لا لإثباته» والورثة هم الدافعون 
جميعا في المسألتين. [الكفاية /471] ويشهد هم إل: دليل آخرء وهو أن الإسلام حادث؛ والحادث 
يضاف إلى أقرب الأوقات.. [اليئاية ]7٠ 4/١١‏ 


٠ ۳A“‏ ظ باب التحكيم 


ل" 


E | 8 ۳‏ 1 2د ET 1 ew‏ 001 ,2 0 
قال: ق ان * مراك فلك 5 لد راجحا ار بعة الاق در كيم ده ديعركي فشال اة د م شلا 
کے ا أ ہے كا 


N ١‏ 5 : | ع عش چ ل 
ابن الميت لا وارث له غيره» فإنه يدفع المال إليه؛ لانه أقر أن ما في يده حق الوارث 


جالافة فصار كما إذا أقر أنه حق الورّث» وهو حي أصالة ببخلاف ما إذا أقر لرجل أنه 


عن الميت امورث 


وكيل المودع بالقبض؛ أوأنه اكت راد بده يك 3 لمر بالدفع إليه؛ لأنه آقر بقيام حق 


غین الود 


المودع؛ اذ هو حيء فيكون إقر رأعلى مال ا RE i E‏ 


EE‏ لأقرار 


اذا أقر بتو کیل عیره بالقبض؛ اخ الديون تقطى بأمثالهاء فيكون إقرارا على نفسه 


سن الدائن 


فيؤمر بالدفع إليه. ولو قال المودع لاعس : هذا آبنه f‏ وقال لاول: ليس لها ابن 


غيري» قضي بالمال للأول؛ لأنه لما صح إقراره للأول انقطع يده عن المال» فيكون 
هذا إقراراً على الأول؛ فلا يصح إقراره الثاني كما لو كان الأول ابنا معروفاء ولأنه 


الإقرار الثاني 

حين أقرّ للأول لا مُکذب له فصح» وحيث أقر للثاني له مكذب» فلم يصح. 
الا ا هو الأول 
قال: أي محمد يك في "الجامع الصضغير". |البباية 4/11 :]| لا يؤمر !لخ: فإذا امتدع في الوديعة حى هلك 
هل يصمن و ل فيل : : يصمن») دوقيل : :+ له يصمن »؛ و كان ينبغعي أن يصمن؛ أن لمن ع من و کیل المودع 32 
عه “المتع من الودج وق الج عه يضمن مكذاعن و كيلف وإة :لديا عل له أن يستردها؟ قيل: 
لا ملك ذلك؛ لأنه يصير ساعيا قي تقض ما تم من جهته. |[ العناية 8/5 ” 2 ] إليه: 5 ي إلى ذلك الرء 
بعد موته: لأنه زع أن الميت ليبق بالكاء وأن المالك هو الؤارث» فلم يكن في تصحيح إقراره تنفيذ 
إقراره في ملك الغير. [الكفاية ]٤۲۸/١‏ بخلاف المديون: حيث يؤمر بالدفع. [البئاية ]"05/١١‏ 
فيكون: أي إقرار المديون بأنه وكيل بالمطالبة والقبض: (النهاية) إقرارا على نفسه: لوحوب القضاء عليه. 
ولو قال المودع إل: بعد أن قال لرحل: أنه ابنه. قضي بالمال للأول: وهل يضمن للثاني إذا دفع إلى 
الأول بغير قضاء يضمن نصفه للثاق» كذا في "النهاية". [الكفاية 550-473/5] كما لو: أي كما لا يصح 
الإقرار للثاني. [البناية [٣٠٠/١١‏ 


باب التحكيم Ao‏ 


قال: وإذا قم الميراث بين الغرماء والورثة» فإنه لا يوحذ منهم كفيل» ولا من 
رت وهذا ا شيء احتاط به بعض القضاة وهو ظلہ» وهذا عند أبي حنيفة بء وقالا: 


أحد الكفيل 


د 4 والسألة قيما نا یت الذي الاريك بالشهادة؛ وم يقل يقل الشهود: لا نعلم 
له وارثا غيره. لمما: أن القاضي ناظر للغيّبء والظاهر أن في التركة وارثا غائباء أو غربها 
غائبً؛ لأن الموت قد يقع بغتة فيحتاط بالكفالة كما إذا دفع الآبق واش إلى صاحبه» 


2 العيك الابق 


أو أعطى امرأة الغائب النفقة من ماله. ولأ حنيفة ب ه: أن حر الحاضر ثابيت قطعا 
أو ظاهرا فلا يؤر لحق موهوم إلى زمان التكفيل» كمن أثبت الشراء تمن في يده 
حقه ٠‏ بالبيتة ٤‏ 


قال: أي يله في "الجامع الصغير". [البناية ]507/١١‏ وإذا قسم إخ: إا خض رحل وات اخارا 
IT‏ أا bs i‏ وتر يا ميرانا له وأنكر ذواليد؛ وأقام بينته؛ وهم شهدوا أنه ابن فلان مالك هذه 
الدار» وم يقولوا في شهادتهم لآ ترف .له وارثا غير فإن القاضي يتأخر وهانا على قر کاک وقدر 
الطحاوي بالحؤل. فإ حطر وازت قروة فسمت هم وإة ال عضر دقع الدار إل إن كان اللخاضر لا جب 
حرمانا كالأب والابن» فإن كان تمن يخجب بغيره كالحد والأخ» فإنه لا يدفع إليه» وإن كان تمن يخحجب 
نقضانا كالروج والزو ججحة يدفع إليه | أوفر النصيبين وهو النتصف والربع عند محمد مش وأقلهما وهو الربع 
والثمن عند أب يوسف يله وقول أ بي حنيفة يلك مضطرب» فإذا كان ممن لا يحجبء ودفعت الدار إليه هل 
يؤحد منه كفيل ما دفع إليه؟ قال أبو حنيفة يليد: لا يؤخذ ونسب القائل به إلى الظلم قيل: أراد به ابن 
أبي ليلىء وقالا: له ذلك. وهذا: أي عدم أحذ الكفيل من الغرماء والوارث. . [البناية ]۴١۷/١١‏ 

ولم يقل ! خ: أما إذا قالوا: لا نعلم وارثاً غيره دفع إليه من غير کفیل» ولا تأن عندهم. [الكفاية >/.*4] 
للفيّب: كركع جع غائب. إلى: أي إلى رجحل أثبت عنده أنه صاحبه.(العناية) صاحبه: فإنه يأخذ 
كفيلا. [العناية 471/5] أو أعطى امرأة إلخ: وهي امرأة تستنفق» وزوجها غائب» وله عند رجل وديعة: 
والمودع مقر بالوديعة والزوجية؛ فالقاضي يفرض الها النفقة؛ ويأخذ منها كفيلا. [الكفاية ]٤١١/١‏ 
ثابت قطعا: إن لم يكن له وراث آخر بيقين؛ أو ظاهرا إن كان له وارث آعير ف الواقع؛ لم يظهر عند الحاكمء 
فإنه ليس مكلف يإظهاره بل ما ظهر عدذه من الحجةة فكان العمل بالظاهر واحبا عليه والثابت قطعا أو ظاهرا 
لا يوحر إلّ.(العناية) الشراء: فإنه يدفع المبيع إلى المشتري والدين إلى المدعي. [العناية 4731/5] 


۳۸٦‏ باب التحكيم 


أو أثيت الدين على العيك خي بيع في دينه لا يُكفل. ولأن المكفول له بجهول» فصار 


فالا يصح 


كما إذا كفل لأحد الغرماء) لاف النفقة؛ ن حق الزوج : - وهو عاو وأما 
الابق و اللقطة فية رو ایتان» والأصح ا على الخلدف) ا إن 2 بعالامة اللقطة 


أو إقرار العبد يكفل بالإجماع؛ لان الحق غير تابت» و هدا ا أن يمني وقوله: 


الق بقاضي سن لدی س الي «خنيفة 


ود ظله" أي ميل عن سواء السبيل» وهذا ككس عن ملهيه ملك أن اجتهد 
يخطرع ويصيب» لا كما ظنه البعض. 


2 : س - : أ . 1 ا‎ : 1 Ya 
يه يكفل : أي لا يوعد الكفيل من المشتري الذي اميت شرايه باخححجة. ولا يؤخد الكفيل من راب الدين‎ 


ہے 


الذي نبت دين على العيد حى , بيع العبد لأحل دينه» وإن كان يتوهم حضور مشتر آخخر قبله» وغريم آخر 
في حق العبد, علم أن المتيقن المعلوم لا يؤخز إلى زمان التكفيل لأمر موهوم. [الكفاية 1/4 +4-؟*48] 
ولأن: دليل آعحر على عدم جواز أذ الكفيل.(العناية) تخللاف النفقة: جحواب عما استشهدا به. [العناية /+4] 
وهو: أي الزوج معلوم» فلا يلزم جهالة 4 

وأما الابق ا يعي أن الآبق واللقطة في كل واحد منهما روايتانء قال في رواية: لآ أحب أن يأخد مته 
كفيلاء وقال في رواية: أحب أن يأحذ منه كياد قالوا في ' شروح الجامع الصغير": والصحيح أن الرواية الأولى 
قول أبي حنيفة يك فلا يصح القياس حينئذ. [العناية 4857/4] على الخلاف: أي بين الإمام وصاحبيه. 
بعلامة اللقطة: أى بإخبار المدعي عن علامة في اللقطة. 

إقرار العبد: أي إقرار العبد الآبق أنه لفلان.(الكفاية/ غير ثابت: لأن العلامة أو قول العبد لا يوجب الاستحقاق. 
[البناية ]۳١۹/١١‏ وهذا: أي إطلاق الظلم على المجتهد فيه.(العناية) أن امجتهد إلخ: وقول من قال: كل جتهد 
مضيب ينزع إلى مذهب أهل الاعتزال لما أن عندهم الأصلح واحب على الله تعالى» فكان ضيانة الله امجنهدين: 
وتقريوهم على الصواب واحباً عليه فيلزم من هذا ضرورة أن يقال: كل تهد مصيب. [الكفاية */47-م48] 
ظنه البعض: ونسبوا هذا القول إلى أبي حنيفة -ه. وَإِنما وقعوا في هذا الظن بسبب ما ثقل عن أبى حنيفة ملل 
أنه قال ا بن خالد الشمئ: وکل ههد فة والحق عند الك واحد» قلنا: معئ هذا الكلام أنه مصيب 


في حق عمله حي أن عمله به يقع صحيحا شرعا وإن كان مخطئا للحق عند الله تعالى. [الكفاية +/477] 


باب التحكيم FAV‏ 
قال: وإذا كانت الدارٌ في يد رحل» وأفام الآعر الينة أن أباه مات وتر ها مير ين 
ن أععيه فلن الغائب: الت لل re‏ سلب لأعر فيد التي عي اليد ينيف 


ولا يستويق منه بڪفيل» وهذا عند بي حنيفة لين وقالا: إن كان الذي في ۹ که غت 

7 هن ذي اليد | 

أَحَدَ منه» وجَعَل في يد أمين, وإ م يجحد ترك في يده. هما اث ا هاه فلا يرك 
لأنه أمين 


الال ي بده لاف لمق أنه امن وله: أن القضاء وقع للقت توا واحتمال 
كونه مختارا للميت ثابت» فلا مض يده كما إذا كان مقر ريسوفه هد راقع بنا 


القاضي» والظاهر عدم الجحود في المستقبل؛ لصيرورة الحادئة متعلومة له وللقاضي. 
ولو كانت الدعوى في منقول فقد قيل: يؤحذ منه بالاتفاق؛ لأنه يحتاج فيه إلى الحفظ 
ل وا النصف الآخر من ذي اليد 

قال: أي محمد مل في "الجامع الصغير".(البناية) وهذا: أي ترك النصف الآخر ق يد من في يده. [العناية 4715/5 ] 
إن كان: وقت دعوى الابن. في يد أمين: حى يقدم الغائب. [البناية ]۳٠١/١١‏ وقع للميت: لأن الوارث 
قال: هذا ميراث» ولا إرث إلا بثبوت الملك للوراثة؛ وهذا يقدم ديونه على الميراث» وينفذ منه وصاياه. (الكفاية) 
وجحوده: جواب عن قوهما: إن الجاحذ خائن. [الكفاية +/ :]| 

عدم الجحود: حواب عما لو قيل: لما جحد مرة» فالظاهر أنه يدوم على جححوده» فقال: والظاهر عدم 
الجحود في المستقبلء لأن من الجائز أن ححوده لاشتباة الأمر عليه» .وقد صارت الحادثة معلومة له بشهادة 
الشهوده وللقاضي أيضاء وبعد ما ضار مسجلا تيتا في تريطة القاضى يومن ححود ذي اليد لعل أنه 
لا يلتفت إلى ذلك» ويؤمن تصرفه فيه لعلمه أن القاضى لا يمكنه منه. [الكفاية 5737/5 | 

لصيرورة الحادثة !لخ: موت القاضي والشهود ونسيافما للحادثة؛ واحتراق الخريطة أمور محتملة» فكان 
الحو د مختملاً؛ لأن ذلك نادر؛ والنادر لا حكم له. (العناية) لأنه يحتاج ا أما أنه يحتاج فيه إلى الحفظ؛ 
فلأنه ليس ممحصن بنفسه لقبول الانتقال من محل إلى محل» وأما أن النرزع أبلغ فيه؛ فلأن التزع أبلغ في 
الحفظ؛ لأنه لما ححده من بيده ريما يتصرف فيه لخياتتة أو لزعمه أنه ملكه» وإذا نزعه الحاكم ووضعه في 
يد آمين كان هو عتدلا ظاهراء فكات الال به تفوظا. [العتائة +/عم ع ] 


۳A۸‏ باب التحكيم 

والفزع أبلغ فيه» بخلاف العقار؛ لأا محصنة بنفسهاء وهذا يملك الوصي بيع امنقول 
ا محف خلة 

على الكبير الغائب دون العقار» وكذا حكم وصي الأم والأخ والعم على الصغير, 

۾ قا : المتقول على الخلاف اکا وقول أبي حنيفة ثيه فيه أظهر حا بحته إلى اظ 


د لوي" 


وإنها لا يؤحذ الكفيل؛ لأنه إنشاء الخصومة؛ والقاضى إنما نُصِبٌ لقطعها لا لإنشائها. 
وإذا حضر الغائب لا يحتاج إلى إعادة البينة» ويسلم النصف إليه بذلك القضاء؛ لأن 


ا 


أحد الورثة يتتصب خحصما عن الباقين فيما يستحق,لهء وعليه ديناً كان أو عينا؛ لأن 


القضى له ۾ عليه اعا هو الممت 5 الحقيقةع وواحد من الورئة ا حليفة عنه 8 ذلك» 
وهذا: أي ولكون العقار محضة بنفسها.(البناية) بملك الوصي: ولو لا أنه حتاج إلى الحفظ لما ملك الوصي 
ذلك. والكفاية) و كذا حكم إخ: يعي في بيع المنقول من تركة الموصي» ولا يكون له بيغ منقول ملكه الصغير 
لا من جهة الموصي؛ وهذا لأن التركة قبل القسمة ملك الميت من وجه» وملك الورثة من وجه» فأثبتنا للوصي 
الحفظ باعتبار ما بقي للميث من الملك في تر كه دون مال آحر. وفي "الذتخيرة": أما وضي الأم لا يملك على 
الصغير بيع ما ورثه الصغار عن الأب العقار» والمنقول في ذلك سواء؛ لأن ب الأم قائم مقام الأم» والأم حال 
حياتها لا تملك بيع ما ور: له الصغير العقار» والمنقول المشغول بالدين والحال. في ذلك سواء. [الكفاية 275/4] 
الام والأخ ج إا خصهم! ؛ ليه ليس شم ولاية التضرف» وهم ولاية الحفظ»؛ وهذا من باب الحفظ . (النهاية) 
على الخلااف: يعن لا يؤخذ نصيب الغائب من المدعى عليه على قوله: خلافاً هما. أظهر: أي من قوله ق 
العقار.(البناية) إلى الحفظ: والحفظ بالترك في يده أتم؛ لأنه يصير محفوظا صورة ومعئ؛ لأنه لو 

يجب عليه الضمان؛ أنه بالإنكار ضار اا ولو عد من يده ووضع في فل معت لا يصير فرظا مع ؛ لأنه 
غير مضمون عليه. [الكفاية /474] وإنما: هذا راحع إلى قوله: ولا تستوثق منه بكفيل. [البناية ]۳٠١/١١‏ 
إنشاء الخصومة: لأن ذا اليد رعا لا يسامح نفسه في دفع الكفيلء والآخر الحاضر يطالبه بالكفيل» فينشأ 
الخنصومة. (النهاية) حضر الغائب: وأراد أحذ نضيبه.(البناية) إلى إعادة البينة: لأن بينة الحاضر كانت له 


ولأخيه الغائب. |البناية ]"1١7/1١1١‏ 


باب التحكيم ۳۸۹ 


المستوقي 


بخلاف الاستيفاء لنفسه؛ لأنه عامل فيه لنفسه» فلا يصلح ابا عن غيره» ولهذا لا يستوفي 
إلا نصيبه» وصار كما إذا قامت البينة بدين الميت» إلا أنه إغا فت اسای الكل 
على أحد الورثة إذا كان الكل في يده ذكره في في اجالع 3 أنه لا يكون خصما 
بدون اليد» فيقتصر القضاء على ما في يده. ومن قال مل في المساكين صدقة» فهو 
على ما فيه الزكاة. وإن وس ت مده تیر شی كل شی والقياس: أن يلزمه 
التصدّق بالكل وبه قال زفر نا ؛ لعموع أبس الال كلا اق الوصية. 


بخلاف إلخ: حواب عما يقال: لو صلح أحدهم للخلافة لكان كالميت» وجاز له استيفاء الحميع كالميت» لكن 
لا يدفع إليه سوى نضيبه بالإجماع. |البناية ]51١7/11١‏ إذا قامت البينة إلخ: فإنه يقضي بالكل» ولا يأحذ إلا 
نصيب نفسه. (البناية) إلا أنه !لخ: استغناء عن قوله: لآ الخد الورثه يحب صما عن ابام محا أن 
استحقاق الكل على أحد الورثة إنها يكون استحقاقا على الباقين إذا كان الكل في يده. [الكفاية 475/5 ] 
إذا كان الكل إ2: يعن أنه الو اافعى أحد على نخد الورثة ديا على ليت يكرت هو یسا کی نيع 
الدين» ولا يكون قضاء غلى جميع الورثة إن كانت الت ركة جميعها في يده. [البناية ]"17/11١‏ 

ذكره |أي محمد] في الجامع: ذكر في "الجامع" إنما يكون قضاء على جميع الورئة إذا كان المدعي قي يد 
الوارث الخاضر؛ ولو كان البعض في يده ينفذ بقدره. [الكفاية >/475] لا يكون خصما !خ: لأن دعوى 
العين لا تتوحه إلا على ذي اليد؛ فإما ينتتصب اسف اک توما غو الكل إذا كان المدعي في يده» وهذا 
غخلاف دعوى الدين» فإن أحد الرركة يسمي ديه عرد الميت؛ وعن باقي الورثة في دعوى الدين على 
الميت» وإن لم يكن في يده شيء من التركة. [الكفاية /4*8] 

فيه الزكاة: أي يجب عليه صدقة جميع ما يملكه من أجناس الأموال الى يجب فيها الزكاة كالنقدين, 
ومال السوائم» وأموال التجارة بقليلها و كثيرهاء ولا يفرق بين قدر النصاب وما دوته؛ لأن ذلك تتعلق 
به الزكاة كالعقار والرقيقء وأثاث المنازل» وثياب البذلة وغير ذلك. [الكفاية 5/5 3-48 *+4] 

على كل شيء: ولا يختص يما فيه الزكاة. لعموم اسم المال: فإنه عام يتناول ما تحب فيه الزكاة وما لا تحب 
فيه الزكاة فيتصرف إلى الكل. [البتاية 14/11] 


۳۹۰ باب التحكيم 


وججحةه اللاسحسانٌ* أن إيجاب العبد بعتار با خاب ال تعالٰی» فت ف إيحابه ابه إلى ما اوخ 


ف الندر 


الشار ع شه الصدقة من المال» اما الو صية فأخحت الميراث؟ لأا خخلافة كفي قاد جيه 
مال دون مال» ولأن الظاهر التزام الصدقة من فاضل ماله ھی قال از کات أما 
ل الا“ 


الوصية فتقع في حال e‏ فيلضر اف إلى لکل وتدخل فيه الأرض العشرية عند 


أبي يوسف يللدد؛ لأها ست الصدقة؛ جبهة الصدقة في المشرية باط بل وعند 


تحمل يال .: لا تدحل؛ لأنه سبب المؤنة, إذ جهة ال نة راجبحة سدم ول تد أ ف 
وأبي حديفة 8 شا | ا“ 


اخراج بالإجماع؛ لأنه يتمحض مؤنة. ولو قال: “ما املكه ضدةة فق السا كن 


يعغبر: إذ ليس للعبد ولاية الإيجاب مستبدا به لفلا يفرع إلى الشركة.. [العناية /47] لأا [الوضية] 
خلافة كهي: أي. كالوراثة من حرف افا يعات المللك بعد اموت والكه تعال أوجب امواريت ق كل :غين 
ودين. [الكفاية +/4] ولأن إل: دليل آخر أي ولأن الظاهر من حال الناذر. [البناية ]518/1١‏ 
التزام الصدقة: لن الحياة مطلدة الاجة إلى i‏ تقوم به حوائجه الأضلية. | العناية -/بام ع ] 
1 | ف عات 5 1 : 001 .2 : 1 3 5 1 
فضارت: الأرض العشرية عجرلة أموال العحارة من عيث كل واد ميهها من جنش أموال يجب فيها 
قة. (النهاية) اذد - جهة الصدقة إخ: وهذا لا جب العشر ابتداء على الكافر؛ ومصرفة مصرف الو كاة. 
لأنه: أي الأرض العشرية» و التذ كير لذ كير الخير. (العتاية) 
سبب المؤنة: فأشبه الخراج فصارت مثل عبد الخدمة. [العناية ٤۳۷/١‏ ] جهة المؤنة: والمؤنة عبارة عما هو 
ايسا يقشاع الشيع الدي کات ۾ جحو به علي اللإنسان الست الغير كالنفقة. م ) العشر والخراج سيان لبقاء 
الأرض في أيدي الملاك؛ لما أن مصرف العشر الفقراء» ومصرف الخراج المقاتلة» فالمقاتلة يدفعون قاصدي 
أهل الإسلام: والفقراء يدعونة بنصرة أهل الإسلام على الكفار» كذا في "النهاية": والخوارزمي. 
راجحة عنده: لأن سببه الأرض النامية كما في الخراج. لأنه[الخراج] يتمحض مؤنة[وفيها معن العقوبة: 
ولیست بعبادهة رخ وجه]؛ لان فصر فه المقائلة» وفيهم الأغنياء: | البئاية ١ ٥/١ ١‏ ]| 


باب التحكيم 0 ۳۹۱ 


E le, 


ع فد الك رلا هي امد لاف فى ع الوب وای ٠‏ أمما 
سواء؛ لأن الملتزم باللفظين الفاضل عن الحاجة على ما مر ثم إذا لم يكن له مال 
متو عا مطل تن الإجاب بساك هن ذلك قوته» ثم إذا أضاب شنا 


من الدنيا 


تصدق .ثل ما أمسك؛ لأن حاجته هذه مقدمة؛ ولم يُقَدّر بشىء لاحتلاف أحوال 
الناس فيه. وقيل: احرف مسك قؤلة أيوم, 


لأنه: أي لأن لفظ الملك. لفظ المال: لأن الملك يطلق على المال وعلى غيره؛ فإنه يقال: ملك النكاح» وملك 
القصاص» وملك المنفعة» واسم المال لا يطلق على ما ليس .عال. فإذا كان لفظ الملك أعم يظهر لعمومه زيادة مزية 
على المال؛ وذلك في أن ينصرف إلى كل مال يجوز التصدق به» فصار كأنه.قال: كل مال أملكه مما يتصدق به 
فهو صدقة» فحينعذ ينصرف إلى مال الزكاة وغيره» كذا هذا والصحيح: أهما سواء. [الكفاية 47107/7] 
والمقيد !ج هذا واب عما يقال: الضدقة بالأموال مقيدة في الشرع بأموال الزكاة» فزيادة التعميم 
خروج عن الاعتبار الواحب الرعاية» وتقرير الجواب: أن المقيد أي المقيد تمال الزكاة. [اليناية ]۴٠٠/١١‏ 
إيجاب الشر ع: وهو قوله تعالى: لحد فر آمو الو هد صَدقة 4 ؛ وقوله علكة: اهاتوا ريع عشي أموالكم'. 
[الكفاية 4517//5] ولا مخصص إلخ: إذ جيعد قن الله ازو حل إيجاب الصدقة مضافا إلى املك مخصصا 
بأموال ال كاة. | البناية a ١١‏ ايا وفيه نظر؛ لأنه حينعذ لا يون إيجاب العبد تارا بإيجاب 
الشرع. [العناية 417/5] والصحيح أفما: أي أن لفظ مالي وما أملك سواء فيما نحن فيختضان بالأموال 
الزكوية» وهو احتيار مس الأئمة ذكره في "مبسوطه" وهو اختيار أبي بكر البلحي. [البناية ]5117/١١‏ 
سواء: بمو نبي بيدا بسو بي من العقار والرقيق» وثياب البذلة» بل يخصان 
بالأموال الى فيها الزكاة. (النهاية) باللفظين: أي لفظ الالء ولفظ الملك. على ما مر: إشارة إلى قوله: ولأن 
الظاهر التزام الصدقة من فاضل ماله.رالبناية) مقدمة: [على الصدقة] إذ لو لم يمسك لاحتاج أن يسأل الناس 
من يومه وقبيح أن يتضدق بماله» ويسأل الناس من يومه. [العناية 47107/5] ولم يقدر: على صيغة المجهول» يعن 
م يبون في "المبسوط" مقدار ما يمسلك.(البناية) أحوال الناس فيه: بكثرة العيال وقلتها. [البناية ]3717/١١‏ 


۳۹۲ باب التحكيم 
وصاحب الغلة لشهر» و صاحب اشاح اساسا سب اقفاونك ‏ اا ررم 
إلى المال» وعلى هذا ساب التحارة مسك يقر ما حم إلية ماله قال: ومن أوصىي 
ج ا 
إليهه ول بعلم بالوصاية حقى باع شيعا من التركة : فهو وصي» والبيع حائز» ولا يجوز بيع 
ال وكيل حت يعلم. وعن أ يوسف يلله: أنه لا يجوز في الفصل الأول أيضا؛ لأن 
الوصاية إنابة بعد الموت» فتعتبر بالإنابة قبل وهي الو كالة. وجه ه الفرق على الظاهر: أن 


هر الرواية 
الوصاية حلافة؛ لإضافتها إلى زمان بطلان الإنابة» فلا يُتوَقفُ على العلم كما في تضرف 
الورصاية 


الوارث» أما الوكالة فإنابة؛ لقياه ولاية الوب 2 فيتو قف على العلم؛ وهذا أنه 
و توقف على العلم لا يقرت ابطر القدرة للوكرة وفي الأول يفوت لتر الوصي. 


الو كالة 


ومن آعلته من الناس باله وكالة يجوز ےق لأنه إثبات ۳ حق لا إلزام أمر. 


وصاحب: أي صاحب الدور والحوانيت والبيوت الي يؤاجرها الإنسان. [الكفاية 474/5] لشهر: أي يمسك 
قوته لشهر. لسنة: أي بمسك قوته لسنة. حسب التفاوت إخ: لأن يد الدهقان إنما يصل إلى ما ينفق سنة 
فسلة؛) ويد صاحب الغلة 85 00 ويد العامل 3 را فلما وصل ماله إليه يتصدق المقدار الذي 
أمسك. «النهاية) قال: أي محمد يله في "الجامع الصغير". [البناية ]۳٠۷/١١‏ حتى باع: بعد موت الموصي. 
حتى يعلم: أنة وكيل لتوقف التوكيل على العلم.«البناية) في الفصل الأول: يعي لا جوز بيع الوصي 
أيضا قبل العلم بالوصاية؛ اغتبارا بالوكالة. (البناية) إلى زمان إلخ: وهو بعد الموت. [البناية ]۳٠۸/١١‏ 
تصرف الوارث: لو باع الوارث تركة المورث بعد موته وهو لا يعلم مموته حاز بيعه؛ فكذا الوصي. (الكفاية) 
وهذا: أي توقف الوكالة على العلم وعدم توقف الوصية عليه. [البناية ]۳٠۸/١١‏ 
وفي الأول: يعن لو توقفت الوضاية على العلم يفوت النظر.(البناية) ومن أعلمه: أي إذا ثبت أن علم 
الو كيل | الو كال ابرط ی ا ا و عر إعلام» قمن أعلمه من الناس ds‏ عرض a OE‏ 
عدلاً: أو على أضداد ذلك بعد ما كان مميزا جاز تصرفه. [العناية +/4+8] إثبات حق: أي إطلاق مخض 
لا يشتمل على شيء من الإلزامء وما كان كذلك فقول الواحد فيه كاف. [البناية ]۳٠۹/۱۱‏ 


باب التحكيم ۴۹۴ 


قال: ولا یک کون النهى عن الو كالة حى يشهد عنده شاهدان: أه و رجحل عدلء وهذا عند 


واحل 


أبي حنيفة ملك. وقالا: هو والأول سواء؛ لأنه من المعاملات» وبخبر الواحد فيها كفاية. 
وله: أنه خبر ملز نرف شيادة م وسح رط اد تطريها وهو اعدد أو العدالة» 
بخلاف الأول وغخلاف رسول يكل لآ باركه كعبارة المرسل؛ للحاحة إلى 
الإرسال» وعلى هذا الخلاف إذا خر المولى بجناية عبده» 


حق يشهد: أي فر عنبران؛ والمراد مين الشهنادة: الآأحار؟ لأن لفظ الشهادة هيا ليس بشرط. (الكفاية 
شاهدان: فكانت العدالة شرطا في المخبرين هكذا روى الحسن عن أبي حنيفة دكا لأنه لو صح هذا الخبر 
لكان إلزاما بقول الفاسقء وذلك لا يجوزء وبه أحذ الفقيه أبوجعفر المندواني لله وزعم أنه هو المذهب 
عند أي حنيفة» ومعين ما أطلق في الكتاب محمول على ما إذا كان لا يعلم حالما بالفسق والعدالة» كذا 
في "النهاية". [الكفاية +/ة*4] والأول: هو الإعلام بالوكالة.(البنايقع) سواء: أي في الاكتفاء جخبر 
الواحد. [البناية ]۳٠۹/١١‏ فيها كفاية: أي في المعاملات بدون الإلزام. 

خبر هلزم: لما فيه من ضرر يلزم الآحر من حيث منعه عن التصرف» فيكون شهادة من وجه» ويشبه 
التو كيل من حيث إن المتصرف يتصرف في ملكه» فوحب أن يشترط أحد شطري الشهادة» وهو العدد 
أو العدالة توفيرا على الشبهين حظهما والإلزام من كل وجه ما كان إلزاماً على خصم منكر مشروطا 
بلفظ الشهادة. [الكفاية 475/5 ] وهو العدد: بأن يكون اثنين. [البناية ١1/١٠؟"]‏ 

بخلاف الأول: أي الإعلام بالوكالة» فإنه لما لم يكن فيه إلزام أصلا لم يكن في معناه أصلاًء فلم يشترط 
فيه شيء من ذلك. [العناية 475/7] وبخلاف: فإنه لا يشترط فيه أيضا شيء من ذلك.رالبناية) 
كعبارة المرسل: فصار كأنه حضره. [الكفاية 553/7] إلى الإرسال: إذ رعا لا يتفق لكل أحد في كل 
وقت بالغ يرسله إلى وكيله.(البناية) الخلاف: يعين الذي ذكره بين أبي حنيفة يلك وصاحبيه في اشتراط 
أحد شطريها فيما فيه إلزام المسائل الأربعة الآتية. [البناية ]۳۲١/۱١‏ 

أخبر المولى !لخ: فإن أخبره اثنان أو واحد عدل» فتصرف فيه بعده بعتق أو بيع كان اختيارا مته للفداي 
أخبرة فاسق وصدقه فكذلك» وإلا فعلى الاختلاف» فعنده لا يكون اختيارا خخلافا هما, [البناية ]8:5./11١‏ 


لاقلا باب التحكيم 


١‏ 4 هأ | فوع وا !| ر العام قائ مد 
ار واي ا اح ا م يَضْمَن؛ لأن ا القاضي قائم مقام 


الناس عن قبول هذه الأمانة تع الحقوق» ويرحع | شتري على الغرماء؛ لأن البيع 

2 5 
واقع شم فير حع عليهم عند تعدر الرحوع على العاقد» كما ادا کان العاقل حجورا 
عليه وهذا E‏ بطلبهم. وان أمر القاضى ألو وا لسك تلغر ماي استكر مات فا 


العيد 7< اليد ج العبد لدت 


i ET‏ ل رجع المشتري على الوص ؛ 
ر -“الشمن ي 


9 الشفيع : ذا آخحبره اثنان» أو عدل ا فسككات ستقاطت. شفعته» و إن ره فاسق فعلى الاحتلاف ا 
والبكر: أي إذا أحبرها اثنان؛ ر واحد عدل بإنكار الولي؛ اکت قاف .رفيا بلا حلاف وإن كان واا 
غير غدل لا يكون سكوكها رضا عند یلان هما. والمسلم الذي !2: أي الحربي الذي أسلم في دار الحرب» 
ولم يهاجر ص ماعلية فن الفرائض إن كان الكسين عدلةء أو اثثين لر الفرفقض حى الو ترك يازمه اقشاعا 
وإن كان المخبر فاسقا إن صدقه فكذلك» وإن كذبه فعلى الاختلاف الذي قلناء وقال سمس الأثمة السرخسي ب 
والأصح عندي: أنه يلزمه القضاء ههنا؛ لأن من يخبره فهو رسول رسول الله 75. [الكفاية 40/5 4] 

قال: أي محمد يلك ف "الجامع الصغير ".(البناية) باع ع القاضي : صورته: رجحل بموت عليه دين مائة درهم 
لرحل» وله يساوي مائة درهم» فيرفع الغرم الوضي إلى القاضي؛ فباع القاضي إلخ. للغرماء: أي لأجل 
الغرماء وهم أرباب الديون ههنا. [الكفاية 41/5 4] لم يضمن: أي القاضي أو أمينه. (البناية) منهم: أي من 
الإمام» والقاضي وأمينه. (البناية) لا يلحقه ضمان: عق مخ الضهاة. |البداية 2171| 

عند تعذر إل: أي القاضي أو أمينه. محجورا |غير مأذون] عليه: أطلق لفظ احور ليتناول. الصببي 
امحجور» والعبد ا محجورء فإن من وكل ضيبا عتخورا يعقل البيع والشراء؛ أو عبدا محجورا جاز العقد 
عباشرقماء ولا يتعلق الحقوق هما بل ع وكلهما؛ لأن التزام العهدة لا يصح منهماء ففي الصبي لقصور أهليتهء 
وفي العبد لحق سيده. [الكفاية 4١/7‏ 4] وهذا: أي ولأحل وقوع البيع لأجل الغرماء. [البناية ١١/1؟"؟]‏ 


باب التحكيم ۳۹٥‏ 

لأنه عاقد نيابة عن الميت وإن كان بإقامة القاضى عنه» فصار كما إذا باعه بنفسه. 

الوصي الوصي 

قال: ورجع الوصي على الغرماء؛ ‏ لانه عامل ضي. وإن ظهر للحت هال يرجع الغريم 

فيه بدينه» قالوا: ويجوز أن يقال: يرجع بالمائة الي غرمها أيضا؛ لأنه لحقه في أمر الميت» 
الغرامة 5 

والوارث إذا بيع له.منزلة الغريم؛ لأنه إذا لم يكن ف التركة دين كان العاقدٌ عاملا له. 


أو بالضرب فاضربه: و سعكڭ أن تفعا » وعن محمد يلك أنه رجع عن هذاء 


باعه بنفسه: أي المديون إذا باشر العقد بنفسه حال حياته كانت الحقوق راجعة إليه» فكذا يرحع إلى من 
قام مقامه بعد ثماته فيرجع المشتري على الوصي. [الكفاية ]541١/‏ قال: يجوز أن يكون فاعله محمد م 
لأنه كذا حكي عن أبي حنيفة يلك ويجوز أن يكون فاعله المصنف يلل..(البناية) عامل شم: ومن عمل 
عله شور ولحقه فيه ضمان يرجع على من وقع له العمل. | البناية بم 

يرجع الغريم فيه: أي يأحذ دينه من ذلك.(العناية) يرجع [الغريم] بالمائة إل: وقيل: ليس له ذلك؛ لأنه 
إنما ضمن من حيث أن العقد وقع له» فلم يكن له أن يرحع على غيره. [العناية 41١/7‏ 4] غرمها: للوصى 
أو للمشتري.(الكفاية) أيضا: كما رجع بدينه.(البناية) والوارث !لخ: الوارث إذا احتاج إلى بيع شيء 
من التر كة وهو صغير فباعه الوصي» ثم استحق رجع المشتري بالثمن على الوصي» والوصي على الوارث؛ 
ولو باعه أمين القاضي رجع المشتري على الوارث إذا كان أهلاء وإن لم يكن أهلا ينصب القاضي عنه 
وصياء فيرجع عليه ويؤدي من مال الصغير. [الكفاية 41/5 4] 

فصل آخر: جمع في هذا الفضل مسائل متفرقة يجمغها أصل واحد يتعلق بكتاب القضاء» وهو أن قول 
القاضي بانفراده قبل العزل وبعده مقبول أولا. | العناية 4:45-4415] وعن محمد يكه: وهو رواية 
ابن سماعة عنه. [العناية 47/5 4] أنه رجع إخ: لأنه كان حكي هذا عن أبي يوسف عن أبي حنيفة جا 
في"الجامع الصغير" ثم رجع عنه. [البناية ]577/1١‏ 


۳۹٦‏ ش 1 ٠‏ باب اله لتحكيم 


وقال: لذ تاذ قله حن اين اة آنا قو يحتمل الغلط والخطأء والتدارك غير 


ممكن» وعلى هذه الرواية لا قبل کتابه. 8د المشايخ هذه الرواية؛ لفساد حال 
أكثر القضاة في زماننا إلا في كتاب القاضي؛ للحاجة إليه» وحه ظاهر الرواية: أنه أخبر 
عن أمر يملك إنشاءه» فيقبل لخلوّه عن التهمة» ولأن طاعة أولي الأمر واحبة» وفي 
تصديقه طاعة» وقال الإمام أبو منصور اه: إن کان عدلا عاما يقبل قوله؛ لانعدام تهمة 


خط والخيانة» و إل ا 100 ا بسستفسرء 9 أحسن التفسيرَ ۾ ججحب MF‏ 


محا 
وإلا فلا وإن كن خا فاسقاء أو عالاً فاسقا لا يقبل» إلا أن يعاين سبب الحكب؛ 
ا ابات قال: وإذا غزل القاضى فال رجحلل ١‏ غات عملت اف ودفعتها 
لك فا فك فضت ما له علياك» فقال الرجل: أحذقا ظلماء فالقول 


قو ل القاضي؛ 
تعاين الحجة: لم تكن الشهادة بخضرتك.لالبناية) وعلى هذه: أي هذه الرواية عن محمد تقتضي أن لا يقبل 
كناب القاضي. كتاب القاضي: أي إلى القاضي؛ فإهم لم يأخذوا بمذه الرواية» وأخذوا بظاهر الرواية.(البناية) 
أنه امير !2: ومن يتمكن من الإنشاع عما أخبر به م يتهم ف خحبره» وفيه بحث: وهو أنه متمكن من ذلك 
وقال الامام ا أي ظاهر الرواية 5 على جوراز الاعتماد على قوله من غير استفسارع وقال الإماع 
أبو منصور إلخ. [العناية */47 4] فإن أحسن التفسير: بأن يقول في حد الزنا: إني استفسرت المقر بالزنا 
كما هو المعروف فيه» وحكمت عليه بالرجه؛ ويقول في حد السرقة: إنه ثبت عندي بالحجة أنه أخذ 
نصابا من حرز يا شبهة فيه» و ف القضصاص: آنه فقتل عمدا بلا شبهة) و اعا يحتاج إلى استفساو الجاهل ؛ لاله 
رعا يظن بسبب جهله غير الدليل دليلا. [الكفاية 4517/5] 

وإلا فلا: أي وإن لم يحسن تفسيره فلا يجب تصديقه ولا يقبل قوله:(البناية) قال: أي محمد يك في 
"الجامع الضغير". [البناية ]۳٠٠/١١‏ وإذا عزل إ2: لما فرغ من بيان ما يخبر به القاضي من قضائه في 
زمن ولايته شرع في بيان ذلك بعد عزله. [العناية 57/5 4] 


باب التحكيم ۳4% 
وكذلك لوقال: قضيت بقطع يدك في حق» هذا إذا كان الذي قطعَّت يده والذي 
أخحذ منه المال ل مقرين “م فغل ذلك وعو خاض . ووجهه: : مما لما تو ها اد قعل ذلك ي 
قضائه كان الظاهر شاهداً لل ذ القاضي لا يقضى بال جور تاع ولا عليه؛ لأنه 
لقاضي 


تبت فل فق قات اا ٠‏ ولا بين على القاضي. ولو أقر القاطع: اه و الآخحذ مما أقر 
به القاضي: لا يض أيضا؛ لأنه فعله في حال القضاءء ودفع القاضي صحيح كما إذا 


ص 


کان معاينا. ولو زعم اله غ يده 1 ۽ المأخوذ ال أنه فعل ذلك قبل التقليد أو بعل 
قال القاضي 
العزل: فالقول للقاضى سا وهو الصحيح؛ 


وكذلك: أي القول قول القاضي.(البناية) في حق هذا: أي كون القول قول القاضي في هاتين 
الصورتين.(البناية) فعل ذلك: أي كل واحد من أخذ المال وقطع اليد.(البناية) ووجهه: أي وجه كون 
القول قول القاضي في الوحهين.(البناية) أفسما: أي أن القاضي والمأحوذ منه المال أو المقطوع يده.(البناية) 
فعل ذلك: أي أخذ المال أو القطع. (البئاية) شاهدا: والقول قول لمن يشهد له الظاهر. [البناية ]55/1١١‏ 

لأنه إ لخ: ولأنا لو أجبنا اليمين على القاضي في مواضع اليمين لامتنع الناس عن الدحول في القضاءء فيتعطل 
انور الناس. (النهاية) على القاضي: لأنه لو لزمه اليمين لصار حصماء وقضاء الخصم لا ينفذ» والقاضي 
أمين يا حصم. | الكفاية [ier‏ ولو أقر (خ: أي لو أقر القاطع بأمر القاضي» أو آنحذ الال بأمر القاضي 
بالقطع» والأحذ بقضاء القاضي لا يضمن أيضاً كالقاضي؛ لأنه أي لأن القاطع أو الآحذ فعله في حالة 
القضاء فلا يضمن. (النهاية) ودفع القاضي : أي دفع القاضي المال إلى رب الدين أو المستحق الذي هو 
الأخل صحيح ؛ لاه دفعه في حالة القضاء» فالظاهر انه دفعه بحق فکان دفعه ا كما إذا كان عابنا 
أي كما إذا كان دفع القاضي المال إلى الآخذ بحكم القضاء في معاينة المأحوذ منه المال حكمه أنه لا يضمن 
الآحذ» فكذا إذا أقر ما أقر به القاضي. (النهاية) فعل ذلك: والقاضي يقول: إنه فعل ذلك حال قضائه. 
وهو الصحيح : احترازا عما قال هن الأثمة الس سے إن القول قول المدعي في هذه الصورة بناء غل 
أن المنازعة إذا وقعت ف الماضي تحكم الحال: وف هذا الخال فعله موجب للضمان عليه» وهو بهذا الإسناد 
يدعي ما يسقط الضمان عبة وأما 2 الأول فقد تصادقا أنه فعله وهو قاض 3 وذلك غير موجب للضمان 
عليه ظاغراة لأن الأصل أن بكرن قضاؤه حقا. [العبايه /#ووحه44] 


۳۹۸ باب التحكيم 


لأنه اسك فعله إلى حالة معهودة منافيه للضمان» فصار كما إذا قال: ا أو أعتقت 
' ع 2 


وأنا کنو ل» والبحتون يه کان معهودا. ,و 
القاضي: يضمنان؛ لأنهما أقدًا بسبب الضمان» وقول القاضي مقبول في دفع الضمان عن 


ا 


لو أقر القاطع أو الاحذ في هذا الفصل ما أقر به 


نفسه لا 8 إبطال سبسا الضمان على عیره) بخلاف ف الأول؛ لأنه EN‏ وله ق فقضائه 


بالتصادق. ولو د كان الملل فى يد الال قاتما) ۾ قد قر ا أقر يك القاضي؛ 5 المأ حو د ذهنة امال 


عبن 


ين كر Ss al 1ê 8 8 A a a E. LEE‏ ع عن 
صدق القاضيّ ف أنه فعله في قضائه. او ادعى انه فعله فى غير قضائه يژ خد منه؛ لانه اقر 


أن اليد كانت له لتقن سرن اللكه ا EEE‏ مر وقول المعوول افيه لبس جا 
غود عنه 
لأنه أسند إل: لما مر أن حالة القضاء تنافي الضمان» فالقاضي بذلك الإسناد منكر» والقول للمنكر.(العناية) 
فصار: إسناد القاضي ههنا.(العناية) إذا قال ! 2خ: فالقول قوله حي لا يقع الطلاق والعتاق لإضافته إلى 
حالة منافية للإيقاع. [العناية 45/5 4] كان معهودا: أي معلوما بين الناس. [البتاية ١١57/1؟؟]‏ 
في هذا الفصل: ي فل هذه الصورة وهي صوره ر عم المقطوع يده والمأخوذ اله أ القاضي قطع أحذ ماله 
قبل التقليد أو بعد العزل. (النهاية) أقر به الفاضي : أي الفغعل قي حال القطناء. سبب الضماك: وهو أخيل 
الال وقطع اليد.(البناية) بالتصادق: أي بتصادق القاضي والمقطوع يده والمأحوذ ماله. يؤخذ: أي المال 
حزاء لقوله: ولو كان. فلا يصدق: لأنه لم يكن له ولاية الأحذ إلا بحجة ظاهرة. [البناية ۳۲۸/۱۱] 
ليس بحجة: لكونة شهادة فرد» بخلاف ما لو كان المال هالكا؛ لأن القاضي ينكر وحوب الضمان» 
والقول قول المنكر.. |البناية ۲١‏ /۴۲۸] 


كتاب الشهادة 


۳ 8 أ 6 14 : | 5 ر ن 0 1 
قال: || ده فرص نزم الشهود» ولا بسعهم كتماكنا ادا ظالبهم المدعى ؟ 


القدوري ٠‏ ظ ا ا 2 
لقوله تعالى: «إولا يأب الشَهّداء إذا ما دُعُواكه» وقوله تعالى: «إوَلا تَكُمُوا الشهادة 
ا انه آم قل 


كتاب الشهادة: وهي ف اللغة عبارة عن الإخبار بصحة الشيء عن مشاهدة وعيان» وهذا قالوا: إها مشتقة 
من المشاهدة الي تنبئ عن المعاينة. وقي اصطلاح أهل الفقه: غبارة عن إخبار صادق في مجلس الحكم بلفظ 
الشهادة: فالإحبار كالجنس يشملها والأخبار الكاذبة. وقوله: صادق يخرج الكاذبة» وقوله: في مجلس الحكم 
بلفظ الشهادة يخرج الأخبار الصادقة غير الشهادات» وسبب تحملها معاينة ما يتحملها له ومشاهدته ما 
يختض بمشاهدته من السماع في المسموعات» والأبضار في المبصرات وغو ذلك وسبب أذائهاء. إما طلب 
الماعى هبه الشهادةة أن عرف فرت المدعى إذا ل يعلم المدعى كرنه شاهداء..وشرطها: العقل الكامل: 
والضبظ والولاية والقدرة.على التمييز بين المدغى والمذخى عليه والإسلام إن كاك المدعى عليه مسلتا 
وحكمها: وحجوب الحكم على الحاضر ممقتضاهاء والقياس لا يقتضي ذلك لاحتمال الكذب لكن لما شرط 
العدالة ليترجح جانب الصدق ووردت النضصوص بالاستشهاد حعلت موجبة. [العناية 445/5] 

الشهادة: إيراد هذا الكتاب عقيب كتاب أدب القاضي ظاهر المناسبة؛ إذ القاضي قي قضائه يحتاج إلى 
شهادة الشهود عند إنكار الخصم. [العناية 447/1] ولا يسغهم: تأكيد لقوله: تلزم الشهود.(البناية) 
لقوله تعالى: هذا دليل على أن الطلب من المدعي شرط الفرضية. [البناية ]8*./1١‏ 

ولا يأب الشهداء !خ: والنهى عن الإباء عند الدعاء أمر بالحضور عند الدعاء. [الكفاية 4417//5] 
ولا تكدموا الشهادة إخ: هو بظاهره يدل على النهي عن كتمانها على وجه المبالغة» والنهى عن أحد 
الدقيضين. وهو الكتمان يستلزم نبوت النقيض الأخر؛ لئلا يرتفع النقيضان» فإذا كان الكتمان 56 عنه كان 
الإعلان ثابتاء وهو يساوي الإظهار» فيكون ثابتاً وثبوته بالأداءء وما لم يجب لا يثبت» فكان إظهار الأداء 
واجبا. (العناية) ثم قلبه: وعيد» واستحقاق الوعيد بترك الواحبء ثم لم يقتصر على قوله: آثم لزيادة 
التأكيد؛ لما أن إسناد الفعل إلى الجارحة الي يعمل ها أبلغ من الإسناد إلى الجحملة» ولأن القلب رئيس 
الأعضاء والمضغة الي إن صلحت ضلح البدن كله» وإن فسدت فسد البدن كله. [الكفاية 417/5 4] 


هع كتاب الشهادة 


E e 0‏ 2 9 3 ت 5 
وإنها يشترط طلب المدعي؛ لأا ا و ر 
ف الحدود يخير فيها الشاهد بين اسر والإإظهار؛ الأنه بين حسبتين : إقامة الحد» والتوقى 
ایا أفضا ؛ لقوله عا: الاي ید ع ر س پس خير 
E 50-0‏ : 3 3 الل علد a 5 Aa‏ 3 


واا يشعرط: أي وإنما يشترط وجود سبب. الأداء وهو طلب المدعي؛ فالطلب سبب» ووجوده شرط.(العناية) 
فيتوقف ! 2: ونوقض بما إذا علم الشاهد الشهادة؛ ولم يعلم جا المدعي» ويعلم الشاهد أنه إن لم يشهد 
يضيع حقه؛ فإنه يجب عليه الشهاذة ولا طلب ثمة. والجواب: أنه ألحق بالمظلوب دلالة؛ فإن الموجب للأداء 
عند الطلب إحياء الحق» وهو فيما ذكرتم موحود فكان في معناه فألحق به. [العناية 48/5 48-4 5] 
المتك: أي هتك عرض أخيه المسلم. [الكفاية ١/7‏ 45] لقوله ءا إلخ: قيل: الأخبار معارضة لإطلاق 
الكتاب» وإعماها نسخ لإطلاقه وهو لا قرز خر الؤاحده والحق أن يقال القفر المشخرك فيما نقل عن التى 5د 
وأضحابه تد في الستر والدرء متواتر في المعى» فجازت الزيادة به. [العناية ٤۸/٦‏ 4] 

"الذي قال له البى ك هذا القول الم يشهند عتدة بشي ولكنه حمل ماعرا على أن الاعترافب عند 
التي E‏ بالزنا كما رواه أبوداود والنسائي.[تصب الراية 74/4] أخرج أبوداود في "سننه" عن زيد 
بن أسلم عن يويد بن اتعيم عن أبيه أن ماعرا آئی الى 35 فاق غنده أريع مراك فام يرجه قال لزال: 
لو سقرته بشو بات کاب جا EA‏ [رقم: ۷ع باب في الستر على أهل الحدود] 

* أخرجه البخاري ومسلم عر نأي هريرة يونا .[نضب الراية [۷۹/٤‏ أرج البخاري في "صحيحه عن 
يوب أخيره أن عبدالله بن عمر ذا قن يره أن:رسول الله ك قال: المسلم أعو المسلم لا يظلمه 
7 كر پات پوه القيامة» وسن ستر is‏ ستره الله يوم القيامة [رقم: 2052 نأش لا يظلم المسلم المسلم ولا د ا 
*** أما تلقيبه عة الدرء فقد تقدم ق الحدود للبحاري: إنصب الراية 5/4] أغرجه البخاري 3 


ولا يسلمه. كان هھ حاسنة أخية كان الله ف احتف اوسن فرج عن مسلم ؟ كرية فر ج الله عنة كرية هب 
. 


7 ١ | 


"صحيحه' ' عن عكرمة عن ابن عبباس فكب قال : لما أتى ماعر بن مالك التي ع قال لة: لعيك. فت 


او غمزت أو نظ ت»؛ قال يا رسول الله 2 5 أنكنها لا یکی :» قال: فعتد ذلك أمر رجه = 


كتاب الشهادة ٤١١‏ 


إلا أ عب أن تشهد بالمال ان السرفت فيقول: آغلة جام لعي المسروق هته 
ولا يقول: سرق؛ محافظة على الستر» ولأنه ارت السرقة لوحب القطع» والضمان 
لا يجامع القطع» فلا يحصل إحياء حقه. قال: والشهادة > على مراتب: منها الشهادة في الزنا 
شر فيها أربعة من الرجال؛ لقوله تعال: «إواللاتي يان قاش ِن سانكم فاشتشهدو 

يهن أربعة منك ولقوله تعالى: ةلم انوا بار شهداء. ولا تقبل فيها شهادة النسا» 
لحديت الزهري مشي ال من لدن رسول الالال والخليفتين من بعدة أن الا كتهادة 
للنساء في الحدود والقصاص",* ولأن فيها شبهة البدلية؛ لقيامها مام شهادة الرجال؛ 
فلا 0 فيما يندرئ بالشبهات. ومنها: الشهادة ببقية الحدود والقصاصء 


إلا: استثناء من قوله: يخبر فيها الشاهد وهو منقطع أي إلا أن الشاهد.(البناية) المسروق منه: ورعاية حق 
الله وهو الحد ليس يأهم من رعاية حق العبد. امن الرجال: وأما اشتراط الأربعة فيه دون القتل العمد 
وغيره» فالظاهر منه أن الله تعالى يجب الستر على عباده» ولا يرضى بإشاعة الفاحشة. [العناية .١/‏ ه4] 
م يأتوا بأربعة: ولفظ أربعة نص ف العدد والذكورة.(العناية) فيها شبهة إلخ: وإنما قال: شبهة البدلية؛ 
لأن حقيقتها إنما تكون فيما امتنع العمل بالبدل مع إمكان الأصل كالآية الثانية؛ وليس شهادقن كذلك؛ 
فإها جائزة مع إمكان العمل بشهادة الرجلين. (العناية) فاد الرجال: ف غير الحدود قال الله تعالى: 


#افإن لم يکونا ر لين فر جال و أتان: #. | العناية 5 ]٤١١/‏ ببقية ببقية ا لحد ود ار خ: كحد الشرب والسرقة .(البناية) 


= [رقم: ٤‏ باب هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو غمزت] وأما تلقين الصحابة ففيه عن أبي بكر وعمر 
وعلي ۾ انه الحسن واي شريرة واي نعو 3 وأبي الدرداء و عرو بن العاص واي و اقل الليئي. [إنصب الراية vvi‘‏ 
Ê‏ ف لقان شقاني ع اا ا ي 1 ابت 
أحرج أحمد في مسنده" عن عامر عن عبدالر من بن أبرى عن أبي بكر الصديق قال: كنت عند الببى 225 جالسا 
فجاع ماعر فاعتر فب اة هر 5ع ےم جاع فاعتر قب عندة القانية رده جوا فاعتر ف اأعالغة فرده فقلت له“ انك إن 
اعترفت الرابعة رجمك قال: فاعترف الرابعة فحبسه» ثم سأل عنه فقالوا: لا نعلم إلا خيراء فأمر به فرحم.[١/۸]‏ 
”رواه ابن أبي شيب 2 فة" دنا حفض عن حجاج عن الزهري قال فضيت السنة من ر سبوال الله 0 
واخليفتين من بعده أن يه جوز شهادة النشاءع ف اخدود. | ۸/۷ باب فى شهادة النساء ٤‏ الحدود] 


".5 كتاب الشهادة 


قبل فيها شهادة رجلين؛ لقوله تعالى: وَاسْتشْهنُوا شید من رلک ولا تقبل فيها 


الحدود والقصاصضن 


شهادة النساء؛ لما ذكرنا. قال وما سوى ذلك من الق قا ل ها شهادة رجحلين, 
أو رل وامرأتين»: سواء كان ل مالا أو غير مال» مثل: النكاح» والطلاق» وال وكالة 
والوصية والعتاق والعدة والحوالة والوقوف والصلح والوكالة والوصية واهبة والإقرار 
والإبراء والولد والولاد والنسب وغو تو ذللكة وقال الشافعي به : لا قبل شهادة النساء مع 


لعتاق و 


الرحال إلا في الأموال وتوابعها؛ لأن الأصل فيها عدم القبول؛ لنقصان العقل» واحتلال 


شهادة النساع لغلبة التشنيات 


الضبط» وقصور الولاية» فإها يا تصلح ا وهذا ا تقبل ف الحدود» ولا تقبل 


شهاده النساء 


شهادة الاربع منهن وحدهن» » الا ا ّت في الأموال ضرورق والتكاج أعظم حطر 
وأقر وقوعاء فلا ياتحق يما هو أدن خطرا وأكثر ر وجنوداً.. ولنا: أن الأصل فيها القبول؛ 


3ة التسياع 


لو جود ما يتن عليه أغلية الشهادةع وهو المشاهدة و الضبط و الأداء؛ إد ذ بالأول قصل الع 
لاشاهد» وبالثاني ييقى» وبالثالث يحصل العم للقاضىء وههذا يقل إخبارُها في الأخبار, 


الأحاديث 

لا ذكرنا: إشارة إلى حديث الزهري وما ذكره من شبهة البدلية.(البناية) والوصية: أي الإيصاء؛ 
لأنه في تعداد غير المال.(الكفاية) وتوابعها: كالإعارة والإحارة» والكفالة, والأجلء وشرط الخيار. 
[الكفاية +/١51غ455-4]‏ وهذا: أي ولأحل أن الأضل عدم القبول.(البئاية) 

إلا: استثناء من قوله: لأن الأصل إلخ. [البناية ]۳۳۸/١١‏ ضرورة: أي ضرورة إحياء حقوق العباد لكثرة 
وقوعها.(العناية) والنكاح: وكذا الطلاق» والرجعة» والإسلام» والردة» والبلوغ: والولاءه والعدة؛ 
والخرح والتعديل» والعفو عن القصاض. [العناية ]451١/‏ وهو المشاهدة !خ: أي أهلية قبول الشهادة 
بالولاية والمشاهدة والضبط» وهو حسن السماع والفهم؛ والحفظ إلى وقت الأداء؛ إذ في لفظ الكتاب 
نوع إحلال؛ لأا لا يغبت ما أهلية الشهادة؛ لأن هذه الأشياء ثابتة للعبد» والصببي العاقل» والكافرء 
ولا شهادة لهم. [الكفاية 4517/5] وهذا: أي لكر القيول اسلا ها [البناية ]۴۴۹/۷١‏ 


كتاب الشهادة وذ 3 


و نقصان الضبط بزيادة النسيان انخبر بضم الأحرى إليهاء فلم يبق بعد ا إلا الشهبةء 
فلهذا لا تقبل فيما يندرئ بالشبهات» وهذه الحقوق تثبت ثبت مع الشبهات» وعدمٌ قبول 
الأربع على خلاف القياس؛ كيلا يكثر خروجهن. قال: وتقبل في الولادة» والبكارة» 
والعيوب بالنساء في موضع لا 74 عليه الرجال: شهادة امرأة واحدة؛ لقوله لكلا 
اشنهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه".* 


ونقصان الضبط: حواب عن الشافعي يه بقوله: الأصل فيها عدم القبول؛ لنقضان العقل واحتلال 
الضبط. [الكفاية 457/5 ] فلهذا: أي فلأحل شبهة البدلية. [البناية ٠0/1١١‏ 84] وهذه الحقوق: إشارة إلى 
قوله: مثل النكاح والطلاق» والوكالة؛ والوصية» أما النكاح والطلاق فيثبتان مع المزل والإكراه جخلاف 
الأموال وتوابعها حيث لا يثبت البيع والإحارة والمضاربة وغيرها مع الحزل» فلما ثبتت هذه الأشياء أعون البيع 
وأمثاله بشهادة النساء مع الاق مع أا لا تغبت: بالهرل؛ فلان تبت بشهادهن النكاح والطلاق» وها يثبتان 
بالهزل أولى. وأما الوكالة والوصية والأموال» فإنه يجري فيها كتاب القاضي والشهادة على الشهادة» فهو أية 
قا مع الشبفات: فخت ذلك بشهادة التساء اوكا وإن كان فيها شبهة البدلية. | الكفاية EG‏ 
وعدم [هذا جواب عن قول الشافعي: ولا تقبل شهادة الأربع إلخ[البناية ]۳٤٠١/١١‏ قبول إل: ولم يذكر 
الجواب عن قوله: لنقصان العقل» ولا غن قوله: لقصور الولاية» والجواب عن الأول أنه لا نقضان في 
عقلهن فيما هو مناط التكليف» وما روي غنه 205 أنمن ناقصات عقل› فالمراد منه: العقل بالفعل» وهو أن 
يحصل النظريات المفرو غ عنها مى شاء من غير افتقار إلى اكتساب» ولذلك لا يصلحن الولاية والخلافة 
والإمارة؛ ويمذا ظهر الحواب عن الثاني» أيضاء كذا قيل. 
حلاف القياس: لأن القياس يقتضى قبول ذلك ولكنه ترك ذلك.(البناية) خروجهن: لأن فى كثرة خحروجهن 
كشفهن وافتضاحهن وهو ممنوع. [البناية ]۳٠١/١١‏ شهادة امرأة واحدة: ويقبل شهادة رحل واحد على 
الولادة؛ لأنه إذا حاز قبول شهادة امرأة واحدة» فقبول شهادة رجحل واحد أولى. [الكفاية /457] 
*غريب. [نصب الراية ]۸٠/٤‏ وروى عبدالرزاق في مصنفه قال ابن حريج: قال ابن شهاب: مضت السنة 
أن تجوز شهادة النساء ليس معهن رحل فيما يلين من ولادة المرأة» واستهلال الجنين» وقي غير ذلك من أمر 
النساء الذي لا يطلع عليه ولا يليه إلا هن» فإذا شهدت المرأة المسلمة البق تقبل النساء فما فوق المرأة 
الواحدة في استهلال الحدين جازت. [۳۳۳/۸» باب شهادة المرأة في الرضاع والتفاس] 


٤‏ كتاب الشهادة 


و الجمع الى بالألف اراد واي فیتناو ل الأقل e‏ ا 
في اشتراط الأربع؛ ولأنه إنما سة سقطت الذكورة خف النظر؛ لأن نظر المنسس إلى | 
أخف: فكذا يسقط اعتبار العدد» إلا أن لمث والثلاث أحوط؛ لما فيه من ا / 


1 4 اف الولادة شم ناه ف الطلاق. وأما حكم البكارة قان شهدن أنه بكر يؤجل 
في لعن سنة» ويُرّقَ بعدهاء لأنها تيت مؤي إذ البكارة أصل؛ وكذا في رد البيعة 


إذا اث راا يقيرط بک 0 فا کیب يحلف اباقع ينيم نكوله إلى قوفن 


ا أراد بهذا بيان وجه الاستدلال بالحديث الذي ذكره» وهو أن الألف واللام إذا دحلا على 
الجمع. |البناية ٠/١١‏ 15"] د براق به اججنسن: أ ي لذا یک ن ثمة معهودء والكل ليس عاد عطاق اة ب 
الأقل ضرورة. | الكفاية في سبع الأربع: بناءِ على أن کل امر تين تقومان مقام رجحل واحد بي 
الشهادة. [العناية 5/7+] ليخخف النظر: أي النظر إلى الغورة حرام إلا أنا اعتيرنا نظر جنسها؛ لأن نظر الننس 
إلى انس أحف؛ لأن نظر المرأة إلى عورة المرأة أنحف من نظر الرحل إلى عورقنا.. [البناية ااا 

أخف: لعدم الشهوة؛ وهذا بعد الموت يغسل المرأة المرأة؛ والرجل الرحل.(الكفاية) فكذا يسقط: لأن نظر 
ا لو احدة افق من نظر ا/جماعة. | ال لبناية 115 يأ]| معن الإلو ام : و دا بت عل فيها الحرية والإإسلام؛ 
ولفظ الشهادة؛ واعتص مجلس القاضي . حكمها: أي سكم شهادة امراة واحدة. [البناية ۲ ]٠ ٤۳١‏ 
ف الطلاق: أي في باب بوت النسبة؛ اوهو قوله: وإذا تزوج الرجل اهرأة؛ فجاءت بولد لستة أشهر 
فضاعداء فححد الزوج الولادة ثبت الولادة بشهادة امرأة واحدة. [الكفاية 484/5] 

حكم البكارة إخ: بيانه: أن امرأة العنين مع زوجها إذا احتلفا بعد مضي المدة فقال: وصلت إليهاء 
فقالت: لم يصل إلى» فإِنها تراها النساء. [البناية ١١/147؟]‏ ويفرق بعده: أي بعد مرور السنة.(البناية) 
وكذا رداغ ا آله إذا اشر رمل جازية على أا بن ثم اغفا قبل القبضلء أو بعد فقال 
البائع: هي بكر قي الحال فإن القاضي يريها النساءء فإن قلن إل. [البناية ]"1415/1١1١‏ 

فان قلن | فإك المشتري إذا ادعى 2 في المبيع لابد له من إثبات قيامه به في الحال ليثبت له ولاية 
التحليف» وإلا كان القول للبائع لتمسكه بالأصل» فإذا قلن: إنها ثيب يثبت العيب في الحال» وعمل بالحديث؛ = 


كتاب الشهادة ٤٥‏ 
E 2‏ 5 2 3 5 5 37 و 
والعيب يثبت بقوهن» فيحلف البائع. وأما شهادمن على استهلال الصبي لا تقبل 
عند أبي حنيفة يله في حق الإرث؛ لأنه نما يطلع عليه الرجال إلا في حق الصلاة؛ 
لأا هن أمور الدين, و عند هما : بل $ سو الإإرث أيضيا؛ كيه صو ت عند الو لادةع 
ضا الختازة 0 الااستهلال 
ولا يحضرها الرحال عادة» فصار كشهادمُن على نفس الولادة. او بد ف ذلك 
2 اق ت كك 
كله من العدالة ولفظة الشهادة» فإن لم يذكر الشاهد لفظة الشهادة وقال: أعلم 
أو أتيقن, لم تقبل شهادثه. أما العدالة؛ فلقوله تعالى: #إممن تَرْضُون من الشهداء» 
والعيب إ2: هذا حواب عما يقال: إن شهادة النساء حجة فيما لا يطلع عليه الرحال» فيجب الرد 
بقولهن» والتحليف ترك العمل بالحديث. إالبناية ]۳٤١١/١١‏ بقوهن: أي في الحال وقيام العيب في الحال 
شرط لصحة الخصومة.(الكفاية) فيحلف البائع: بأنه لم يكن عنده هذا العيب. [الكفاية 54/5 45] 
استهلال: هو صوتٹ الصبي عند الو لادة.(العناية) الو جال: فاك تكون شهادمن فيه -حجة. | العناية EE‏ 
حق الصلاة: أي تقبل شهادة المرأة الواحدة الحرة على استهلال الصبى في حق الصلاة عليه» فإفها تجوز 
بالاتفاق.(البناية) أمور الدين: فشهادة الواحدة حجة ف ذلك كشهادقها هلال رمضان. [البناية ]"415/1١١‏ 
فصار اج والحجواب أن المعتبر قي ذلك إمكان الإطلاع» ولا شك في ذلك» فلا معتير يشهادقنء ونفس 
الولادة هو انفصال الولد عن الأم» وذلك لا يشارك الرحال فيه النساء. [العناية /ه45] 
في ذلك: أي في جميع ما تقدم.(الكفاية) من العدالة: وأحسن ها قيل في تفسير العدالة ما نقل عن 
المضصنف أي القدوري: هر أن العدك ق الشهادة أن يكو ن نبا عن الكبائرع ولا يكون ê‏ على 
الصغائر» ويكون صلاحه أكثر من فساده» وصوابه أكثر من خطائه. (النهاية) لم تقبل شهادته: في تلك 
الحادثة في ذلك الوقت. [العناية /هه4] 
> ثم يحلف البائع على أنه لم يكن ما ذلك العيب ف الوقت الذي كانت في يده» وقوهن: إثمنا ثيب 
لم يثبت حق الفسخ بشهادتمن؛ لأن الفسخ حق قوي» وشهادقن حجة ضعيفة لم تتأيد بمؤيد لكن 
ثبت حق الخصومة لتوحه اليمين على البائع» يخلف البائع بأنه لقد سلمتها بحكم البيع وهي بكرء 
فإن لم يكن بالله لقد بعتها وهي بكر فإن نكل ترد عليه» وإن حلف لزم المشتري. [البناية ]47/١1١‏ 


“۽ كتاب الشهادة 


والمرضي من الشاهد هو العدل؛ ولقوله تعالى: #إوأشهدواذوَيْعدل منك ولأن العدالة 
هي امعينة للصدق؛ أن 77 ن يتغاطئى غير الكذب قد يتعاطاة. وعن أبي يو سف للن: 
أن الفاسق إذا كان وجيها ق الناس ذا مروة تقبل شهادته؛ لأنه لا يستأحر لوحاهته» وعتنع 


إنسمانية 


عن الكذب لمروعته» و ا ل أصح إلا أن القاضي لو قضى بشهادة الفاسق يصح عندناء 


hE و‎ 


والمسألة معروفة. وأما ل لفظلة الشتهادة؛ فلن النصوص نطقت باشتراطها؛ إد الأمر فيها يمذه 
اللفظة» ولأن فيها زيادة تو كيد؛ فإن قوله: "أشهد' ' من ألفاظ اليمين» فكان ا عن 


في لفط الشهادة 
الكنب هذه اللفقلة اش وقوله: "ف ذلك كله" إشارة إلى جميع ما تقدم» حن ي: بشت ل 
من وعو القسود أنوا Ng‏ 


العدالت وط الات ن ماه افك ن الو لاق ,رها هد الصحيح؛ ؛ لأنه شهادة؛ 
لما فيه من ا متي للضي لحاس اعا ن يشترط فيه الحرية اسك 
والعقل والبلو 
المعينة للصدق: يعي أن الشهادة حجة باعتبار الصدق والعدالة إلح.(العناية) غير حم قن متظوراتت 
دينه.(البناية) قد يتعاطاه: فيقدم على شهادة الزور أيضاء فترد شهادته للتهمة.(البناية) کان وجيها: أي ذا 
قدر» وشرف. [البناية ]84/1١‏ والأول أصح: يعن عدم قبول شهادة الفاسق مطلقا وجيها ذا مروءة 
كان أولا أصح؛ لأن قبولحما إكرام للفاسق ونحن أمرنا بخلاف ذلك قال 4: إذا القيت الفاسق فالقه 
بوحه مكفر» والمعلن بالفسق لامروءة له. [العناية 8.8/5 455-84] 
5 معروفة: وقد مر الكلام فيها ق أو ائل قاب آذب القاضي E‏ نطقت ارا أي ورد 
نظم النصوص بلفظ الشهادة» والإشهاد: والااستشهاد حو قو له تعالى : م أقيهو | الشهادة لله وأشهدة | ادا 
بای واشتشهد ر اشیدنات وقوله ك إذا علمت بعل الشمس فاشيد ل أن يكون اشتراطها بتلك اللفظة 
فوا وإ هذا إشارة بقوله: اد الأمر فيها ذه اللفظةغ فإذا جاع اله بده اللفغلة لذ يجوز تبديلها بلفظ آحر. 
وأما تبديل لفظ الله أكبرء بالله الأحلء أو الله أعظمء وإن ورد صريح النص به في قوله تعالى: اوربك فكي 
فبحصول المقصود» وهو التعظيم والتبجيل؛ فتأمل. هو الصحيح: احترز به عن قول العراقيين: إنه لا يشترط 
لفظة الشهادة. [الكفاية 5/7 4] لأنه شهادة: وليست بمجرد إخبار. [البناية ]*4//1١١‏ 


كتاب الشهادة f9۷‏ 


قال أبوحنيفة يطله: يقتصر الحاكمٌ على ظاهر العدالة في المسلمء ولا ستل عن حال 
الشهود حى يَطعَنَ الخصم؛ لقوله ء##: "المسلمون عذول بعضهم قل بعضن إلا 


2 


. ٠ : 3 3ك‎ . 9 RN GG 
عدودا ي قدت > ومثل ذلك مروي عن عفر« ولان الظاهر هو الأترعار عها‎ 
هو محرم دينه» وبالظاهر كفاية؛ إذ لا وصول إلى القطع» إلا في الحدود والقصاص؛‎ 
فإنه يسأل عن الشهود؛ لأنه يحتال لإسبقاطهاء فيشترط الاستقصاء فيهاء ولأن‎ 
ود‎ 
00 م.م ب‎ ٤ الشوية نيو ا إن او بو‎ 


2-000 


قن الس 53 ق ا يم القضاء مبناه على الحجة» وهي 8 

العدول» فيتعرف عن العدالة» وفيه صون قضائه عن البطلان؛ وقيل: هذا اختلاف 
السؤال الولف 

عصر وزماك. والفتوى على قوهما تي هذا الزمان. 


إلا: استثناء من قوله: ولا يسأل إلخ.(البناية) فإنه يسأل: قبل طعن الخصم. فيشترط الاستقصاء: إذ السؤال عن 
المسألة رعا يفضي إلى الدرء» فيجب السؤال ایال له. (البناية) ولأن الشهبة ا أي العدالة وإن كانت 
ظاهرة» فكذا واحتمال كونه غير عدل ثابت» فتعمل هذه الشبهة بالدرء. [البتاية ]٣٠ ٠/١١‏ 

لأنه تقابل ! لخ: يعي كما أن الظاهر أن الشهود لا يكذبون كذلك الظاهر أن الخصم لا يكذب قي طعنه. (البناية) 
يسأل: يعين سواء طعن الخصم أو لم يطعن.(البناية) عن البطلان: أي غلى اتقدير.ظهون القهود غبيداً أو قارا 
يبطل القضاء. (الكفاية) اختلاف عصر: لأن أبا حنيفة أحاب قي زمانه» وكان الغالب منهم عدولاء وهما 
أحابا في زمافهماء وقد تغير الناس وكثر الفساد؛ ولو شاهد ذلك أبو حنيفة لقال بقوهما. [العناية /8/ه4] 
وزمان: أي لا احتلاف حجة وبرهان. [البناية ]851/١١‏ 

*رواة ابن آي شيبة في ' مصنفه ' في البيوع حدثنا عبد ری بن ساسالا ن جاج غین عجار این شعيب 


عن أبية. غن حدة قال: قال رسوال الله E‏ "يهن عدول ‏ بعضهم على بعض إلا محدودا ف 
فرية ل ةنز باب ل جوز شيادته إذا تاب] 


٤۹۸‏ كتاب الشهادة 


قال: ثم التتركية ٤‏ السر: أذ بيعت المسعورة إلى المعدّل فيها ال الس والحلى 
والمصلى ويردّها لعل وکل ذلك في السر؛ كيلا يه يلدع أو بق وق 
العلانية لابد أن يَجَمع بين المعدل والشاهد؛ لينتفي شبهة تعديل غيره» وقد كانت 


لعلانية وحدها في الصدر الأول ووقع الاكتفاء في السر في زماننا؛ تحرزا عن الفعة. 


ويروى عن محمد يللده: تزكية العلانية بلاء وفتنة) ثم قيل: لبد أن يقول. المعدل هو 


بسا شك 


حر E‏ جائرٌ الشهادة؛ لأن العبد قد يعدل؛ 


المستورة: اسم اللرقعة ابي يكتبها القاضي ويبعقها سرا بيد أميته إلى لر" کي میت جا؛ لأا تسر عن نظر 
العو ام . | الكفاية EE‏ إلى المعدل : ويسبغي أن بعكم إن من كات عن ليد SR‏ االاعتماد کل قو له 
وصاحب عة بالبان بالتختلؤط هم ,يعرف العدل حن شيره بولا يكترق«ظماعا ولا اقرا يتوق عخداعة 
بالمال. [العناية 45/5] والحلي: وف "المغرب": حلية الإنسان صفته» وما يرى منه من لون وغيره. (الكفاية) 
والمصلى: قيل: المراد به الحلة» وقيل: مسجد الحلة: [الكفاية ٠٠۹/٦‏ ] 

ويردها المعدل إل: إلى الحاكم بأنه إذا وصل الرقعة إلى المزكي» فالمزكي يسأل عنهم من أهل حرفتهم ومن 


حيرافهم وأهل محلتهم: فإن لم يجد فمن أهل سوقهم» فإذا قال المسؤل عنه: هو عدل يكتب المزكي في آخخر 
الرقعة أنه عك ل هر صي عندي جائر الشهادة: وهن عرف فسقه بير ج ب ون ١‏ يعرفه لا بالعدالة ولا الفسة 
يكن مع اه فى کناب القاضي مستور. . [البتاية 0 [ror‏ وکل ذلك" 5 ) التقث 1 لى المعدل وارده. 


لابد أن يجمع [أي الحاكم في مجلس القضاء (البناية) ! لخ: ويقول للمعدل: أهذا الذي عدلته. أو يقول 
للم ز كي بحخضرة الشهود: اهو لاء دول مقبول الشهادة. | الكفاية ۹/٦‏ 4[ سنتشی شبهةه اخ لال 
قد يتفقان ف الاسم والنسب.(البناية) وحدها: يعن بدون تز كية السر. [البناية [۳٠۳/۱۷‏ 

الصدر الأول: أي ف عهد الرسول ع وأصحابه؛ لذن المعدل كان لا يتوقى عن الجر ح٥‏ ولا يخاف من 
المدعي»› ولا من الشهود؛ لأهم كانوا منقادين للحق» ولا يقابلونه بالأذى لو جرحهم. [الكفاية 455/5] 
في السر: وتركت تزكية العلائية. عن الفتنة: لأن الشهود يقابلون المركي إذا حرحهم بالأذى ويقع بينه 
وبينهم عداوة. [البناية ١١/8ه"]‏ بلاء وفسسة: إذ الشهود والمدعي يقابلون الجارح بالأذى.(الكفاية) 


كتاب الشهادة 4۹ 


وقیل: كني بقوله: هو عدل؛ لأن الحرية ثابتة بالدار» وهذا أصح. قال: وني قول من 


2 5 ا 
اودع قن اس ١‏ 


م 


راق أن فاا ن الشهود: م م يقبل قول الخضم: أنه غدل معناه قول المدعى عليه. وعن 
أي يوسف ومحمد جها: أنه يجوز ت زكيته» لكن عند محمد يه يضم تزكية الآخر إلى 
تز کیته؛ لن العدد e‏ شر ط. وو جه الظاهر: أن في زعم المدعي وشهوده أن الخصم 


مركي 
عاتب ق كارف بطل فى رازه فلا يصلح معدلا وموضوع المسألة إذا قال: حم 
عدول إلا امم أحطأوا أو نسواء أما إذا قال: صدقواء أو هم عدول صَّدَقَة فقد اعتر ف 


في هذه الشهادة 
بالحق. قال: وإذا كان رسول القاضي الذي ا ع ن الشهود اعدا جاز» والاشان 
ل الشهود 
أفضا ٠‏ وهذا عند أبي حنيفة» وأبي یو سف چا ال د ا : لا يجوز إلا انان» 


ره N.‏ 
والمراد منه: امز کي» > وعلى هذا الخلاف وول القاضي إلى الم ركي» والمترحم عن 


الشاهد. له: أن الت ركية في معن الشهادة؛ لأن ولاية ت القضاء ' تن على ظهور العدالةء 


عدل: ولايشترط أن يقول: هو حر عدل جائز الشهادة.(البناية) ثابتة بالدار: لأن الدار دار الاسلام.(البناية) 
وهذا أصح: لأن في زماننا كل من نشا في دار الإسلام كان الظاهر من حاله الحرية» وهذا لا يسأل 
القاضى عن إسلامه وحريته» وإتما يسأل عن عدالته. [العناية ]47٠0/5‏ وف قول: هذا تفريع من 
أي حنيفة على قول من يرى المسألة عن الشهود. في إصراره: أي ثباته على الإنكار. [البناية ١١1/هه]‏ 
فاد يصلح : لاشتراط العدالة فيه بالاتفاق (العباية) وموضوع !ج هذا جواب عما يقال: تعديل الخصم 
إقرار اميه بعرت الى علي كان مقو لأ لأن العدالة ليست ينوا فيه بالاتفاق. |البناية ١١/هه*]‏ 
هم عدول. و مثا ل هذا ليس بإقرار باحق .(البناية) اعتر اف باححق: ف فيقضي القاضي عليه باعترافه لا بالشهادة .(البناية) 

قال: أي محمد يلك في "الجامع الصغير".(البناية) جاز: أنه ليس بشهادة بل هو خبر» ولا يشترط في 
الخبر العدد. [البناية ]"5/١ ١‏ وعلى هذا: يعي يكفي الواحد للتزكية والرسالة والترجمة عند أبي حنيفة 


وأبي يوسف يعللاء وبه قال مالك وأحمد جا في رواية» وعند محمد لابد من اثنين. [البناية ١١5/1ه"]‏ 
رسول القاضي إل: معناه: من ينقل قول المزكي إلى القاضي بعد ما بلغ قول القاضي إلى المزكي. [الكفاية 471/5] 


4٠‏ كتاب الشهادة 


وو الت كيةة فيشترظ فيه الغدد. كما يشتر ترط ابل نی ترط الذكورة ي الركي 


في الحدود والقصاص. وهما: أنه ليس في معن الشهادة» ولهذا لا ر يشترط فيه لفظة 
الشهادة» و بحاس اقشات واشتراط العدد أمر حكمي في الشهادة» فلا يتعداها. 
ولا يشترط عل أهلية: الشياقة اق ال کی إل اتر كية لسر حي صلح العبد مز کیان فأما في 


مولاه وغيره 
تركية العلانية فهو شرطء وكذا العدد بالإجماع على ما قاله الخصاف بك؛؛ لاختصاصها 
لو لاه و غيره 


مجلس القضاءء قالوا: يشتوط الأربعة فى تركية شهود الزنا عند محمد يلك 


وما يتحمله الشاهد على ضريين: أحدهما: ما شت حكمه بنفسه» 


وتشترط الذكورة: كما هو في الشهود. [البناية ]١۷/١١‏ وشذا: أي لعدم كونه في معئ الشهادة. 
أمر حكمي: أي أمر ثبت بالنص» بخلاف القياس؛ لأن رححان الصدق في حق العمل بالعدالة لا بالعدد 
كما في رواية حديث البي < وفي حق العلم بالتواتر» وإذا كان كذلك لا معن لاشتراط العدد في 
الشهادة لكنا تركنا ذلك القياس بالنصوص الي فيها بيات العدد. [الكفاية 571/5] 

فلا يتعداها: أي فلا يتعدئ اشتراط العدد من الشهادة إلى التركية. (البناية) و كذا[أهلية الشهادة» أي 
يشترط في العلانية] العدد إل: وفيه بحث؛ لأن اشتراط العدد في تزكية العلانية ينائي عدم اشتراط ذلك في 
تركية السر؛ لأن المركي في السر هو المزكي. في العلانية؛ والحواب: أن الخصاف شرط أن يكون. المزكئ في 
السر غير المزكى في العلانية» فيجوز أن يكون العدد شرطا ف أحدهما دون الآحر» وإليه أشار بقوله: على 
ال الاقم |العتان 1 ] 

يشترط الأربعة: آي الأربعة من الذكور ف المزكيين ذكره في "الذدحرة". [البناية ١‏ 5//1] فصل: لما فرغ 
من ذكر مراتب الشهادة شرع قي بيان أنواع فا يتحمله. الشاهد. [العناية 5751/7] مسائل هذا الفضل 
كلها من القدوري. حكمه بنفسه: أي من غير احتياج إلى الإشهاد ألا ترى أن حكم البيع» وهو ثبوت 
الملك في المبيع للمشتري» وفي الثمن للبائع يثبت بنفس العقد؛ و كذا في نظائره. 


كتاب الشهادة اا 


كالغصب والقتل 
وسعه أن يشهد وإن لم يشهد عليه؛ ۽ له عل ما هو الوس بنفسه» وهو 


إطلاق الأداى قال الله ه تعالى : إلا من شهد الح رُم يَعلَمُونَ4 وقال البى 25: "إذ 


وير الأداء أذاع | 
عليت مثل الشمس فاشهد و إلا فدع . 5 .ا رن اشهد انه باع ولا يقو ل: 
في البيع 


أشهدن» أنه كذب» ولو سرع ع من وراء لمجاب لا عجو ز له أن يشهل» ولو قستر 


لقا 9 يليلد لآنا ا لغيه لفيا العلم» إلا إذا كان دحل ا 
هي اڪ ڪت ي ا وغل 


مع ذلك: مثل 57 والإقرار 9 الحاكم ونحو هذا من المسموعات.(البناية) وهو الركن: أي العلم 
1 بنفسه هو الركن. [البناية ]85/./1١‏ قال الله تعالى ! لخ: والتمسك بالآية على قوله: وسعه أن 
يشهد به» لأنه أطلق أداء الشهادة بمجرد العلم» وقد حصل ذلك بالرؤية في المرئيات بالسماع في 
المسموعات» والعلم ‏ شرط جواز الأداء حيث جعله خالا في قوله تعالى: لوهم يَعْلَمُونَكك: والأحوال 
شروط» وشرطا في قوله ##: إذ علمت إلخ. إلا من شهد: ولا بملك الذين يدعون أي يعبدوفهم أي 
الكفار من دونه» أي الله الشفاعة لأحد إلا من شهد بالحق؛ أي قال: لا إله إلا الله وهم يعلمون بقلويهم 
ما شهدوا به بألسنتهم» وهم عيسى و عزير» والملائكة» فإفهم يشفعون للمؤمنين. 
وهم يطوق قز عمل العم بالوحب ركنا ل الآداة عالت للنضين جاه فإقما يدلآن على شر طايه 
لا على ركتيته؛ إذ الأحوال شروط وإذا موضوعة للشرط» وأحيب بأنه تخاز عن الشرطظ؛ وإغا عبر عثة 
بذلك إشارة إلى شدة احتياج الأداء إليه. [العناية /5457] من وراء الحجاب: أي قول واحد: بعت 
وقول آحر: اشتريت. (البناية) للقاضي: بأن قال: أشهد بالسماع من وراء الحجاب. [البناية ]۳٠٠/١١‏ 
إلا: استثناء من قوله: لا يجوز له أن يشهد. [العناية 4517/1] 
اجره القى فى "سا راا ى "لرك ي اي الاحكام.. [نضب الراية ۽ احرج 
الحاكم في "المستدرك" عن ابن عباس أن زجلا سال البى 3 عن الشهادة ققال: هل ترى الشمسء قال: 
نعم» قال: على مثلها فاشهد أو دغء وقال الحاكم: صحيح الإسناد و لم يخرحاه.[٤/4۸»‏ كتاب E‏ 


1 كتاب الشهادة 


3 ١ ١ : ١ ا 0 ۴ س أ أ ا‎ 9 ١ 
وعلم أنه ليس فية أحك سواةي ثم لم عد الباتيمة والس 3 الست فتلت غود‎ 
ات س وا © ` اند © چا 32 - ير‎ 

البيت 2 الشاهند 
: 7 : 0 : ۴ 
فسمع إفرار الداجلء ولا ير 8: له اك يشهد: لأنه حصل العلم في هذه الصورة. ومنه 
عد بالبيع مثالا 


ما لا يثبت لیک نفسه» مثل الشهادة على الشهادة؛ فإذا مع شاهدا يشهد بشيء: 
/ 2 له أن يشسهك على شهادته الا أن يشید ه علیها؛ ۽ لأن الشهادة ع موجبة 
السامع السامع الشهادة شهادة الاصه ول 


بنفسهاء وإنما تصير موجبة بالنقا ل ا قلس القضاع فلابد من الإنابة والتحميل» 
ول يوجن کنا ! لو مع يشهد الشاهد على شهادته: لم يسع للسامع أن يشهد؛ 


لأنه ما حمل ا سن عل للشاهد إذا رأى حَطه أن يشههدء 
الا أن دك الشها دة لأن الام يشبه الخطء فلم يحصل العلم > قيل: هذا على 


1 7 واد 


قول أبي حديفة ينبن وعندهها: يحل له أن يشهد؛ وقيل: هذا بالاتفاق» وإنما 
الخلااف فيما إذا ويحد القاضي شهادته في ديوانه و فضبته؛ 


ما لا يبت iı‏ هذا بيان للضرب الثاني من الضريين الذين ذكرهما بقوله: وما يتحمله الشاهد إلخ.(البناية) 
على الشهادة: فإها لا ينبت ها الحكم مالم يشهد.(العناية) يشهد بشيء: أي في غير مجلس القضاء. 
من الإنابة إلخ: أي لابد من الإنابة بتحميل الشهادة على الفرع حن ينقلها الفرع إلى مجلس القاضي؛ فإنه 
تصرف على الأصل من حيث زوال ولايته في تنفيذ قوله على المشهود عليه؛ وإزالة الولاية الثابتة للغير ضرر 
عليه» فلابد من الإنابة والتحميل. وقيل: إن الأول إشارة إلى مذهب محمدء فإنه يقول بطريق التوكيل؛ 
ولا توكيل إلا بأمر الموكلء والثاي إشارة إلى مذهب أي حنيفة وأبي يوسف ياء فإهما لم يقولا بطريق 
الت وكيل بل بطريق التحميل, ولم يوجد: أي كل واحد من الإنابة والتحميل. [البناية ١1١/531؟]‏ 

قول أبى حنيفة جك: بباء على أنه لا يعمل بالخظ ويشترط الحفظ. [العناية 4314/5] هذا: إشارة إلى 
أول المسألة وهو قوله: ولا يحل للشاهد إذا رأى حطه أن يشهد. [الكفاية 455-4514/5] 

شهادته ج أي شهد الشهود عند القاضي و أنبته ق قمطره» أي حريطته وجاء المشهود له يطلب الحكمء 
و فاه الحا كم. (العناية) أو قضيته: أي ۾ جحد که مكتوبا ف خخر يطته. | العناية 1/1[ 


كتاب الشهادة E۴‏ 


لأن ما يكون في قمَطره فهو تحت حثمه يُوْمَنُ عليه من الزيادة والنقصان» فحصل له العلم 
بذلك ولا كذلك الشهادة ف الصلكم, لأنه نه قي يد غيره» و على ب ا إن تذ کر اجلس الذي 
كان فيه الشهادة أو أخبره قوم ممن يثق ) به آنا شهدنا نحن وأنت. قال ولا يجوز للشاهد أن 
يشهد بشيء ۾ يعاينه, إلا اسب والموث والنكاح» والدخول. وولاية القاضي؛ فإنه 


أت 


يسيعنة. آل يشوك كله الأشياء ادا أخبره كرا مير شق به. و هدا اتسا والقياس: ا 


لما 


لا تحوز؛ ۽ لأن ادد اددع وذلك بالعلم؛ وم يبحصل فصار كالبيع. 

الشهادة بالتسامع 

ما يكون إلخ: ب i‏ القاضى إذا وجد قي ديوانه صحيفة شهادته» وم يتذك كر آم شهدوا بذلك 
ولا حكمه: فعلى قول أبي حنيفة لا يحكم القاضي بدون الذكر» وعندهما يحكم. كذا قال العيئ. أما دليل 
الإمام أي حنيفة فقد مر آنفا من أن الخط يشبه الخطء وأما دليلهما فهو أن القاضي لكثرة أشغاله يعجر 
عن أن يخفظ كل حادثة» وهذا يكتبء وإنما يحصل المقصود بالكتاب إذا حاز له الاعتماد عليه عند 
النسيان الذي ليس يمكن التحرز عنه» وما يكون في قمطره إلخ» كذا في "العناية"» وإتما حص دليلهما 
بالذكر؛ لأنه ذكر أولا دليل الإمام أي حنيفة. 

ولا كذلك إل: أي إذا وجد الشاهد شهادته في الصك وعلم أنه خطه لا يحل له أن يشهد .تمجرد هذا؛ 
لأن الصك في يد غير القاضي» فلا يكون تحت حتم يؤمن عليه من الزيادة والنقصان» فلا يحصل العلم 
بذلك. الشهادة: أي لا يؤمن من الزيادة والنقصان. إذا تذكر المجلس إل: أي لا يحل للشاهد أن يشهد 
إذا ذكر النحلس الذي كانت فيه الشهادة» ولم يذكر الحادثة» فكان تذكر المكان بمنزلة معرفة خطه في 
الشهادة. [الكفاية 457-85476/5] لم يعايته: بأن سمغ أنه من فلان. 

والموت: إذا سمع من الناس أن فلانا مات.(البداية) والنكاح: بأن مع ناسا يقولون: إن فلانا ترو ج 
بفلانة. [البناية ]5515/١١‏ والدخول: لأنه أمر مشتهر ويتعلق به الأحكام المشهورة من النسب والمهر والعدة 
وثبوت الإخصان. [الكفاية 5717-475/5] وولاية القاضي: بان سمخ أن فلانا تقلد قضاء هذه البلدة: 
وذلك: أي المشاهدة» وكأنه من باب القلب؛ لأن العلم يكون بالمشاهدة. [العناية 477/5] 

كالبيع: حيث لا يجوز الشهادة فيه بالتسامع لعدم المشاهدة. [البناية ]78/1١١‏ 


4١‏ كتاب الشهادة 


۾ جه الاستحسان: أن غلة افو تختص ,ععاينة اس سرا فين الا ويتعلق بجا 

أحكام تبقى على انقضاء القرون» فلو ل تُقبل فيها الشهادة بالتسامع أذَّى إلى ار ج» 
5 ا 

وتعطيل الأحكاف لاف البيع؛ لأنه يسمعه كل أحد» واهما وز للشاهد أن شيل 


بالاشتهار» وذلك بالتواتر» أو بإخبار من یتق يه كما قال ق الكباب» ويشترزمل أن 
الاشتهار الاشتهار . ي الاشتها, ر لجسي 


خبره رحلان عدلان» أو رحل وامرأتان؛ ليحصل له نوع علم» وقيل: في الموت 
يكنفي ار واا ولحدةة دقلا وشامف ا ا الواح ذا انان يهاب 


ويكرهه فيكون في اشتراط العدد بعض الجر ج» 


ويتعلق ها أحكام: كالإرث في النسب والموت والنكاح وثبوت الملك في قضاء القاضي» وكمال المهر 
والعدة أو ثبوت الاخضان والنسب في الدخول. [العناية لوق al‏ إلى لحر ج ! لخ: لأن العادة لم جر 
بخضور الناس الولادةء وإنما يرون الصبي مع أمه وينسبونه إلى الأب» ويقولون: هو ابن فلان» وكذا عند 
الوت لا يخضره غالبا إلا الأقارب» فإذا رأوا الجنازة والدقن .حكموا بأن فلانا مات وكذا النكاح لا يخضره 
كل أحدء فإذا أخبر بعضهم بعضا أن فلانا نكح فلانة يقتصرون على ذلك في التحقيق» و كذا ولاية السلطان 
للقاضي لا بحضرها إلا الخواص» فإذا قرأ الحكم وجلس القاضي محلس الحاكم ونظر بين الخصوم تحققوا أنه 
قاض. (البناية) يسمعه كل واحد: وسبب الملك وهو اليد نما يعاينه كل أحد. [البباية ]٠٠٠/١١‏ 

وإنها يجوز إل: هذا جواب عما يقال: هذا الاستحسان تخالف للكتاب؛ فإن العلم مشروط في الكتاب» ولا علم 
فيما نحن فيه» وتقرير الجواب: إنا لا نسلم أن لا علم فيما نحن فيه؛ لأنه إنما يجوز للشاهد. إالبناية ]"55/1١١‏ 
أن يخبره !لخ: وهذا على قول أبي يوسف ومحمد حثاء وأما على قول أبي حنيفة فلا تجوز الشهادة ما 
لم يسمع ذلك من العامة بحيث يقع في قلبه صدق الخبر» وإذا ثبتت الشهرة عندهما بخبر عدلين يشترط أن يكون 
الإخبار بلفظ الشهادة على ما قالوا؛ لأها توجب زيادة علم شرعا لا يوجبها لفظ الخر. [العناية //5510 ] 
لأنه قلما إلخ: قا جیا ۽ بين الموت والأشياء الثلاثة» أي النكاح والولادة وتقليد الإمام القضاء؛ لأن 
الغالب فيها ۳ تكون بين الجماعة» أما النكاح؛ فإنه لا ينعقد إلا بشهادة اثنين» والولادة؛ فإها تكون بين 
الجماعة في الغالب» و كذلك تقليد الإمام للقضاء وأما الموت فإنه قلما يشاهده إلخ. [العناية ٤٦۷/١‏ ] 


كتاب الشهادة 4٥‏ 


ولا كذلك النسب والنكاح» وينبغي أن يُطَلقَ أداء الشهادة ولا بف آنا ا ف 
للقاضي أنه يشهد بالتسامع لم يقبل شهادته» كما أن معاينة اليد في الأملاك مطلق 
للشهادة؛ ثم إذا فسّر لا تقبل كذا هذاء وكذا لو رأي إنساناً حلس بحلس القضاء يدل 
عليه الخصومة حل له أن يشهد على كونه قاضياً. وكذا إذآ راق .رسلا ورا يسكات 
8 وعمظ كل ولع ا ا الاخر السام الأزواج» كما إذا رایغا إن يد 


أي شيا معينا 
غيرة» ومن شهد أنه شهد دَفْنَ فلان؛ أو صلی على جنازته» فهو معاينة حي لو فسر 
للقاضي قبله. 3 قصر الاستثناء في الكتاب على له اشيا الخمسة ينفي اعتبار 


التسامع في الولاء والوقف» وعن أبي يوسف بء آحراً: أنه يجوز في الولاء؛ 
لظ قولا آخخرا 

النسب والنكاح: فإن فيهما لابد من عدلين.(البناية) وينبغي هذا بيان لكيفية الأداء. [البئاية ]٣٠٠/١١‏ 
أن يطلق [بأن يقول: اد شهد أنه ابنه» وأشهد أفا امرأته] !لخ: والفرق بين الإطلاق والتفسير: أنه إذا أطلق 
ملع الك يقر قا مدقت زد شهادته منه عن علم ولا كذلك إذا فسر ويقول: معت كذاء وعن 
هذا كان المراسيل من الأحبار أقوى »من المسانيد. [الكفاية ۸-٤۹۷٠‏ 

5 إذا قسر: بأند ينا يشهدة لآنه راه ان بيده والستايةم, کون فاضا وإن لم يعاين تة ليت الام إياه. (العناية) 
وكذا إذا رأى إلخ: أي جاز له أن يشهد بأفا امرأته» فإن سأله القاضي هل كنت حاضرا؟ فقال: لا 
تقبل؛ لأنه يحل له أن يشهد بالتسامع كما يشهد بأمهات المؤمنين أزواج النبي 25 فعلى الرؤية أولى وقيل: 
لا تقبل؛ لأنه لما قال: لم يعاين العقد تبين للقاضي أنه شهد به بالتسامع» و قال: أشهد لأى ممعت 
لا تقبل» فكذا هذا. [العناية 4"5//5] إذا رأى عينا إلخ: جاز له أن يشهد له به. [البناية ]"5/./١١‏ 
فهو معاينة: لأنه لا يدفن إلا الميت» ولا يصلى إلا عليه.(البناية) والوقف: حامل المعى لا يجوز 
الشهادة چ الوق ارق [البقانة الا أنه يجوز فى الولاء: ألا ترى أنا نشهد أن 
قدبرا مولى علي د وعكرمة مولى ابن عباس اء وإن لم تدرك ذلك. [العناية ]٤ ٦۸/٦‏ 


£ كتانب الشقادة 


لأنه نا السب لقوله عات س 9 اللا نة كلحمة السب" وعن تمعد ا ا 
يجوز في الوقف؛ لأنه يبقى على مر الأعصار؛ إلا أنا نقول : الولاءُ د بين قلی زاك 


الشهادة بالتسامع 
الملك» ولابد فيه من المعاينةغ فكنا فيما يقن عليه وأما الوقف فالصحيح أله تفيل 
الو لاء 
الشهادة بالتسامع في أصله دون شرائط؛ لأن أصله هو الذي يشتهر. قال: ومن كان ف 
- الو قف دول شرائطه 


يدة شو يسوا الغبك و الامة: وسغلك أن تشهد أنه له؛ لأن اليد أقصى ا بسا به على 


9 ې 


الملك؛ إذ هي مرجع الدلالة في الأسباب كلها کف بما. 


كلحمة الدسب: والشهادة على السب جائزة بالتسامع؛ فكذا على الولاء.(البناية) أنا نقول: جواب عن 
قول أبي يوسف. يل.. [البناية ]۳٠۸/١١‏ على زوال الملك: أي ملك المولى للعبد؛ لأنه يحصل بكلام 
معه التاس. [العناية 4>/./5] في أصله: قال الإمام ظهير الدين المرغينان: لابد من بيان الجهة بأن يشهدوا بأن 
هذا وقف على المسجد؛ أه و على المقبرة» أو حو اذللك حي لو لم يذكر ذلك لا تقبل شهادهم. وتأويل قوهم: 
لا تقبل الشهادة على شرائط الوقف أهم بعد ما شهدوا أن هذا وقف على كذا لا يبنغى هم أن يشهدوا 
يبدأ من غلته» فيصرف إلى كذاء ولو قالوا تلك في شهادهم لا تقبل شهادقهم. [الكفاية ]٤ 5۹/٦‏ 

ومن کان: وفي '"جامع قَاضِيَانَ": :ضورة المسالة: جل برأ ا فريك إنسانء م رآها في يك الاجر 
والأول يدعي الملك وسعه أن يشهد بأنه للمدعي. [البناية ]۳۷٠/٠١‏ إذ هي مرجع إلخ: إذ لا دليل 
لمعرفة الملك في حق الشاهد سوى اليد بلا مناز ع؛ لأن أكثر ما في الباب أن يعاين أسباب الملك من الشراء 
والهبة وها أشبه ذلك» إلا أن الشراء إنما يفيد الملك إذا كان المبيع ملكا للبائع» وإنما يعرف كون ابيع ملكا 
له بيده بلا مناز ع» فيثبت أن لا دليل على الملك سوى اليد» فكان للشاهد أن يعتمد على مثل هذا الدليل 
اعتبارا للظاهر عند تعذر الوقوف على الحقيقة. [الكفاية ]57١-459/5‏ 

روڪ عو دیف این عهره وس حديف ابن أن ومن حديث أب هريرة. [إنصب الراية [٠١١/٤‏ أخرجه 
ابن حبان اق "صحيحه" عن ابن .غم قال: رضول 585 الولاع لخمة كلحتمة السب لا باع 
ولا يوؤهب.[697/10اباب ذكر العلة الى هب ح الماش عو مع الات | هبته | 


كتاب الشهادة 41۷ 


وعن أي يو سف يللككه: آنه يش و أن يقع في قلبه أنه له قالوا: ويحتمل 
أن يكون هنذا تفسيرا لإطلاق حمل سل ف الرواية فيكو اشرطا على 0 
وقال الشافعي يفك: دليل الملك اليد مع التصرف» وبه قال عض مشايخنا ارب لأن 


ee pe‏ واسبرف مر علا إلى نيابة وأصالة. ا 
e‏ 


دول الالك استحسانا؛ لأن دپ یہت قبي بقل ترفد وإ IY‏ 
أو عاين امالك دول الملك ل ڪل له. 


مع ذلك: أي مع رؤية اليد والتصرف.«البناية) أنه له: فإن وقع في قلبه أنه ملك غيره ا ا ا 
لذي اليد؛ لان الأصل اغتبا ر علم اليقين لجواز الشهادة. [الكفاية 470/5] أن يكون هذا: أي ما ذكر من 
شهادة القلب .(البناية) تفسيرا لإطلاق !2خ: وهو قو له: وضعك أن تشهد أنه له» يع 3 اذا وقع ذلك في 
القلب: [العناية ]]/٦‏ لأن اليد مسوعة: فيشترط انضمام التصرف للشهادة على الملك. ا [41/٦‏ 


ينوع أيضا: : فيضم محتمل إلى محتمل يريد الاحتمال؛ فينتفى العلم. [البناية ١1/1١317؟]‏ 
إل عاين المالك: بان عرف البائع باسمه ونسبه ووجحهه» وعرف لملك بحدوده وراه في 
ووقع ف قلبه أنه له إلم. 7 475-5] أن يشهد: لأنه شهادته عن علم وبصيرة.(البباية) 
إذا عاين إلخ: ينسب إلى فلان بن فلان الفلاني» وهو لم يعرفه بوحهه ونسبه» ثم جاء الذي نسب إليه 
الملك: وادعى ملكية هذا المخدود على شخص حل له أن يشهد. [الكفاية 477/5 ] 

استحسانا: والقياس أن لا تخور؛ لأها شهادة بالملك للمالك مع جهالة المشهود له» وجهالة المشهود به 
تمنع جواز الشهادة فكذا جهالة المشهود. [البناية ]۳۷١/١١‏ فيحصل معرفته: أي معرفة المالك فكانت 
الشهادة .معلوم لمعلوم. (البناية) لم يعاينهما: أي المالك والملك» ولكن سمع من الناس قالوا: لفلان بن فلان 
في قرية كذا ضيعة حدودها كذاء وهو لا يعرف تلك الضيعة؛ و لم يعاين يده عليها. [الكفاية "/4717] 
عاين المالك: بأن عرف الرحل معرفة تامةء وسمع أن له في قرية كذا ضيعة» وهو لا يعرف تلك الضيعة 
يعينها. (الكفاية) لا يحل له: لأنه لم يحصل له العلم بالحدود» وهو شرط للشهادة. [الكفاية */1477] 


يده بلا منازعة. 


4۹۸ كتاب الشهادة 


وأما العبد والأمة فإن كان يعرف أنهمما رقيقان فكذلك؛ لأن الرقيق لا يكون في يد 
نفسه» وإن كان لا يعرف أنمما رقيقان إلا أنهما صغيران لا يعبران عن نفسهما 
فكذلك؛ لأنه لا يد هماء وإن كانا كبيرين فذلك مصرف الاستنناء؛ لأن هما يدا على 
أتفسهمياء فيدفع ل ات عا فانعدم دليل الملك. وعن أبي حنيفة ل أنه يحل له أن 


ا 


يشهد فيهما أيضا؛ اعتبار ا بالثياب») والفرق ما بيناه» و ۾ الله لله أعلم. 
| 


لكبيرين والس أب 


5 


۳ العبد إلخ: مردود إلى قوله: ؛سوى العبد والأمةء .وتقريره: أن الرحل إذا رأى عبدا أو أمة في يد 
شخص فإن كان إلخ. [العناية 477/7] فكذلك: أي حل لرائي أن يشهد لذي اليد بالملك. (البناية) 
في يد نفسه: بل يكون ف يد المستولى عليه: (البناية) فكذلك: يعن يحل له أن يشهد. [البناية ]5177/1١‏ 
كانا كبيرين: أراذ بالكبيرين: أن يکونا يغبران عن أنفسهما سواء كانا صبيين أو بالغين. (النهاية) 
الاسشاء: أي بقوله: سوى العبد والأمة.(البناية) لأن هما يدا إلخ: حي إذا ادعى أنه حر الأضل كان 
القول قوله» ولا يثبت لغيره يد على الحقيقة» حي يعتبر لإطلاق الشهادة بالملك» ولا يمكن أن يعتبر 
التصرف وهو الاسشتخدام ماقا للشهادة؛ لأنه لا يصلح ليلا على الملك؛ فالحر يستخدم الحر» ويخدمه 
طوعا كما يستخدم العبد سيده. [الكفاية +/477] فيدفع: أي ثبوت يدها على أنفسهما. 

أنه يخل له: وكذا روي عن أبي يوسف وعد اء فجعلوا اليد دليلا على الملك ف الكل. [العناية /41/5] 
ما بيئاة: هو قوله: لآنه شما يدأ على أنفسهما يدفعان جماءيد الغير عنهما عاف العياب... | الغتاية 417/5 | 


باب من اقل شهادتة ومن لا تقبل 


رقال: ولا تقبل شیا الأعمى: وقال زفر يلك: وهو رواية عن أي حنيفة بثكه: تقبل 
فيما يجري فيه التسامع؛ أن بلا فيه ا السماع» ولا خلل فيه وقال 557 


ES‏ والمورت 


والشافعي حذا: يجوز إذا كان اقسا وقت التحمّل؛ لحصول العلم بالمعاينة, والأداء 


حمل الشها 


بختص بالقول» ولساه ير مُوّف» والتعريف يحصل بالنسبة» كما في الشهادة على 
الميت. ولنا: أن رة ل التمييز بالأشارة بين المشهود له والمشهود غليده ولا عير 
الأعمى إلا بالنغمة» وفيه شبهة يمكن التحرزُ عنها بجنس الشهودٌء والدسبة لتعريف 
الغائب دون الحاضر» فصار كالحدود والقصاص» 


باب من تقبل !2: لما فرغ عن بيان ما تسمع فيه الشهادة وما لا تسمع شرع في بيان من تسمع منه 
الشهادة ومن لا تسمع» وقدم ذلك على هذا؛ لأنه حال الشهادة» وا محال شروط» والشروط مقدمة على 
المشروط. [العناية 5 ولا تقبل: وقال مالك سقه: تقبل؛ لأن العمي لا يقدح في الولاية.والعدالة؛ 
باعتبارهما تحوز الشهادة» وهذا قبلت رواية الأعمى. [الكفاية 4107/5 -4174] 

ولا خلل فيه: لأنه في السماع كالبصير.(الكفاية) يجوز: أي فيما لا يحتاج إلى الإشارة كالديون والعقار.(الكفاية) 
بصيرا: و أداها وهو اتی والتعريف: ١‏ أ ي تعريف المشهود عليه. (البناية) صل بالت س ران يقول: 
أشهد على فلان ابن فلان.(البناية) في الشهادة زک إذا شهدا على الميت بأن لفلان عليه كذا من الدين 
فإِها تقبل بالاتفاق إذا ذكر نسبته.(العناية) بمكن التحرز !خ: فإن بالشهود البصراء كثرة» وفيهم غنية 
عن شهادة الأعمى» وق هذا القول إشارة إلى الجواب عن الميت؛ فإن الاحتراز عنيه جنس الشهود غير 
ممكن؛ لأن المدعي وإن استكثر من الشهود يختاج إلى إقامة الاسمء والنسبة مقام الإشارة عند موت 
المشهود عليه. [العناية 4174-8415/5] والنسبة: هذا جواب عن قوله: والتعريف يحصل بالنسبة. (البناية) 
كالحدود والقصاص: يعن أن في الحدود والقصاص لا تقبل شهادته للشبهة فكذا هذا. [البتاية ]۳۷۷/١١‏ 


r‏ 0 اب من فيل شهادة من لا تقبل 


ولو عمي بعك الأداء نع القضاء عند أبي حنيفة و حمد عكا؛ لأن قيام الأهلية 


د 
الاش 


للشهادة شر ظط وقت القضاء؛ لصيرو رها ا عنده» وقد بطلت» وصار کا إذا 


الشاهد 
خرس أو حُنَّ أو فسَّىَ بخلاف ما إذا ماتوا أو غابوا؛ لأن الأهلية بالموت قد انتهت» 
وبالغيية ما بطلث. قال: ولا اللملوكة للآن القيادة من باب:الولاية» وهو لا بلي نف 


الا ر 
فأولى أن لا يثبت له الولاية على 5 ولا الحدود في القذف وإن تاب؛ لقوله تعالى: 
أبدام 


ولا تَقبلوا لهم شهادة أبدا» ولأنه من تام الحد؛ لكونه مانعاء فييقى بعد التوبة 


E 2 98‏ رت الشهادة 


كأصله» بخلاف المحدود في غير القذف؛ لأن ارذ اللفسق؛ et‏ ا قي وقال 


الشافعي يل.: تقبل إذا تاب؛ لقوله تعا لى: إل الین ابوا اسع العاتب. 


بعد الأداء: أي بعد أداء الشهادة قبل الحكم ما. (البناية) جمتنع القضاء: يعيئ لم يجر الحكم يما (البناية) 
إذا خرس: فإنه إذا حل هذه العوارض بعد الأداء قبل القضاء لا يقضى القاضى يهذه الشهادة لبظلان 
الأهلية كذا هذا. لاف ما إخ: خواب عنما يقال: لا تسَلم أن قيام: الأهلية وقت: القضاء شرطه فإن 
الشاهد إذا مات أو غاب قبل القضاء لا يمنع القضاء ولا أهلية عنده. [العناية 475/5] 

قد انتهت: والشيء يتقرر بانتهائه.(البناية) من باب الولاية: لأنها تنفد القول على الغير. [البناية ]"/6٠0/1١ ١‏ 
لكو نه مانعا: عن القذف؛ لأن فيه معن الرحر؛ لأنه يو لم قلبه كما أن الحلد يولم بدنه» وقد آذاه بلسانه. 
توب اسار عة لا جرا ا ني ينف ا ا وهر ملت الت يذ ا 2 
الحدء وأصل الحد لا رتنع بالتوبة فكذا المتمم له.. [الكفاية ]]۷٦=٤۷٥/٦‏ 
بخلاف امحدود إل: نحو السرقة والزنا وشرب الخمر حيث تقبل شهادته بعد التوبة. [البئاية ۳۸۲/۱۱] 
بالتوبة: إذ التائب هن الذنب كمن لا ذنب له.(الكفاية) تقبل: أي شهادة الخدود ف القذك. 


إلا الذين: تمام الآية: 4 لين يَرمُون المُحْصَنَاتٍ م لم يألا يربع شهداء فالخلدوهم ماين حلدة و لا تقبَلوا 


£ 5 د" 5 وود 

| 85 ىن 5 ال چ ۳ - e 51 3 | 5 i ٣ 1 i‏ 
2 . ا وأو لعل > 5 NEA‏ : !لا ال تابو اه عا 411 ا : ا الاية. 
: ۴ -] اد 8 تي 0-2 ا ت اه 


باب مَنْ قبل شهادتة من لا تقبل ١‏ 


قلنا: الاستشاء ينصرف إلى ما يليه» وهو قوله تعالى: #إفأولئك هم الفاسقون)4, أو هو 
استثناء منقطع بمعنى لكن» ولو خد الكافرٌُ في قذف» ثم أسلم: تقبل شهادته؛ لأن للكافر 
شهادة» فكان ردها من تام | الحدء 4 وبالإإسللام حدثت له شهادة أخرى, لاف العبد 


الات المطلقة 
اذا حل 3 ري أنه ليه شهادة للعبد ا فتمام کا برد شهادته بعد العتق. 
ل 
قال: ولا شهادة الوالد لولده» وولد ولد ولا شهادة الولد لأبريه ولأعنا: د والأصل 
القدوري ”> الدليل 


فيه: قوله عل : "لا قبل شهادة الولد لوالده؛ ولا الوالد لولده» ولا المرأة نزو جهاء 
ولا انوج لامر أته» ولا العبد ليله ولا اش لعبده» 4 الأحير نح امتاجرة +7 


الاستشناء ينصرف إخ: يعي الاستثناء ليس براحع إلى جميع ما تقدم؛ لأن من جملته قوله تعالى: 
#إفاخلدو هج ». ولا يرتفع الد بالتوبة. | البناية 11 إلى ما يلبيه: وهو قوله: 0 أو لفك هبر 
الفاسقو ون #©؛ لأنه للاستعناف؛ لأن ما قبله أمر وفهي؛ وهذه جملة اسمية إخبار عن حال قائمة فيه 
فلم يحسن العطف» فكانت مستأنفة» فانصرف الاستثناء إلى هذه الجملة فحسب. [الكفاية ]٤۷۷/١‏ 
معى, لكن: لأف ر اكائون ليسوا من عمس الفاسقن فكاة معباه لكن الذي ابر فإن الله يغفر ذنويهمء 
ویر مهب کان اوا ميقن عير ان ا قك الفا ٩١‏ ولو حد الكافر إلخ: صورته: الذي 
إذا حد ق قذف بحر شهادته بعد ذلك على أهل ذمته» ثم إذا أسلم حازت شهادته على أهل الذمة 
زغلى لهل الاسلاة عفيعا: [البناية ]۳۸٤/١١‏ شهادة: وهو شهادته على مثله. 

أخرى: أي غير الأولى المردودة.لالبناية) بخلااف العبد خ: حيث لا تقبل شهادته عندنا. (البناية) 
للعبد: في حال رقه لا على المسلم ولا على الكافر.(البناية) برد شهادته إل: لأنه لابد في حد القذف من 
رد الشهادة» وإنما حضلت له الشهادة بعد العتق» فترد شهادته الآن تتميما للحد. [البناية 4/11١‏ *-ه/ر*] 
فيه: أي في رد شهادة هؤلاء بعضهم لبعض. [البناية ]۳۸٤/١١‏ ولا العبد: [ذكره على سبيل الاستطراد] 
أي فلو كان للعبد شهادة لما قبلت شهادته لسيده للتهمة. [الكفاية ٤۷۷/١‏ ] 


"غريب» وهو في مصنف ابن أبي شيبة» وعبدالرزاق من قول شريح.[نصب الراية 87/5] أخرج 
عبدالرزاق في EET‏ عن شريح قال: لا وز شهادة الا بن لأ بية» دل" الأب لابته ولا رز شهادة ارا 
لزوجهاء ولا الروج لامرأته. [.//4 ٤‏ باب شهادة الأخ لأخيه» والأب لأبيه» والزوج لامرأته] 


فف 00 ' باب مَنْ قبل شهادتة من لا تقبل 


ولأن المنافع يبن الأو لاد هو الاباء متصلة: وهذا لا جوز 2 | لز كاة إليهم فتكون شهادة 


منافع الا ا س اا الشهادة 


لنفسه م . ن و جحه» أو کن E‏ قال: والمراد بالا یر على ما قالوا: التلميذ الخاص 


الذي يع ع أستاذه ضور نقسهة ع و نفعه نفع نفسه) وى اجر واه عا "لا شهادة 
للقانع بأهل البيت لمم'".* وقيل: المراد به الأجير سا أو شافيك أذ مياومة؛ 


فيستو جب ا منافعة عند أداء الشهادة» فيصير كالمسماع عليها. ۳ 8 تقبل شهادة 
الا جير 3 الشهادة 


5 1 لاون لاخر 1 وقال الشافعي ا : تقبل؟ 4 f‏ الأملاك بينهما متميز هع والأيدي 
متحيزة وهذا يجري القصاص والحجبس بالدين بينهماء 


وشهذا: أي ولاتصال المنافع فيهم.(البناية) التلميذ اخاص: الد يكل معه وفي غياله ولیس له أجرة 
معلومة. |البناية ١١/5/؟]‏ لا شهادة للقانع: القائع: من القنوع؛ لأنه .تمنزلة السائل يطلب معاشه 
منهم.(العناية) القانع: التابع لأهل البيت كالخدام همء وقي "المغرب": المتعلم الذي يأكل في بيت أستاذه 
يكون في معن القانع المذكور في الحديث. [البناية ]۳۸۷/١١‏ الأجير مسافة إلخ: [وهو الذي يأخذ 
الأحرة على حساب السنة» أو الشهر أو اليوء] وأما شهادة الأجير المشترك افمقبولة؛ لأن متافعه غير 
مملوكة لأستاذه وهذا له أن يؤجر نفسه من غيره في مدة الإحارة. [الغفاية 4108/5 -4175] 

فيستوجب: أي فيستوجب الأجير الأجر تمنافع نفسة؛ لأن عمل الأجير كله في مدة الإجارة للمستأحر» 
فصان الأتحير سيف بالشهنافة للمستاحر «مستوحيا للأحر عليه» فصار الأجير تمنزلة المستاحر على 
الشهادة؛ لأن شهادته عمل من أعماله» فجميع أعماله مستحقة للمستأجر في المدة. (النهاية) 

ممحيزة: أي مجتمعة بنفسها غير متضرفة في ملك الغير غير متعدية إليه.(البئاية) وهذا: أي لأحل قير 
الأملاك بينهما و تيز الأيدي يجري القضاض بينهما بأن يقتص من أحدهنا للآحرء ويحبس أحدها بدين الآخحر؛ 
وكل هن كان كذلك تقبل شهادته في حق صاحبه كال خوین وأولاد العم. | البناية [A۸11 ١‏ 

أخرجه أبوداود في 'ستنه" عن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عر 
و ل سول الت 6 رد شهادة اخنائن والخائية» ودي الغمر على أغحية: و شهادة القانع لأهل الت 


وأخازها لفرهم, قال أبوداود: والغمر الفتحناف [رقو: ۴٠١‏ باب هن ترد شهادته] 


باب من قبل شهادتة من لا تقبل 4 


ولا معتبر جما فيه من النفع؛ لغبوته ضمناء كما في الغريم إذا شهد لمديونه 
المفليس .. ,ولناً: ما رويناف ولأن ساخ ول عاد وکو اللقصود :فيضيير 
TT‏ وس کا عخنلاف شهادة الغريم؛ لأنه لا ولاية 
له على المشهود به. ولا شهادة المولى لعبده؛ لأنه شهادة لنفسه من كل 
وجه إذا لم يكن على العبدٍ دين» أو من وجه إن كان عليه دين؛ لأن الحال 


حال العيد 


موقو ف مراعى» ولا لمكاتيه؛ لما قلنا. 


جما فيه: أي ف قبول شهادة أحدهها لضاحبه. (البناية) هن النفع: أ النفع الحاضل منه للشاهد؛ لأن كل 
واحد منهما بعد نفع صاحبه نفع نفسه يعي لايتهم الشاهد هذا العذر من النفع. [البئاية ]۴۸۸/١١‏ 
لشبوته ضمنا: أي لثبوت هذا النفع من حيث الضمن في الشهادة وليس بقصدي فلا يعتبر.(البناية) 
كما فى الغريم [أي رب الدين] إذا شهد: سبيت تقل جات وان ٠‏ كان له فيه نفع؛ لأن النفع حصل 55 
لا قضدا. [البناية ]۳۸۸/١١‏ متصل عادة: [حى يعد الزوج غنيا عالها] وهذا لو وطيع جارية امرأته» وقال: 
ظندت أا تحل لي لا حد. [العناية 4178/5] معّهما: في شهادته بحر النفع إلى نفسه: وشهادة المنهم مردودة. 
بخلاف شهادة إلخ: حواب عما ذكره الشافعي» ووحهه: أن الغريم لا ولاية له على المشهود به؛ إذ هو 
مال ادير ولا انضرف له-عليهه. لاف الرجل فاته لككوته قواما عليها هو الذي يتضرش:ق:ماها غادة: 
لا يقال: الغرم إذا ظفر يجنس حقه يأحذه؛ لأن الظفر أمر موهوم» وحق الأحذ بناء عليه» ولا كذلك 
الزوحان. [العناية /415] المشهود به: إذ هو مال المديون» ولا تعرف له عليه فلم يكن متهماء فحازت 
شهادته. [البناية ]۳۸۹/١١‏ من كل وجه: لأن العبد وما تملك لمولاه. [العناية ]٤۸٠/٦‏ 

يأن الال س قاف أبن انيعم اللا بسب جور یب فيسو اتعية فطل :دين لوول ت 
أو يبقى للمولى كما كان بسبب قضائه دينه. [الكفاية ]٤۸٠/١‏ لما [من أنه شهادة لنفسه من وحه (الكفاية)] 
قلنا: آي من کون الخال ا مراعی؛ أنه إن أذ يدل. الكناية ضار E.‏ وإن لم يؤد عاد زيما 
فكانت شهادة لنفسة. |العناية 4۸٠/5‏ 


٤‏ باب مَنْ قبل شهادتة من لا تقبل 
ولا شهادة الشريك لشريكه فيما هو من شركهما؛ الأنه شهادة لنفسه من وحه؛ 
لاشتراكهماء ولو شهد يما ليس من شركتهما تقبل لانتفاء التهمة. وتُقبّل شهادة الرجل 
لأحيه وعمه؛ لانعدام التهمة؛ لأن الأملاك ومنافعها متباينة» ولا بسوطة لبعضهم في مال 
البعض ,رقال: ولا قل ا مخنث. ومراده: ائ ٤‏ الرديء من الأفعال؛ أنه فاسق» 


فأما الذي ف كلامه لين, وف أعضائه کس فهو مقبول الشهادة» ولا نائحة ولا مغنية؛ 
لأنمما يرتكبان محرما؛ فإنه عات فى عن الصوتين الأحمقين: النائحة» والمغنية". * 


لأنه. شهادة لنفسه [لأن كل ما يحصل للمشهود له للشاهف فيه نصيب]: أي اق البعض» وذلك باظل؛ 
وإذا بطل البعض بطل الكل؛ لكوفا غير متجرئة؛ إذ هي شهادة واحدة. [العناية ]٤۸٠/١‏ 
لاشتراكهما: أي.ف الذي يخصل بسبب تلك الشهادة. [البناية ١/11‏ ۳۹] امقاينة: أي الرحل وأخيف 
والرجل وعمه. مخست: المراد من المخبتث: هو الذي يتشبه النساء. باحتياره في الأقوال والأفعال» وف 
"البحر": المخنث بكسر النون وفتحهاء فإن كان الأول فهو جمعن المنكسر في أعضائه المتلين في كلامه 
تشبيها بالنساءء .وإن كان الثان فهو الذي يعمل به اللواطة. (يجمع الأمر) 
في الرديء: أي التمكين من اللواطة. من الأفعال: أي أفعال النساء من التزين بزينتهن» والتشبيه يمن ي 
الفعل والقول» فالفعل مثل كونه حلا للواطة: والقول مثل تليين كلامه باعختيارة تشبيها بالنساء.(البناية) 
في كلامه لين: كما في كلام النساءء وم يشتهر بشي من الأفعال الرديئة. ولا نائحة: وإنما أراد به ال 
تنوح في مصيبة غيرهاء واتخذت ذلك مكسبة. [البناية ۳۹۱/۱۱ ] 
ولا مغنية: التغئ للهو معصية في جميع الأديان خضوضا إذا كان الغناء من المرأة؛ فإن نفس رفع الصوت 
یا عق كاد حو عب العو إليت و 1 ونيد عقا رو لا ود ب ا كر ود هذا فق عفاد 
الرحل.(العناية) الأحمقين: وصف الصوت بضفة صاحبه. [العتاية ]48١/‏ 
*أخر جه العرمذي ف الختائر عن .عيدى ين یوین عن ابن أبي ليلى عن غطاء عن حابر بن عبدالله 


5 يبك عبدال عمن يح عو فون فالتطلق په إلى ابنه إبراهيم فو حدم يواد بنقسةن فانخده 


اخ سے 


.> اش ال 
ان * ات 


ْ عة , : سن اا © 9 قن عبن د ik‏ 7 ص 
ال كلة هو ضعة قلق حتججرة وبح . فقال له عبد ال ج : انبح يار سول الله وقد كيت ع البحاي = 
_. 1 1 8 و . ار أت 4 8 ا 


يي ا ارم 7 عا 


باب مَنْ قبل شهادتة من لا تقبل ؛ 


ولا مدمن الشرب على اللهو؛ لأنه ارتكب مُحَرمٌ دينه» ولا من يلعب بالطيور؛ لأنه 
يورت غفلة ولأنه قل يشف على عورات التساءَ بصعود سطحه ليطير طيرة» وق 
بعض النسخ: ولا من يلعب بالطنبُور وهو المغئ. قال: ولا من يغني للناس؛ 
20 “ القدوري 


ولا مدمن الشرب: [المراد به من شرب ولم يتب» ومن نيته أن يشرب بعد ذلك إذا وحده» كذا في 
"الذخيرة"] على اللهو [لا للدواء] أطلق الشرب على اللهو في حق المشروب ليتناول جميع الأشربة الحرمة 
من الخمر والسكر وغيرهما؛ فإن الإدمان شرط في الخمر أيضاء وفي فتاوى قاضي خان يلك: ولا تقبل 
شهادة مدمن الخمر» ولا مدمن المسكرء ثم قال: وإنغا شرط الإدمان ليظهر ذلك عند الناس؛ فإن من اقم 
بشرب الخمر في بيته لا تبطل عدالته وإن كانت كبيرة» وإنما يبطل إذا ظهر ذلك» أو يخرج سكرانء 
فيسخر منه الصبيان؛ لأن مثله لا يحترز عن الكذب. [الكفاية 481/5 -4487] 

من يلعب إخ: وأما إذا كان يستأنس بالحمام في بيته فهو عدل مقبول الشهادة إلا إذا حرحت من البيت فإفا 
تأي بحمامات غيره؛ فتفرخ في بيته؛ وهو يبيعه؛ ولا يفرقه من حمام نفسه» فيكون آكلا للحرام. [العناية 4/1/5] 
يورت غفلة: ولا يؤمن على العقل من الزيادة والنقصان» فلا تقبل شهادته.(البداية) عورات النساء: والنظر 
إلى عورات الأحانب وامخرمات حرام فلا يجوز شهادة مرتكب الحرام. [البناية ۳۹۳/۱۱] 

يلعب بالطنبور: خصه بالذكر؛ لكونه أعظم من آلات اللهو عند العحم من الترك وغيره. والمراد 
بالطنبور كل لهو يكون. شنيعا بين الناس احترازاً عنما لم يكن شنيعا كضرب القضيب؛ لأنها لا يمنع قبوها 
إلا أن يتفاحش بأن يرقصوا به فيدحل في حد الكبائر. (مجمع الأهر) 

يغني للناس: فإنه أعم من أن يكون معه آلة لمو أو لاء وإنما لم يكتف عن ذكره يما ذكر من المغنية؛ لأنها 
كانت على الإطلاق» وهذا مقيد بكونه للناس» حي لو كان غناؤه لنفسه لإزالة وحشته لا بأس به عند 
عامة المشايخ» وهو اختيار سمس الأئمة السرخحسي» واختاره المصنف» وغلل بأنه يجمع الناس على ارتكاب 
كبيرة» وأصل ذلك ما روي عن أنس بن مالك دك آنه دحل على أيه البراء بن مالك وهو يتغن و كان 
من زهاد الصحابة ك [العناية /441] 


= قال: لا إني لم أنه عن البكاء ولكيني هيت عن صوتين أحمقين: صوت عند نغمة لعب وهو ومرزامير 


ES‏ وصوت عند مصيبة خش وجوه وشق حيوب ورنة شبطان. وقال: حديث حسن. [رقم: 
ه٠ ١١‏ باب ماجاء ق الرخصة في البكاء غلى الميت] 


¥ 00 باب مَنْ نبل شهادتةُ من لا تقبل 
لأنه يجمع الناسَ على ارتكاب كبيرة» قال: ولا من يأ بابًا من الكبائر ال يتعلق 
فا ايده للقسى. قال وللا مى ودع السام عن غير إوار الأ "قلق الغورة حرف 
أو يأكل الرباء أو يقامر بالترد والشطر نج؛ لأن كل اذلف من الكبائر» وكذلك من 
تفوئه الصلاة للاشتغال بماء فأما جرد اللعب بالشطرنج فليس تة يعي من د 
لأن للاجتهاد فيه مساغاء وشَرّط في الأصل أن يكون قل الريا مشتهورا ب الأن 
الإإنسان قلما ينجو عن مباشرة العقود الفاسدةع وکل : ذلك زیا قال: ٠‏ 


n‏ مع را القدور 


يععل الأفعال المستحقرة. كالبول على الطريق» والأكل على الطريق؛ له ha‏ 


للمروءة» وإذا كان لا يستحيي عن مثل ذلك لا يمتنع - عن الكذب فيتهم» ولا تقبل 


انشانية ي 


شهادة من يظهر سب السّلف؛ لظهور فسقه بخلاف من يكتمه: 


بابا من الكبائر ا وستافرا فى عسي ای قال بعضهم: هى السبء بع الى ذكرها رسول الله يك فى 
الحديث المعروف» وهو الإشراك بالله» والفرار من الزحف» وعقوق الوالدين» وقتل النفس بغير حقء 
ويمتان المؤمن والزناء وشرب الخمرء وهو قول أهل الحجازء وأهل الحديث. [الكفاية 486-584/5] 
يتعلق ينا الحد: وهذا بناء على أن الكبيرة أعم مما فيه حد أو قتا ل. [العناية ]٤۸ ٤/١‏ 

وكذلك: أي لا تقبل شهادته. (البناية) فيه فساغا: فإن الشافعى ومالكا جا قالا بإباحتة مع الكراهية» 
وعندنا وأحجد يلك حرام. [البناية 11//اة*| قلما ينجو إعر فلو ردت شهادته إذا ابتلى به م وبق خد 
مقبول الشهادة غالباء بوذا تلاق أكل مال اليتيوة قله يسقط العدالة وإن ل يشههن به لعدم عسوم 
البلوى. [العناية 4/85/5] كالبول إ2خ: يعن به مجرى الئاس [الكفاية 485/5] وذكر الكرحي لا تقبل 
شهادة من مشن في الطريق بسراويل ليس عليه غيره. 

والأكل !2: وفي السوق بين يدي الناس» وكذا قال قاضي خان. سب السلف: وهم الصحابة 
والتابعون منهم أبوحنيفة.(العناية) من يكتمه: أي من يكتم سب السلف؛ لأنه إذا اعتقد ذلك وم يظهره 
وهو عدل في أفغاله؛ فإن شهادته تقبل كذا في "شرح الأقطع". [البناية ]٤٠١/١١‏ 


باب مَنْ تُقبّل شهادتة من لا تقبل 4۷ 


وتقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية» وقال الشافعي يلله: لا تقبل؛ لأنه أغلظ 
هل ال 2 
وجوة الفسق. ولنا: أنه فسق من حيث الاعتقاه وما أوقعه فيه إلا انين بشع 


ق اهوی 


عن الكذب» ۾ صار کمن يشرب لمث أو يأكل متروك التسيمية ان کا 
وان شافغيا يتعلق بکلیهما 


لذلك» بخللاف الفسق من بيت التعاطن. آنا الخطابية فهم اقرع عن غلاة الرو افض» 


ا ا هترد اد العمل والمباشرة 


يعتعدون الشهادة لکل رن جلف عندهم) وقيل: يرود الشهادة لشيعتهم واخ 
تتمكنت التهمة في شهادقم؛ لظهور فسقهم. قال: وتقبل ا آهل الذمة بعضهم 


القدو ري 


على بعض وإن احتلفت هې وقال مالك والشافعي حِيا: لا تقبل؛ لأنه فاسق» 
قال الله تعالى: مإوَالْكافِرُونَ هم الْظالِمُؤْنَ4: 


وتقبل :وق "التححيرة": اتقبل شيادته إذا کان هری الا يكفر به ابه ولا كرف ماضلا ويكرن عدا فى 
تعاطيه وهو الصحيح. [البناية ]401/١١‏ أهل الأهواء: الموى ميلان النفس إلى ما يستلذ به من الشهوات؛ 
وإنما موا به لمتابعتهم النفسء» وخالفتهم السنةء وأصول أهل الأهواء أي أهل البدع ستة: الحبر والقدر 
والرفض والخروج» والتشبه والتعطيل» و كل واحد يصير اىن عشر فرقة» فتبلغ إلى اثنين وسبعين فرقة. 

إلا الخطابية: وقي "شرح الأقطع": اسم قوم ينسبون إلى أي الخطاب رجحل كان بالكوفة قتله عيسى 
بن موسى و كان يزعم أن عليا ج الإله الأكبر» وجعفر الضادق الإله الأصغر. |البناية ]1٠١1/١١‏ 
أغلظ وجوه الفسق: إذ الفسق اعتقادا أغلظ منه تعاطياء ولا شهادة للفاسق. [الكفاية 85/4غ] 

ولنا أنه: أي أن ما ذهبوا إليه. حيث الاعتقاد: والفاسق إنما لا تقبل شهادته لتهمة الكذب» والفسق من 
حيث الاعتقاد لا يدل على ذلك؛ لأنه إنما وقع في الهوى إل. [الكفاية 4/1//5] إلا تدينه: أي تعمقه في 
الدين» ألا ترى أن منهم من يعظم القتبء س قله شرا فيكورن فعا عى الكذب. [الكفاية 1/3 ] 
يشرب المفلث: فإنه لا يصير به مردود الشهادة [الكقاية 4810//5] يحل المثلت: وهو غضير العنب إذا طبخ 
حى ذهب ثلثاه» وبقي الثلث» وإن اشتد وقذف ما لم يسكر بلا نية لهو وطرب عن الشيخين. (جمع الأهر) 
مللهم: أي أديان أهل الذمة كاليهود مع النصارى. [البناية ]407/١١‏ 


0 باب من لبن شهادقة من لا قبل 


فيجب التوقف في خبرة» رفا لا تقول عهادةه على السام > فصار كالمرتد. ولنا: 


الكافر 


ما روي أن الببى عا لار انيف الايد دوب على بسا “اياي 

الإاعتقاد ع مانع؛ لأنه تنب ما يعتقده محر پس والكذب محظور الأديان ا 

بخلاف المرتد؛ لأنه لا ولاية له» وبخلاف شهادة الذمي على المسلم؛ لأنه لا ولاية له 

باللإضافة إليه» و لأنه يتقول عليه؛ لأنه يغيظه قهره إیاه» وملل الكفر و إل احتلفت فل" قهن 
بفتري 


فی خبرهة بقوله تعال: کان اء كز فاسق بن فكلواكه. قضار كالرقدة أي لا تقبل خهادذة ارتب مسف 
ولخلاف حنسه» وعليهما وكذا الكافر. [الكفاية ]٤۸۹-٤4۸۸/١‏ على جنسهة: وترك حلاف الجنس بقوله 
تعالى: و لن بعل الله للكافر بن عدون الم ین سیل [العناية ENS‏ من حيث !ج هذا جواب عن 
قوله: لأنه فسق.(البناية) بخلاف المرتد: .حواب عن قوله: وصار كالمرتد.(البئاية) لا ولاية له: وهي ركن 
الدليل. (البناية) شهادة الدمي ! 2: جواب عن قوله: وخذا لا تقبل شهادتة على المسلم. [البناية ٠١4/١1١‏ 4] 
لأنه: تقريرة: إنا سلمنا أن الولاية متحققة لكن المانع وهو التقول موجود. وملل !2ل: جواب لما يقال: كما 
أن بين المسلم والذمي معاداة ۽ فكذلك يعن اليهود والنصارى» و كذا بينهم و بين اوس » فكان يبعي أن يحون 
احتلاف الملل مانعا. [الكفاية +/483] فلا قهر : لبعضهم على بعض ف دار الإسلام. [العناية 5/5/5] 


غريب هذا اللفظء وهو غير مطابق للحكمين؟ فإن المقنف قال: وتقبل اشهادة أهل الذمة بعضهم على 
: ظط 1 ن ۴ 1 a‏ 0 
بعص وإن احتلفت مللهم» تم استدل بالحديث ولو قال: آهل الكناب عض النصارك لكان أولى» ومسوافقا 
! لخم أ احاد الملة واتحتلافهاء هكذا أخخ جه ان ما جحد قَّ اة" ن مخالد عن اله شعي عن جحابر 
بن عبدالله ان اھچ E‏ اعجحاز هاده اهل الكثاتت بعحضهه على بعص . إرقب: ۷٣‏ باب شهاده أهل 
e ٠‏ ۳ ع | 8 ee 71 ١ ۳ : 2 j=‏ 5 5 1 
الختاب بعلم عا بعض] و جحالك فيه سنال :| تسب الراية [vo/é‏ قال البحاري: صدوق: وأخرج له 
مسلم مقرو ناء وأحرج له الأربعة؛ وقال ابن عدي : له عن الشعبي عن حابر أحاديك اة وعن غير 
حابر وعاصمة ما يرويه غير حفوظة»ء وقال يعقوب بن سفيان : تعلم الناس فيه» وهو ضدوق» فظهر منه ان 


سب سا ةرسا ا نب le‏ 


باب مَنْ قبل شهادتة من لا تقبل 4۹ 


فلا يحملهم الغيظ على التقول. قال: ولا تقبل هادا الحربي على الذمی» أراد به 


- والله أعلم- المستأمنُ؛ لأنه لا ولا له عليه؛ لأن الذمي من أهل دارناء وهو 
أعلى عالا مته.. وتقبل شهاةة التمى عليه كشهافة السام عليه وعلى التمن» وتقيل 
شهادة المستأمنين بعضهم على بعض إذا كانوا من أهل دار واحدة» وإن كانوا من 
دارين كالروه وَالتّدْك لا تقبل؛ لأن احتلاف الدارين يقطع لر و كنع 


ختلفين بالمنعة لاتقطا - لو للاية 


التوارث» نادف الذمي؛ أنه هن آهل دارناء ولا كِذللك المستتا عر و إل کات 


السات أغلب من الات ,ازع مب لكي وات شهادته وإن ألم 


الضغائر 


ععصية» هذا هو ا في حد العدالة ا 


قي الس 


aed‏ وإنما قيد يهذا؛ لعدم شهادة الكافر الحربي على الذمي؛ لما أن الشهادة إنما تكون في مجلس القاضي, 
ومن :شط القضاء المصير ق دار الإسلام ولو دحل حرى ف دان الإسلام بغير اسعمان يوعحد قهرا فيسترق: 
فتكون شهادته شهادة عبد على أحد. [الكفاية 430/7] من أهل دارنا: [حى لا يمكن من الرجوع إلى دار 
الحرب]: والمستأمن من أهل دار الحربء» واحتلاف لاز سا ا [البباية ]4٠5/١ ١‏ 

أعلى اه منه: أي أقرب إلى أهل الإسلام؛ لأنه قبل ما هو خلف الإسلام» هو الجزية؛ ولأنة صار 
عفرت الام على الابيد وفك يقل المسلب,بالذمى قمعا بولا يققل المسلم بللمقامى, [الكفاية دز 94] 
لا تقبل: أي شهادة بعضهم على بعض. |البناية ]4.٠5/١١‏ بخلاف الذمي: حواب عما يقال: | 
احتلاف الدارين لو قطع الولاية لما قبلت شهادة الذمي على المستأمن لوحوده لكنها قبلت» ووجهه: أن 
يقال: الذمي من أهل دارناء ومن هو كذلك فله الولاية العامة لشرفهاء فكان الواحب قبول شهادة الذمي 
على المسلم كعكسه» لكن تركناه بالنص» كما مرء ولا نص في المستأمن فتقبل شهادة الذمي عليه 
ولا كذلك المستأمن؛ لأنه ليس من أهل دارناء وفيه إشارة إلى أن أهل الذمة إذا كانوا من دارين مختلفين 
قبلت شهادة بعضهم على بعض؛ لأنهم من دارنا؛ فهي تجمغهم بخلاف المستأمنين. [العناية ]٤۹ ۰/٦‏ 

هذا: أي المذكور من كون الحسنات أكثر من السيئات والرجل ممن يجتنب الكبائر. [البناية ]407/-4:5/١ ١‏ 


و4 باب من تُقبّل شهادتة من لا تقبل 


اد لايد لك هن:» ن توفي قى الكبائر كلا و بعد ولاك « يعتبر الغالب كما ذكرناء فأما الإلمام 
ال 3 


لح ق الصغائر 


1 
E 
BF 


معصية لا تنعد ح بك العدالة المشره طة» فا 0 ك الحا المشروعة؛ أن كل اعثنا عتبار 
5 الشمفر 75 ف الشهادة | 
اجتنابه الكل سد بابه» وهو مفتوح إحياءً للحقوق. قال: وتقبل شهادة الأقلف؛ 
كَل الْذيُو ب , الشهادة م حقوق الئاس دورف 


لأنه لا بخ بالعدالة إلا إذا تر كه استخفافا بالدین؛ لأنه لم يبق يمذا الصنيع عدلاً. 


2 


قال: والخصي؛ فإن عمر ونه قبل شهادة علقمة النصي؛* * ولأنه قطعّ عضو منه 
الي 
ظلماء فصار کا ادا ڈط ت به قا وولد الز ا“ ؛ أن فسق الأبوين N‏ یو جب 


القدوري 
فس اولك کر عنا رخن سا وقال مالك يلك.: لا تقبل في الزنا؛ لأنه يحب أن 
يكون غيره کل فته قلنا: العدل لا تار ذلك ولا يست حمره ين والكلام في 


الكاف :زائدة فت د 


لعدل» قال: وشهادة الخشى ججائرة) لألة رجل أو امرأة؛ 


لقدو, راف 


كما د كرنا: ا به قوله: وإن كانت إل لخ. (البئاية) الأقلف : وهو من : يتن وأبو حنيفة ينك لم يقدر له وقتا 


معينا؛ إذ المقادير بالشر ع ا e gee e eg pa‏ 


أت 


0 


وبعضهم اليوم السابع من ولادته أو بعده؛ لما روي أن الحسن والحسب ٠‏ غحتنا اليوم السابع أو 


2 ب بعد 


بعك السبابعع 
ب 
لكنة شاذ. [العناية /491] لأنه: أي لأن ترك الختان لا يخل بالعدالة؛ لأن الختان سنة عند علمائنا جار وثرك 
السنة لا يخل بالعدالة. [البناية ١8/1١‏ 4] لا يخل: إذا ترك بعذر الكبر أو حوف الملاك. [الكفاية 441/5] 
استخفافا: على وجه الإعراض عن السنة.(الكفاية) والخصي: أن تقبل شهاده الخصي . ظلما: أي من دوك 
وحه شرعى. مسلم: فلا يؤاخذ بكفرهما.(البناية) لا تقبل: أي شهادة ولد الزنا.«الباية) في الزنا: أي في 
الشهادة على الزناء(البناية) لا يختار ذلك: أي لا يختار أن يكون غيره مثله. والبناية) والكلام: يعي الكلام 
ف قبول. كتهادة ولد لزنا ذا كان عدلا. [البناية ؟ 1/5 ]41١‏ 
اة ا كن شبيكة ق ET‏ 2 اة , قصسية لدا افون علية ۴ ابن عول عن ابن سير ين أن عر اا 


شهادة علقمة الخصى على ابن مظعون. [/4511/19 باب فى شهادة الختضى] 


باب هَن قبل شهادتة من لا تقبل 1 / 21 
وشهادة الجنسين مقبولة بالنص. قال تهات العمال حائزة» والمراد: عمال 
ا أن فس العمل لیس نس إلا باد اراي 
فياك كلما عر ہے أن يو سف ناف قر ا ا ل ل على 
الكتاب؛ حفظا للمووية: ولهابيه لا يمتتاجر على الشتهادة الكاذبة. قال: وإذا شهد 
الرحلان أن أباهما أوصى إلى فلان. والوضي يدعي ذلك: فهو اا اسان 


الوصاية 


ن ان | الوصى : جز» واي القياس: 3 قرز بات امعی» وغلى هذا إذا شهد 
طفضا کے 


مقبولة: وني "الخزانة": والخنثى المشكل لا يشهد مع رجحل ولا مع امرأة» ولو شهد مع رجل وامرأة تقبل. 
(الكفاية) وينبغي أن لا تقبل شهادته في ا والقصاص كالنساء؛ لاحتمال أن يكون امرأة.(العناية) 
بالنضن: قال الله تعال :واش ھدوا شبد من رجالك) فإن ليكو نارَجْليْن فرحل وَامْرَأتاٍ :© . [العناية 437/5 ] 
عمال السلطان: وهم الذين يعينون السلطان في في أخذ الحقوق الواجبة كالخراج وزكاة السوائم وو هما 
وقيل: الذين يعملونٍ بأيديهم ويؤاجرون أنفسهم؛ لأن من التاس من قال: لا تقبل شهادة هؤلاء» وإنها 
أورد هذه المسألة 5 لقول ذلك القائل؛ لأن كسبهم أطيب الكسب على ما ورد في الحديث: "أفضل 
الناس سبي الك سنا قل عن تسب ييه" افلا مرجي للك جر جا [الكفاية 431-4957/5] 

لأن نفس العمل إل: لأن أجلاء الصحابة ا كانوا عمالاً. (العناية) كانوا أعوانا إلخ: كما ف زماننا فلا تقبل 
شهادقم. [البناية ]411/11١‏ إذا كان وجيها [ذا وحاهة وشرف] إ2: kg‏ يد OEE‏ عونا | 
على الظلمء فإنه إذا لم د یکن كناك يشعرط فيه ذلك ویدل على ذلك قثيلديها مر عن ي بوسنف ن 
الفاسق . [العناية 157/7[ قال : أف عمد جه في 'الجامع الصغير" .(البناية) ! ی فلات: أي جعل فلانا فيا 
وعلى هذا: أي على ما ذكر من الحواز عند دعوى الوصي بذلك وعدمه عند عدم دعواه بذلك.رالبناية) 
إذا شهد إخ: ههنا حمس مسائل: الغريمان هما على الميت دين؛ والغريمان عليهما للميت دين» والموصى 
هماء والموصى إليهما والوارثان» وشهد كل فريق أن الميت أوصى إلى هذا» وهو يطلب ذلك جازت 
الشهادة استحساناء وقي القياس: لا يجوز وإن أنكر الوضي ذلك لم يجز فياساً واستحساناً. (النهاية) 


4۲ باب هر قبل شهادتةُ من لا تقبل 


الموصى ضما بذلك؛ أو غريمان هما على الميت دين» أو للميت عليهما دين» أو شهد 
الوصيان أنه نه أوصى إلى هذا الرحل معهما. اجه القياس: فا شهاده لاکد لعود المنفعة 
إليه» وجه الاستحسان: أن للقاضي ولاية نصب الوصي إذا كان طالب والموت ت معروفاء 


3 


فيكفي القاضي مله الشهادة مو نه التعيين؛ يا ل ست يما ا کي فضار كالقرعة: 
والوصيان إذا أن أن معههما ثلا جلك القاضى صب ثالث معهماة مرها عن التضرف 
باعترافهماء بخلاف ما إذا أنكرا ولم يعرف الموت؛ لانه لیس بس جو ا اسي ری 


نقبل الشهادة 

لعود المنفعة إليه: وهذا لأن الوارثين قصدا يذه الشهادة نصب من يقوم مقامهما في إحياء حقوقهماء 
والغريمان قصدا نضصب من يستوفيان منه حقهماء أو يبرآن بالدفع إليه» والوصيان قضدا نصب من يعينهما 
على الفضراك ق مال الميبلك تا والموضن شمااقضدا تقب من يدفع إليه حقوقهما. [الكفاية /4917] 
طالبا: أي لال للتضب راظنا به. (البناية) فيكفي القاضي ع أن القاضي يلزمه أن يتأمل في هذا 
الوصي هل يصحت الو صية لأمانته و دیانته» وهدايته م ل" يصح » وما يذه الشهادة - يحي القاضي 
بأنه أهل لذلك» فكفى هونة التعيين فصار كالقرعة؛ فإفا ليست بحجة. ويجوز استعماها في تعيين الأنصباء 


ا 


لدفع التهمة عن القاضي. [الكفاية ]٤۹۳/١‏ شيء: يعي من ولاية لم تكن. إالبناية is‏ 
كالقرعة: كما يكون القرعة في القسمة لتطييب القلوب» وصورقا: أن يكتب أسامى الشركاء» ويجعلها 
بطاقات» ويطوى كل بطافة» ويجعلها شبه البندقة» ويدخلها في طين» ثم يخرجهاء ثم يدلكهاء ثم يجعلها في 
وغاء أو الي كمف ت ترج واحدا بعد واخد. (جتمخ الأ 

والوصيان إخ: جواب لا يقال: إذا كان للميت وصيانء فالقاضي لا يخناج إلى نصب وصي آخر على 
اليت» فلا يكون له ذلك من غير شهادة» فتمكن التهمة في الشهادة. [الكفاية 5/٠49-١3غ]‏ 
باعترافهما: وشهادقما ههنا بثالك معهما اعتراف بعجرهما غن التصرف. [العناية ٤۹۳١/٦‏ ] 

بخلاف ما إلخ: أي بخلاف ما إذا كان الوضبي ادا لأن القاضى ليس له إجبار أحد على قبول 
الوصية» ومخلاف ما إذا لم يكن الموت ظاهرا؛ لأنة حيتقل. لم يكن له ولاية نضب الوضصي إلا يذه البيئة؛ 


فتصير الشهادة موجبة» فبطل معى التهمة. [الكفاية /4355] 


باب من تُقبّل شهادتهُ من لا تقبل نشا 


فتكون الشهادة هي الموجبة» وقي الغريمين للميت عليهما دين تقبل الشهادة وإن ل يكن 
ر وت ی ےر ال / 

الموت معروفا؛ لأنهما يقران على أنفسهماء فيثبت الموت باعترافهما في حقهما. وإن 

شهدا أن أ باش الغائب» وكله بعبض ديه نه بال> حوفة» فادعى الو كيل 3 1 و أل 


الوكالة 


تقبل شهاذقما؛ بأن ١‏ القاضى لا بملك نصب الوكيل عن الغاب» فوت إا 
قبت بشمادعياء وهي غير موحبة لمكان التهمة. قال: ولا يسمع القاضى الشهادة 
على جرح مقرب ولا پک بالا لان الفسق مالا يدصل تحت اکم 


القاضي بالجرح اجرد 


تقبل الشهادة: قيل: مععئ القبول أمر القاضي إياهما بأداء ما عليهما إليه لا براءهما عن الدين ممذا الأداء؛ 
لأن استيفاء الدين منهما حق عليهماء فيقبل فيه» والبراءة حق لمماء فلا تقبل فيها. [الكفاية /4358] 
على أنفسهما: بحق قبض الدين فانتفت التهمة.(البناية) فيثبت الموت: أي موت رب الدين.(البناية) 
لكان التهمة: لأنهما يشهدان لأبيهما. [البناية ]4١54/١١‏ ولا يسمع القاضي: لو شهدوا بأن شهود 
المدعي فسقة» أو زناةء أو أكلة الرباء أو شربة الخمر» أي عادتهم. الزناء أو أكل الرباء أو الشرب» فهذا 
شهادة على جرح بحرد؛ فإنه لا يثبت به الحد» ولو شهدوا أهم زنواء أو سرقواء أو شربوا الخمر تقبل؛ فإنه 
شهادة على جرح غير جحرد؛ إذ يثبت به الحد» كذا في رد امختار على الدر المختار. 

الشهادة: من شهود المدعى عليه. جرح مجرد: والجرح المخرد هو أن يطعن المدعى عليه الشهود بطعن 
لا يدحل نحت حكم القاضي كقوله: إفهم فسقة» وأما اجرح الذي هو غير ججرد» فهو أن يكون ا ق 
من حقوق الله تعالى» بأن أقام المدعى عليه البينة أن الشهود أكلوا الرباء أو شربوا الخمر كان المقصود إقامة 
الحد. وهو مما يدحل تحت الحكم. أو أن يكون مقرونا بحق من حقوق العباد» نحو إن قال: صالحت هؤلاء 
الشهود بكذا من المال على أن لا يشهدوا على هذه الشهادة» ودفعت المال إليهم: ولم يوفوا ما شرطوا؛ فإني 
أطالبهم ما دفع إليهم قبل هذا الحرح؛ لأن فيه إيخجاب رذ المال» وهو مما يدخل تحت الحكم» حي لو قال: 
صالحتهم بكذا من المال على أن لا يشهدوا على هذه الشهادةء ولكن لم أدفع المال إليهم لا تقبل. (النهاية) 
تحت الحكم: وليس في وسع القاضي إلزامه» والبينة نما تقبل على ما يدحل تخت الحكم» وفي وسع 
القاضى إلزامه. [الكفاية /435] 


ڍك له بي ارقم بالتوبة» فلا يتحقق الإلزامء ولأن فيه هتك السرّء والسترٌ واحب 
اشا سراي وإِغغا رمي ضرورة إجياء الحقوق» وذلك فيما يدخل تحت الحكي» 
إشاعة الفاحشة بلا ضرورة 


الا إذا شهدوا على قرا 7 بذلك؛ لأن الإقرارَ ثما يدحل تحت الحكم. 
قال: ولو أقام المدعى عليه البينة أن المدعى استأحر الشهوة: لم تقبل؛ لأنه شهادة على 


¢ 1 باب مَنْ تُقبّل شهادتة من لا تقبل 


جرح کر د» والاستئجار وإن كان فر | زائدا عليه فلا حصم 2 ا لان المدعى 
الجرح ارد 


عليه في ذلك أحبي تي حي لو أقام المدعى عليه البينة أن ا اا الشهود 


بعشره قرافت وفوا الشهادة وأعطاهم العشرة من مال الذي كان في يده: تقبل؛ 
غدة الشهادة 
ته خیس في فلل چ ثبت ابرح بناء عليه 


ولأن فيه [أي في الجرح المحرد] إل: يعي أن الشاهد بمذه الشهادة ضار فاسقا؛ لأن فيها إشاعة الفاحشة 
بلا ضرورة وهي حرام بالنص» والمشهود به لا يثبت بشهادة الفاسق. ولا يقال: إن فيه ضرورة وهي كف 
الظالم عن الظلم بالسهادة الكاذيت وقد قال عة "انضر أحاك ظانا أو مظلوما”؛ لأنه لا ضرورة إلى أداء 
هذه الشهادة على ملا من الناسء وتمكنه كفه عن الظلم بإخبار القاضى بذلك سرا. [الكقاية ]٤۹٦/٦‏ 
هتلك: وهو إظهار الفاحشة.(العناية) الا إذا شهدوا[أي شهود المدعى عليه] !ج اسشناء من قوله: لأن 
الفسق» وهو منقطع أي لكن.(البنايةم المدعبي بذلك: أي بالجرح المجرد بأهم فسقة» أو شهدوا بزور أو نحوه. 
لأن الإقرار ! 2خ: ويقدر القاضي على الإلزام؛ لأنه لا يرتفع بالتوبة» ولاهم ما شهدوا بإظهار الفاحشة؛ 
وإعما سحكوا إظهار الفاحشة عن غيرهم» فلا يضيرون فاسقين:» فيثبت المشهود به. [الكفاية 5 ]| 
قال : أى کول ا ٤‏ الجامع الصغير'. | البئاية ١ o١ ١‏ 0 

والاستئجار اخ: حواب سوال مقدر بان يقال: بان هذا ليس بجرح محرد بل هو إثبات أمر زائد» وهو 
استفجار المدعى» وهو إثبات لحق المدعي» فيثبت في ضمنه الجرح. وحاصل الجواب: أنه نعم كذلك إلا أن 
المدعى عليه ليس بنائب عن المدعي في إثبات الحق له بل هو أحبي عنه» فبقى جرحا روا للانه: أي لان 
المدعى حصم للمدعى عليه فيما يدعيه. [البناية ]4١7/11١‏ 


باب من قبل شهادتة من لا تقبل {٣٥‏ 


وکذا إذا أقامها على أن صالحت هؤلاء الشهود على كذا من المال» ودفعته إليهم على 
8 لا يشهدوا على هذا الباطل» وقد شهدواء وطالبهم برد ذلك المال: وهذا قلنا: إنه 


لو أقام البينة أن الشاهد عبد أو محدود في قذف؛ ار از ت أو قاذف» أو شريك 


المدعي : تقبل. قال: ومن سټېد و يبر ح» عي قال: او شت بعص شهادن؛ فان كان 
عدلا حازت شهادته» ومعنى قوله: "أوهمت" أي أخطأت بنسيان ما كان بحق علي 


در أي یادا کان باط ووجهه: أن الشاهد قد يبتلى بمثله لمهابة مجلس القضاء. 
جواز الشهاده 


إذا أقامها: المدعى عليه البينة.(البناية) وهذا قلنا: أي لما قلنا: من أن الشهادة على ارح المحرد لا يقبل» 
وهو ما ليس فيه حق الله أو حق العبد قلنا: إنه إلح؛ وهذا عجيب؛ فإنه ليس له ذكر في "الهداية": فكان 
المناسب أن يقول: وهذا لو أقام البينة إلخ. تقبل: لأن الحق حق الله تعالى» وأما المخدود في القذف ففيه 
إحياء حق الله تعالى» وهو رد الشهادة» وأنه من تمام الحد. وأما شارب الخمر ولم يتقادم العهد؛ فلأن فيه 
إحياء حق الله تعالى» وهو الحدء وأما القاذف فالمقذوف يدعي؛ لأن فيه إثبات الحد. وفيه حقان» والمغلب 
ق الله :تعالى . وأما شريك المدعي إذا كان يشهد نمال مشترك فيثبت التهمة» والشهادة ترد بالتهمة» فإن 
قيل: في هذه ا إظهار الفاحشة كما فيما تقدم فكيف سمعتء فالحواب: أن إظهارها إذا دعت إليه 
ضرورة جازء وقد تحققت لإقامة الحد. قال: أي محمد بك في "الجامع الصغير". [البناية ]٤١۷/١١‏ 
وم يبر چ أي ازل مک لديم قا علد فإن كان غير عدل يرد شهادته مطلقاء أي سواء قاله 
ف افلس أل يعدم ق جوع الماد أو غرم الخد [۷١‏ برضن اقرا إل ل می قرئة: 
أوهمت في بعض شهادق أن يكون غلطا في المقدار, وإ و ؛ ثم قيل: يقضي بجميع 
ما شهد؛ لأن ما شهد ضار حقا للمدعي .على المدعى عليه» ولا يبطل بقوله: أوهنت. وقيل: يقضى بها بقي 
حي لو شهد بألف؛ وقال: غلطت بخمس مائة بل هو حمس مائة يقضى عليه بخمس مائة؛ لأن ما حدث 
بعد الشهادة قبل القضاء يجعل كحدوثه عند الشهادة» ولو شهد بخمس مائة لا يقضى بألف» كذا هذاء 
وإليه مال شس الأئمة السرحسي. [الكفاية 43/8-491//5] 
على ذكرة: كذا قال فخر الإسلام. قد يبتلى عتله: أي .مل ما ذكر من قوله: أوهمت. [البناية ]4117/١١‏ 
لهابة مجلس القضاء: لأن مهابة بحلس القضاء توقع عليه الغلط؛ الزيادة أو النقصان. 


يو ظ باب من قبل شهادتة من لا تقبل 


فكان العذر راس د إذا ا ف أوانه, وهو عدل» بخلااف ما إدا قام عن 


ا القضاء ر فإنه لا يقبا 


الأسعاط ولأن ادا ادع لق 2 اا الشهاده» اا ککادم و و أحد» 


للحق #الملحق به 


ولا كلك إذا ااه على هذا إذا وقع الغلط فى بعض الحدود أو في بعض الل 
وهذا إذا كان موضع شبهة فأما ادا م يکن فلا بأس باعاده الكلام اسا أن يدع 


مرضع الشبهة 


لفظة الشهادة» وما يجرى مجرى ذلك» وإن قام عن عن افلس يبدأ يكرت جیا وعن 
بي سيق وأبي رسف ۰ جنا أنه يقبل قوله في غير النجلس إذا كان عدلاء والظاهر ما ذكرناه. 


الشاهد 
في أوانه: هو قبل البراح عن مكانه. بتلبيس: أي على الشهود بإطماعه الشاهد بحطام الدنياء والنقصان 
من المدعى عليه عثل ذلك.(العناية) ولأن امجلس إخ: دليل آخر على ذلك» وفيه إشارة إلى ما قال 
شمس الأئمة السرحسي» فإنه ألحق الملحق بأصل الشهادة» فصار ككلام واحد؛ وهذا يوحب العمل 
بالشهادة الثانية في الر زيادة والنقضان كماد كر ناه. ولا كذلك:» أي لا يلحق الملحق بأضل الشهادة | الغاية ]| 
وعلى هذا: أي على اعتبار اتحاد النجلس في عدم التلبيس» واعتبار اختلافه في وجود التلبيس. 
وقع الغلط إخ: بأن يذكر الجانب الشرقي مكان الجانب؛ الغربي: أو على العكس» أو فى بعض السب بان 
يذ كر محمك ١‏ بن حك ين عبر مككان مذ بين غلى بن غمر مقلثء أي تقبل إإذا تدارا عليه aê‏ 
بعده.(الكفاية) وهذا: أي اعتبار اتحاد الجلس في عدم التلبيس واعتبار اختلافه ق وحود التلبيس. [البئاية ١8/١١‏ 4] 
مو ضع شبهة: أي موضع شبهة التلبيس ١‏ من المدعي أو المدعى عليه. [الكفاية 43/5 | 
مجرى ذلك: بأن ترك ذكر اسم المدعي» أو المدعى عليه» أو ترك الإشارة إلى المدعي أو المدعى عليه.(الكفاية) 
أنه يقبل إل: أي يقبل اي غير المحلس أيضا في جميع ذلك؛ لأن فرض غدالته يني توهم التلبيس والتغيبر 
والظاهر ما ذكرناة أو للا من تقييد ما فيه شبهة التغيير باجلس. [العناية EE‏ ف غير ا مجلس : أن 
جميع المجالس.(البناية) والظاهر: يعن أن ظاهر الرواية ما ذكرناه» وهو أن شهادته تحوز إذا قال: أوهمت 
إذا لم يبرح عن مكانه بعد أن كان عدلاء:فإن برح فلا. [البئاية 413/11] 


باب الاختلاف في الشهادة 


قال: الشهادة إذا وافقت الدعوى: قبلَتْ» و إن حالفتها: لم تقبل؛ لأن تقدم 


القدوري 
الدعوى في حقوق العباد شرط قبول الشهادة» وقد وجدت فيما يوافقهاء وانعدمت 
تن قال : ويشير الاق الشاهنين في اللفظ والعين تك أفى فة حنيفة سل 


باب الاختلاف في إل: تأخير احتلاف الشنهادة عن اتفاقها ما يقتضيه الطبع لكون الاتفاق صلا والاحتلاف 
إا هو بعارض الجهلء ونين فأخره وضعاً للتناسب.لالعناية) إذا وافقت الدعوى [هو مطالبة حق في مجلس 
من له الخلاف بعد ثبوته]: هو أن يتحد نوعاء وكما وكيفاء وزماناء وفعلاء واتفعالا» ووضعاء وملكاء ولسبة؛ 
فإنه إذا ادعى على آخر عشرة دنائير وشهد الشاهد بعشرة دراهم أو ادعى عشرة دراهم وشهد بثلاثين» أو ادعى 
سرقة ثوب أحمر وشهد بأبيض» أو ادعى أنه قتل وليه يوم النحر بالكوفة وجه بذلك يرع الفط بالبسيرةة 
أو ادعى شق زقه» وإتلاف ما فيه به وشهد بانشقاقه غنده: أو ادعى عقارا بالحانب الشرقي من ملك فلان» 
وشهد بالغربي منه» أو ادعى أنه ملكه وشهد أنه ملك ولده» أو ادعى أنه عبده ولدته الحارية الفلانية» وشهد 
بولادة غيرها لم تكن الشهادة موافقة للدعوى» وأما الموافقة بين لفظهماء فليست بشرط. [العناية ]5٠ ٠/٦‏ 

لأن تقدم !خ: أما إن تقدمها الدعوى فيها شرط لقبوها؛ فلأن القاضي نصب لفصل الخصومات فلابد 
منهاء ولا نعئ بالخصومة إلا الدعوى. وأما وجودها عند الموافقة فلعدم ما يهدرها من التكذيب» وأما 
عدمها عند المخالفة فلوحود ذلك؛ لأن الشهادة لتصديق الدعوى» فإذا خالفتها فقد كذبتهاء فصار 
وحودها وعدمها سواء والأصل في الشهود العدالة ولا يشترط عدالة المدعي لصحة الدعوى» فرجحنا 
عاتب الشهوه عملا بالأصل.. [الساية وحن :دآ 

في حقوق العباد: قيد بحقوق العباد؛ لأنه لا يشترط في حقوق الله تعالى تقدم الدعوى لقبول الشهادة؛ 
لأن كل واحد خضم في إثبات حق الله تعالى؛ لأنه واجب الرعاية على كل أحد» فضار كأن الدعوى 
موحودة» وحق الإنسان يتوقف على مطالبته» أو مطالبة من يقوم مقامه. [الكفاية ]٠ ٠٠/٦‏ 

اتفاق الشاهدين: لأن القضاء إنما جوز بحجة وهي شهادة المثئ: فما لم يتفقا فيما شهدا به لا يغبت 
ا لحجة» أما الموافقة من حيث المعئ فلابد منها بلا حلاف» وأما الاختلاف في اللفظ من حيث الترادف» = 


۸ 1 0 باب الاختلاف في الشهادة 
فال شهد أ خد شا بالف والآخر پا ؛ م تقبل الشهادة عنده» وعندهما: تقبل على 
الالف إذا كان المدعي يدعي الألفيّنء وعلى هذا لمائة والمائتان» والطلقة و الطلقتان» 
والطلقة والثلاث. هما: أنهمما اتفقا على الألف أو الطلقة» وتفرّد أحذهما بالزيادة» 
فیثبت ما اجتمعا عليه دون ما تفرد به أحد هما فصار كالألف والألف والخمسمائة. 
و حنيفة سل : اهما اختلفا لفظاء وذلك يدل على احتلاف المعين؛ أنه قاد 


الاخحتلاف فضا 


اللفظه وهلا الأن الألف ل بحر به عن الألفين بل ها ليان متبايغان: قسصل عل 
١‏ و اجك ف شاهد واحدء 5 اذا اختلف حنم الما و إن 
كل واد عتهما قاع چ فصار كما إذ ختلف جنس المال . قال: سهد 


لقدوري 


> فلا يمنع بلا حلاف» وهذا لو شهدا باهبة والآحر بالعظية فهو مقبولة. وأما الاحتلاف في اللفظ بحيث 
يدل لفظ شاهد واحد على مدلول لفظ الشاهد الآخر بالتضمن» فقد نفا أبوحنيقة جوازه» فعنده لابد من 
أن يطابق لفظهما على إفادة المع المرا د بطريق الوضع لا بطريق ى التضمين خلافا هما 

م تقبل الشهادة: كما لو شهد أحدتهما بدراهم والآخر بدنانير.(الكفاية) المائة والماتتان: أي شهد أحدها 
بالمائة والآخر بالمائتين.(البناية) والطلقة !2خ: أي شهد أحدها بأنه طلق امرأته واحدة» والآخر شهد بأنه 
طلقها ثنتينء أو ثلاث تطليقات. [البتاية ]451١/١١‏ فضار كالالف ا أي وكما إذا ادعى ألفا ومس 
مائة» وشهد أحدهما بالألف والآحر بألف وحمس مائة» والمدعي يدعي الأكثر قبلت الشهادة على الألف 
لاتفاق الشاهدين على الألف لفظا ومعون. (البناية) احتلفا لفظا: لأن أحد اللفظين فرد والآحر مثيئ.(البناية) 
وهذا: أي دلالة احتلاف اللفظ على اختلاف المعين الذي يستفاد من اللفظ. [البناية 4717/١١‏ ] 

بل هما جملتان: أي كلمتان متباينتان وتسميته جملة؛ لأن مدلول كل واحد منهما مغاير لجملة هي مدلول 
الآحر» فإن قيل: الألف موجود في الألفين» قلنا: نعم» إذا ثبت الألفان ثبت الألف في ضمنه» فإذا لم يثبت 
المتضمن كيف يثبت ها في ضمنه. [الكفاية ]٠١ ٤-٠١٠-٠٠ ۰/٦‏ إذا اختلف: بأن شهد أحدها بكر 
شعير والآخر بكر حنطة. [العناية ]5٠4/5‏ 


باب الاختالدف في الشهادة 4۳4 


والمدعى يدعى ألفا وخنسماثة: قبلت الشهادة على الألف؛ لاتفاق الشاهدين عليها 
لفظا و معين؛ لأن الألف والخمسمائة حملتان عطف إحداهما على الأحرى» والعطف 
يقرر الأول» ونظيره الطلقة والطلقة والنصف» والمائة والمائة والخمسون» بولاف 


المعطو ف عليه 


رة اة سق لأنه ليس بينهما خرف العطف» فهو نظير الألف والألفين. 


وان قال المدعى: ل يكن لى عليه إلا الألف فشهادة الذي شهد بالألف والخمسماة 
7 اروف بالأكثر 
باطلة؛ لأنه كذبه المدعي في المشهود به» و كذا إذا سكت إلا عن دعوى الألف؛ لأن 


التكذيب ظاهرء فلابد من التوفيق» ولو قال: كان اا حقي أا وخا 
كما شهد 
ولكينٍ استوفيت حمسمائة 


ونظيرة: فقبل الشهادة على الطلقة» وكذا على المائة. الطلقة: بأن شهد أحدهما بطلقة والآحر بطلقة ونصف.(البناية) 
والمائة: بان شهد أحدهما بعائة والآخر تمائة وخسين.(البناية) جلاف العشرة !2: يعن إذا ادعى المدعي 
خمسة عشر» وشهد أحدهما بعشرة» والآحر بخمسة عشرء فلا يثبت العشر عند أي حنيفة به؛ لأن 
الموافقة بين اللفظين شرطء ولم توحد.(البناية) ليس بينهما !خ: لأن خمسة عشر تذكر بغير حرف 
العطف» فكانت كلمة واحدة غير العشرة فلم يوجد الموافقة. [البناية ]477/1١١‏ 

وإن قال: أي ما مر كان إذا كان المدعي يدعي الأكثرء وأما إذا ادعى الأقل» وقال إخ. [الغناية /5 ١۰٦-٠۰‏ 
لأنه كذبه ! خ: فلم يبق له إلا شاهد واحدء وبه لا يثبت شيء» فإن قيل: لم يكذبه إلا قي البعض فما بال 
القاضي لا يقضي عليه بالباقي كما قضى بالباقي في الإقرار إذا كذب المقر في بعض ما أقر به. أحيب بأن 
تكذيب الشاهد تفسيق لهء ولا شهادة للفاسقء بخلاف الإقرار؛ لأن غدالة المقر ليست بشرط» فتفسيقه 
لا يبطل الإقرار. [العناية /5.:5] إذا سكت: أي ادعى الأقل: ولم يتعرض للحمس مائة لا نفياء 
ولا إثباتاء وسكت عن قوله: لم يكن لي إلا الألفء وباقى المسألة بعاهاء فلا يقضى له بشبىء. 

لأن التكذيب: أي تكذيب المدعى الشاهد. من التوفيق: حن لو وفق قبلت الشهادة وأشار إلى التوفيق 
بقوله: ولو قال إلخ. [البناية ]47514/١١‏ 


ia‏ باب الاختلاف في الشهادة 


أو ابرأته عنها قلت لتو فيقه. قال و إدا ديد 5 وقال أودهما: قضاه منها 


والدعوىق 5 


سمالة: قيلت شهادقما بالألفق؟ لاتفاقهما عليه ونم يسمع قو له أنه قضاه ؛ لأنه 
شهاده فردء إلا أن يشهد معه اتر وعن أ يو سف :آنه يعضي ا الآن 
شاهد القضاء ضفو شهادته أن لا دين إلا خمسمائة» وجوابه ما قلنا. قال: زعي 
للشاهد إذا علم بذلك أن لا يشهد بالف حن يقر لدم أنه قبض خمسمائة» كيلا 
يصير مُعينا على الظلم. وني "الجامع الصغير": رجلان شهدا على رجل بقرض ألف 


الشاهد 


درهى فشهد أحدهها أنه قد قضاها: فالشهادة جائزة على القرض؛ لاتفاقهما عليه 
وتفرد أحدهما بالقضاء على ما بينا. وذكر الطحاوي عن أصحابنا: أنه لا تقبل» وهو 
قول زفر ينكدء؛ لأن المدعي أكذّب شاه القضاء قلنا: هذا إكذاب ف غير المشهود 
به الأول» وهو القرضء ومثله لا يمنع القبول. 


قبلت: وعلم ما ذكر أن أحوال من يدعى أقل المالين إذا اختلفت الشهادة» لا تخلو عن ثلاث إما أن يكذب 
الشاهد بالريادة» أو يسكت عن التصديق والتوفيق» أو يوفق» وحواب الأولين بطلان الشهادة والقضاء دون 
الآخر. [العناية ١/7‏ 5] ما قلنا: وهو قوله: لاتفاقهما عليه.(الكفاية) للشاهد: بقضاء حمس مائة.(البناية) 
علم بذلك: أي بقضاء حمس مائة.(البناية) على الظلم: لعلمه بدعواه بغير حق. [البناية ]474/١ ١‏ 

وفي "الجامع الضغير" إخ: والفرق بين مسألة الجامع؛ وبين مسألة الى ذكرها قبلها أن في مسألة الجامع 
شهد أحدهما بقضاء كل الدين؛ وقي الي قبلها شهد بقضاء بعض الدين.(البناية) على ها بينا: من أن 
القضاء لا يثبت بتفرد أحد الشاهدين.(البناية) لا تقبل: يعن في القرض والدين ايشا [البناية ]575/1١١‏ 
أكذب شاهد القضاء: وهو تفسيق له فبقى شاهد واحد. الأول: فالمشهود به للمدعي والقضاء لم يثبت. 

وهو: أي المشهود به الأول «البناية) لا جمنع القبول: بيانه: أن الشاهدين إذا شهدا لإنسان .عمالء ثم 
شهدا عليه مال لإنسان آخرء فكذهما المشهود عليه الذي هو المشهود له أولا يقضى له عا شهدا له = 


باب الاختلاف في الشهادة ٤١‏ 


قال: وإذا شهد شاهدان أنه قتا ل قينا يوم لحر عكة» وشهدا آحران أنه قتله يوم النحر 
القدوري قبأ قبل القضاء 


بالكوفة» واجتمعوا عند الحاكم: لم يقبل الشهادتين؛ لأن إخداها كاذبة بيقين» وليست 
و لكن ا قل جرت باتصال القضاء شاي فار لعفن بالثانية. قال: وإذا 


١‏ الاي 
ع 


شهدا على رجل انه نه سرف بقره) واحتلفا ف لوكها: قطمٌ؛ و إل قال أو رهيا: بقره» 
والاخر: ثوراء م يُقطع. وهذا عند أبي حنيفة يسك وقالا: لا يقطع و ف الوجهين جميعاء 


وقيل: الاختلاف في لونين يتشابمان كالسواد والحمرة» لا في السواد والبياض» وقيل: 
وهو الأصح 


هو قي جميع الألوان. لمما: أن السرقة في السوداء غيرها في البيضاءء فلم يتم على كل 
فعل نصاب الشهادة» وصار کالقصب بل أولى؛ لأن أمرَ الحد کر 


= وإن كان هو يفسقهما فيما شهدا عليه؛ لأن هذا تفسيق عن اضطرارء والموجب للرد هو التفسيق عن 
احتيار» وكذلك لو شهد الشاهدان لرجل على رحل بألف درهم ومائة دينارء فكذهما المشهود له في المائة الدينار 
تقبل شهادقماء ثم ههنا كذبه فيما شهدا عليه» وهو القضاءء فلا يقدح في شهادته له. [الكفاية ]5٠5/5‏ 
وإذا شهد: هذا نظير اختلاف الشاهدين في المكان. كاذبة بيقين: إذ الفعل الواحد أعنئ القتل لا بمكن 
أن يكون في مكانين. قال: أي محمد به في "الجامع الصغير".(البناية) وإذا شهدا: هذا نظير احتلاف 
الشاهدين كيفا. في لوفا: بأن قال أحدهما: إا سوذاءء وقال الآخر: إنها صفراء. [البئاية ]4755/1١‏ 

لا يقطع إخ: وهذا الخلاف فيما إذا كان المدعى يدعي سرقة بقرة فقطء وأما إذا ادعى سرقة بيضاء أو 
سوداء لا تقبل شهادقدما بالإجماع؛ لأنه كذب أحد الشاهدين.(الكفاية) الاختلاف: بين الإمام وصاحبيه. 
كالسواد والحمرة: لأن الحمرة الشديدة تظهر كالسواد.(البناية) وصار كالغصب: يعي شهدا بغصب 
بقرة واحتلفا في لوها. [البناية ]40/١١‏ أمر الحد: أي الحد أعسر في الإثباث من الغصب؛ لأن الغصب 
يثبت بشهادة النساء مع الرجل» وبالشهادة على الشهادةء ولا كذلك الحدء فلما لم يثبت الغصب بمذه 
الشهادة أولى أن لا يثبت الحد. [الكفاية ]3٠9/‏ 


2 باب الاختلاف في الشهادة 


وصار كالذكورة والأنوثة. وله: أن التوفيق ممكن؛ لأن التحمّل ف الليالى من بعيد؛ 
واللونان يتشابهان أو #تمعان ف واحدهء فيكون السواد من جانب» وهذا يبصره 


والبياض س جنائب ا > وهذا يشاهده. جخلاف الغصب؛ لأن التحمل فيه بالنهار على 
قرب منه» والذكورة والأنوثة لا يجتمعان في واحدة» وكذا الوقوف على ذلك بالقرب 
منه» فلا يشتبه. قال: ومن شهد لرجل أنه اشترى عبدا 9 فلان بالف» و سهد آخر أنه 
اشترى بالف و حمس مائة: فالشهادة باطلة؛ لأن المقصود إثبات السبب وهو العقد؛ 
وك بحست الثمن؛ فاختلف المشهود به» ولم يتم العدد على كل واحد» 


م ١‏ بر 


كالذ كورة والأنوثة کا اذا قي ن بأنه بقرة والآحر قال: إنه ثور فلم تقبل. 
ن العوفيق !< فإن قيل: هذا احتيال وطلب توفيق لإثبات الحد» وهو القطع والحد يحتال لدرئه لا لإثباته؛ 
قلنا: إن القطع لا يضاف إلى إثبات الوصف؛ لأهما لم يكلفا نقله» فصار كما إذا احتلفا في ثياب 
السارق؛ وهذا لأنهما يكلفان بيان القيمة ليعلم أنه هل كان تضابا: فأما اللون فلا. وإذا لم يكن القطع 
5 إلى بيان الوصف صار هذا بمنزلة الحقوق الي تثبت مع الشبهات» فيصح الإخبار به للإثبات 
حياء للحقوق بقدر الإمكان والتوفيق ممكن» وهذا تبين أن الاحتلاف فيما ليس من صلب الشهادة إذا 
کان عل وحه يمكن التوفيق لا يمنع قبول الشهادة» فإن قيل: لو كانت البقرة على هذين اللونين يسمى 
بلقاء لا سوداء ولا بيضاء قلنا: نعم» ولكن في حق من يعرف اللونين» أما في حق من لا يعرف إلا 
أحدهماء فهو عنده على ذلك اللون. [الكفاية ]٠ ٠۹/٠‏ 
لآن المحمل ! خ: إذ أكثر السرقات تكوق في الليالي: وتحمل الشهادة تكون من بعيد. [البتاية ٤١١/١١‏ ] 
وهذا يشاهدة: وكل واحد يشهد .ما رآه.(البناية) غخلاف الغصب: هذا حواب عن مسألة الغصب.«البناية) 
فلا يشتبه: أي الوقوف على ضفة الذكورة والأنوثة لا يكرت إلا بعد القرب متهاء وعد ذللك لا يشعيةة 
فلا حاحة إلى التوفيق. |الكفاية ٥١۹/٦‏ - 1۰د[ قال: أى محمد سل ق 'الجامع الصغير . | البناية r11‏ 
اشترى عبدا: والمدعي يدعي أله اشتری هذا السك بالف وحمس مائة من فلان» وأنكر البائع ذلك: 
باخلاف الثمن: إذ الشراء بالف غيره بألف وهس مائة. [العباية ]53١+/5‏ 


باب الاختلاف في الشهادة 4۳ 


ولأن المدعي کلب أل شاهديه» و كذلك إذا كان المدعي هو البائع؛ ولا فرق 
اعقب إن كان الدعي هو العبد فظاهر: وكذا إذا كان هو المولى؛ لأن العتق لا ينبت قبل 


عقك الكتابم 


الأداى فكان المقصود إثبات السبب» وكذا الخلع والإعتاق على مال» والصلح عن دم 
العمدذ إذا كان المدعى هو المرأة والعبد والقاتل؛ لأن المقصود ابات العقد» الاس ماسة 
إليه» وإن كانت الدعوى من جانب أخر» فهو منزلة دعوى الدين فيما ذكرنا من 
الوجوه؛ لأنه ثبت العفوء والعتق والطلاق باعتراف صاحب الحق» فبقي الدعوى في 


حلافا و وفاقا 


لدين. وف الرهن إن كان الدع و اراي لا يقبل؛ 


لفدة: الع 
لما بينا: إشارة إلى أن المقصود ابات السي [الكفاية 3/5 د] وكذلك: أي كالبيع؛ لأن عقد الكتابة 
يختلف باختلاف البدل كالبيع. فظاهر: أي فظاهر أن العقد مقصوده» فلا تقبل الشهادة إذا اختلف 
الشاهدان في بدل الكتابة. و كذا: أي لا تقبل الشهادة. أن مقصود المولى هو العتق؛ والعتق لا يقع قبل 
الأداء والأداء لا يثبت بدون الكتابة» فكانت هي المقصودة. [العناية 5/؟31] قبل الأداء: أي أداء بدل 
الكتابة.(البناية) لأن المقصود: أي مقصود المرأة والعبد والقاتل. ماسة إليه: أي إلى إثبات العقد ليثبت 
الطلاق والعتاق والعفو بناء عليه. [البئاية ]475/11١‏ 
من جانب آخر: وهو لوق والزوج وولي القصاص» بأن قال المولى: أعتقتك على ألف وحخمس مائة» 
والعبد يدعي الألف؛ وقال الزوج: خالعتك على ألف وحمس مائة؛ والمرأة تدعي الألف: وقال ولي 
القصاص: صالحتك على ألف ومس مائة» والقاتل يدعي الألف. [البناية .478-84817//24] 
من الوجوة: من أنه تقبل على الألف إذا ادعى ألفا و حمس مائة بالاتفاق» وإذا ادعى ألفين لا تقبل عند 
فى حنيفة ملك نحلافا هماء وإن ادعى أقل المالين يعتير الوحوه الثالاثة من التوفيق والتكذيب: والسكوت 
عنهما. (البناية) صاحب الحق: وهو المعتق والزوج والولي. [البناية ]٤۳١/١١‏ هو الراهن: وشهد أحد 
الشاهدين بالألف» والآخر بالف وعمس ماثة. 


45 باب الاختلاف في الشهادة 


لأنه لا حظ له في الرهنء فعريت الشهادة عن الدعوى» وان .ركان هو المرمن فهو 
بعمنزلة دعوى الدين, وفي الإجارة إن كان ذلك في أول المدة: فهو نظير البيع. 
وإن كان بعد مضي المدة» والمدعي هو الآجر: فهو دعوى الدين. قال:. : فأما النكاح 
اھ ترز يأف اسا وقالا: هذا باطلا في النكاح أبضاء و ف الأمالي 


لأنه لاحظ له: فإن الحق ف الرهن للمرمن دون الراهن بدليل أن للمرققن أن يرد الرهن مي شاء:والراهن ليس 
له ولاية استرداد الرهن مين شاءء ولا معتبر لمنفعة سقوط الدين عن الراهن بملاكة؛ لأنة موهوم عسى أن 
لا يثبت» ومنفعة الحبس للمرقن قائم متحققء فلا يفيد بينة الراهن على إثبات حق الغير. [الكفاية 5/؟5١31]‏ 
لاحظ له: أي قبل قضاء الدين.(البناية) فهو عنمزلة إخ: لأن الرهن لا يكون إلا بعد تقدم الدين» فتقبل 
البيئة في حق بوت الدين كلما ف ساز الديرت زيت الرهن بالالف متا وا للدين.. [الكفاية:/3ه] 
دعو ى الدين يقضي بأقل المالين .(العتاية) وی الاجارة: ادا اختلف الشاهدان. 

في أول ان ۳ استيفاء المنفعة.(البناية) نظير البيع: يعي ل تقل الشهادة أكها د قي البيع؛ أن المقضصود 
إثنات العقك :وقد احتلف ياختالافف. البكل. | البئاية lewey ١‏ بعد مضي المدة: ا المنفعة. (البناية) 
دعوى الدين: يقضى بأقل المالين إذا ادعى الأكثر؛ لأن المدة إذا انقضت كانت المنازعة في وجوب الأجر» وضار 
کمن ادعى على آخر ألفا وخمس مائة» وشهد أحدهما بألف» والآخر بألف حمس مائة جازت على الألف» وإن 
شهد أحدهما بألف والآخر بألفين لم تقبل عند أي حنيفة كما تقدم حلافا هماء. وإن ادعى المستاجحر. :قال في 
"النهاية": كان ذلك اثر افا منه مال الاحارة؛ يجب عليه ما اعترف به ولا حاجة إلى اتفاق الشاهدين واختلافهما؛ 
وهذا لأنه إن أقر بالأكثر لم يبق نزاع» وإن أقر بالأقل؛ فالآجر لا يأخذ منه ببينة سوى ذلك. [العناية 3317/5] 
a ۳‏ د لاله 5 isk‏ ا 8 5 3 NN‏ ا 
فأما التكاح: يعن إذا احتلف الشهود فيه فقال أحدهما بألف والآخر بالف وخمس مائة. [البئاية ]4*5/1١‏ 
5 النكاح: يعن كما هو باطل في البيع فلا تقبل الشهادة» ولا يقضى بالنكاح. [البباية ٤۳٤/۱۹‏ 
الأمالى : هو م الاملاع, وشو أن بشعك عام وحوله تالامدنه با حابر والقراطيس؛ فيتكلم العام .تما فتحج الللّه سبححانة 
ولیه من العلم» ويكتبه العلامدةع قتصير كتاباء و يسمو له الإاملاع والأمالي؛ و كذلك کان لحتل ن فن الفقهاء والحديين 
وأهل العربية وغيرها قي علومهم؛ فاندرست لذهاب العلم والعلماء» وأمالى الإمام أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم 
الأنضاري الحنفي المتوق سنة ثلاث ثمانين ومائة» وهي في الفقه» يقال: أكثر من ثلاث مائة جحلد. (كشف الظنون) 


باب الاختلاف في الشهادة 44٥‏ 


قول أبي يوسف مع قول أبي حنيفة تجا ولهما: أن هذا احتلاف في العقد؛ لأن 
المقصود من الحانبين السبب» فأشبه البيع. ولأبي حنيفة يلك أن الال في النكاح تابي 
والأصل فيه الحل» والازدواج» واملك., ولا لحلاف را عو الال اريت" ثم إذا وقع 
الاحتلاف في التبع: يقضى بالأقل؛ لاتفاقهما عليه ويستوي دعوى ى أقل af E‏ 


وهو ا“ 


في الصحيح. 2 قيل: الاختادف فيما إذا كانت ا ظ هي المدعية» 55 إذا كان 
لدعي هو الزوج إجماع على أنه لا تقبل؛ لأن مقصودها قد يكون المال» ومقصوده 
الشهادة 
ليس إلا العقد. وقيل: الخلاف في الفصلين» وهذا أصح» والوجه ما ذكرناه. 


في العقد: والاختلاف في العقد بمنع قبول الشهادة؛ لأن النكاح بألف غير النكاح بألف وحمس مائة. 
في الدكاح إخ: ولهذا يصح بلا تسمية مهرء والاختلاف ف التابع لا يوجب الاحتلاف في الأصلء فكان ثابتا. (العناية) 
والأصل فيه: دليل آخرء وتقريره: الأصل في النكاح الحلء والازدواج» والملك؛ لأن شرعيته لذلك؛ ولزوم المهر 
لصون امحل الخطير: عن الابتذال بالتسليط عليه مجانا» كما عرف في موضعه» ولا اختلاف للشاهدين فيهاء 
فيقبت الأصل. واعترض عليه بان فيه تكذيب أحد الشاهدين: وإذا لم يكن مققصوداً كان كالدين فالاختلاف 
فيه بطريق العطف لا يمنع القبول بالاتفاق كما تقدم» فالتشكيك فيه غيرمسموع. [العناية / 4-1١‏ ١1ه]‏ 
أو؛ والصواب كلمة الواو بدلالة يستوى.(البناية) في الصحيح: احتراز عما قال بعضهم: إنه لما كان 
الدين وجب أن يكون الدعوى بأكثر المالين كما في الدين» وإليه ذهب شس الأئمة» ووجه ماق الكتاب 
أن المنظور إليه العقدء وهو لا يختلف باحتلاف البدل لكونه غير مقصود يثبت قي ضمن العقد» فلا يراعى 
فيه ما هو شرط ف المقصود» عي الدين.(العناي الاختلاف: بين أبي حنيفة وصاحبيه صند. [البناية ]475/1١‏ 
إلا العقد: فيكون الاحتلاف فيه وهو بمنع القبول. [العناية ]51١5/5‏ 

وهذا أصح: لأن الكلام ليس في أن الزوج يدعي العقد أو المال؛ أو المرأة تدعي ذلك» وإنما الكلام في أن 
الاختلاف قي الشهادة على مقدار المهره هل يوجب الاعتلاف في نفس العقد أو لا؟ قال أبوحنيفة: لا يوجب 
ذللكه وقالاً: برجب وقد ذكر الضيق دللهماء وإلية أخار يقولة: والوحه ها د كرتا [العناية ١٠۹/5‏ 
ما ذ كرناه: وهو ما ذكر من الدليل في الطرفين من قوله: فما أن هذا احتلاف ف العقد إلى أن قال: = 


٤٤“‏ باب الاختلاف في الشهادة 


ج 5 الشهادة على الإآإرث 


قال: وهن اقام بينة على ر اما كا نت لابه أغار هاء أو أو دعها الذي هي 8 
الدا” 
i : 1‏ غ 
بدت شانة ياغدلها له يكلق نة اله هباتع ود ها فم آنا لهفع اصله أنه 9 
ر 2 می 
المد الدار 


يت عللك الموريق لا يقي به للواردث حى ي شه الشهو < أنه مات وت رکھا ميراثا 
له عند آي حيغة رمف 2 شا غبلافا لن و سف يش هو يقول: إن ملك الوارث 


الوارث 

هللف الموواك». فصارت الشهافة بالمللك للمورات شتهادة يه للوازت. وها يقولان: 
بالملك 

إن ملك الوارث متجدّد في حق العين» حي يجب عليه الاستبراء في الحارية الموروثة؛ 


= ولأبي حديفة ‏ أن المال في النكاح تابع» والأصل فيه الحلء وهذا الدليل لا يفرق بين أن يكون المدعي 
الزوج أو المرأة. [الكفاية /5117-517] فصل: لما فرغ عن بيان أحكام شهادة تتعلق بالأحياء شرع في 
هذا الفصل ف يان أحكام شهادة تعلق بالأموات؟ إذا موت بعد الحياة وجوداء فكذا حكمه. (النهاية) 
قال: أي محمد بت في "الجامع الصغير". [البناية ]475/1١‏ 

ولا يكلف !2: هذا بالإجماعء أما عند أي يوسف = فظاهر؛ لأنه لا يشترط الحر والانتقال لقبول البينة؛ لأنه 
لما نبت بحذه الشهادة كون الدار ملكا للمورث يوم الموت ثبت الملك للوارث ضرورة؛ لأنه يخلفه في أملاكه؛ 
فصارت الشهادة بأنما كانت ملكا للمورث بمنرلة الشهادة للحى بأهها كانت له» ومنزلة الشهادة للمشتري 
أا ما كانت لبائعه. وكذا على قوها؛ لأنهما وإن كانا يشترطان الجر والانتقال إلى الوارث في الشهادة 
لم يشترطا ذلك هنا؛ لأن المدعى أثبت لمورثه يدا في المدعي عند اموت يما أقام من البينة؛ لأن يد المستعير والمودع 
يد المعير والمود ع؛ فصار كأنه أقام البينة أن أباه مات» والدار في يديه» ولو كان كذلك كانت البينة مقبولة» فكذا 
هنا. له 5-1/5١ه]‏ وأصله: أي أصل حكم الشهادة على الإرث. [البناية ]471/1١ ١‏ 

ملك المورت: لكون الوراثة حلافة» ولحذا يرد بالعيب ويرد عليه به.(العناية) في حق العين: أي في حق 
أحكام ترحع إلى العين. [الكفاية 513/5] 


باب الاختلاف في الشهادة 4۷ 


ويحل للوارث الغنى ما كان صدقة على المورث الفقير» فلابد من النقل» إلا أنه 
يكتفى بالشهادة على قيام ملك المورث وقت الموت؛ لثبوت الانتقال ضرورة» وكذا 
على قيام يده على ما نذكره إن شاء الله تعالى» وقد وحدت الشهادة على اليد في مسألة 


يك اورت 
الكتاب؛ أن يل المستعير والمودع» والمستأجر قائمة مام بذةع فأغئن ذلك ن الجر 
المد كور هَ أن ١١‏ لدعي 
والنقل. ٠‏ إن شهدوا آنا كانت ف ل يك قالان: مات وهى يديه: جحاز ت الشهادة؛ 


لآن الأيدئ سذ المورت. قلي بك هلك ا الضمان» والأمانة تصير مضمونة 
بالفجهيل: نسار رل الشهادة على قا دل وقت الموت. وإن قالوا لرجل حي: 


للوارث الغني: أي لو لا تحدد الملك لما حل له ذلك.رالكفاية) فلابد: لأن المتجدد محتاج إلى النقل» 
لبلا يكوت اسسحاب الخال معا .العا من النقل: بان يشهدوا آنه مات ور كها راا و أئه.مات وهو 
ملكه. |الكفاية [۱۹/٦‏ يكتفى بالشهادة: استثناء من قوله: لابد من النقل (البناية) و كذا على إا أي يكتفى 
بالشهادة على قيام يده عند الموت؛ لأن الظاهر من حال من حضره الموت أن سوق سارف و ا بيده 
من الودائع» والغصوب» فإذا ل يبين» فالظاهر من حاله أن ما في يده ملكه. [البناية ]471//1١‏ 
على ما نذكرة: إشارة إلى ما ذكر بعده بقوله: لأن الأيدي عبد الموت تنقلب يد ملك بواسطة الضمان؛ 
وذلك لأن اليد عند الموت لا تخلو من أن تكون يد ملك» أو غصب» أو أمانةء فإن كانت يد ملك فظاهر» 
رفا[ كات يد خسب! لأا تسو ين فة لأت الوك وقرر عليه الباق ويضر اللضموة علكا له 
وإن كانت يد أمانة؛ فتضير يد غصب بالتجهيل» فصارت يد ملك أيضاء فضارت الشهادة بيد مطلقة غند 
الموت» شهادة بالملك عند الموت» والملك الثابت عند الموت ينتقل إلى الوارث ضرورة. [الكفاية 9/5 ١-5١‏ ؟3] 
عن الجر والنقل: أي عن الشهادة باحر والنقل. [البناية ]٤۳۸/١١‏ 
مضمونة بالتجهيل: بأن يموت ولم بين أنما وديعة فلان. وإث: ذكر هذه المسألة استطرادا؛ إذ هي ليست من باب 
الميراث. [البناية ]٤۳۸/١١‏ وإن قالوا: يعن إذا كانت الدار في يد رجحل فادعاها رجحل آخر؛ ليست الدار في يده 
أا له» فشهد الشهود على هذا الطريق. ]0 ]57١-5‏ حي: قيد بقوله: حي؛ لام لو شهدوا للمیت 
بأها كانت في يده وقت الموت تقبل الشهادة بالإجماع؛ وتكون الدار لوارثه» وقد ذكرناه. [الكفاية +/3171] 


۸ باب الاخدتلاف في الشهادة 


9 هذه الشهادة ٠‏ 2 


لأن اليد مقصودة كالملك» 5 شهدوا فا | كالت مله r‏ فكذا هذاء وصار 


كما إذا شهدوا بالا یز من المدعي. وججه الظاهر : وهو قولمما: إن الشهادة قامت 
ممجهول؛ لان ص منقضية. وي متنو عة إلى فلات وأمانة ضا فتعدر القضاء 
باعاده شير 9 الملك؛ لأنه معلو م غير غل » و بخلااف الأ لأنه معلوم» 


بالشهادة 


وحكمه معلوم وهو و جوب الرد» ولأن یک ذين اليد معاين) ويلك المدعي مشهود رك 


وليس الخبر كالمعاينة. ۾ إل أقر بذلك المدعى عليه: : وفعت || لى المدعى؛ أن الجهالة في 
ا به لا تمنع خر الإقرار» وإن شهد شاهدان أنه أقر أا كانت في يد المدعي: 
دفعت إليه؛ لأن المشهود به ههنا الإقرارٌ وهو معلوم. 

د ي 9 


أها كانت في !2خ: وقيد بقوله: "أها كانت في يد المدعي"؛ لأهم لو شهدوا أا كانت له» تقبل بالاتفاق. 
وأما قوله: منذ أشهر ليس بقيد؛ فإنه ذكر الإمام التمرتاشي سك شهدوا لحي أن العين كان في يده 
لم تقبل. [الكفاية /351] اليد مقصودة: إذا ثبت يبقى إلى أن يوحد المزيل» فكذا في اليد.(البناية) 

اذا شهدوا إخ: يعي لو شهدوا افا كات ق يل المدعي ) وأخذها المدعى عليه الذي هو صاحب اليد 
تقبل الشهادة» وترد الدار إلى المدعي. [البناية 573/١1١‏ ]| الشهادة قامت !ج والقضاء باججهول متعذر .(العناية) 
منقضية: |أي زائلة فى الحال: وليست بقائمة حي تحمل على الملك باعتبار الظاهر]: تزول بأسياب الزوال؛ 
فرعا زالت بعد :ها كانت» و كا ل ما كان كذلكء فهو مجهول» والقضاء باججهول متعذر. | العناية 0/5 lor‏ 
متنوعية : دليل آخخرء أي اليد متنوعة إلى يك للك وأمانة وضمان» و كل ما كان کذلت فهو محهوك 
والقضاء بإعادة اججهول ر |[العناية / 1# ةا يذلاف الملك: جواب عن قياس آي يو سف. 
غير تلض : وإد کان اتات حدو نه شی . أقر بذللك: يعي إذا قال المدعى عليه: هذة الدار کانت ف 
يد هذا المدعي. [العناية ]27١/5‏ وهو معلوم: وإنما الجهالة في المقر به» وذلك لا يمع القضاء كما 
لو ادعى عشرة دراهم فشهدوا على إقرار المدعى علية أن له عليه شيعا جازت الشهادة» ويؤمر بالبيان» 
كذا فى 'الجامع الصغهد" لقاضي حال به #. [الكفاية +/١؟ه‏ 5 5] 


باب الشهادة على الشهادة 


تال الشيادةٌ على الخيادة عة فى كل جن لا سقط بالشبهة. وهلا لستحسان؛ 


لشدة الحاجة إليها؛ إذ شاهد الأصل قد يُعجز عن أداء الشهادة لبعض العوارض» فلو 
م تحر الشهادة على الشهادة أدّى إلى إتواء الحقوق» وهذا جوّزنا الشهادة على الشهادة 


إهلاك 


زإنا کارت ا أن فيها كبية من حيث البدليةة أو من.حيك إن فيها ؤيادة اعمال وقذ 
الك اوح سه س الشيرن قاداق ين خر بكرت ارد انسار 


باب الشهادة !2: لما فرغ عن بيان أحكام الأصول شرع في بيان أحكام شهادة الفروع» وذكر على 
هذا الترتيب؛ لأن الفر ع مستدع تقلسم الأصل. (النهاية) كل حق: أراد به غير الحدود والقصاص .(البناية) 
وهذا [أي جواز الشهادة على الشهادة[البداية ]440/1١1١‏ استحسان: والقياس أن لا تحوز؛ لأن الشهادة 
عبادة بدنية لزمت شهادة الأصل» وليست بحق المشهود له بدليل أنه لا تجوز الخضومة فيها والاحبار 
عليهاء والنيابة لا تحري ف العبادة البدنية» أو لأنه متمكن زيادة الشبهة فيهاء إذ الأخبار إذا 
تناسختها الألسنة يتمكن فيها زيادة ونقضان إلا أهم تركوا القياس إحياء للحقوق. [الكفاية /577] 
لبعض العوارض: كالموت والسفر والغيبة.(البناية) وهذا: أي لشدة الحاجة إليها.(الكفاية) 

جوزنا الشهادة إلخ: أي جوزتا الشهادة على شهادة الفروع ثم وثم. [الكفاية 0717-871/5] 
من حيث البدلية: لأن البدل ما لا يصار إليه إلا عند العجرء وهذه الشهادة كذلكء فإنه لا يصار إليها 
إلا عند العجر عن شهادة سائر الأصول؛ وإن لم يشترط العجر عن شهادة سائر الأصول. 

زيادة احتمال: لأن الشبهة في عامة الشهادات تثبت ف المشهود به أ حق هو أم لا؟ وههنا ثبعت شبهة 
زائدة في نفس الشهادة هل أنها وحدت من الأصول أم لا؟ (الكفاية) الاحتراز عنه: بأن يكثر الأصول» 
فإذا ظهر لبعضهم عذر يبقى بعضهم. [الكفاية 5/+57] فلا تقبل إل: فإن قيل: ذكر في "المبسوط" أن 
الشاهدين إذا شهدا على شهادة شاهدين أن قاضي بلدة كذا ضرب فلانا حدا في قذف فهو جائز. 
قلنا: أن المشهود به فعل القاضي ا نفس اللحد وفعل القاضي ما تبت بالشبهات» وأما الذي ا عبت بالشبهيات 
الأسباب الموجبة للعقوبة» وإقامة القاضى حد القذف ليست بسبب موجبة للعقوبة. [الكفاية 4/5 57] 


30E‏ باب الشهادة على الشهادة 


ومجوز شهادة شاهدين على شهادة شاهدين» وقال الشافعي سكه: لا يجوز إلا الأربع 
على كل أصل اثنان؛ لأن کل شاهدین قائمان مقا شاهد واحد؛ فصار كالمرأتين. ولنا: 
قول علي 2: "لا يجوز على شهادة رجحل إلا شهادة رجلين'.* 3 قل پا 
الأصل من الحقوق» فهما شهدا بحو ثم شهدا حى آحر قبل ولا نبل شهادة واحد 
على شهانة م واحد؛ اما روجا رعو سسسة على مالك م وج ن ن من الحقوق, 


قا [ الشهادة 


وتجوز ! خ: ا يجوز أن يشهد شاهدان على شهادة كل واحد من الأصلين» وقال الشافعي ملله: لا يجوز 
إلا أن يشهد على شهادة كل واحد منهما شاهدان غير الذي شهدا على شهادة الآحرء فذلك أربع على 
كل أصل اثنان. [العناية 5/5؟3] واحد: فلا تتم حجة القضاء ما.(البناية) كالمرأتين: فإهما لما قامتا 
مقام رجحل واحد لم يتم حجة القضاء بشهادقما. 6 EE‏ 

وز !ج وجه الاستدلال بذلك أن علبا فق جوز شهادة وحليق على کیاد رل ول يشتوط أن 
يكون بإزاء. كل أضل فرعان على حدة» فدل إطلاقه على جواز شهادة الفرعين ا على شهادة 
الأصلين» و لم يرد عن غير على حلب خلافه. [البناية ]٤۲/١١‏ شهادة رجلين: فإنه بإطلاقه يفيد الاكتفاء 
بائنين من غير تقييد بان يكون کر أضل فرعان. [العناية /54] 

من الحقوق: أي من حقوق الناس؛ لأنه يحب على كل واحد من الأصلين أو يودي ما عليه إذا طالبه 
المدعي. [الكفاية 4/5 57] ee‏ تصاب الشهادة] : بخلاف شهادة المرأتين» فإن النصاب لم يوجد؛ 
لأنمما منزلة رجل واحد. [العناية /5785] لما روينا: من قول على دج [البناية ]447/1١‏ 
على مالك: قال: الفرع قائم مقام الأصل معبر عنه .تمنزلة رسوله قي إيصال شهادته إلى مجلس القاضي» 
فكأنه حضر وشهد بتفسه» واعتبر هذا برواية الأخبار» فإن رواية الواحد عن الواحد مقبولة.(العناية) 
من الحقوق: بخلاف رواية الإخبار. [العناية 14/5 ”7 3] 


"غريب. [نصب الراية ]۸۷/٤‏ وروى عبدالرزاق في "مصنفه" أحبرنا إبراهيم بن أبي جى الأسلمي عن 
حسين بن ضمير عن أبيه عن جده عن علي قال: "لا يجوز على شهادة الميت إلا رجلان". |۳۳۹/۸» 


باب شهادة الرجل على الرحل] 


باب الشهادة على الشهادة 4٥١‏ 


أشهد على شهادتي أن أشهد أن فلان بن فلان أقرّ عندي بكذاء و شهدي على 
نفسه؛ لأن الفرع كالنائب عنه» فلابد من التحميل والتوكيل على ما مرء ولابد 


رایت كما يشهد عند القاضي لينقله إلى مجلس القضاء وإن لم يقل: أشهدن 


اش اا الأ مع اسم ا ار شك له الشيادة, راق غك له ) 
على نفسه» حاز من مع قرار غيرة خلٍ واد و برقل ١‏ 
يقول شاهد الفر ع عند الأداء: أشهد أن فلانا أشهدن على شهادته أن فلانا أقر 


ھچ 


عتشة: یکا وقال لي: اشهد على شهادن بذلك؛ لأنه لابد من شهادته» ود کر 
شهاده الأصل» ۹ التحميل, وها لفظ أطول من هذاء 


لشهادة الفرع 


وصفة: لما فرغ من بيان وحه مشروعيتها وكمية الشهود الفروع شرع قي بيان كيفية الإشهادء وأداء 
الفروع.(العناية) كالنائب عنه[أصل]: إنما قال: كالنائب عته؛ لما مر أن الفرع ليس بنائب عن الأضل في شهادته 
بل في المشهود به. [العناية >/57] فلايد ج لأن الشهادة على الشهادة إنما تصير حجة بنقل شهادة الأصل 
إلى مجلس القضاءء فلابد من التحميل» والفرع وكيل عن الأصل فلابد من التو كيل. [البناية 44/١ ١‏ 4] 

من التحميل: وهو أن يقول: اشهد على شهادق؛ ولا يقول: اشهد علي بذلك؛ لأنه يخدمل أن يكون 
على أصل الحق المشهود به» وهو أمر بالكذب» وكذا لا يقول: فاشهد بشهادن؛ لأنه يحتمل أن يكون 
مرداه: فاشهد يذل شهادق: فيكون أمراً بالشهادة على أضل الحق. [الكفاية /57] على ما مر: في فصل 
ما يتحمله الشاهد.(البناية) لينقله: أي لينقل الفرع ما أشهده الأصل. [البناية ]445/١١‏ 
وإن لم يقل: أي الأصل عند التحميل.(العناية) الأداء: هذا بيان كيفية أداء الفرع. من شهادته: والعبارة المذ كورة 
نفي بذلك كله. [الغناية 375/5] لأنه يشهد على شهادة الأصل.(الكفاية) وذكر التحميل: لم يشترط 
بعض العلماء ذكر التحميل.(الكفاية) أطول من هذا: وهو أن يكون بقول الفرعي بين يدي القاضي: 
أشهد أن فلانا شهد عندي أن لفلان على فلان كذا من المال؛ وأشهدن على شهادته» وأمرن أن أشهد 
على شهادته» وأنا أشهد على شهادته بذلك الآن. [الكفاية /573] 


fo‏ باب الشهادة على الشهادة 


وأقصر مزهي وش لاور أوسطها. ومن قال* أشهدن قال على هيه 1 پسېېد 
السامع على شهادته حي يقول: اشهد على شهادق؛ لأنه لابد من التحميل» وهذا 
ظاهر عند محمد؛ لأن القضاء عنده بشهادة الفروع والأصول جميعاء حي اشتركوا في 
الضمان عند الرجو ع, وكذا عندثما؛ لأنه لايد من نقل شهاده الأصول لتصير ا 


كا 3 اشتهادة الأصول 
فيظهر تحميل ما هو حجة. قال: ولا تقبل شهادة شهود الفرغ إلا أن موت شهود 


ا 


الاصلء او غيب وا مسر 3 اة ايام فو اعدا او برضو ا مر ضا ۰ يستطيعود دروك 
داد امرض 


حضور حلاس الحاكم؛ لأن جوازها للحاجة» وإنما تمس عند عجر الأصل» 


وأقصر: وهو أن يقول الفرعي عند القاضي: أشهد على شهادة فلان بكذا.(الكفاية) أوسطها: وهو أسهل 
وأيسر. (الكفاية) أشهديي: أي المقر على إقراره.(الكفاية) لم يشهد السامع إلح: أي لا يحل للسامع أن 
يشهد على شهادته. [الكفاية 377/7] وهذا ظاهر إلخ: وذلك لأن الشاهد الفرعي لا علم له بالحق 
لكنه ينقل شهادة غيره عند محمد سك بطريق الت وكيل حن لو رجع الأصول دون الفروع وجب الضمان 
على الأضول في اقول محمد ينقد بولق ,رجع الأصول :والفروع يما خبر المشهود عليه إن اشاء ضمن 
الأصول» وإن شاء ضمن الفروع» فلا يصير الوكيل وكيلاً عن الموكل إلا بأمره. وني "الفوائد الظهيرية": 
ومعين قوله: حي اشتركوا في الضمان عند الرجوع أن:المشهود غلية بالخيان إن شاء سن الأضول» وإن 
شاء ضمن الفروع» وليس معناه أنه يقضي بالنضف على الأصول» وبالنصف على الفروع» بل هذا 
كالغاصب مع غاصب الغاصب» فللمغصوب منه أن يضمن أيهما شاء. [الكفاية 1710/5 -/37] 

وكذا عندهما: أما عندهماء فلأن الحكم وإن كان يضاف إلى الفروع حي يجب الضمان عليهم دون 
الأضول عند الرحوع» ولكن تحملهم إنما يصح إذا عاينوا ما هو حجة»ء والشهادة في غير مجلس القضاء 
ليست يحجة: فيجب النقل إلى مجلس القاضي ليضير حجة؛ ويظهر أن التحمل حضل يما هو حجة؛ فلما 
لم يكن بد من النقل لم يكن بد من التحميل. [الكفاية ]۲۸/١‏ لأن جوازها: أي حواز الشهادة على 
الشهادة. [البناية 417/١١‏ 4] 


باب الشهادة على الشهادة tor‏ 


وبهمذه الأشياء يتحقق العجزء وإنما اعتبرنا السفر؛ لأن ا بعد المسافة» وده 
السقر بعيدة حكماً حن أديرَ عليها عدة من الأحكام فكذا سبيل هذا الحكم. وعن 


الشار ع ۳ 


أبي يوسف يله أنه إن كان في مكان لو غدا لأداء الشهادة لا يستطيع أن يبيت 
أهله صح الإشهاذ إسياء لقوق انس قارا الأول أحسنء والثابئ أوفق» وبه أحذ 
الفقيه أبوالليث. قال: فان عَدَّل شهودٌ الأصل شهود الفرع: جاز؛ خم من أهل 


القدور 


التركية: و كذا إذا شهدك شاهداك وعد لآ الالحر: ی بم قلنا. غاية الأمر أن 


فيه فة له فن حييث القضاء بشهادته» 
تعديله 


وشذه الأشياء: أي الموت والغيبة والمرض.(البناية) اعتبرنا السفر: أي مدة السفر في الغيبة.(البناية) 
من الأحكام: كقصر الصلاة» والفطرء وامتداد المسح» وعدم وجوب الأضحية والجمعة» وحرمة خروج المرأة 
بلا حرم أو زوج. [العناية 5717/5] لو غدا: أي لو ذهب بكرة النهار. في أهله: بعد الرواح من مجلس 
القاضي. [البناية ]٤٤۷/١١‏ الأول: أي التقدير بثلاثة أيام أحسن؛ لأن العجر شرعا يتحقق به كما في 
سائر الأحكام الى عددناهاء فكان موافقاً لحكم الشر ع» فكان أحسن. [العناية 57//5] 
والثابي أوفق: وهو قول أبي يوسف -2:.(البناية) الفقيه أبوالليث: وكثير من المشايخ أحذوا بمذه الرواية 
ثم قال: وروي عن محمد يله أنه إذا كان الأصل في زاوية المسجد؛ فشهد الفرع على شهادته في زاوية أحرى 
من ذلك المسجد تقبل شهادهم. [الكفاية +/575-.58] فإ عدل: بأن كان يعرف القاضي الفروع دون 
الأصول. لأهم [لكوفهم على صفة الشهادة] من أهل التزكية: فيسأل القاضي الفروع عن الأصول»› 
ولا يقضي قبل السؤال» وشاهد الفرع إذا صلح مزكيا فلا فرق بين تزكيته وتزكية غيره. 
لما قلنا: أنه من أهل التزكية.(الكفاية) غاية الأمر إلخ: رد لقول هن يقول من المشايخ: لا يصح تغديله؛ 
لأنه .يريد شفيذ شهادة نفسه هذا التعديل»:فكان منهساء افأشار إلى رذه برل غاية الأمر.. [العناية: >//2+8] 
من حيث القضاء !خ: أي من حيث تنفيذ القاضي قوله على ما شهد به. 
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و پان ملل كنا اين ڪا وأن قوله مقبول ف حق 


ARR ٠ 5-5‏ ان 8 5 0 ات 5 1 کے 
الفرو ع ا موصي 42 


4 و ينظر قاض ر 8 حاشم وهذا عند أبي یو سف لو وقال حمدل لد لد تقبل؛ أنه 


لا شهادة إلا بالعدالة؛ فإن لم يعرفوها لم ينقلوا الشهادة» فلا تقبل. ولأبي يوسف يلك 


عدالة الأصول 


أن اللأحوذ علبهم النقل دون التعديل؛ لأنه قد يخفى عليهم؛ وإذا نقلوا يتعرف القاضي 
شهادة ة الأضول 

الغذالة اة عغيروا شی وقيديا ا وإ أنكر شهود الأصر الشهادة 

قبل شينافة شهود الفر ع؛ لأن التحميل لم يثبت للتعارض بين الخبرين» وهو 


: 5 ا , د لك وام “ان 
شرط. وإذا شهد رججلال على شهاده رحلين على فالانة سنت فلان الفلانية بالف 


در ھپ وقالا: أخحبرانا افا يعر فاشاء فجاء ف اا أو وقالا: ل ندري أعبى شلة أه 0 


الفرغان الأصلان المدعي الفرعان 
فانه يشال للمدعي : قات شاهدين 4 يشهداك أا ف لان الشهادة على المعرفة 
ل اوا ضر ۵ 


بالنسية قك محققيت» والمدعي يدعي الحقّ على الحاضرة» ولعلها غيرهاء 


كما لا يتهم ! 2خ: فإنه يحتمل أن يقال: إنما شهد فيما شهد ليصير مقبول القول فيما بين الناس عند تنفيذ 
القاضي قوله على موجب ما شهد وإن لم يكن له شهادة فيه في الواقع.(العناية) كيف: أي كيف يتهم 
والحال أن إلخ.(البناية) وإن ردت إلخ: حى إذا انضم إليه غيره من العدول حكم القاضي بشهادقماء 
فلا تممة. [العناية /573] يتعرف القاضي: أي يطلب المعرفة أي يسأل المزكين غير الفرو ع عن أحواهم. 
العدالة: فإن القاضى يتعرف عدالتهم. [البناية ]٤٤۹/١١‏ وإن أنكر إخ: ومع المسألة أنهم قالوا: ما لنا 
شهادة على هله الحادية وماتوا 0 عابو ا» 3 جحجاع الفرو ع يشهدو ل على شهادهم :0 الحادنة اسا مع 
حضرقمء؛ فلا يلتفت إلى شهاده الفرو ع و إل لم ينكروا. | الكفاية دل سوب عه ] 

بين الخبرين: أي بين حبر الفرو ع وخبر الأصول.(البناية) وهو شرط: لصحة شهادة الفروع. [البناية 43/١١‏ 4] 
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فلابد من تعريفها بتلك النسبة. ونظير هذا إذا تحملوا الشهادة ببيع محدودة يذكر حدودهاء 


الخاضيرة 
وشهدوا على شتري» لابد من آخرين يشهدان على أن الحدود بما في يد المدعى 
علي وكذا إذا أنكر الدعى .عليه أن الحدود المذكورة قى الشهادة -حَدردٌ ما ن يديه 
قال: وكذا كتاب القاضى إلى القاضي؛ لأنه في معن الشهادة على الشهادة إلا أن 
القاضي لكا ديانته ووفور ولايته يتفرد بالنقل. ولو قالوا في هذين البابين: التميمية: 


وشهدوا: بعد ما أنكر أن يكون الحدود يما في يده.(العناية) يشهدان على إل: وفائدة كون المحدود في 
ناه الج حالة الدعوى تظهر إذا ادعنى الشفيع أن فلانا باع» واحدود في يد المشتري ولي استحقاق 
الشفعة: أما لو کول المحدود كال المدعي هو البائع يطالب المشترئ بالثشمت؛ فللا حاجة ا كون ادود ك 
يد المتري. [|الكفاية 5ه ] وركذا إذا انكر | : توضيحه ما قال العتابي وغيره: إنه إذا ادعى رحل 
على رجحل محدودة ف نه ویدیو أن هذه امحدودة المد كورة بمذه الحدود ملك هذا المدعي ق 
يد المدعى عليه بغير حق» فقال المدعى عليه: الذي ف يدي غير مخدودة بمذة الحدود الي ذكرها الشهود؛ 
فيقال للمدعي : هات شاهدين على أن الذي في يديه محدود هذه الحدود ليصح القضاء. [البناية a‏ ¢[ 
وكذلك كتاب إخ: يعن كتب في كتابه شهد غدلان عندي أن لفلان بن فلان الفلاني على فلانة بنت 
فلان الفلانية كذاء فاقض عليها أنت بذلك» فأحضر المدعي امرأة في مجلس المكتوب إليه» ودفع الكتاب 
إليه» وأنكرت أما فلانة» يقول القاضي: هات شاهدين يشهدان أن هذه الي أحضرقا هي الفلانية 
المذكورة في هذا الكتاب ليمكن الإشارة إليها ف القضاء غليها. [البناية ١١0/1٠-ه451-4]‏ 

إلا أن القاضي إلخ: جواب إشكال مقدرء هو أن يقال: إن القاضي الكاتب ,منزلة الشاهد الفرعي؛ لأنه سمع 
الشهادة من الشاهدين» ونقل شهادقما بالكتاب» فصار كأنه حضر يحلس المكتوب إليه» وشهد» وهناك يشترط 
اثنان قلذلك ينبغي أن يشترط في القاضي الكاتب أن يكون اثنين» فأحاب بقوله: إلا أن القاضي إلخ. (البناية) 
في هذين البابين: أي باب الشهادة على الشهادةء وباب كتاب القاضي إلى القاضي. [البناية ]٤٠١/١١‏ 
التميمية: أي فلانة بتت فلان التميخية. | الكفاية ۳1/1[ 
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م جز حن ى ينسبوها إلى فخذهاء وهي القبيلة الخاصة؛ وهذا أن ' التعريف لابد منه ف 
حنم اواز 


رامول بالنسبة العامة» وه عامة بالنسبة إلى بن تميم؛ لأنهم قوم لا يخحصون 
هذاء ولا يتحصل ب Ae‏ : بة إلى بن تميم؛ لام قوم لا يخحصون, 
ويخصل بالنسيئة اا الفحل؛ لأا خحاصة. وقيل: الفرغانية لتنتية عامة» والأوزجندية 
حاصة» وقيل: السمرقندية والبخارية عامة» وقيل: إلى السكة الصغيرة خاضة» و إلى امحلة 
الكبيرة والمصر عامة. ثم التعريف وإن كان يتم بذكر الحد عند ألى حنيفة ومحمد بعل 
حلافا لأبي يوسف ب على ظاهر الروايات» فذكرٌ الفخذ يقوم مقام الحد؛ لأنه اسم 
الجد الأعلى» ففزل منزلة الجد الأدن. 


هو أب الأب 


إلى فخذها: الفخذ آحر القبائل الستء كذا في "الصحاح"» وف "الكشاف": قوله تعالى: الو حَعلناى: 


د 


شُعُوباً وقبائل لعافو ا4 NAN‏ ب الطبقة الأولى. من الطبقات الست الي ن عليها العرب وهي: | اللشعب» :و القبيلة: 
والعمارة» و البطن» و الفخحد» و الفصيلة» نخست لشعب يجمع القبائل» والقبيلة تحمع العمارة» والعمارة بجمع البطون» 
والبطون بجمع الأفخاذ: والفحد بجمع الفصائل› رة شعبء و كنانة قبيلة؛ وقريش عماره» وقصي بطن» 
وهاشم فخذ» والعباس فصيلة» و “ميت الشعب؛ لأن القبائل تنشعب منهاء فعلى هذا لا يكون الفخحد هي 
القبيلة الخاصة» والمراد بالفحذ في الكثاب: القبيلة الخاصة» وفي الديوان: الشعب بفتح الشين والعمارة 
بكسر العين. [الكفاية لع ومع وى ]| 

عامة بالنسبة !2خ: فكم يكون بينهم نساء اتحدت أساميهن وأسامي آبائهن. الفرغانية: فرغانة تسبة إلى 
فرغانة» وهى اسم لإقليم فيما وراء النهرء وفيها مدن كثيرة» وفيها سكك منها أوزجند. [البناية ]451/1١١‏ 
وقبل: إلى !خ: حاضل الكلام: أن النسبة إلى ما هي خاصة فيها يحضل التعريف» بخلاف النسبة إلى 
ما هي عامة فيها حيث لا يحصل التعريف با؛ أن المحلة الكبيرة ومصر يشتمل کل متهنهنا على ناش 
كثيرين يتخذ أساميهم» وأسامى آبائهم فلا يخصل التعريف بذلك. [البناية 4575/11] 

على ظاهر الروايات: فإن عنده يتم بذكر الأب» ولا يتاج إلى ذكر الحد في التعريف.(الكفاية) 
الجد الأعلى: أي ف القبيلة الخاضة. [الكفاية +/57] 
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أبو حنيفة مالك.: شاهد a‏ أَشَهّره ف رف ولا آعر زرث) وقالا: لو ججعه 
عي لاه 


ضربا ونحبسه» وهو قول الشافعي يك ما: ما روي عن عمر ده: "أنه ضرب 

شاهد الزور أ ربعين صوطاء وسخم وجهّه' * ولأن هذه كبيرة يتعدى ضررها إلى 
58 شهدة الرور باثلاقفف أمواشم 

العباد؛ وليس فيها حد مقدر» فيعزر؛ 


قال 


فصل: آي هذا فصل في ذكر شهادة الزور ذكره في فصل على حدة؛ لأن ها أحكاما مخصوصة:؛ وأحرها؛ 
لأن الأصل هو الصدق. [البناية 58-0 4] شاهد الزور !2: أن يقر على نفسه بالكذب متعمداء 
فيقول: كذبت فيما شهدت متعمداء أو يشهد بقتل رحلء ثم يجيء المشهود بقتله حيا حن ثبت كذبه بيقين 
ولا طريق لاثبات ذلك بالبينة؛ لأنه نفي لشهادته» والبينة حجة الإثبات دون النفي» فأما إذا قال: غلطت 
أو أخطأت» أو ردت شهادته لتهمة؛ أو لمحالفة بين الدعوى والشهادة لا يعزر. [الكفاية [err‏ 

أشهره [وتشهيره تعزيره] أقول: هذا صريح في أن التشهير أيضا نوع من التعزير اتفاقا غير أن الإماء 
اكتفى على الت ف شاهد الزورء وما ضما معه الوجع والضرب أيضاء وبه يظهز جواب ما سئلت 
عنه من أنه هل يجوز للسلظان أن يشهر القاضي الم رتنشي » وقد سبقنا بتحويزه؛ ابن جيم المصري صاحب 
"البحر الرائق" في بعض رسائله» وقال فيه. أنه إلخ: هذا الحديث يدل على أن أصل الضرب مشروع قي 
تعزيره» وما زاد على ذلك كان محمولا على السياسة» فيثبت ما نفاه أبو حنيفة. [العناية /«7ه-4مه] 
و سحم و جيه إخ: أي سو ذه سن السخام وهو سواد القدرع وأما بالجاع المهملة من ا الأسود» فقد جاع 
كذا في "مغرب" وقي "المغي": ولا يسحم وجهه يروى هذا اللفظ بالحاء والخاء جميعا. [الكفاية +/ 7ه -384] 
كبيرة: قال الله تعالى: #فاحسبوا اله بحس من الْأَوْتَانِ وَاحْتَبُوا قَوْلَ الزور #. 

"رواة ابن آي شيية ف فة" ق الحدودع وحدثنا ابو خالد عن حجاج عن مكحول عرو الوليد بن 
أبي الل أن هر کب 9 عساله پالشنام ف شاهك الك ور يضراب زتعن سو ظطاء و يسم ۾ جحهه) و يحلق 


آقب 


اسه ويطال حيسه. |١٠١//1اه6:‏ باب في شاهد الزور ما يعاقب] 
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وله: أن شريحا كان پشهره ولا يكير بان ولأن الانزجحار يحصل بالتشهير» فيكتفى به 
والضرب وان كان مالدٌة 5 الزجر ولكنه يقع مانعا عن الرجو ع, فو حب التخفيف 
ظا إل هنا ارت وحديث عمر ف محمول 09 السياسة بدلالة يبي إلى 
إق کف صوقياء وزل قر إن کن غ سوا بعد العضرع اا i‏ ا 
إن شريحا يقرأ عليكم الالام ويقول: إنا وجدنا هذا شاهد زور فاحذر و ه» وحذروا 
الناس منه.” وذكر همس الآئمة السرحسي بك أنه يشهر عندهما أيضاء والتعزير 
والحبس على قدر ما يراه القاضى عندثماء و كيفية التعزير ما ذ كوناه في الحدود. 

عن بج چا فإنه إذا تصور الضرب يخاف»؛ فلا يرجع؛ وفيه تضييع للحقوق. [العناية 3754/5] 
وحديث عمر ذك: هذا حواب عما احتجا به.(البتاية) بدلالة التبليغ ! 2: لأنه لو كان على سبيل التعزير 
ا ازم لوقه سا ج قير سد [البناية اال شرا ا واا المت أن هذا اللا حتاف 
فيد كان اا أو خض » أو مجهول الحال» وقد قبل : إن رحع على سبيل التوبة والندم لا يعزر من غير خحلاف» 
وإن رحع على سبيل الإصرار يعزر بالضرب من غير خلاف» وإن مم يعلم حاله فعلى الاختلاف الذي 
قلنا.(العناية) أجمع ما كانوا: أي مجتمعين أو إلى موضع يكون أكثر معا للقوم. [العناية /584] 


وحذروا الداس منه: حى لا يستشهدوا به.(البناية) ما ذكرناه: قال في فصل التعزير: التعزير أكثره تسعة وثلاثون 
وأقله ثلاث جلدات» وقال أبويوسف ينك: يبلغ التعزير حمسا وسبعين سوطا. [حاشية البناية ٠١٠٦/١١‏ | 


رواه محمد بن الحسين ق "كاب :انار أعبينا اون اليثم ين أي ا نتن حدته عن شريح أنه 


ن 


| 3 8 1 


آ 2 ذا 1 أ ا 
0 ا ١‏ ا ا 5 1 500 || || | 0 ا 
کا ا اذا 1 تل ساك و اه یا تا ااب شم 1 أعنا | ایسا r,‏ نا م نان اسن ہے قل 7 ل ذا سم ا لقم ك سار هي 4 ج ن 
قي اى اس 3 عا 5 7 أ آعم ]| 6 ي ف 
١ ١ : 2 1‏ ۹ ا ١‏ ل 1 ١ 1 ١‏ 5 5 2 1 
کے چ نا ف جانا قدا سشساقكشك ٠‏ ه.ا ¢ لاحل فقي فانن كان هن لس له اوسا لاله 24 مسحل فق قت هھ سه كا لع ا 
1 5 اف ہے أن کیل آي “ 52 #تند . 2 سے 8 5 7 


فقال للرسول: مغل ها قال ف المرة الأولى.[رقم 7١5‏ باب شهادة الزور] [نضب الراية ٤‏ /۸۸] 


باب الشهادة على الشهادة 8 


ق"الخحامع الصغير": شاهدان أقَا أغما شهدا برور لم يضرباء وقالا: يعزران» وفائدته: 
لو الجامع ګر ر شهدا برور لم يضرباء و 2 رر » وفائدته 


أن شاهد الزور في حقٌّ ما ذكرنا من الحكم هو المقر على نفسه بذلك» فأما لا طريق إلى 
إثبات ذلك بالبينة؛ لان نفي للشهادة والبينات للاثبات» و الله أعلم. 
الزور 9 سج | إثبات الأحكام 

م يضربا: يع عند أى حنيفة يلك.. [البناية ]455/11١‏ وفائدته: أي فائدة وضع 'الجمع الصغير" 
أن شاهد الزور إنما يعرف أن شهادته كانت زوراً وكذبا بإقراره لا غير» ولا يعرف ذلك بالبينة» ولسم 
يذكر الذي شهد بقتل شخص» وظير عا أو عو وكات عا ا مدره و الاه لا عيض ل أن يقول: 
كذبت» أو ظننت ذلك» أو معت ذلك فشهدت» وها .عع كذبت لإقراره بالشهادة بغير علم» فجعل 
كأنه قال ذلك. هن الحكم: من التشهير والخيس. 


كتاب ب الررجوع عن الشهادة 


قال: و إدا وحم الشهوذ عن شهادقم قبل الحكم كنا سعطت؟ ۽ لأن الوق الا 


ألشل: ورا 


يت التضان واقاني ل نمي ]تنا ولا عليهما؛ لأنهما ما أتلفا 


شيقا لا غلى المدعى» ولا على المدعى عليه. فاك عم بشهادقب م رحفرًا 11 
الحكم 5 أن آخخر كلامهم يناقض أو له e‏ شع ) الحكم بالتناقض 4 ولأنه ق 
لدلالة على الصدق مث الأول. وقد ترجّح الأول باتصال القضاء به» وعليهم 


فللا ينقضص الشهود 


5 نا اللفرة مادق لإقرارهم على أنفسهم بسبب الضمانء والتناقض لا ينع 
ة الإقرار» وسنقرره من بعد. إن شاء الله تعالى ولا يصح الرحو ع إلا : بحضرة الخحاكم؛ 


كتاب الرجوع إا2: تناسب هذا الكتاب لكتاب الشهادات وتأحيره عن فصل شهادة الزور ظاهر؛ إذ 
الرجو ع عنها يقتضي سبق وجودهاء وهو مما يعلم به كونها زوراء وهو أمر مرغوب فيه ديانة؛ لأن فيه حلاصا 
کر عقاب الكبيرة.(العناية) ها أتلفا شيا: أما على المدعى عليه فظاهر» وأما على المدعي؛ فلآن الشهادة إن 
انك ا في الواقع» ورجعوا عنها صاروا كاين للشهادة» ولا ضمان على من يكتمها. [العناية +/375] 
المدعى عليه: وفي نسحة: المشهود عليه. فلا ينقض احكم م لفلا يودي إلى التسلسا[ ؛ وذلك لأنه 
لو كان معتيرا لجاز أن يرحع عن رحوعه هرة بعد أخرىء ولیس لبعض على غيره ترحیح» فيتسلسل 
الحكم» وفسخه وذلك حارج عن موضوعات الشرع.(العناية) مغل الأول: وكل ما كان كذلك ساواه 
واحيتج فيه إلى الترجيح. [البناية ]45//١١‏ ضمان ! ل: فقضاء القاضي وإن كان علة للتلف لكنه كالملجاً 
من حهتهم فكان التسبيب منهم تعدياء فيضاف الحكم إليهم كما في حفر البثر على قارعة الطريق.(العداية) 
والتناقض: جواب عما كلامهم ينتناقض وذلك ساقط العبرة فعلام الضمان. [العناية 37/5] 

بحضرة الحاكم: سواء كان هو الحاكم الأول أو غيره. [البناية ]45//١١‏ 


كتاب الرجوع عن الشهادات ١ا‏ 


أنه فسخ للشهاد فيععص عا تحص به الشهاةٌ من السر؛ وهو جل اقاضي ۲ ي 
قاض كان؛ ولان الر جوع توبة) والتوبة على حسب الجحناية فالس بالسرء والإعلان 
بالاعلان» وإذا لم يصح الرجوع في غير بجلس اقاي فلو ادعى المشهودٌ عليه 
رجوعهماء وأراد عيتهما لا يخلفان, ونا لا ل ب بينته عليهما؛ لأنه ادعى رجوعا 
اطا حي لو أقام البينة أنه رحع عند قاضي كذاء وضمنه المال: 5 لأ السب 
صحيح. قال: وإذا شهد شاهدان عال فحكم الحاكم بف ثم 59 تا للا 
للمشهود عليه؛ لأن التسبيب على وجه التعدي سبب الضمان كحافر البئرء 


فسخ للشهادة: وهذا الدليل لا يتم إلا إذا ثبت أن فسخ الشهادة يختض بما تختص به الشهادة» وهو 
ممبوع؛ فإن الرحوع إقرار بضمان مال المشهود عليه على نفسه بسبب الإتلاف بالشهادة الكاذبة؛ 
والإقرار بذلك لا يختص .مجلس الحكم والحواب أن الاستحقاق لا يرتفع ما دامت الحجة باقية» فلابد 
من رفعهاء والرجوع في غير مجلس الحكم ليس برفع الحجة؛ لأن الشهادة في غير مجلسه ليست بحجة كما 
مرء والإقرار بالضمان مرتب على ارتفاعها أو يغبت في ضمنه» فكان من توابعه. [العناية ]١۳۷/١‏ 

توبة: عن جناية الكذب.(البناية) والإعلان بالاعلان: وشهادة الرور جناية في مجلس الحكم؛ فالتوبة عنها 
تتقيد به.(العناية) وأراد: على تقدير عجز المدغي عن البينة. ادعى: فدعوى الرجوع ق غو ملس 
الحكم باط والبينةا واليسيق. قات على دقري صحيسة, [المتاية 010/4 | جوع باظلا: إذ الرحوع 
في غير مجلس القاضى باطل. [البناية ]455/1١١‏ وضمنه: والضمير المستكن في ضمنه يجوز أن يكون 
للقاضي» ومعناه حكم عليه بالضمان لكنه لم يعط شيعا إلى الآن. [العناية 10//5ه-58/86] 

أن السببة: أي سيب رل البينة صحیح» وهو دعوى الرحوع في مجلس الحكم. [البناية 4۹/11[ 
للمشهود عليه: العلة هي المؤثرة في الحكمء والسبب هو المفضي إلى الحكم بلا تأثير. 

كحافر البئر: أي قي قارعة الطريق: فإن ثقل الساقط فيها علة التلف والمشى سبب» والحفر شرط؛ 
لأنه أزال المانع من السقوط» فالثقل أمر طبيعي لا يصلح لإضافة التلف إليه» والمشي مباح لا تعدي 
فيه» فأضيف الحكم إلى الحفر؛ لأن الحافر متعد فيه» و ههنا لا يمكن إيجاب الضمان على القاضي» = 


ا كباب الرجو ع عن الشهادات 


وقد فسا للاتلاف تعدياء وان الشافعي يك: لا يضمنان؛ انه لا عبرة السا 


“إتلافب الال 


غك وجرد المباشرة. قلنا: در ااب الضمان على المباشرء وهو القاضي؛ لأنه 
كالملجاً إلى القضاى وی اڪابه صرف الناس عن تقلده» وار استيفاةٌ ه من 


القضا 


المدعى؛ لأن الحكم ماضن قافر السييب: وإنما يضمنان إذا قبض المدعي المال ) ڈیا 


كان أو عينا؛ لأن الإتلاف به قق لات اله عاثلة بين أخحذ العين وإلزام الدين. 


= وإن حصل الإتلاف بقضائه؛ لأنه عنزلة الملجأ من جهة الشاهدين إلى القضاء؛ فإن بعد ظهور عدالتهما 
وجب عليه القضاء شرعاء حي لو امتنع منه يأثم ويعزل» ويعزر ولا يمكن استيفاؤه من المدعي؛ لأن الحكم 
ماض» فأو جبنا الضمان على الشاهدين؛ لأنهما سببان وقد أقرا على أنفسهما بالتعدي. [الكفاية 57*/:/7] 
لأنه كالملجا ا وم يقل: إنه ملجاأ؛ لأنه لو صار ملجأ حقيقة بشهادة الشهود على الحكم؛ لو جب 
القصاص على الشاهدين في الشهادة بالقتل العمّد إذا ظهر كذبحم كما في المكره» وليس كذلك؛ وذلك 
لأن الملجأ حقيقة هو من يخاف العقوبة الدنياوية» والقاضى ههنا إنما يخاف العقوبة في الآخرة: ولا يصير 
به ملجاً حقيقة؛ لان كل أحد يقيم الطاعة ا من العقوبة على تركها في الأحرة» ولا يصير به 
مكرهاً. [الكفاية «/يرعه-ومه] لأنه كالملجا: الأن القضاء فرض عليه عا يقبت غضده ظاهراء حي 
لو لم ير وحوب القضاء عليه يكفرء [البئاية ]45-0/1١‏ إلى القضاء: من حهة الشاهدين. 
وفي إيجابه: أي وف إيجاب الضمان على القاضي.«البناية) هذا دليل آخر. صرف الناس: وذلك ضرر عام 
بدي الضرر الخاص لأحله. [العناية 375/5] وَإِثما يضمنان إل: لأنه تحقق الخسران عند تسليم المال إلى 
للقضى له» فأما ما بقيت يده على الالء فلا يتحقق الخسران في حقه»ء ولأن الضمان مقدر بالثلء وها أتلفا عليه 
قينا د ألزماة بشهادهما ذلك فإذا ضمنهما قبل ذلك ققد مرن سا عينا ق قاب شو ول قائله بين 
أذ العين» وإلزام الدين» وفي الأعيان أن يثبت الملك للمقضى له بالقضاءء ولكن المقضى عليه يزعم أن ذلك 
باطل» وأن المال الذي في يده ملك فلم يكن له أن يضمن الشاهدين فعا مالم يخرج المال من يده بقضاء 
القاضي؛ كذا في "المبسوط". [الكفاية /573] ضمن النصف: أي نضف المشهود به. [البناية ]1451/10١‏ 


كتاب الرجوع عن الشهادات د 


والأقيل أن الله ف في هذا بقاء هَن بقي» لا رحوع من رجم وقد بقى من ييقى 
الأمر الكلى | ف باب الرجوغ 


بشهادة نصف الحق» وإن شهد بالمال ثلاثة فرجع أحدهمء فلا ضمان عليه؛ لأنه بقي 
Hk : 8 8‏ 5 07 
من يبقى بشهادته كل الحق؛ وهذا لأن الاستحقاق باق بالحجة» والمتلف مق استحق 
قاط امات فأولى أن بمسعء فإن رحع آخر: ضمن الراحعان نصف الحق؛ لأن ببقاء 
من الثلث 


عن المتلفت 
أحدهم يبقى نصضف ؛ الحتى. و إل شهد زجحل وامراتان» فر حعت أمير أن : متت ربع الحق؛ 
لبقاء ثلاية الأرباع ببقاء من بقي» وإن رجعتا: ضمنتا نصف الحق؛ لأن بشهادة الرحل 
بقى نصف الحق» و! 4 ود يعي وعشرٌ نسوة» ثم رجع ثمان: فلا ضمان عليهن؛ لأنه 
قي من ييقى بشهادته كل الحق» فإن رجعت أخرى: كان عليهن ر بع الحق؛ 


سوئ الفخان ر 
بقاء من بقي: لأن وجوب الحق في الحقيقة بشهادة الشاهدين» وما زاد فهو فضل في حق القضاءء إلا أن 
الشهود إذا كانوا أكثر من اثنين يضاف القضاء» ووحوب الحق إلى الكل؛ لاستواء حقوقهم» وإذا رحع 
واحد زال الاستواء» وظهر إضافة القضاء إلى المث. [العناية ٠١/٦‏ 5] 
من رجع: لأنه لو اعتبر رجوع من رحع كان الضمان واجبا على الراحع مع بقاء الحكم عند وجود مبقيه 
وهو الشاهدانء بأن شهد ثلاثة ورجع واحد. [الكفاية ]541-514٠0/5‏ من يبقى !2: قيل: لا نسلم 
ذلك؛ فإن الباقي فرد لا يصلح لإثبات شيء ابتداءء فكذا بقاء؛ وأحيب بأن البقاء أسهل من الابتداي 
فيجوز أن يصلح ف البقاء للإثبات ما صتمي يسم قنك عن في النصاب» فإن بعضه لا يصلح 
في الابتداء لإثبات الوحوب» ويصلح في البقاء بقدره. [العناية ٠/١‏ 34] 
وهذا: يعن عدم الضمان على الثالث الذي رحع.رالبنايةم لأن الاستحقاق: أي استحقاق المشهود به 
للمدعي.(البناية) والمتلف متى !خ: كمن غصب مال إنسان وأتلفه» ثم استحق رحل ذلك المال بالبينة» 
فلا ضمان للمتلف عليه على المتلف إذا لم يه بصن لسن شا [الكفاية 341/5] فأولى أن يمتنع: لأن الدفع 
أسهل من الرفع. [العناية ]514١/5‏ نصف الحق: لأن أحدهما ليس أولى من الآحر. [البناية ]5457/١١‏ 
يبقى نصف الحق: وفي نسخة: المال. 


4٤‏ كتاب الرجوع عن الشهادات 


لأنه بقي الشف بشهاده الرحل» والربع بنشهادة الباقية» بي رالاية e‏ ۾ إل لډ 


ال رجا والسماءٍ فغلن ال جا اسا الحق. قحلن االسد ةه کے ساداس عدا او عحنيفة يدن 
ا اسیا عا ا ا 3 ا ب 


وقالا: على الرحل النتصف» وعلى النسوة النضف؛ لاهن وإ 35 يقن مقاد زل 
ولحده ولهذا لا قبل شهادهن إلا بانضمام رحل. ولأ حبيفة منقه: أن كل امرأنين قامتا 
قامٌ رح واحد قال ا في نقصان عقلهن: "عت شهادة بين منهن بشهادة رجل 
واحد'ء” فضاز كما إذا شيك بذللك سعة واه ثم رجعوا. وإن رحع اسا الغطيرة دوك 


حي ا ١‏ ۱ 2 2 | 97 : 4 | 3 
ار حل: كاك عليهن کے احق على القولين؛ لما قلناء و شهك ر خلال و اراد بمال» 2 


١0 | . :‏ تج 5 م 1 5 ۳ 
رحعوا: فالضمان عليهما دون المراة؛ لأن الواحدة ليست بشاهدة بل هي بعض الشاهد» 


يقمن مقام إخ: فصارت شهادة غشر نسوة كشهادة امرأتين» فصار الضمان على الرجل والنسوة أنضافا. 
[البناية ]45*/١١‏ قال ع إل: وفي وجه دلالة الحديث على ذلك نظرء وإنما تم لو قال: عدلت شهادة 
كل اثنتين متها بشهادة رحل» والحواب: أنه أطلق و لم يقيد بأن ذلك في الابتداء أو مكرر. [العناية فود 
فصار: شهادة رحل وعشر نسوة. استة رجال: فإن الضمان عليهم أنيداسا. على القولين: أي قول أي حنيفة له 
وقول ضاحبيه. (البناية) لما قلنا: أن المعتبر هو بقاء من بقي» فالرحل يبقى ببقائه نصف با 


رو من حديتثت الي سعيد الخدري»؛ ومن جد بثك ابن عمر» ومن حديث ابي هريرة» ومن حديث ان 


تم اا 
ع 


مسعو د. | لصب الراية 0 أخخر بحه البخاري عن اي سعيك الخدري قال : حرج رسول الله 202 ف 


شك 1 ۾ فطر 1 لى المضلى) ۾ شمر على اللسماقة فقال* م پا هعس ااا تصدفن فا اکن 51 اشا السا 


3 2 ا 8 5 تي ا 2 1 ب ا م ف ر | 1 د 1 
فل < E‏ نيا شا آله فال اک انك الل 0 . فر ا ال اهنا راا سج“ افا عه ودن : اتکھے نے“ 
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hi ١ ١ ١ : : ١ |‏ 1 ع 1 1 3 
أ 5 جا أ p1‏ 1 £ رن سحت كن 5 ا 2 2 4 جد ينا اد د سنا 0 فا 3 i = ١‏ للك 8 ا عا > ١‏ ا نض . ا ك |= ال 1 = هك 
قي 8 و 55 یں 2 9-95 0 7 = نط ات يذ 
سه 1 
سام ماع ا قلع عل e‏ > قذااع مها" الى “7 !ا ss:‏ نهدا د قل : : 
اب ۽ اضما س ك 1 ل ت E xa‏ ا کا ان ا E-I‏ ا انا Fe‏ ا ا ۴ د 8 ٣‏ اسم يا حو 


بلى» قال: فذلك من نقصان دينها: [رقم: ٠۴١5‏ باب ترك الحاثض الصوم] 


كتاب الرجوع عن الشهادات 4٥‏ 


فلا يضاف إليه الحكم. قال: وإن شهد شاهدان على امزأة بالنكاح .مقدار مه مثلهاء 
3 رججعا: فاك عاك عليهماء و كذلك إذا شهدا بأقل من مهر مثلها؛ لن مناقع البضع 
غيرٌ متقومة عند الإتلاف؛ لأن التضمينَ يستدعي المماثلة على ما عرف» وإنها تضمن 


وتتقوم بالتملك؛ لأنها تصير متقومة ضرورة الملك؛ إبانة لخطر الحل. و كذلك إذا شهدا 


اضما 


على رحل بتزويج امرأة بمقدار مهر مثلها؛ لأنه إتلاف بعوض؛ لما أن البضع متقوم حال 


ورجعا 


الدحول ق الملك» والإتلاف بعوض كاد إتلااف؛ و هدا لأن مبن الضمان عل الممائلة 


ولا ممائلة بين الإتلاف بعوض وبينه بغير عوض» وإ ن تهنا پا کر هرد مهر المثل؛ ى 
والمشتري يدعي على الزوج 


رجعا: ضمنا الزيادة؛ لأفما أتلفاها من غير عوض. قال: و إل 900 ببيع شيء .كثل 


القدو ري 
القيمة أو أكثرء ثم رجعا: زاح لأنه ليس بإتلاف معين؛ 05 إلى اش وإد 
كان بأقل من القيمة: ضمنا انقصان؛ لأا افا هذا ابرع بلا عوض» 


إليه الحكم: لأن المرأة الواحدة شطر العلةء ولا يقبت به شىء من الحكم فكان القضاء مضافاً إلى شهادة 
رحلين دوفاء فلا تضمن عند الرجوع شيئاً. [العناية 547/7] لأن منافع: أي لأن الشاهدين أتلفوا 
بالشهادة بالنكاح منافع البضع ومنافع البضع ا يستدعي الممائلة: ولا ممائلة بين البضع والمال» فأما عتد 
دحوله في ملك الزوج» فقد صار کدرا هارا لخطره سحي يكلون مصونا عن الابقذال» ولا للق جانا 
فإن ما يملكه المرء جانا لا يعظم حطره» وذلك محل له حطر مغل خطر النفوس لحضول النسل به» وهذا 
المع لا يوحد في طرف الإزالة. [الكفاية /؟945] ها عرف: أي فق أصول الفقه. [البناية ]٤ ٦٤/١١‏ 
وإثما تضمن !خ: جواب لو لم تكن المنافع متقومة لكانت بالتملك كذلك» فأجاب بقولة: وإنما تضمن أن 
المناقع. (البناية) الإتلاف بعوض: أي إتلاف مال الزوج صار بعوضء ولو كان الضمان لزم إتلاف مال 
الشاهد بغير غوض. لأهما أتلفاها: وهو يوجب الضمان: [البناية 434/11] نظرا إلى العورض: لأنمما لا أخخرجا 
المبيع عن ملكه فقد أدخله في ملكه ما بإزائه. [البناية ]4>5/١١‏ 


255 كتاب الرجوع عن الشهادات 


ولا فَرْقَ بين أن يكون البيعٌ باتاء أو فيه خيارٌ البائع؛ لأن السبب هو البيع 
السابق» فيضاف اا ل نوب ٣‏ إليه فيضاف التلف ود وإن 


ی 


ہے 


ليا كا ضماناً على شرف الست سل آل 1 ترك نا لو طاوعت ابن فو 


أو ازتت: سقط المهر أصلا؛ ولأن الفرقة قبل أدخول في معنى الفسخ. 
فيو حب قرط ع هع اجر كه مر ل في النكاح» 5 ڪب صف ؟ ا ابتداء 
بطريق المتعة واا بشهادهما. قال: إل شهدا على أنه اعت ا 


ولا فرق إل: حواب سؤال بأن يقال: ينبغي أن لا يجب الضمان على الشاهدين إذا شهدا بالبيع بشرط 
الخيار ا ! لم يتلفا شيا على البائع ؛ لأنهما أثبتا البيع بشرط الخيارء والبائع لم يزل ملكه عن المبيع بعد وإنما 
يزول إذا مضت المدة وهو سات فإن سكت عن الرد کان وا بزوال ملكه؛. فكيف يجب الضمان على 
الشهود. [البناية ]475/1١‏ خيار البائع: بأن شهدا بأقل من القيمة كالصورة المذكورة» وبأن البائع بالخيار 
لان أيام» فقضى القاضي بذلك» ومضت للمدة» وتقرر البيع» ثم رجعا ی يضمنان فضل ما بين القيمة 
والئمن؛ لإتلافهما الرائد بغير عوض» فلو أوجبا البيع في المدة لم يضمنا شيفاء لأنه أزال ملكه باحتياره» فلم 
يتحقق الإتلاف. [العناية 5/7 54] لأن السبب: أي السبب المزيل للملك. [البناية ]455/1١١‏ 

فيضاف الحكم: وهو زوال الملك. العلف اليم : فإنه قد حضل ذلك السبب بشهادقمء فيب عليهم 
الضمان. ابن الزوج: أو قبلت ابنه بشهوة. 1 معن الفسخ : وإئما قال: ف معن الفسخ و يقل : 
هو فسخ؛ لأن النكاح بعد اللزوم لا يقبل الفسخء لكن لما عاد كل المبدل وهو البضع إلى المرأة» كما كان 
لعود ما كان هما إلى ملكهما كملاء فعلى هذا التقدير كان وحوب نصف المهر على الزوج ابتداء؛ لكون 
العقد بسبب الفسخ كأن لم يكن» وذلك الوجوب على الزوج كان بسبب شهادة الشاهدين» فعند 
الرحوع يضمنان للزوج ما أتلفا عليه من وحوب نصف المهر. | الكفاية 1455| 

بطريق المتعة: كما يجب المتعة لمن زوجت بلا مهرء وطلقت قبل الوطء وهي درع وحمار» وملحفة لا تزيد 
على نصف مهر المثل لو كان الزوج غنياء ولا تنقص عن حمسة دراهم لو فقيراء كذا في "الدر المحتار . 


كتاب الرجوع عن الشهادات 4۷ 
تم رجعا: ضمنا قيمتّه؛ لأنهما أتلفا مالية لعبد عليه من غير عوض؛ والولاء للمعتق؛ لأن 
العتق لا يتحول ایتا فشنت ند ا ٠‏ الولاءٌ إليهماء , إن شهدوا بقصاصء 2م 


الشاهدين 
وهرايت كال مستا لیت ولا ققص e‏ اہ اا وان ا 
عد و کا فسا ا إلية غالب وههنا لا فض ؟ لأن | ف 
ودر 0 يعضصي وههنا يفضي تعد 3 
و لاف المكرّه؛ لآنه يؤثر حياته ظاهرا. ولأن الفعل الاختياري مما يقطع النسبة؛ 


ضمنا|أى 1 قيمته: موسرين كان أو معسرين؛ لأن هذا ضمان إتلآف الملك»: ‏ وأنه لا يختلف 
باليسار والإعسارء ولا يمتنع وحوب الضمان عليهما بثبوت الولاء للمولى؛ لأن الولاء ليس همال متقوم بل 
فى کاس فا وران عيضا عملا أا عاي من للق الخال فإن قيل: ؛ ينبغي أن لا يكون الولاء للمولى؛ 
لأنه ينكر العتق» قلنا: بقضاء القاضي باشحة هار سيا قرعا ان الفاضى لما قضى بالعتق من المولى 
تبعه الولاء. [الكفاية ٦/٦٠٤٠-۷٤ء]‏ إليهما: لأن الولاء لمن أعتق.[البناية ]٤٦۷/١١‏ 

فأشبه[أي الشاهد] المكره[على القتل]: وبيان الشيه: أن المكره مسبب غير مباشرء وكثلك الشاهد 
مسبب غير مباشر» والمكره يقتل قصاصاء فكذلك الشهود. [الكفاية 541/5] أن القتل إلخ: وهو ظاهر 
هومستغئ عنه ههنا؛ لأنه لم يختلف فيه أحد» وليس له تعلق ما نحن فيه» إلا أن يكون إيماء إلى أن المباشر 
للل وجو الول ا ل رارم التمياس» فكيف لزع غيره» وهو تكلف بعيد. [العناية 417/5 5] 

لأن العفو مندوب: قال الله تعالى: وا أن تفي ١‏ أقرَبُ لِلتَقَوى #: يعن أن المسلم المتدين؛ لأنه لا يلحقه 
بعفوه ضرر بنفسه وماله» ويحصل له الأجر الكثير» فأما المكره يختار حياته بأد رخصة في الشرع» 
وترححه على حياة غيره.(البناية) ظاهرا: فالإكراه يفضي إلى القتل غالباً.(البناية) ولأن: هذا جواب عما 
يقال: ظهور إيثار حياته إما أن يكون شرعا أو طبعا. [البناية ]٤٦۹/۱۱‏ 

الفعل الاختياري إلخ: أي القتل الضادر من الولي باختياره الصحيح من غير إخبار ما يقطع نسبة القتل 
إلى الشهود؛ فكان الفعل مقصورا على الولي» فلم يكن الشاهد قاتلا؛ لأن تخلل فعل فاعل مختار يقطع 
النسبة إلى الأول كمن حل قيد عبد إنسان» فأبق العبد لا ضمان على الحال؛ لما قلناء» بخلاف المكرم = 


4۸ كناب الرجوع عن الشهادات 


3 ب 1 5 7 5 
2 5 أقل من الشبهة» وهي دارئة للقصاص؛ لاف المال؛ انه شت مع الشبقاتت: 


والباقى يعرف في المختلف. قال : إذا رجع شهود الفرع: ضمنوا؛ لأن الشهادة فى مجلس 
2 00-7 ةذ المشهود به 
القضاء صدرت منهم؛ فكان التلف مضافا إليهم» ولو رحع شهود الأصلء وقالوا: 


م نُتلهد شهوة الفرع على شهادتنا؛ فلا ضمان عليهم؛ لأفهم ألكروا السببة وهو 
اللإشهادء فاد ييطل القضاء؛ أنه حبر حتمل»› فصار كرجوع الشاهد. لاف ما فبل 


على شهادقم الانكار فتعارض الخبران للصدق والکذبب 
القضاء. .إن قالو : ا أشهدناهم وغلطنا: ضمنواء وهذا عند محمد يلل وعند أي حنيفة 
الفرو ع الأضو | له حوب الضنهاتن 
وا پو سف ن 2 ضماك عليهم: 4 أن القضاء وفع بشهاده الفر لعرو ع؟ أن القاضي 
: الأصول 


يقضى ما يعاين من من لومي شهادئي. . وله: أن الفروع نقلوا شهادة الأصول 


= فإن له اخنيارا فاسداء وللمكره احتيار صحيح» والفاسد في مقابلة الصحيح بمنزلة المعدوم» فصار 
المكره بمنرلة الآلة للمكره» فذلك انتقل فعل ال ا المكرة. [الكفاية u ۸/١‏ 
م لا أقل: اي سياس و فسن إلى کے لكل لا ل ألا ورت کا ر ااا 
| العناية 5 | 4 فى المختلف: أي "مختلف الرواية" تصنيش الفقيه أبي الليث. لا تضنيف علاء: الدين 
العا م.(البناية) مضافا اليهم: فوجب عليهم الضمان»(البناية) أنكروا السبب: والعلة» وهي شهادة الفروع 
باقيةء أي سبب إتلاف مال المدعى عليه. [الكفاية 145/5 5] 
كرجو ع الشاهد: أي شاهد الأصل لو شهد بنفسه» وقضى القاضي بشهادته» ثم رحع لا يبطل القضاء بالرجحو ع» 
فكذا لا يبطل بإنكار الإشهاد.(البناية) ما قبل القضاء: لأهم أنكروا التحميل» ولابد منه [الكفاية 45/5 3]: 

إذا أنكر شهود الأصل الإشهاد قبل القضاء بشهادة الفروع لا يقضي القاضي بشهادة الفروع بعد 

5 إذا رجع ادير قزل اتك ية لا يحكم القاضي بذلك. [البناية ]47/1١‏ 
من احمحة : والموجود من الأضول شهادة في غير مجلس القضاء وهي ليست محجة. | العناية 4۹/1[ 
أن الفروع !ج يعن أن الفرعين قاما مقام الأضلين في نقل شهادهما إلى خلس القاضي» والقضاء يحصل 
بشهادة الأضلين» وهذا يعتبر عدالتهماء فصارا كأفما خضرا بأنفسهما وشهداء ثم رحعاء وف ذلك 
يلزمهم الضمانء فكذا ههنا. [العناية ١/٠‏ ١ة]‏ 


كتاب الرجوع عن الشهادات ظ 55 


فصار كام حضرواء ول رجع الأضول والفرو ع جميعا: جب الضَمان عند ما 
على الفروع لا غير؛ لأن القضاء وقع بشهادمم» وعند محمد ب.: المشهود عليه 
بالخيار إن شاء ضمّن الأصول» وإن شاء ضمن الفروعً؛ لأن القضاء وقع بشهادة 
الفرو ع من الوحه الذي ذكراء وبشهادة الأصول من الوجه الذي ذكرء فيتخبير 
بينهماء ا متغایر تان وتاس في التضمين. وإن قال شهود ال ۶ 


ن 2 
بعرك القضاء سد 


القضاء لا ينتقض بقوطهم؛ ولا يجب الضمان عليه ليم ا ما 5 عن شهادقم 
إنما شهدوا على رهم بورع قال فاك خم رکون عن التركية: ضمنواء 


الفرو غ 


و هدا غك أبي حجنليشة ملي وقالا: 2 يضمنو ل؛ لأهم أثنوا على الشهود ترا 
عبارو کر الإحصان» وله: أن التزكية إعمال للشهادة؛ 


كام حضروا: وشهدواء ثم حضرواء ورجعوا.(البنايع الذي ذكرا: أي أبوحنيفة و أبو يوسف كنا إشارة إلى 
قوهما: إن القاضي يقضي ما يعاين من الحجة وهو شهادة الفروع.(الكفاية) الوجه الذي 4 أي محمد ينك 
من قوله: إن الفروع نقلوا شهادة الأصول. [الكفاية +/543] والجهتان إاخ: هذا جحواب عما يقال: 
لم لا يجمع بين الجهتين حى يضمن كل فريق نصف المتلف. [البناية ]٤۷١/١١‏ متغايرتان: لأن شهادة 
الأصول على أصل الحق» وشهادة الفروع على شهادة الأصول. [الكفاية 55/5] 

فلا يجمع بينهم [أي بين الأصول والفروع] !خ: أي لا يقال: إن كل فريق يضمن النصف بل يجعل كل 
فريق كالمنفرد وللمشهود عليه الخيار كالغاصب مع غاصب الغاصب» فإن للمغصوب منه أن يضمن أيهما 
شاء. [الكفاية ٠/7‏ 55] لأفهم أثنوا: ولم يشهدواء وما تعرضوا للزيادة. (النهاية) 

كشهوة الاحضات: آي رن يترا بإعساة الشهود عليه قرحب الإذا رجمرا بعد :ذلك ال يضمتون. 
[البناية ١‏ ١/؟2417]‏ إعمال للشهادة: أي ها يعمل بالشهادة. 


f۷:‏ كتاب الرجوع عن الشهادات 

إذ القاضي للا يعمل ها إلا بالتر كية» فصارت .عع علة العلة» لاف شهود اللإحصان؛ 
E‏ ظ 

لأنه شرط مخض. قال: وإذا شهد شاهدان باليمين» وشاهدان بوجود الشرط ثم 

رجعوا» فالضمان على شهود الس شات 


لا يعمل ها إ ل: لأن الشهادة إنما تصير حجة بالعدالة» والعدالة إنما تثبث بالتزكية؛ فصارت في معن علة 
العلة كالرمي؛ فإنه سبب لضي السهم في المواءء وذا سبب الوضول إلى المرمى» وذا سبب الجرح» وذا 
سبب اتراداف: الآ وذا سبب: الموت» ثم الموت أضيف: إل الرمى. الذي هر العلة الأولى) حى جب عليه 
أحكام القتل من القصاص والدية.(الكفاية) شهود الإحضان: لأنه شرط محضء والشهادة على الزن 
بدون الإحصان موجبة للعقوبة» وشهود الإحضان ما جعلوا ما ليس .عوحب موجباء وأما الشهادة 
فلا توحب شيئا بدون التركية» فمن هذا الوحه يقع الفرق بينهماء وهذا يشترط الذكورة في المزكين كشهود 
الزناء ويثبت الإحصان بشهادة النساء مع الرحال» ثم الإحضان في معن العلامة؛ لأن حكم الشرط أن يمنع 
انعقاد العلة إلى أن يوحد الشرط» والزنا إذا وحد لم يتوقف عمله على إحصان يحدث بعده فإنه إذا زى ثم 
أحصن لا يرجوء ولكن الإحضان إذ ثبت كان معرفا لحكم الزناء فقبت أنه علامة لا شرط فلم يتعلق به 
الوجود والوجوب؛ إذ الحكم لا يضاف إلى المظهرء فلهذا لم يضمنوا بحال. [الكفاية ]581١/5‏ 

لأنه شرط مخحض: والحاصل: أن الإحصان ليس فيه مع العلة؛ لأن الإحصان علامة معرفة لحكم الزنا 
الصادر» فلا يتوقف ثبوت الزنا على ثبوت الإحضان» ويتوقف الحكم بشهود الزنا على التركية» فظهر 
الفرق. [البناية ]٤۷۳-٤۷۲/١١‏ اغلم أن الشرط عند الأصوليين ما يتوقف عليه الوحود وليس يموثر في 
الحكم» ولا مفض إليه» والعلة هي المؤثرة في الحكم؛ والسبب هو المفضي إلى الحكم بلا تأثير» والعلامة 
اا تول على الحكه رئيس اجرد فا عليهه وذ ظهر أن التاق حرط نا كر :يعر ا ق 
وحوب الحد عليه. [رد الحتار] شاهدان باليمين: نحو إن دخلت الدار فعبدي حر. 

بوجود الشرط: فقضى القاضى بترتب الحزاء. فالضمان: أي ضمان قيمة العبد أو ضمان العبد. [البناية ]٤۷٣١/١١‏ 
على شهود إل: وقال في "البحر" لأهم شهود العلة؛ إذ التلف يحصل بسببهم وهو الإعتاق والتطليق» وهم أثبتوه 
أطلقه» فيشمل تعليق العتق والطلاق» فيضمن في الأول والقيمة» وف الثاني نصف المهر إن كان قبل الدحول» كذا 
في الحامش.(رد المختار) خاصة: احتراز عن قول زفر بلك فإن الضمان عنده على الجميع. [البناية ]4177/١١‏ 


كتاب الرجوع عن الشهادات ٤۷١‏ 


لأنه هو السب والتلف يضاف إلى مثبتي السبب دون الشرط اخحض» أله ترى أن 
القاضي يعضي بشهاذة اليمين دول شهود الشرط» ولو رججع شهود الشرط وحدهم 
اختلف المشايخ فيه» ومعنى المسألة بمين العتاق والطلاق قبل الدخول. 

مثبتي السبب: كحافر البئر مع الملقى؛ فإن الضمان عليه دون الحافر.رالعناية) ألا ترى إلخ: توضيح للإضافة إلى 
السبب دون الشرطء فإن القاضي يسمع شهادة اليمين» ويحكم ها وإن لم يشهد بالدحول. [العناية 81/5ه-257] 
اختلف المشايخ فيه: قال بعضهم: يضمئون؛ لأن الشرط إذا سلم عن معارضة العلة صلح علة؛ لأن العلل 
۾ تجعل علا بذواهاء فاستقام أن يخلفها الشروط» والصحيح أن شهود الشرط لايضمنون محال نص 
عليه في "الزيادات". [الكفاية /5517] ومعنى المسألة: يريد به ضورة المسألة.(العناية) 

يمين العتاق: يعن شهدا أنه قال لعبده: إن دخلت الدار فأنث حرء أو قال لامرأته وهي غير مدخول ها: 
إن دخلت الدار فأنت طالق. [الكفاية /١1هه-57ه]‏ قبل الدخول: وإنما قيد بقوله: قبل الدحول؛ لأن 


رجوع | لشهود بالطلاق عن الشهادة إذا كان بعد دتحول ازوج لا يضمنول شيئا. [البناية 4/1١١‏ ء] 


کناب ب 


القدوري 


قل يعجز لا بنفسيه 4 اعتبار ل ن ایا یسا ۴ أن ی وکل عیره» 
فيكون بسبيل منه دفعا للحاحة؛ وقد صح أن البى 75 وکل بالشراء حکیم بن حزام'.* 


شراء الأضحية 


كتاب الو كالة: لما فرغ من بيان أحكام الشهادات بأنواعها وما يتبعها من الرحوع عنها شرع فى بيان أحكام 
الوكالةء إما لمناسبة أن كل واحد من الشهادة والوكالة ضفة من صفات الله تعالىء .ثم الله شهيد على ما 
يفعلون» وقولةة ‏ خستا اله ونم لو 4 :وزيا لآن كلا 9 إيصال النفع إلى الغير بالإعانة في حقه» وإما 
أن كاذ سپ يصلح سیا لاكساب الراب كذاق "الثهاية". قول "الو كاله" + بسر الواق وها ان 
للتوكيل من وكله بكذاء إذا فوض إليه ذلك» والوكيل هو علا ما فوض إليه كأنه فعيل .عع مفعول؛ لأنه 
مو كول إليه الأمرء أي مفوض إليه» وفي اصطلاح الفقهاء: عبارة عن إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف 
معلوم» وسببها: تعلق البقاء المقدور بتعاطيهاء وركنها: لفظ وكلت وأشباهه» وشرطها: أن يملك الموكل 
التصرف» ويلزمه الأحكام كما سنذكره» وصفتها: أا عقد حائز بملك كل من الموكلء وال وكيل العزل بدون 
رضا ضاحبه: وحكمها: جواز مباشرة الو كيل ما فوض إليه. [العناية / م ه-غ هه] 

أن يعقده: أي يكون مستبدًا بذلك العقدء فلا يرد أن الو كيل جاز له أن يغقد بنفسه» وإذا و كل غيره و لم 
يؤذن له في ذلك لا يجوز؛ لأن الوكيل ليس عستبد في العقد. جاز أن يو كل إخ: وليس العكس مقضودا 
أي ليس أن كل لا يعقده الإنسان بنفسه لا يجوز الت وكيل به» ألا ترى أن المسلم لا يجوز له عقد بيع الخمر 
وشرائه بنفسه» ولو وكل ذميا بذلك جاز عبد أي حنيفة دلك.. بعض الأحوال[لقلة هدايته ولكثرة أشغاله] : 
بأن كان مريضاء أو شيخا فانياء أو ذا وجاهة لا يتولى الأمور بنفسه. [البناية 3/17] 

وقد صح إل: يتجه على ذلك أن ت وكيل الني 2# في المادتين المخصوصتين لا يدل على ما في الدعوى 
المذ كورة م اة فلم فلعل الوجه أن يكون المراد به جرد تأييد ما تقدم من التعليل العقلي الذي مبناه دفع 
الحاحة بوقوع التو كيل عند الحاجة من الى ر لا إقامة دليل مستقل على الدعوى الكلية السابقة 

*رواه أبوداود في البيوع حدثنا محمد بن كثير عن سفيان خدثئ أبوحصين عن شيخ من أهل المدينة عن 


ان AR 1 1 a #2 ١‏ 3 . 
حكيم بن حزام أن رسول الله ک2 بعث معه بديذار يشترني له أضحية» فاشتراها بدينار وباعها بدینارین = 


كتاب الو كالة لاع 


وبالترويج عر بن آم سلبة 5ء" قال: ويمور الو كالة بالخصومة ف سائر الحقو ق ؟ 
ف جميعها 

لما قدمنا من الحاجة؛ قا ليم کا آنه يهتدي إلى وجوه الخصومات» وقد صح أن 

عليًا ذش وکل فيها عقیلا وبعد ما أسنّ وکل عبدالله بن جعفردك "* وك 


في الخصومات الطيار يجوز الو كالة 
بإيفائها واستيفائها إلا في الحدود اا > فان اله وكالة لا تصح باستيفائهما مع غيبة 
أداء الحقوق قبض الخقورق 


المو كل عن ابحلس؛ ؛ لأنهما تندری م بالشبهات› 


وبالترويج: أي ترويج آمه أم سلمة من النى 4 رالكفايق عقيلا: لكونه ذكيا حاضر الحراب. [العناية ]٠5۷/‏ 
وکل إلخ: إما لأنه وقره لكبر سته» أو لأنه انتقص ذهنه» فوكل عبدالله بن جعفر الطيار وكان شاباً ذكيا. 
في الحدود: كحد القذف والسرقة.(الكفاية) تندرئ بالشبهات: فلا يستوفي .ما يقوم مقام الغير؛ لأن 
فيه نوع شبهة, ولهذا لا يستوثي بكتاب القاضي إلى القاضي والشهادة على الشهادة» وشهادة 
النساء مع الرحال. [الكفاية *//اهه] 


55 فر جع واشترق أضحية بدینار ؛ ۾ جحاء بدينار الى الى 2 فتصدق به الي 7 ودعا له أن يبار ك 3 
إنه حديث صحيح ؛ وقال الترمدي: وقد ذهب بعض أهل العلم 5 NAE U‏ وقالوا به وهو قول أحمد 


وإسحاق» وكفى مذين الإمامين ححة. [البناية ۷/۲] 


" أخحرحه النسائي في ا في النكاح عن حماد بن سلمة ننا نابت حدثن ابن عمر ابن آي سلمة عن أبيه عن 
أم سلمة أن الي 3 بعث إليهما يخطبهاء فأرسلت إليه إن امرأة مصيبة وأن غيرى» وأنه ليس أحد من أوليائي 
شاهدا فقال البي ع اما كونك غورى فاصوا اله قتف غيرتك وأا زاف م فان الله سيكفياك 
صبيائلك».وأما أن أحدا من أوليانك ليس بشاهد. فليس أحد.من أولياقك لا شاهد ولا غاتب إلا سورضان؛ 
فقالت أم سلمة: قم يا عمرء فزوج رسول الله کی فروجه إياها. [رقم: ۳۲٠۹‏ باب إنكاح الابن أمه] 


HNN 


أخرحه البيهقي عن عبدالله بن جعفر قال: كان علي يكره الخصومةء وكان إذا كانت له خصومة 
كل فيها عقيل بن أبى طالب فلما كبر عقيل و کلی: [/81» باب الت وكيل في الخصومات] 


4٤‏ كتاب الو كالة 


وشبهة العفو ثابتة حال غيبة الموكل بل هو الظاهر للتذب الشرعي» بخلاف غيبة 
الشاهد؛ لأن الظاهرَ عدم الرجو ع» وبخلاف حالة الحضرة؛ تقال هذه الشبهة» وليس 


في حق الشاهد 


کل أحد بحسن الاستيفاء, فلو منع عنه ينل باب اللاستيفاء اس وهذا الذي ذكرناه 
التو كيل بالاستيقاء 
قول أبي حنيفة لف وقال أبو پو شف تل: لا جوز ال کال ابات الخحدود والقصاص 


بإقامة الشهود لا 2 مع أبي حجنيشة جا وقيل: مع أبي يو سف مشي وقيل: 
ف شو 


هذا الاختلاف ف غيبته دون حضرته؛ لأن كلام لوكيل يتتقل إلى لمو كل عند 
الوکل 
حضوره» فصار كأنه متكلم بنفسه. له: أن الت وکيل | إنابة» وشبهة ة النيابة يتحرز عنها في 


لأني. يوسف 


هذا الباب كما في الشهادة على الشهادة» و كما في الاستيفاء. 


وشبهة العفو إخ: وهذا الوحه مخصوص بالقصاص؛ إذ الحدود لا يعفى عنهاء فالمراد أن في القصاص ثبوت 
شبهة أحرى حال غيبة الموكل» وهي شبهة العفو. غيبة المو كل: لحواز أن يكون الموكل قد عفا بنفسه» 
والؤككيل للا يشعر به.زالكفايةم لذب الشرعى: لقوله تعالى: : اران تعفوا أقرَبُ للتّقَوَى».. [العناية 31//5ه] 
غيبة الشاهد: حيث يستوفي الحدود والقصاص مع غيبة الشهود وإن كان رجوعهم محتملا. [البناية ]١ ١/١١‏ 
عدم الرجوع: إذ الصدق هو الأصل حصوصا ف حق العدول. [الكفاية +//1ه.ة] 

حالة الحضرة: أي حضرة المؤكل أي يجوز للوكيل أن يستوق القضاص» حال حضرة الموكل لانتفاء 
هذه الشبهة» وهي شبهة العفو.(الكفاية) وليس كل أحد إلخ: هذا جواب لأن يقال: لما حضر الموكل 
م يحتج إلى التوكيل فيستوفيه بنفسه؛ لما أن في التوكيل شبهة البدلية» واستيفاء القصاص مما لا يجري فيه 
الأبدال. | الكفاية «/لادهة-مدة ] ڪسن الأستيقاء: لقلة هدايتة؛ أو أن قلبه لا يحتمل ذلك | العناية 2۸/1[ 
ينسد: أي ينسد باب الاستيقاء إليه بالكليةة فجاز التوكيل بالاستيفاء عند حضوره استحساناً لعلا يتسد :باه 
ذكرناة: يعي جواز التوكيل بإثبات الحدود والقصاص.(البناية) دون حضرته: فإن في حضرته يجوز 
التو كيل بلا خلاف.(البناية) في هذا الباب: أي باب الحدود والقصاص. [البناية ]١١/١١‏ 

كما في الشهادة إخ: يعن لا تحوز في الحدود والقصاص. وكما في الاستيفاء: أي وكما يتحرز عن 
الإنابة أي عن الث وكيل اكات تلبوق والهيناضى_ اها مع غيبة المؤكل. إالبناية ]١١/١١‏ 


كتاب الو كالة 4\0 


ولأبي حنيفة يكء: أن الخصومة شرط مَحض؛ لأن الوجوب مضاف إلى 
الجناية والظهور إلى الشهادة» فيجري فيه التوكيل» كما في سائر الحقوق» 
وعلن هذا التلاف التوكيل ماراب من جاتب ن عليه اط والقصاض. قان 
أي حيفة سلثه فيه أظهرٌ؛ لأن الشبهة لا نع الدفعء غير أن إقرار الوكيل غير مقبول 
عليه؛ لما فيه من شبهة عدم الأمر به. وقال أبوحنيفة يظله: لا يجوز التوكيل بالمتصومة 
من غير رضنا انض إلا أن بكرن الموكل هريضاء أو غاا مسييرةٌ #لذية أيام اقصاغداء 


وقالا: يجوز التوكيل بغير رضا النصمء وهو قول الشافعي يلك ولا حلاف في الجواز, 


أن الخصومة شرط: أي ليس لا حظ لا في الوحوب ولا في الظهور. [البناية ]١7/157‏ محض: والشرط المحض 
حق من الحقوق. [العناية ]٠١۸/٦‏ لأن الوجوب: أي وجوب الحدود والقصاص. فيجري فيه إلخ: لا يقال: 
المانع موحود» وهو الشبهة كما في الاستيفاء والشهادة على الشهادة» على ما مر؛ لأنا نقول: الشبهة ق 
الشرط لا تصلح للمنع؛ إذ لا يتعلق به الوحوب ولا الوجودء ولا الظهور جخلاف الاستيفاء؛ فإنه يتعلق به 
الوحودء وبخلاف الشهادة على الشهادة؛ فإنه يتعلق ينا الظهور. هذا الخلااف: أي بين الإمام وأبي یو سف. 
من عليه الحد إخ: فأجازه أبوحنيفة» ومنعه أبويوسف» وقول محمد مضطرب. فيه: أي في الت وكيل من 
حانب من عليه الحد. [البناية ]١١/١7‏ لا تمنع الدفع: لأن دفع الحدود والقصاص ثبت مع 
الشبهات.رالكفاية) غير أن !خ: أي لكن هذا ال وكيل إذا أقر في مجلس القضاء ما يوجب القصاص 
على كله لم يصح إقراره استحساناء وقي القياس: يصح؛ لأنه قام مقام الم وكل بعد صحة التوكيل ألا 
ترى أن قي سائر الحقوق حعل إقراره كإقرار الموكلء فكذلك فى القصاص. [الكفاية 19/5هه] 

لا يجوز التوكيل إخ: أي لا يلزم ذكر الحوز؛ وأراد اللزوم. من غير رضا إلخ: سواء كان من جانب 
المدعى أو عن حاتي ھی علي [البناية ١/؟١]‏ ریسا المراق نفس لأر وغل إن تكلف اللمضيورو 
بال ركوب على دابة و غيرها يزداد فرضه. [الكفاية 5/7هد] في الجواز: بين أبى حنيفة يله وبينه صاحبيه 
في حواز التوكيل بالخصومة. [البناية ]١7/١1‏ 


٦۷ء‏ كتاب الوكالة 


نما الخلاف في اللزوه. هما: أن الت وكيل تصرف في خالص حقه» فلا يتوقف على رضا 
غیره؛ كالتوكيل بتقاضي الديون. وله: أن الجواب مستحق على الخصمء وهذا 

م ` قيض الديون 
دست حص ه) والناس متفاو تول ف الخصومة. فلو قا ارون ضر به فيتو قف على 
رضاه كالعبد المشترك إذا كاتبه أحدهما بتخير الآخر بولاف المريض والمسافر؛ 

E 

في اللروه: هل ترتد الوكالة برد الخصم أم لا؟ عنده ترتد ولا يلزم للحصم الحضور» والجواب بخصومة 
الوكيل؛ وعندهما لا ترتد برده» ويلزم الحضورء والجواب بخصومته؛ والمتأخرون اختاروا للفتوى أن القاضي 
إذا علم من الخصم التعنت في إباء الوكيل لا يمكنه من صنيع ذلك ويقبل التوكيل من المو كل» وإن علم من 
الموكل القصد إلى الإضرار بصاحبه في التوكيل لا يقبل منه إلا برضا صاحبه» وهو اختيار مس الأئمة 
السر سي : [الكفاية ]35٠/‏ في خالض: والتصرف ف حالص حقه لا يتوقف على رضا غيره. 
حقه: الموكل؛ وهذا لأنه وكله بالجواب أو بالخضومة وكلاهما حق الموكل.(الكفاية) كالتو كيل: لا يتوقف 
على وا افير [النعاية ١/١۶‏ وله ! خ: قال صاحب "العناية": ولأبي حنيفة أنا لا نسلم أنه تصرف 
في حالص حقه؛ فإن الجواب حق للمدعي على الخصم» أي المدعى عليه» وهذا يستحضره» أي يستحضر 
المدعى المخصم في مجلس القاضيء والمستحق للغير لا يكون خالصا له» سلمنا خلوصه لكن تصرف الإنسان 
في خالص حقه» إنما يصح إذا لم يتضرر به غيره» وههنا ليس كذلك؛ لأن الناس يتفاوتون في الخصومة؛ 
فلو قلنا: إلخ وهذا ينادي على أن عبارة المصيف حملها صاحب"العناية" على الدليلين» وفي الدليل الأول أنه 
مخصوض بصورة التو کیل من حانب المدعى عليه كما ترى. 
فتشاو تون : فرب إنسان يصور الباطل بصورة الحق ورب إنسان لا يمكنه تمشية الحق على وحهه» فيحتمل 
أن يكون ال وكيل ممن له حذق في الفصومات» فيتضرر بذلك الخصم. [البناية ]١ 4/١١‏ في الخصومة: أي من 
جهة الدعوى والإثبات: ومن جهة الدفع والجواب. يعخير الأخر: فإن الكتابة تتوقف على رضا الآخرء 
وإن كان تضرفاً ف جالض حقه لكان ضرر شريكه»فيتخير بين الإمضاءء والفسخ. [العناية /97:0] 
بخلاف المريض: متصل بقوله: إلا أن يكوت الموكل مريضاء أو غائياء يعن يجوز التو کيل حيند بلا رضى 
الخضم.(البناية) والمسافر: أما المريض فلعجزه بالمرض» وأما المسافر فلفيقة, [البناية ؟ ٠ #١‏ 


كتاب الو كالة VV‏ 


لأن اراب غير سی عليهما الق ثم كما يلزم توكيل بده من السافر يلزم 
إذا أراد السفر اق الضرورة» ولو كانت الرأة مُحَدَرَة لم جر عادتها بالبروزء 
وحضور مجلس الحكم. قال الرازى يثك»: يلزم الكل ل لأها لو حضرت لا يمكنها 
أن تنطق بحقها لحيائهاء فيلزم توكيلهاء قال دء: وهذا شيء استحسنه المتأخرون. 


وعليه افر ی 
قال: ومن شرط الو كاله أن یکر الموكل تمن يملك التصرف» وتلزمه الأحكام؛ 


اوري 2 م 
لأن الوكيل يملك التصرف من جهة الم وكل» فلابد من أن يكون الموكل مالكا ليملكه 
من غيره. ويشترط أن يكون الوكيل من 0 العقد. ويقصده؛ 


هنالك: أي فيما إذا كان الموكل اا أن مساق قال الرازي: أبوبكر الحمصاص أحمد بن على.(البناية) 
قال: قال الأترارى أي أبوبكر الرازي» وقال الأكمل أي قال المصنف: وشيخى العلاء قال: مثل قول 
الأترارى» وهو الظاهر. [البناية [٠١/١١‏ استحسنه المتأخرون: وأما في الأصل فإنه لا فرق عند أبىي حنيفة 
بين الرحل والمرأة المخدرة وغيرها البكر والثيب في عدم جواز الوكالة إلا بالعذرين المذكورين» وعندهما 
كذلك في حوازهاء وقال ابن أبي ليلى: تقبل من البكر دون الثيب والرجل. [العناية 357-871/5] 

من يملك التصرف: أي جنس التصرف» وهذا احتراز عن الصبى المجنون. وتلزمه الأحكام: يحتمل أحكام 
ذلك التصرف» وجنس الأحكام» فالأول احتراز عن الوكيل إذا وكل؛ فإنه لا يملك ذلك التصرف دون 
الت وكيل به؛ لأنه لم يلزمه الأحكام حي لايملك الوكيل بالشراء المبيع» ولا الوكيل بالبيغ الثمن» وعلى هذا 
يكون في الكلام شرطان. والثاني احتراز عن الصبي والجنوت» فيكون ملك التصرف ولروم الأحكام شرطا 
واحداء قال صاحب "العناية": وهذا أضح؛ لأن الوكيل إذا أذن له بالتوكيل صح والأحكام لا تلزمه: 
ويلزمه: لأن المطلوب من الأسباب أحكامهاء فإن كان تمن لا يثبت له الحكم لا يصح توكيله كالصبي 
المحجور والعبد المحجور. [الكفاية 5577/5] لأن الوكيل: أي من حيث هو وكيل. 

يعقل العقد: بأن يعرف أن البيع سالب والشراء حالب» ويعرف الغبن اليسير من الفاحش. [البناية ]١7/1١‏ 
ويقصده: بأن لا يكون هازلاً بل يقضد عباشرة السبب للحكم. 


4۷۸ كناب الو كالة 


أنه يقوم مقام الموكل في العبارة فيرط أن يكون من أهل العبارة» حي لو كان صي 
لا يعقل أو محنونًا کان الت وکیل باطلا. ا وکل ار العاقل البالغ؛ أو رو 
جاز؛ لأن ال وكل مالك للتصرفء وال وكيل من أهل العبارة. n mn Ss‏ 


عب وال لمشر اج أو چ عن ا ب عو کلهما؛ 
او 


على شه برای وق الکن حي للول. با يب تآ أن کد إلا 55 
لا يصح منهما اترام تانق أ ما اله ي؛ لقصو ر ملت والعبدء لحق سيدة. فتلزم الموكل؛ 


الحقوق 

من أهل العيارة: وأهلية العبارة اک بالعقل؛ لأن المراد بالكلام: ما يكون له صورة ومعين: وكل محدث 
يكون موجودا له بصورتة ومعناه؛ ومعئ الكلام لا په جحد إلا بالعقل والتمييز. [الكفاية 1/7 [o é—e‏ 
الت وكيل باطلا: إذ لا يتعلق بقوهما حكمء وليس هما قول صحيح. [البناية ]١8/١ ٠‏ أو المأذون: وإنما أطلق 
المأذو ن حي يشمل العبد والصبي الذي يعقل البيع والشراغ إذا' كاك اون له ف التحارة؛ لأن تو کیل 
الصبي المأذون غيره حاز كسائر تصرفاته» جخلاف ما إذا كان الصببي ورا حيف لا يخوز له أن عو كل 
غيره. [البناية ؟ ]١3/١‏ جاز: ويفهم حواز توكيل من كان فوقهما بالطريق الأولى. [العناية 55114/5] 
وإن وكل: الحر العاقل البالغ أو المأذون. ولا يتعلق هما: كالقاضي وأمينه. 
لان الصبي [خ: يعلم من هذا التعليل أن العبد إذا أغتق لزمة العهدة؛ لأن المانع من لزومها حق المولى وقد 
زال» والصبي إذا بلغ لم تلزمه؛ لأن المانع قصور أهليته حيث لم يكن ملزما في حق نفسه وقي هذا الوقت؛ 
فلهذا لم يلزمه بعد البلوغ. [العناية 574/5] من أهل !خ: وهنا لو أقر بالمال لزمه. بعد الحرية» وصح إقراره 
بالقصاص والحدود. [الكفاية 355-5754/7] في حقه: أي في حق المولى؛ إذ ضحة التوكيل تتعلق بعبارته 
هات والعبد يقن على أضل لوان دا لأ جك العارة بكري أا [العية 4/87 1] 
لا يصح ! خ: حواب إشكال» وهو أن يقال: إفنما لو كانا من أهل التصرف ينبغي أن يصح منهما التزام العهدة 
ا بقوله: إلا أنه إلخ. (البناية) لحق سيدة: لكلا ازم الضرر به. (البناية) فتلرم امو كل: لأنه ما تعذر التزام 
العهدة هما تعلق بأقرب الناس إليهما؛ وهو من انتفع بهذا التضرف وهو الموكل. [البناية ]١1/١‏ 


كتاب الو كالة 4۹ 


وعن أبي يوسف ب أن المشتري إذا لم يعلم بحال البائع ثم عَم أنه صبي أو مجبون, أو 
محجورء ل حيار الفسخ؛ انه دنعل في التقسد على ظن أن حقوقه تعلق بالعاقده فإ 


ادا فا | الدج الو کا ظ 
د سل سعد كنل ريد على ر قال: والعقد الذي يعقده قد على 


كل عفاد ته ا ا ل إلى نفسه كالبيع والإجارة» فحقوقه تعلق بال وکیل 
دون المو كل . وقال الشافعي ب يله: تتعلق بالموكل؛ لأن الحقوق تابعة لحكم التصرف» 
والحكمء وهو الملك يتعلق بالموكل؛ فكذا توابعٌه» وصار كالرسول والوكيل في النکاح. 
ولنا: أن الوكيل هو العاقد حقيقة؛ لأن العقدَ يقوم بالكلام» وصحة عبارته؛ لكونه 
آدميّا وكذا حكما؛ لأنه يستغى عن إضافة العقد إلى الموكلء 


أو مجنون|المراد به من يجن ويفيق]: قيل: المراد بابجنون: الذي يعقل البيع والشراء حين تصح الإنابة» ويكون 
تنزلة الصبي الحجور» وقيل: على حاشية نسخة المصنف محجور مقام قوله: مجنون» وف "الكافي" 
للعلامة النسفي ينلكء: وعن عن أبي يوسف يلل أن المشتري إذا لم يعلم حال البائع ثم علم أنه صي محجورء أو عبد 
محجور جاز له الفسخ, فالظاهر أن قوله: ججنون تصحيف. [الكفاية ]٠ ٠٠/١‏ على عيب: فله الخيار لعدم الرضا. 
الى نفسه: أي لا يحتاج فيه إلى الإضافة إلى الموكل كالبيع والإحارة.(الكفاية) كالبيع: فإنه يقول: بعت هذا 
الشيء منك ولا يقول: بعت منك من قبل فلان» وكذا غيره.(مجمع الأنمر) وصار كالرسول: وهو أن 
يقول الرحل لآخر: كن رسولاً عي في بيع عبدي. [الكفاية ]٠١/۷‏ والوكيل: فإن حقوق عقد النكاح 
تعلق با مو كل اتفاقا. (البناية) حقيقة: ا من حيث الحقيقة. [البئاية ]١١/١‏ 

وصحة إل: أي صحة عبارته» لا لكونه وكيد بل لكونه آدميا عاقلا فثبت أن مباشرة العقد بالولاية 
الأصلية الثابتة» إلا إنه كان لا ينفذ تضرفه يمذه الولاية في محل هو ملوك للغيرء إلا برضا المالك؛ 
والتوكيل لتنفيذ حكم التصرف في امحل لا لإثبات الولاية» وغرض الموكل من التوكيل تحصيل حكم 
التصرف» فجعلناه ثابتا في حق الحكم: وراعينا الأصل في حق الحقوق. [الكفاية 5/19 ]١‏ 

لكونه آدميا: له أهلية الإيجاب والاستيجاب.(العناية) حكماً: أي من حيث الحكم. [البناية 11/: 8] 


ولو كان سرا عه لما اسن عق فلات كالرسؤل» وإذا ان #ذللق كان أضيلا ف 
الحقوق» فيتعلق حقوق العقد به» وهذا قال فى الكتاب: يسلم المبيع» ويقبض الثمن؛ 


چ 
Fe = ١ - 1‏ 77 | 0 هر ع , 5 أ قر E‏ َه | 
يضالب بال سف * ادا ایر ستر ىح ر للك ۱ مب و خاصم ی | کس ب ۾ حا تسم شك؟ لان کل 
9 جا دعن اا 5 کا اوري 
ءٍِ 0 u‏ اف 


ذلك من ار والملك ينبت للموكل خلافة عنه؛ اعتبارا للت وكيل السابق» كالعبد 
هب ويصطاد؛ ويختطب هو الصحيح: قال فق : وف مسألة العيب تفصيل نذكره إن 


ف 2 سے / 
شاء الله تعالى. قال: و كل عقد يضيفه إلى وکل كالنكاح والخلع والصلح عن دہ 
ري 
1 

الم فال حص هه تخل بالك کا ذه ل الى كنا فا“ طالب ۾ کا اله الج بال مهر. ولا يلر هم 

ع ااب بذ > ا 5 - ا “لها گے 5 ست ا 1 
وکیل لمر أة تايها لان أن الو كيل فيهب سفير محض› 

هذه العش د 


عن ذلك: أي عن إضافة العقد إلى الموكل اتا كالرسول: فإنه لا ايستغين عن إضافة العقد إلى 
المرسل. | البئاية FN‏ وشدا: اق لكب نه صان في الحقوق.(العناية) 5 ااب أي القدوري في 
"المختضر". | العناية ۷ ١‏ ويسلم المبيع : إذا كان وكيا بالبيع. (البناية) والملك !ج جواب نب سوال مقدر 
وهو أن يقال: كما ثبت الملك للم وکل ينبغى أن تنبت الحقوق. له كما قاله الشافعى. [البناية 7 ١1/1؟]‏ 

خلافة عبه|لا أقمالة: كما زعم الشافعي] : 5 ابتداع بدلا عه لا أن بشت اللو کیل ثم تقل إن 
الم وكا . [الكفاية ]١*/7‏ كالعبد يتهب: أي يقبل الهبة والضدقة» ويصطاد؛ فإن مولاه يقوم مقامه في 
الملك بذلك السبب.(العناية) هو الصحيح : احتراز عن طريقة الكر حي أن المللك يثبيت للو كيل لتحفى 
السبب من جهته؛ ثم ينتقل إلى الموكل» وإنما كان الأول هو الصحيح؛ لأن المشترى إذا كان منكوحة وهي 
الوكيل أو قريبه لا يفسد النكاح» ولا يعتق عليه» ولو ملك المشتري لكان ذلك: [العناية ]١ 7-١517‏ 
تفصيل : وهو ما ذكر في باب الو كالة بالبيع والشراء: بقوله: وإذا اشترى الو وکیل هد اطلم لع على عيبء فله 
أن يرده بالعيب ما دام المبيع ف يده» فإن سلمه إلى الموكل ل يرده إلا بإذنه.(الكفاية) و كل عقد: في عرف 
أهل المعاملة. (مجمم الأفر) يضيفه: أي لا يستغين فيه عن الإضافة إلى الموكل. [الكفاية )٠۷/۷‏ 

سغير خض : السقير هو الذي يحكي قول الغيرع وق .حي حكانة الغير أ يلزم عليه حكم قول الغير؛ 
كما إذا حكى قذف الغير لا يكون قاذفا. [الكفاية ]١۸/۷‏ 


كتاب الو كالة ۸1 


ألا ترى أنه لا يستغن عن إضافة العقد إلى الم وكل ولو أضافه إلى نفسه كان النكاح لهء 
فصار کاو وهذا لان الحكم فيها لا يقبل الفصل عن السبب؛ لأنه إسقاطء 
في باب | کونه كالرسيو 


فيتلا شن ) فاد يتصور س من شخحص»› وت کک لغيرة؛ فكان قرا 
بطريق الأضالة 


والضرب الثاني من أنحواته العتق على مال والكتابة والصلح عن الإنكار. فأما الصلح 
الذي هو جار بحرى البيع فهو من الضرب الأول» والوكيل باهبة والتصديق 
والإعارة والإيداع والرهن والإقراض سفير أيضاء 


فصار: الوكيل في النكاح وأمثاله.(الكفاية) الحكم فيها: أي في هذه العقود؛ وهي النكاح وأمثاله. (البناية) 
لا يقبل الفصل !إل: حى لم يدحل فيها حيار الشرط؛ لأن الخيار يدحل على الحكم» فيوجب تراخيه عن 
السبب» وهذه العقود لا تحتمل تراخي الحكم.(الكفاية) لأنه إسقاط: أما غير النكاح فظاهرء وكذا 
النكاح؛ لأا تسقط مالكيتها بعقد النكاح» ولأن الأصل ف الإبضاع الحرمة» فكان النكاح إسقاطا 
للحرمة نظرا إل الأصل: [الكفاية اس 1] 

فلا يتصور إخ: لأنه لا يجوز أن يسقط في حق الول خط اها فق . حق الموكل بالانتقال؛ لأن الساقط 
لا يعود إلا بسبب حديد» ولم يوجدء فجعلناه سفيراء بخلاف البيع» فإن حكمه يقبل الفصل عن #|السسيية. كنا 
في البيع بشرط الخيار» فجاز أن يصدر السبب من شخص أصالة» ويقع الحكم لغيره. [الكفاية ]۲١/۷‏ 
التق على مال: ضورتة: أن يوكل ادا على أن يق عبده على مال. [الباية ۳/١۲‏ 

والصلح عن الإنكار: وإنما جعل هذه العقود من قبيل الضرب الثاني؛ لأن البدل فيه .عقابلة دفع الخصومة 
وافتداء اليمين في حق المدعى عليه. (البناية) فأما الصلح: أي الصلح عن الإقرار. [البناية 7١/7؟]‏ 
من الضرب الأول: لأنه مبادلة مال مال فكان كالبيع تتعلق حقوقه بالوكيل. [العناية ]١۹/۷‏ 
والوكيل باهبة: يعي إذا وكل رحلا بأن يهب عبده لفلان والتصدق» بأن وكله أن يتصدق على فلان 
من ماله» والإعارة بأن وكله أن يعير فلانا داره» والإيداع بأن وكله أن يودع متاعه» والرهن بأن وكله أن 


يرهن متاعه» والإقراض بأن وكله أن يقرض فلاناً. [البناية 7 ]77/١‏ 


AY‏ كتاب الوكالة 


لأن الحكم فيها يثبت ت بالقبض؛ وأه يلاقي حلا مل وکا للغیرء فلا يجعل أصيلاً» وكذا إذا 
یکول سشيرا 


كان الوكيل من جانب اللتمس» وكذا الشركة لار إلا أن التوكيل 
بالاستقراض باطل؛ حي لا بث بت الملك للموكل بخلاف الرسالة فيه. قال: وإذا ظالب 
الم وکل الشتري الثم بالئمن: فله أن يمنعه إياه؛ لأنه أحنبي عن العقد وحقوقه؛ لما أن الحقوق 


ص المو كل 
ا العاقك: فان ذقعه إليه: اتف و م يكن تلو كيل أن : يطاليه يك ثانيا؛ 
الشمن الموكل 


لان الحكم فيها: أي في هذه العقود المذكورة» يثبت بالقبض أي بقبض الموهوب له والمتصدق عليه 
ونظائرهماء وأنه أي وأن القبض يلاقى حلا تملوكاً للغيرء أي لغير الوكيل؛ فالحكم أيضا يلاقي محلا تملوكا 
لغير الوكيل» فلا يجعل؛ أي الوكيل أصيلا؛ لكونة أجنبيا عن ذلك الحل» بخلاف التضرفات الى تقوم 
بالقوم» ولا تتوقف على القبض كالبيع وغيره» فإن الوكيل مو الله مكرك شیا أأصيالةة لأنه أصيل ف 
التكلي» وكلامه مملوك له. من جانب الملتمفس: كما لو وكله بالاستعارة أو الارتمان أو الاستيهاب» 
امم وا قق كلها تعلق جار کل [اللكقاية ۰/۷ ۲ 
وكذا الشركة: أي إذا و كل بعقد الشركة أو المضاربة كانت الحقوق راجعة إلى الموكل للاضافة [العناية ٠/17‏ ؟]: 
أي الوكيل في الشركة والمضاربة سفير يضيف العقد إلى الموكل لا إلى نفسه. [الكفاية ]۲١/۷‏ إلا: هذا استثناء 
من قوله: وكذا إذا كان الوكيل من جانب الملتسن. [البناية 4/17 ؟] أت التوكيل إل: لا الرسالة 
E‏ بقبض القرض صحيح.(المختار) باطل: لأن المستقرض يلتزم بدل القرض في ذمته» ولو قال: 
شیا عن مالك على أن یکرت یه نه ليء لا يصح» فكذا إذا قال: ie‏ بساني بسب r i‏ 
فكان التو كيل 'بالاستقراظن قياس التو كيل بالفكدي فكان باظلاء وا استقراض الو كيل له أن متسه من 
الآمرء ولو هلك هلك من ماله [الكفاية ۰/۷ 5159| 
بخلاف الرسالة فيه: فإنه يصح» بأن يقول: أرسلئ فلان إليك يستقرض منك» فحيئئذ يثبت الملك 
للمستقرض يعن المرسل. [البناية 4/1١‏ ؟] جاز: هذا في غير الصرف» وأما قي الصرف فقبض الموكل 
لا يصح؛ لأن جوازه بالقبض» فكان فيه منزلة الإيجاب والقبول» ولو ثبت للوكيل حق القبول وقبل 
الموكل لم يجزء فكذا إذا ثبت له حق القبض. [العناية' ۲۳/۷] 


كتاب الوكالة ۸۲ 


لأن نفس الثمن المقبوض ا وقد وصل إليه» ولا فائدة في الأخحل منه ثم الدفع 
| : لو عل 

إليه» وهذا لو كان للمشتري على الموكل دين يقع المقاصة» ولو كان له عليهما دين 

إلى الو كي ۳ 5 5 الوكيل والموكل 

يقع المقاصة بين ال وكل أيضاء دون دين الوكيل» وبدين الوكيل إذا كان وحده يقع 


e 
اق‎ 


المقاصة عند أبي حنيفة ومحمد ج#ا؛ لما أنه يملك الإبراء عنه عندهماء نه يصمنه 
1 الو كيل الشمن ال وكيل الثمن 


يقع المقاصة إلخ: وإنما كان هذا؛ لأن المقاصة إبراء بعوض» فيعتبر بالإبراء بغير عوض» ولو أبراً 
المشتري عن الثمن بغير عوض» وخرج الكلامان معاء فالمشتري يبرأ ببراءة الآمرء ولا يبرا ببراءة المأمور 
حي لا يرجع الآمر على المأمور بشيءء فكذلك ههنا. [الكفاية 7/1؟] وبدين الوكيل إل: ولما استشعر 
أن يقال: المقاصة لا تدل على كونه نفس الثمن حقا للموكل دون الوكيل؛ فإها تقع بدين الوكيل إذا 
كان للمشتري دين على ال وکیل وحده» جاب بقوله: بدين الوكيل إل. 

قللك الآبراء: لأن الآبراء إسقاط على القبض وهو حى الو كيل فكاك بلاإيراء: مسقطا عق فقس 
[العناية 4/1 7] في الفصلين: أي في فصلي المقاصة والإبراء ولا يجوز للوكيل الإبراء عن الشمن في 
قول أبي يوسف يلك؛ لأنه تصرف في ملك الغير؛ إذ الثمن ملك الموكل. [الكفاية 4/17 ؟] 


فصل فى الشراء 


قال: ومن وكا ل رعلا بشواء شيت فلابد من تسمية جنسه» وصفته؛ أ جخنسية 


القدوري 7 
ومبلغ نه؛ ليصير الفعل الموكل به معلوماء فيمكنه الائتمارء إلا أن يو کله 5 عامة» 
فيقول: ابنَعْ لي ما رأيت؛ لأنه فوّض الأمرّ إلى رأيه» فأي شيء يشتريه يكون رلور" 
اا م افر 


والأصل فيه: أن الجهالة البسيرة تحمل ف الو كالة ا الوصف التيعيعسانا؛ 


بات ١١‏ 
باب: قدم ام أبؤاب الو كالة ما فو ا کر 5-5 وأمس حاحة وهو الو كالة بالبيع وا لشراع: [العناية 5/۷[ 
في الشراء: قدم فصل الشراء على فصل البيع؛ لكونه أكثر وقوعا وأمس حاجة؛ فإن أكثر الناس يوكل 
الآخر بالشراء في ماكله ومشاربه وملابسه وغير ذلك من الأمور لاان للها ورات و اروت 
عن الاحتياج إليها ولا يقدر على أن يتولى شراءهاء بخلاف التو كيل قي باب البيع» كما لا يخفى. 
بشراء شيء: أي غير معين؛ لأن في المعين لا يحتاج إلى تسمية الجنس والصفة. [ابناية 1/1۲[ 
تسمية جنسه|كاجحارية والعبد] !لخ: أراد بالجنس النوع لا مصطلح أهل المنطق. [البناية 7١/5؟]‏ قوله: 
"تسمية" الأصل أن الوكالة إن جحهلت جهالة يسيرة وهي جهالة النو ع امخض كفرس صحت؛ وإن كانت 
فاحشة» وهى جهالة الجنس كدابة بطلت» وإن كانت متوسطة كعبدء فإن بين الثمن والصفة كتركئ 
ضحت» وإلا لا.«الدرالمختار) وصفعه: أي نوعه كالتركي والحبشي. [الكفاية 5/1 7] 
ومبلغ ثمنه: مثل أن يقول: عبدا بخمس مائة درهم.(العناية) ليصير الفعل إل: فإن ذكر الجدس جردا عن 
الوصف أو الشمن غير مفيد للمعرفةء فلا يتمكن الوكيل من الاثيان بجا أمر به. [العناية 9/+؟-1؟] 
فيمكنه الائتمار: الامشال لأمر الموكل.(البناية) إلا : استشاء من قوله: فلابد إلّ. (البناية) وكالة عامة: فلا يحتاج إلى 
ذكر الجنس وغيره. [البناية ١/07؟]‏ الجهالة اليسيرة: والجهالة الفاحشة جهالة الجنس بأن ذكر لفظا يدل على 
أحناس عخلفة. استحسانا: والقياس يأباه؛ لأن التوكيل بالييع والشراء متب بنفس البيع والشراء بان يجعل ال وكيل 
كالمشتري لنفسه» ثم كالبائع من ال وكل» وف ذلك الحهالة تمنع الصحة» فكذلك فيما اعتبر به. [العناية ۲۷/۷] 


باب الوكالة بالبيع والشراء ۸6 


لأن مبئ الت وكيل على التوسعة؛ لأنه استعانة» وفي اعتبار هذا الشرط بعضٌ احرج 
وهو ملقو ع) 3 إن كان اللفظ جمع أجناساء أو ما هو ف معي معنن الأجناس 3 يصح 


كالدار : الرقيق 


وسيب وإن کان جنسا يجمع أنواعًا: لا يصح إلا ببيان ال فسن النوع؛ لأنه 


كالعبد واا 


بتعدير الثمن بصير النوع 525 ویک کر النوع تقل الت 2 7 جنع الامتثال» مغاله: 
إذا وكله بشراء عبدٍ أو جارية» لا يصح؛ لأنه يشمل أنواعاء فإن بين النوعَ كالتركي؛ 
أ 5 9 ع ٠‏ 1 / 5 3 سيك و . / 
أو الحبشيء أو الهندي» أو السنديء أو المولد: حا ء' وكذا إذا بِينَ الثمَن؛ لما ذكرناه» 
مستدركة ومراده من الصفة المذكورة في الكتاب: النوع. وفي "الجامع الصغير": 
ومن اقال لآغرء اال إلى وبا آي حاب أو حار اقالو كاله باطلة؛ 


هذا رة يعي اشتراط بيان الوضف.(البناية) يجمع أجناسا: كالدابة أو الثوب. [البناية ١/17؟]‏ 
أو ما هو: في الاحتلاف الفاحش. لتفاحش الجهالة: فال وكيل لايقدر على الامتثال. [البناية 5 ١8/1/؟]‏ 
يصير النوع: قال بعض المشايخ: إن كان يوحد .ما سمي من الثمن من كل نوع لا يصح ببيان الثمن 
ما لم يبين النوعء كذا في "الذخيرة". [الكفاية ۲۹-۲۸/۷] أو المولد: في "المغرب": المولدة الي ولدت في 
بلاد الإسلام. (الكفاية) لما ذكرناه: إشارة إلى قوله: لأن بتقدير الشمن يصير النوع معلوما. [الكفاية ۲۸/۷] 

والسطة: هو من الوسط كالعدة من الوعدة في أن التاء عوض في آحرها من الواو الساقطة من أوها في 
المصرء والفعل من حد ضرب.(النهاية) مستدركة: أي يمكن دركها بالنظر إلى حال الموكل.(النهاية) 
ومراده إخ: ليوافق كلامه القاعدة الشرعية» وما صرح به في كتب سائر المشايخ. 

وف ا ع الصغير إل: فائدة ذكر وضع "الدامع الصغير' بيان اشتمال لفظه على أجناس مختلفة. [العناية ۲۸/۷] 
باطلة: وإن بين الثمن» حن لو اشترى كان الشراء واقعا على الوكيل؛ وبه صرح في نسخ الجوامع. [البناية ۲۹/۱۲] 


۸٦‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 


للجهالة الفاحشة؛ فإن الدابة في حقيقة اللغة اسم لما يذب على وجه الأرض» وني 
العرف: يطلق على الخيل والحمار» والبغل» فقد جمع أجناساء وكذا الثوب؛ لأنه يتناول 
لملبوس من الأطلس إلى الكساءء وهذا لا يصح تسمييّه مهراء وكذا الدار تشمل ما هو 
في معن الأجناس؛ لأنها تختلف اختلافا فاحشا باحتلاف الأغراض والحيران» والمرافق» 


والحال» والبلدان» فيتغذر الامتغال. قال: وإن مى من الدارء وَوَصَّففَ جنس الدار 
والثوب: جازء معناه: نوعه» وكذا إذا می نوع الدابة بأن قال: همارا ونحوه. 
قال: ومن دفع إلى آخر دراهم. وقال: مم 5 کا طعاما» فهو على الخنضة ودفيقها؛ 


من الأطلس إلخ: أي من الأرفع من الثياب إلى أدوفها.(البناية) وهذا: أي ولكون الثوب الملبوس من الأطلس 
إلى الكساء.(البناية) تشمل ما هو ا يع أن الدار وإكث لم تجمع أحناسا مختلفة حقيقة إلا أا بجمع ما هو في 
معن الأجناس. اختلافا فاحشا: لاختلافها بالطول والعرض في السكة والبيوت والمرافق» وقرب الماء وبعده 
والجيران وغيرهاء وكانت الدار لاختلافها فيما ذكر .تمنزلة ما يشمل أحناسا. فيتعذر الامتثال: أي امتثال 
أمر الآمر بشراء الدار مطلقا. (البناية) قال: أي محمد .يلك فى 'الجامع الصغير". [البناية 7 9/1؟] 

والثوب: أي مى ثمن الثوب ووصف جدسه.(البناية) جاز: لأن التفاحش يرتفع بذكر الوصف والثمن. 
مغناه نوعه: تقييده بذكر انوع الدار مخالف لرواية "المبسوط". فقال فيه: وإن وكله بان يشترني له ذاراء 
ويس ا لم جز ذلك ثم قال: وإن سمى الشمن جاز؛ لأن تسمية الثمن تصير معلومة عادة» وإن بقيت 
جهالة فهي يسيرة مستد ر كةء والمتأحرون من مشايخنا يقولون: في ديارنا لا يجوز إلا ببيان الحلة. (النهاية) 
وكذا: أي يصح التوكيل بشراء الحمار وإن لم يسم التمن؛ لأن الجنس ضار معلوماً بالتسمية» وإنما بقيت 
الجهالة في الوصف» فتصح الوكالة بدون تسمية الثفمن. [الكفاية ]۳١-۲۹/۷‏ خمارا: هذا مخالف لما قال 
في باب المهر من أن الحمار جنسء كذا في نتائج الأفكار. قال: أي محمد سك في "الجامع الصغير".(البناية) 
إلى آأخر: قيد بالدفع؛ لأنه إذا لم يدفع إليه الدراهم» وقال: اشتر لي حنطة أو شعيرا م يجر؛ لأنه لم يبين المقدارء 
وجهالة المقدار في المكيلات كجهالة الجنس. |البناية ]٠0/١7‏ دراهم: سواء كانت الدراهم قليلة أو كثيرة. 


باب الوكالة بالبيع والشراء AV‏ 
ابتتحساناء والقياس: أن يكون على كل مطعوم؛ اعتبارا للحقيقة كما في اليمين 
على على الأكل؛ إدا الطعام اسم لما يطعم وججه الاستحسان: أن العاف أملك. وهو على 
ما ذکرناه» إذا ع مقرون بالبيع والشراءء ولا غراف في الأأكل: »> فبقي على الوضع. 
وقيل: اله تيم فا كنك يدب على نخر وإن كان فيما بين ذلك 


فعلى الدقيق. قال: ٠‏ ی الزکیل؛ والإضي» # اطلغ على غيب: غه أن یر ده 
اوري 7 

بالعيب ما دام المبيع فى يدة؛ Pen‏ ق العقد إليه» فإن ا إلى 

عیب بيع حلم برج حي ؛ وهي كلها 


الى کا : م يراده إلا بان لأنه انتهى حكم الو كالة ولان فيه إبطال يده أ الحقيقية) فاد 


أت 5 


يتمكن منه علدا ¬ ولا كن حصماً أن يدعي في شري دعوى كالشفيع وضر. 


الإبطال 


قبل الال الوق لات قال: ويخوز الف وكيل بعقد الضرف والسّلّم؛ لأنه عقد 
بملكه بنفسه فيملك التو كيل بهة:دقعاً للحتاجة على ما مر 


في اليمين: يعي إذا حلف لا يأكل طعاما فأكل فاكهة يحنث.(البناية) العرف أملك: أي أقوى وأرحح 
بالاعتبار من القياس. [العناية ]۳١/۷‏ ما ذكرناه: أي على الحنطة ودقيقهاء قيل: هذا عرف أهل الكوفة» 
فإن سوق الحنطة ودقيقها يسمى سوق الطعام» فأما في غير أهل الكوفة فينصرف إلى شراء كل مطعوم» 
وبعض مشايخ ماوراء النهر قالوا: الطعام في عرف ديارنا ما بمكن أكله من غير إدام كم المطبوخ 
والمشوي» ونحوه» فيضرف التوكيل إليه دون الحنطة والدقيق والخبز» قال الصدر الشهيد ماك: وعليه الفتوى» 
كذا في"الذحيرة". [الكفاية ]۳٠-۳٠١/۷‏ في الأكل: أي في اليمين على الأكل. [البباية ]./١‏ 
وقيل: هو قول الفقيه أبي جعفر المندوان.(البناية) فعلى الحنطة: إلا أن يكون نمه وليمة» فعلى الخبز وإن كثرت» 
وإن قلت فعلى الخبز الغلة مثل درهم إلى ثلاثة؛ والوسط مثل أربعة إلى خمسة أو سبعة. [الكفاية ]۳۲-۳١/۷‏ 
ونهذا: أي ولكون الحقوق كلها إليه. [العناية ]۳٠/۷‏ على ما مر: في أول كتاب الوكالة. [البناية ]۳۲/١۲‏ 


EAA‏ باب الو كالة بالبيع والشراء 


ومراده: التوكيل بالإسلام دون قبول السلم؛ لأن ذلك لا يجوزء فإن الوكيل بيع 
طعاما فى مته على أن يكون الفمنٌ لغيرهة وهذا لا جور. فان فارق الوكيل صاحبّه قبل 
القبض بطل العقد؛ لوجود الإفتراق من غير قبض» ولا تبر مفارقة الموكل؛ لأنه ليس 


اا 


بعاقد» والمستحق بالعقد قبضُ العاقد وهو ال وكيل» فيصح قبضه وإن كان لا يتعلق به 
الحقوق كالصبي والعبدٍ المحجور عليه 


التوكيل بالإسلاه: أي يصح الت وكيل من رب السلم» ولا يصح من المسلم إليه» فيقول: أسلم في كذاء أي 
اشتر بالسلم» وإنما لم يصح تو كيل المسلم إليه؛ لأنه لو صح التوكيل يجب أن يكوان بيع الوكيل طعاما في ذمة 
نفسبة عل أن يكوق العمن لولف وعو السلس البده.وذلك لا جور لأن هن باع ملك نفسه من الأعيان 
على أن الفمن لغيره لا يجوزء وكذلك في الديون: [الكفاية ۳۳/۷] لا يجوز: أي باطل» وإذا بطل التو كيل 
كان الو كيل عاملا لنقيه فيجب الطعام ق ذمت وراس امال لوك له (التباية) 

فإن الو كيل !خ: على أن القياس أن لا يملك المسلم إليه قبول عقد السلم؛ لأنه بيع المعدوم إلا أنه جوز ذلك من 
المسلم إليه رحصة له ودفعا لحاجة المفاليس وما ثبت» بخلاف القياس يقتصر على مورد النص» فلم يجر توكليه 
غيره. في ذمته: فإن حقوق العقد راحعة إليه. فان إل: هذا لفط القدورع فى "ععضرة". [البناية 2318| 
فارق الوكيل: أي ف الصرف والسلم. [الكفاية ۳۳/۷] صاحبه: الذي عقد معه. 

قبل القبض: أي قبل أن يقبض بدل الصرف» وأن يقبض المسلم إليه رأس المال. بطل العقد: هذا إذا 
كان الموكل غائباً عن خلس العقد؛ وأما إذا كان حاضراً في مجلس العقد يصير كأن الموكل صارف بنفسة 
فلا يعتبر مفارقة الوكيل. (النهاية) من غير قبض: والقبض ف المجلس شرط و لم يوجد] [البناية ؟١/75]‏ فإن 
قبض المسلم إليه رأس المال شرط بالنص. فيصح قبضه: أي يصح قبض الوكيل سواء تعلق به الحقوق 
كالبائع والعبد المأذون: أو لم تتعلق الحقوق كالصبي والعبد المحجور عليه» وهذا دفع سؤال» وهو: أن 
الصبي المحجور والعبد المحجور إذا توكلا من آخر يصح» ولا يرجع عليهما حقوق العقد من التسليم 
والتسلم» بل يرحع على موكلهماء فكيف يتعلق ههنا بالصبي امحجور» والعبد احجور» حى بطل الصرف 
والسلم تمفارقتهما قبل قبض البدل دون مفارقة موكلهما. [الكفاية 4/107] 


باب الوكالة بالبيع والشراء 4۸۹ 


لاف الرسول؛ لأن الرسالة آي ا العقد لا في القبض» وينتقل كلامه إلى المرسل» فصار 
بض الرسول قيض غور العقده فلم يصح. قال: وإدا دفع الوكيل لادا 2 اق ماله 


قيض الر 


وفبض المبيع * : فله أن برجع به على الوكل؛ لأنه اقات بدا مياد میق فاا إذا 


الوكيل و للمبادلة الشكسة 


خف ی این حافت ورد لوك امب على لوكلا یل وقد شري اسوك 


8 الول الموكل 
پو او اي في يده قبل حبسه: هلك من مال الموكل؛ 
الوكيل 


وم قط اہ ن؛ لأن يده کید الم وکل ا س سو الل لابشا ین زد أ 


لبر وماق فر لما بينا أنه بمنزلة البائع من الموكل. وقال زفر دا :ليس له 
ذلك؛ لان ا مو كل صار قارفا بيده فكأنه 98 إليه» فيسقط عي الخبس. 
ميدق أجأبيستو 


بخالاف الرسول: مرتبط بقوله: فيضح قبضه» أي يصح قبض الوكيل بخلاف قبض الرسول؛ فإنه 
لا يصح. إالبناية ]"4/1١7‏ على الموكل: أي ليس هنذا ترعا. فادلة حكمية: أي الوكيل كالبائع من 
المشتري.(البناية) إذا اختلفا إل: إذا احتلف المتبايعان» فادعى أحدهما ثمنا وادعى البائع أكثر منه» فإن لم يكن 
لأحدهما بينة» ولم يرض أحدهما ما يقول به الآحر حلف كل واحد منهماء فإن نكل أحدهما لزمه دعوى 
الاخرء وإن حلفا فسخ القاضي البيع بينهما. 
و أن الحقوق إخ: وتحقيقه: أن التبرع إنما يتحقق إذا كان الدفع بغير إذن الموكلء والإذن ثابت ههنا 
دلالة؛ لأن الموكل لما علم أن الحقوق ترحع إلى ال وكيل» ومن جملتها الدفع علم أنة مطالب بالدفع لقبض 
المبيع» وكان راضيا بذلك آمرا به دلالة. [العناية 5/1] يحبسه: أي سواء كان الوكيل دفع الثمن إلى 
البائع» أو لم يدفع» كذا في "المبسوط". [الكفاية 57/1] بمنزلة البائع إل: وللبائع حق حبس المبيع.(العناية) 
سلمه: أي سلم الوكيل الشتري إلى الموكل» فسقط حق الحبس أيضا؛ إذ لو وقع في يد الموكل حقيقة 
لا يكون للوكيل حق الحبس؛ فكذا إذا وقع في يده حكما 


َع باب الو كالة بالبيع والشراء 


قلنا: هذا مما لا يمكن التحرث عن فلا يكون راضياً بسقوط حقه في الحبس على أن قيضه 

موقو ف» 31 فيقع للمو كل إن م يحبسه» ولنفسه عند حبسه. فال -حبسة فهلك: كان مضمونا 
6 الول ال عند الو کيل 

عا الزن عند أ ونيف ين وضمات ن البيع عند محمد ينك. وهو قول أب حنيفة لاء 


وضمان الغصب عند زفر يلكه؛ الأنه منع بغير حق. ھا أنه رة البائع من 


فلنا: هذا: يعي ھی القنضى اللؤتكل سلى يويح سر اللرككل به اا نا لا تاكن اصرق جمد لار کل: ون 
لا مك التحرر عه جعل عقوا فكان رق عك الع فلم يكن دليل سقوظ عق في الس لان سقوظ 
حقه باعتبار رضاه بتسليمه» ولا يتحقق عنه الرضا فيما لا طريق له إلى التحرز عنه» وإنما جعل يد الو كيل 
يد الموكل حكماً في هلاك المبيع» حن هلك من مال الموكل؛ ولم يسقط الثمن عنه لا في حق عدم ولاية 
اليس .لف اتر [الكفاية اردع _بام] على أن قضه ل يع لا نسلم أن المى كل ضار قانضا بقبض 
الوكيل بل قبض الوكيل إلم. [البناية 7 ]55/1١‏ 

کان موتا حن لوكان فيه وفاء بالشمن يسقط» وإلا رجع بالفضل على الموكل. [البناية ]0//١7‏ 
ضمان الرهن: فيعتبر الأقل من قيمته ومن الثمن» فإذا كان الثمن خمسة عشر مثلاء وقيمة المبيع عشرة رجع 
الواكيل سبلن الوكل بخمسة.(العناية) عند أبي يوسف: فلا يرجع أحدهما على الآخر. [الكفاية ۳۷/۷] 
وضمان البيع: أي يسقط الثمن به قليلاً كان أوكثيرا. [العناية 10//1] 

عند محمد: لم يذكر قول أبي حنيفة في القدوري. وضمان الغصب: يعي يجب مثله» أو قيمته بالغة ما 
بلغت» قال في [العناية ۷/۷]: فلا بجع الو كيل على ار کل :إن كان ثمنه أكثر» ويرجع الموكل على 
ال وكيل إن كانت قيمته. أكثر. عند زفر: فإن كان الثمن مساويا للقيمة فلا انحتلاف» وإن كان الشمن 
عشرة» والقيمة خمسة عشرء فعند زفر يضمن خسمة عشرء لكن يرجع الو كل على ال وكيل بخمسة» وعند 
الباقيين يضمن عشرةء وإن كان بالعكس فعند زفر يضمن عشرة» ويطلب الخمسة من الموكل» وكذا عند 
آي يوسف؛ لأن الرهن يضمن بالأقل من قيمته والدين» وعند محمد يكون مضمونا بالئمن» وهو خمسة 
عشر» ابن كمال. (رد امحتار) منع بغير حق: وليس له حق الحبس فيه» فصار غاصباً. [العناية ]٣۷/۷‏ 
مبزلة البائع إل ؛ اواعتزض بان لزان كذلك ارم الضمان عبس أو م بش لان المبيع نضمون على 
البائع وإن لم يخبس» وأحيب بأنه إذا حبس تعين أنه بالقبض كان غالا لقي اقوس هة کرت باتعا 
فلزم الضمان» أما إذا لم يحبس فقبضه كان لمو كله» فأشبه الرسول» فهلك عنده أمانة. [العناية 17/17 ]| 
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فکان چن لاستيفاء الثمن» سقط كلا كه. ولأبي يو سف لان : أنه مضمول با حبس 
للاستيفاء, بعد أن يكن وهو ارهن بین بخلاف البيع؛ 4 لآن ابيع ت ا 
وهنا لا فسخ أصل العقلى قلا ينفسخ في حق الموكل والوكيل» كما إذا رده 
لوقل چ ورصي الو کیل به. قال ۾ إذا وک 1 بشراء عشيره أرطال لحم بدرهمء 
فاشترى عشرين ر مل بعرعم من شی ياج ده سا أرطال بدرهم: لزم الموكل منه 


عشرة بنصف درهم عند أني حنيفة لين وقالا: يازمه العشرون بدرهم» وذكر في بعض 
النسخ قول محمد لله مع قول أبي حنيفة ومحمد جا لم يذكر الخلاف في الأصل. 
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علد: أنه أمرة يضرف الترهم في اللخ ؛ وظن أن سعْرّه عشرة أرطال» فإذا 
الو كيل الوكيل 
ات عشرين فقد زاده ديزا وصار كما ادا وكله بیع عبدة بالف شباعه بألفين. 


لأبي يوسف يلك 


ولاب حنيفة سل أنه أمره بشراء عشرة أرطال؛ ول أمره بشرا زياد فنفذ شراؤها علي 


للاستيفاء: أي أنه يحبسه ليستوق ما أدى عنه من الفمن.(الكفاية) بعد أن ا يكن: لأنه یکن شونا 
قبل افيس اوساو شرن بعد الحبس. [البناية ]۳۸/١١‏ وهو: أي الحبس للاستيفاء حكم الرهن. 
© المبيع : لنفي قوهماء يعن إن المشترى ليس كالمبيع ههنا؛ لأن البيع إڂ ل أصل العقد: ر يعي الذي 
بين الوكيل وبائعه. [العناية ۳۸/۷] كما إذا رده !لخ: إذا وحد الوكيل عيبا بالمشترى» فرده ال الو كيل» 
ورضي الوكيل به؛ فإنه يلزم الوكيل؛ وينفسخ العقدبيينة :وبين اہو کل وإ م ينفسخ بينه وبين رپا 

من لحم يبا ع إلخ: أي إذا كانت عشيرة أرطال من ذلك اللحم يساوي اقيعيه درا ورا قيد يهو الان إذا كان 
عشرة أرظال هه تساو د رها نفذ الكل على الوكيل بالإجماع ذكره في "الذحيرة". [البناية 8-7/17] 
بعض النسخ: أي نسخ مختصر القدوري.«البناية) في الأصل: أي في وكالة "المبسوط" في آحر باب الوكالة 
بالبيع والشراء منه» فقال فيه: لزم الآمر عشرة منها بنصف درهم والباقي للمأمور. [العناية ۳۹/۷] 
بشراء عشرة: أي بشراء قدر مسمى. [الكفاية ١/19‏ 4] 


4۹۲ باب الوكالة بالبيع والشراء 


وشراءُ العشرة على الموكل» بخلاف ما استشهد به؛ لأن الزيادة هناك بدل ملك 
الموكلء فتكون له جخلاف ما إذا اث شترى ما يساوي عشرين رطلا بدرهم حيث يصبر 
الزيادة او كيل 
مشتريا لنفسه بالإجماع؛ ؛ لأن الأمرَ اول ال السمين؛ و هدا مهزول. فلم يحصل مقصود 


الآ : قال: ولو و كله بقيراء و اشع بعينة: فليس اله أن يشش انفسيعة اانه بودي لل 


القدوري 7 الو كيل شر اه 
تعزير الآمر حيث اعتمد عليه» ولأن فيه عَزْل نفسه» ولا يملكه على ما قيل إلا.محضر 
في شرائه لنفسه اھر عن الو كالة 


من الم وکل فلو كان الشمن مسمى» فا شترى بخلاف جدسه؛ أو لم يكن مسمى؛ 


على المو كل[لأنه إتيان بالمأمور به(البناية :])۳۹/١١‏ وهذا بخلاف ما إذا أمره أن يشتري له هرويا بعشرة» 
فاشترق له هرويين بعشرة كل واحد منهما يساوق غشرة حيث لا ينفذ واحد منهما على اللا :عرد 
أي لحنيشة لا لذن اللحم من دو ات الأمغال ٤‏ الصحيح» فا تفاو ت ادا يدن عشرة للامر» وبين عشرة 
لل وكيل؛ بخلاف الثوب؛ فإنه من ذوات القيم؛ فلا يثبت المساواة بين الثوبين إلا بالقيمة» والقيمة مختلف 
باختلاف المقومين» فلا يتعين حق المو كل في واحد منهماء وإلى هذا إشارة في التتمة في التعليل» حيث قال: 
لأن لا أدري أيها أعطيه بحصته من العشرة؛ لأن القيمة لا تعرف إلا الخرص والظن. [الكفاية ٤١/۷‏ ] 

ما استشهد به: حواب عن تمثيل أبي يوسف.(العناية) بدل ملك !لخ: ورد بأن الدرهم ملك الموكل؛ فتكون 
الزيادة ملكه» فلا فرق بينهما حيتئذ» والجواب أن الزيادة ثمة مبدل منه لا بدل» فكان الفرق ظاهراء والحاصل: 
أن ذلك قياس المبيع على الثمن» وهو فاسد لوحود الفارق» وأقل ذلك أن الألف الزائد لا يفسد بطول المكث» 
بخلاف اللحم» ويجوز صرفها إلى حاحة أخرى ناجزة» وقد يتعذر ذلك في اللحم فيتلف. |العناية 1/107 4] 
لاف ما إل: هذا متعلة متعلق بأصل المشألة. فليس له ! ع سواء نوى عند العقد الشراء لنفسه» أو صرح 
بالشراء لنقسة» بان قال: اشهدوأ ف قل 5 e‏ وهذا ادا کان وا غائبا؛ فان كان تحاضرا) 
0 5 دحب ينبي رماوا 5 5 41/۷[ 

می دراهم» فاشترى بدنائير. | البناية [e1‏ 
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فاشتر ی بغير لنقودء أ كيلاً بشرائه فاشتر ناخاين وهو عائب: يثبت 
كاك ووز 3 kw‏ 7 وکل 5 3 لو کیل و 


الملك لل وكيل ا اول ف هذه الوحوها لأنه حالف أ فر الام يخ علي ولو تر 

اثاني بحضرة الوكيل الأول: يقد على الموكل الأول؛ لأنه حضره رأيه» فلم 7 
مخالفا. قال: وإن ا بشراء عبد بغير غيئة, اتر عبدا فهو للوكيلء إلا أن 
يقول: نویت الشراء للموكلء لو » يشتريه .عمال ال وکل. قال ضقنه: هذه المسألة على 


وجحوه ف إن أضاف اعفد ا دراهم الام ر کان للامرع وهر السرا عندي بمو له: 
شال لعز" دون النقد من ماله؛ لأن فيه تفصيلاً وخلافاء وهذا بالإجما ع, 


أمر الآمر: وهو الموكلء أما إذا اشترى بخلاف جنس ما سمى فظاهرء وأما إذا اشترى بغير النقود؛ فلأن 
المنعارف نقد البلد والأمر يتصرف إليهء. وأما إذا وكل وكيلا يشبراثة؛ فلأنه-مأمور :بان يحضره رأيه» ولم 
يتحقق ذلك حال غيبته. فلم يكن مخالفا : وهذا بخلاف الو كيل بالطلاق» فإنه لو طلق الثاني بحضرة الأول 
لا يقع؛ لأن فعل الأول حصل يمنزلة الشرط لوقوع الطلاق» فلا يقع بدونه» ولا كذلك هنا؛ لأنه من 
یل الإثباتات» فلا يكون قابلاً لتعليق: والمععين في المسألة أ کی 4 رن اسه يقن لوقل قن ی 
المخالفة لا في ضمن الموافقة. [الكفاية 4-471 4] 

وهو المراد: أي المراد بقوله: أو يشتريه مال الموكل أن يضيف العقد إلى دراهم الموكل لا أن ينقد من مال 
الموكل ن غير أن بضيف العقد إليه. [الكفاية 4/1 45-4] لأن فيه تفصيلا إل: أراد بالتفصيل في 
قوله: لأن فيه تفصيلا صورت التكاذب والتوافق» وبالخلاف» الخلاف الواقع في صورة التوافق» فالمعق أن 
في النقد من مال الموكل تفصيلاًء فإنه إذا نقد من ماله» فإن تكاذيا في النية يحكم النقد بالإجماع» وإن 
توافقا على أنه لم تحضره النية فعند محمد هو للعاقد» وعند أبي يوسف يحكم النقد أيضا. 

وخلافا: فإنه إذا نقد من ماله وتوافقا على عدم النية لأخدةماء فعند حمد: هو للعاقدء وعند أب يوسف: 
يحكم النقد بخلاف الإضافة إلى دراهم الآمر» فإنه لا تفضيل ولا حلاف فيها فكان حمل القدوري عليها أولى. 
وهذا بالإجماع: أي لو أضاف العقد إلى دراهم الموكل يقع العقد للموكل بالإجماع» وهو مطلق» أي 
قوله: أو يشتريه .مال الموكل مطلق» أي مذكور من غير حلاف» فيحمل على الصورة المجمع عليهاء وهو 
أن يضيف العقد إلى مال الموكل. [الكفاية 47/1] 
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وهو مطلق؛ وإن أضافه إلى دراهم نفسه کان انفسه؛ خملا اله على ما يحل له شرعاء 
أو يفعله عادة؛ إذ الشراءٌ لنفسه بإضافة العقد إلى دراهم غيره متتکر شرعا اقا ولك 
أضافه إلى دراهم مطلقةء فإن نواها للآمر فهو للآمر» وإن نواها لنفسه فلنفسه؛ لأن له أن 
يعمل لنفسه» ويعمل | للآمر ف هذا الت وكيل وإ لكاطها في اليد يكم انعا لدم 
أنه دلالة ظاهرة على ما ذكرناء وإن توافقا على أنه لم تحضره النية؛ قال محمد ملك 


۾ الزتكيل والوكل 
وميم أن الأصل أن كل واحد يعمل لنفسه؛ إلا إذا ت ثبت جحعله لغيرهع 


جمد خاله إل: هذا تمسك بدلالة العرف والشرع بعد ذكر المسألتين إضافة العقد إلى دراهم آمره» 
وإضافة العقد إلى دراهم نفسه» فالتمسك بدلالة العرف والعادة شامل للمسئلتين؛ إذ العرف مستمر بان 
مضيف العقد إلى دراهم نفسه مشتر لنفسه؛ والمضيف إلى دراهم آمره مشتر لآمره» فأما التمسك بدلالة 
الشرع إنما يرجع إلى المسألة الأولى خاصة؛ اذ الشراء لنفسه بإضافة العقد إلى مال غيره حرام» ولكن 
الشراء لغيره بإضافة العقد إلى مال نفسه ليس بحرام. [الكفاية 47/1] 

حملاً لاله إ±: يجوز أن يكون التعليلان للمسألة الأول والحكم في المسالة الثانية يغبت بطريق الدلالة؛ لأنه 
كما لا يمل له أن يشتري لنفسه» ويضيفه العقد إلى ذراهم غيره شرعاء افكذا لا يخل له أن يشتري لغيرهء 
ويضيفه إلى دراهم نفسه. وأما العادة فجارية على أنه لا يشتري لغيره» ويضيفه إلى دراهم نفسه» وكذا على 
العكس. ما يحل له إل: لأنه لما أضاف العقد إلى دراهم الآمر يقع له؛ لأنه لو لم يقع له كان واقعاً للوكيل؛ 
وإذا كان وقع العقد للوكيل کان غاضبا لدراهم الآمرء وهو لا يحل شرعاً. [اليناية ]28-48/١#‏ 

إلى دراهم مطلقة: يعن من غير إضافة إلى دراهم أحد.(البناية) هذا التوكيل: أي التوكيل بشراء عبد بغير 
عينه: (البئاية) و إك تكاذيا' أي وإن اخحتلفا فقال الوكيل: نويت لنفسسي ؛ وقال المو كل: نويت لي حكم النقد 
بالإجماع» فمن مال من نقد الثمن كان المبيع له؛ لأنه دلالة ظاهرة على ذلك؛ لما مر من حمل خاله على ما 
يحل له شرعا. [العناية 40/19] في النية: بأن قال الموكل: اشتريته لي» وقال الوكيل: اشتريته لنفسى. (البناية) 
ما ذكرنا: أشار به إلى قوله: حملا لاله على ما يحل إخ. [البناية ؟١/47]‏ إذا ثبت: بالإضافة إلى ماله 
أو بالنية له والفرض عدمه. [العناية 4/17 ] 
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ولم يثبت» وعند أي يوسف مينلكه: يحكم النقد فيه؛ لأن ما أرقعه مطلقا يحمل الوجهينء 
فیبقی قرفا فمن أي المالين نقدء فقد فعل ذلك اعتمل لصاحبه» ولأن مع تصادثهما 


تمل النية لامر وفيما قلنا حُمل حاله على الصلاح» كما حالة التكاذب» 
وكوك السام في الام على هذه لوجوه. قال: ومن أمر رجلا يشر عيد بالف 


ل: قد فغلت»: ومات عند قال الامر: اشتريته لنفسك» فالقوا ل قول الآ فإن كان 
- 
دفع إليه اساي اقل لون لأن فى الوجه الأول أ عما لا لك استنناقه: 
لوكيل 


يحتمل الوجهين: أراد مما وقوع الشراء للموكل ووقوعه للوكيل.(البناية) مع تصادقهما: يعني على أنه 

م يحضره النية. (البناية) يحتمل النية: لاحتمال أن يحون نوی الامر ثم تة اا [es‏ 

وفيما قلنا[من تحكيم النقد] حمل حاله ! خ: لأنه لو قلنا بأن العقد يقع له فإن نقد من مال الآمر يكون 
غاصباء فقلنا: يقع للموكل إذا نقد من ماله حملاً لحاله على الصلاح. [الكفاية  ]45/9‏ , 

والتوكيل بالإسلام إل: إتما حصه بالذكر استفادة حكمه من الت وكيل بالشراء نفيا لقول بعض 
مشايخنا؛ فإنهم قالوا في ا الشراء: إذا تصادقا أنه لم تحضره النبة فالعقد لل وكيل إجماعاء ولا يحكم النقد» 
وإتما الخلاف بين أبي يوسف ومحمد في مسالة الت وكيل بالإسلام. وهذا القائل فرق بين مسألة الشراء والسلم 
على قول أبي يوسف» بان للنقد أثرا في تنفيذ السلمء فإ المفارقة بلا نقد تبطل السلمء فإذا حهل من له العقد 
يستباك بالنقد» ولیس العراء ذلك مكان: العقد للعقك عنمت بقضية الأصل. [العناية 47/17 | 

على هذه الوجوهإالمذكورة في الت وكيل بالشراء وفاقا وخلافا]: فإن أضاف الوكيل بالسلم العقد إلى 
تراهم الآمر كان السلى ل وإ أضاف إل درام شب كان لهه وإن عقده عطلقا عن خي إضافة إلى 
دراهم أحد» فإن نوى السلم للموكل كان له» وإن نوى لنفسه كان له» وإن تكاذبا يحكم النقدء وإن 
توافقا على أنه م يحضره النية كان السلم لل وکیل عند محمد ب وقال أبويوسف يلله: يحكم النقدء فعن 
دراهم أيهما نقد فالعقد له.(البناية) قال: أي محمد يه في"الجامع الصغير". [البئاية 7 ]48/1١‏ 

الوجه الأول: وهو الوحه الذي لم يدفع الثمن فيه.(البناية) لا يملك استئنافه: [لأن العبد ميت» والكلام 
فيه» والعبد الميت ليس .محل لعقد الشراء] أي لا يقدر على إنشائه» أي إنشاء العقد؛ إذ العبد ميت ومن 
أخبر عما لا يملك إنشاءه فى الحال لا يكون القول له. [البناية ]45/١‏ 


٤۹٦‏ . باب الو كالة بالبيع والشراء 


وهو الرجو ع بالشمن على الآمر وغ ينكرء والقول للمنكر» وقي الوجه الثاني هو أمين يريد 
لخروج عن دة الأمانت ميل قوله. ول کان عبد حيا حين اخختلفاء إن كان الثم منقوداء 
فالقول للمأمور؛ أنه أمين, و إل م يكن متقوداء فكذلك عند أبي یو سف ۾ حمد ولع 


القو| ل للمامور 


لأنه ملك اسغناف الشراء» فلا هم في الإخبار عنه وعند أي حنيفة ملك للا سلب القول للامر؛ 
لأنه موضع قدمة بأن اشتراه لنفسه» فإذا رأى الصفقة خاسرة ألزمها الم بخلاف ما إذ 
كان ال مق د لآ أبن قن تفر قله نما دلا وو فق يده هما إن کان 
أمره بشراء عبد بعينه» ثم اختلفا والعبد حي: فالقول للمأمور سواء كان ام متقوداء 


هو[الضمير راجع إلى ما في قوله: عما لا يملك] الرجوع بالثمن: أي سبب الرجوع بالثمنء وإنما قال: 
وهو الرجوع بالثمن؛ ولم يقل: وهو العقد؛ لأن مقصود الوكيل من العقد الرجوع بالئمن على الآمر لا 
العقد لأجل الآمرء فترك الواسطة» وهي العقدء وصرح بالمقصود» وهو الرجوغ. فكان ذكرا الچ 
وإرادة للسبب» وجاز هذا؛ لأن الرجوع بالثمن على الآمر مختص بالشراء لأجل الآمر. [الكفاية ]٤۹/۷‏ 
حين اخملفا: فقال المأمور: اشتريته للكه وقال الآخر: اشعريته لنفسلك. [البناية ]:5/١١‏ 
منقودا: من الاش الع المأمور . لأنه أمين: رك ا خرو ج عن عهدة الآفانة. لأنه تملك إخ أن العبد حي . 
والحي محل لنقراءة :ملك أن يشتريه في الحال لأحل الآمرء فإن قيل: الشراء لا يتوقف) بخلاف البيع» لما 
وقع شراؤه أو لا للوكيل حين اشترى كيف يقع بعد ذلك للموكل. قلنا: استعناف الشراء دائرة مع 
التصور» فيتصور أن يتفاسخ الوكيل بيعه مع بائعه» ثم يشتريه لأحل الموكل. [الكفاية 453/1] 
خاسرة: بان وحد به عنبا أو ل يعحبه. عا لذلك: أي تبعا لقبول قوله في دعر الخروج عن عهدة 
الأمانة» ومن ضرورة ذلك قبول قوله قي أن الشراء كان للآمرء وما كان ثبوته بطريق التبعية لا ينظر إلى 
وصفهء فلا ينظر ههنا إلى كون الوكيل متهما أو غيرمتهم.(الكفاية) في يده ههنا: أي فيما إذا لم يكن 
الشمن ودا [الكفاية 3/1٠‏ 5] ثم اختلفا: بأن قال الآمر: اشتريته لنفسكء وقال المأمور: بل اشتريته لك. 
[البناية ]47/١7‏ والعبد حي: وإ كان اليد هالكا والقعى سردا قالقول للتامورة لأت أمين بريد 
الخروج عن عهدة الأمانة» وإن كان غير منقود فالقول للآمر. [العناية ٠-4917‏ 5] 
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أو غير منقودء وهذا بالإجماع؛ لأنه أخبر عما يملك استثنافه» ولا قهمة فيه؛ لأن 
الوكيل بشراء شيء بعينه لا يملك شرائه لنفسه بعشل ذلك امن في حال ميت 
على ما مر. بخلاف غير المعين على ما ذكرناه لأبي حنيفة بأ لك ومن قال لآخره: 
بع هذا العبد لفلان» فباعه» ثم أنكر أن يكون فلان أمرّهى ثم جاء فلان» وقال: أنا 


أمرتم .ب بدلك» فان فلانا يأحذه؛ أن قوله السنايق إقرار منه بالو كالة عنه» فللا ينفعه 


ل ية ١‏ 


الانكا” ر اللاحق» فإن قال فلان: لم آمره لم يكن ذلك له؛ أن الإقرار ازنك رکه 
قال: إلا أن يسلمه الشتري له فيكون بيغا عنه,.وعليه العيندة؛ 


على ها هر: أن اشراء ها وكل بأل ذلك العمن عرزل لشفسنةة وهر لا ملك حال غينتف: جلاف 
حضوره» فإنه لو فعل حاز ووقع المشترى له. [العناية 45/1] ذكرناة لأبي حنيفة: إشارة إلى قوله: لأنه 
موضع قدمة. [الكفاية ٠‏ ] ومن قال لآخر: هذه المسألة من مسائل "الجامع الصغير". [البناية ]٤۷/١١‏ 
لفلان: معناه: أنا وكيل فلان بشراء هذا العبد؛ فبعه حي أشتريه لأجله. [الكفاية ١/1‏ د] 

م أنكر: أي أنكر المقر أمر فلان بعد. الشتراء.(البناية: ذلك له: أي لفلان له غلى العبد سبيل.(البناية) 
قال: الظاهر أن قائله محمد يلكء؛ لأن المسألة من "الجامع الصغير". [البناية ]٤۸/١ ١‏ 

إلا أن يسلمه إلخ: هذا روي بروايتين» بكسر الراء على مو اسم القاعلة وقح الراواعلى سيب اسيم 
المفعول» فعلى الكسر يكون المشتري فاعلاء وقوله: له أى لأجله» ويكون المعفول الثاني محذوفا وهو إلية» 
أي إلا أن يسلم الفضولي العبد الذي اشتراه لأجل فلان إليه. وعلى الفتح يكون المشترى له مفعولا ثانيا 
بدون حرف الحرء وهو فلان» والفاعل مضمرء أي إلا أن يسلم الفضول العبد إلي المشترى له» وهو فلان» 
وهذا الاستثناء من قوله: لم يكن له أي لم يكن لفلان إلا في صورة التسليم إليه» وإنما ذكر ضورة التسليم 
إليه؛ لأن فلانا لوقال: أجدرت بعد قوله: لم آفره لم يعتبر ذلك بل يكون العبد للمشتري؛ لأن الإجازة 
تلحق الموقوف دون الجائز> وهذا عقد جائز نافذ على المشتري.(النهاية) فيكون بيعا: أي فيكون تسليم 
العبد يبعا مبتدأ عن قلان: وعليه العهدة» أي على فلات العهذة أي غهدة الأتحذ بتسليم القمن». كذا فسره 
فخر الدين قاضي خان, وفخر الإسلام البزدوي وهو المفهوم من كلام محمد يللء. [البناية ۲ ]٤۸/١‏ 
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لأنه ضار منشتريا بالتعاظى کمن اشترى الغيرة بغر أمرة حي لزهه ثم سلمة المشترى لهء 
ودلت المسألة على أن التسليم ایا ی کی ااا ب ی 


بيع ا 


اھ لی خی د پر کد رع یا وتاي 
لا يتغابن الناس فيه؛ لأنه توكيل بالشراء وهذا كله بالإجماع. ولو أمرزه بان يشتريهها 


ائمة مدنا 


ت 
2 


بالآلى» وقيمتينها سراب افعتد أي حنيفة يه: إن اشترى أحدهها بخمسمائة أو أقل 
حازء فإن الشنترق:بأكثر لم يلرم الآمر؛ لأنه قابل الآلق هما وقيمتهما سوام يسم يينهما 
ا كلك آم شرام کل وا سیا سر مائة) ثم | الشراء ؛ ما موافقة 
وبال منها مخالفة إلى حير وبالزيادة ل ف کا کت کا“ 


كمن إخ: أي كالفضولي الذى اشترى لغيره بغير أمر حى لزمه» أي لزم العقد المشتري» ثم سلمه المشترى له 
أي لأحلد یھ کن يبنا بالتعاطي . |البناية ١1/غ‏ | يكفي إلخ: يعي أن بيع التعاطي كنا يكان يأحد 
وإعطاء» فقد ينعقد بالتسليم على جهة البيع والتملياك» وإن كان أخذا بلا إعطاء كعادة الناس. [البناية ٤۹/۱۲‏ ]| 
في الباب: في باب البيع» قال الله تعالى: فالا أن تكون تجارة عن تر ض#. [الكفاية ۲/۷ ]٠‏ 

قال: أي محمد ينك في "الجامع الصغير". [البناية ؟ ]43/١‏ جاز: أي حاز شراء أحدهما له. 

التوكيل مطلق: أي عن قيد شرائهما متفرقين أو مختمعين.(العناية) إلا: استثناء من قوله: جاز. [العناية ]٠۲/۷‏ 
لا يعغابن: وهو الغبن الفاحش. تو كيل بالشراء: قيد به احتتر ازا عن التو كيل بالبيع؛ فإن ذلك يجوز عند 
آي حنيفة ق بالغبن الفاحش» وأما في التو كيل بالشراءء فلا يتحمل الغبن الفاحش. | الكفاية ]| 


دلالة: فيعمل يا عند عدم التصريح. [البناية ]٤۹/۱۲‏ 
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إلا آن يششر ي الباقي بقية الألف قبل ا لأن شراء الأول قائم» وقد 
حصل غراطية المصرح به وهو سی العبدين بالألف» وما تا الانقسام إلا دلالة 
والصريح يفوقها. وقال أبويوسف ومحخمك حيا: إن اشترى أحدهها بأكثر من نصف الألف 


ما يتغابن الناس فيه» وقد بقى من الألقل افيا .يه يشتري .تمثله لباقي : جاز؛ لأن التوكيل مطلق 


من 0 


لكنه وكيد بالعارفه وهر اها الان ولكن لايد ات تی من الاش با يشتري .مثلها الباقي 
كته له فرش الآ قال: ومن له على آخر آلف درهم. فأمره بأن يشتري يما هذا 
العبدّ فاإشتراه: جاز؛ لأن في تعبين المبيع تعبينَ البائع» ولو عيّنَ البائع يجوز على ما نذكره 


إن شاء الله تعالى, وإن أمره أن يشتري ها عبدا بغير عينه: فاشتراه فمات في يده قبل أن 
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يقبضه الآمر : مات م مال المشتري. وإن قبضه الامر: فهو له وهذا عند أبي حنيفة يللاه. 
وقالا: هو لازم للامر ات قا وعلى هذا إذا أمره أن يسم ما عليه 


قبل أن يختصما:' أي قبل أن يختصمو الآمر والمأموو لثبوت المخالفة.(البناية) 1-000 فيد به؛ إذ في 
القياس لاينفذ على الآمر لثبوت المخالفة» وهو قول الأئمة الثلاثة #..(البناية) والصريح: وأمكن العمل 
به بكل الدلالة. (البناية) يتغابن ! لخ: وهو الغبن اليسير. التو كيل مطلق: يعن غير مقيد بخمس مائة.(البناية) 
فيما قلنا: أي فيما يتغابن الناس فيه. [البناية ]50/1١7‏ قال: أي محمد به في "الجامع الصغير".(البناية) 
جاز: وصح على الآمر. [العناية 514/1] على ما نذكرة: إشارة إلى ما ذكره بقوله: بخلاف ما إذا عين 
البائع إلى آخره.(البناية) أن يشتري ها: أي بالألف الى عليه. [البناية ]331/١‏ 

وعلى هذا: أي على هذا التفصيل إذا أمره» أي إذا أمر من غليه الدين أن يسلم ما عليه» أي يعقد عقد السلمء 
أو يضرف ما عليه» أي يعقد عقد الصرف» فإن عين المسلم إليه ومن يعقد به عقد الصرف صح بالاتفاق وإلا 
فعلى الاختلاف» وبتخضيصها بالذكر إنما هو لإزالة ما يتردد في الذهن من أن التفصيل المذكور هل هو جار 
بعينه في بابي الصرف والسلم أيضاء أم لا؟ بناء على أن لمما شأنا تخصوصا في : بعض الأحكام. 
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أو يضرف ما عله سا أن الدراهفهم والدنائير لا تشغینان في المعاوضات دیسا 

كانت أو یا آل تر أله لو تبايعا عينا بدين» ثم تصادقا أن e‏ لا يطل 

العقدُ. فصار الإطلاق والتقييد فيه سواءء فيصح التو کیل يلرم ار لأف بيد 

الو كيل کیده: ولأبي حنيفة ذا #ده: أنها تتعين في الوكالات»› أده لا ترى أنه لو د الوكالة 

بالعين د أو بالدين منهاء استهلك العين. 

أو عينا: يع لا يكون ف النعة.,«البباية)» بدين: أ ag‏ لا يبطل العقد: ' 
الدين.(البناية) فصار ت بأن قال: بألف و لم يضفه إلى ما عليهء والتقييد» بأن أضافه ف | ما عليه 


فيه» أي في عقد تبايع العين بالدين.(البناية) فيصح التو كيل: فضار كما لو قال: تصدق .ماني عليك على 
المسااكيق فانهاخرز. |البقاية ت 

أا تتعين [الدراهم والدنانير] في الات أي بعد التسليم إلى الوكيل» وفي "الذحيرة": قال محمد يلك في 
"الزيادات": رجحل قال لغيره: اشتر لي قله الألف الدراهم خارية) وراه الدراهم؛ وم ايها ل الع كين 
حي سرقت الدر راهې ثم اشتری الوكيل کا وليه ال 8 رش لزع لمو كل قال : : الأضل أ ان الدراهم والدنانير 
لا تنعينان في الوكالات قبل التسليم بلا خحلاف؛ لأن الوكالات وسيلة إلى الشراء» فيعتير بنفس الشراء 
والدراهم والثائير لا تعينان .قيه قبل التسليم: افككناأقيما هنو وسيلة إليعه قأما يعد التسبليم هل تتعين الف 
المشايخ فيه فبعضهم قالوا: تتعين حي تبطل الو كالة قللاكها؛ لأن يد ال وكيل يد أمانة؛ والدراهم والدنانير 
تتعينان فى الأمانات» وغامتهم على أا لا تتعين. وفائدة النقد والتسليم على قول عامة المشايخ اتان 
أحدها: يتوقف بقاء الوكالة ببقاء الدراهم المنقودةء فإن العرف الظاهر فيما بين الناس ان المو كل إذا دفع 
الدراهم إلى الو كيل يريد شراءة: حال قيام الد, راهم في يد الو كيل . والثانية: قطع رحو ع الو 5ا كيل على المو كل 
يها وحنب اللو كيل عليه؛ وها لأن شراء الوكيل يوحب ادينين؛ 3 للبائغ على ال وکیل وديا للو كيل على 
المو کا ل. |الكفاية E “e0۷‏ الو كالة بالعين: اي ليست في الدمة ف او التي :ا ي ال ق. الدمة. 
زات الضمير إما عائد إلى الم و كل» ففائدة قيد الاستهلاك: أن ١‏ رك لا بطل بشلا ك ف يد ال وكلء وإغا 
تبطل بالهلاك في يد الوكيلء وإما عائد إلى الوكيلء ففائدة قيد الاستهلاك: أن لا يتوهم أن الوكالة لا تبطل 
إذا استهلك الو ا ل الدراهم المسلمة إليه؛ أنه يضمن الد راهم فيقوم مثلها مقامهاء فيصير كان عينها باقية؛ 
فذكر الاستهلاك لبيان تساويهما في ن بطلان الوكالة يمما. العين: أي الآمر أو ال وكيل» كذا في "معراج الدراية . 
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أو أسقط الدين: بطلت الو كالة» وإذا تعينت كان هذا تمليك الدين من غير من عليه 


۾ شو البائع 


لدين من غير أن يوكله بقبضه. وذلك لا يجوز كما إذا اث شترى بدين على غير 
مشتري أو يكون أمراً بصرف ما لا علکه إلا بالقبض قبله» وذلك باطل كما إذا قال: 


كيل المد کور لقبض الأآمر المد كور 


أغط مالي عليك مَنْ شئت» بحلاف ما إذا عبن البائع ؛ لأنه يصير وكيلاً عنه في القبض؛ 
ثم يتملكه. وبخلاف ما إذا أمره بالتصدق؛ 


الدين: أي الموكل أسقط الدين. [البناية + ]37/1١‏ تعينت [أي قي الوكالة]: تتمة الدليل المذكور» ومرتبط 
بقوله: إا تتعين إخ. تمليك: من جهة رب الدين. الدين: الذي على ال وكيل . أن يوكله: آي رب الدين المللك. 
وذلك: أي غليلك: اللي هن غين فن غلية الدين,البناية) على غير المستري: 5 ي على غیره» و 
قبيل وضع الظاهر موضع المضمر 'بأن كان لريد على عهرو :دين مشلا فاشترى زيد من آخحر شيعا بذلك 
الدين الذي له على عمرو لا يخوز. [الكفاية 37/17 | 

و pA‏ حقيقة قبل القبض؛ لأن الديون تقضى بأمثالها لا بأعياماء 
فكان ما آدی المديون إلى البائع؛ أو إلى زب الدين ملك المديون» ورب الدين لا لك ما قي ذمة المديون قبل 
القبض حهقة) فكان أمر رب تیا المديون بالدفع إل البائع آحرا فيا لا ملكه. فكان باطلا.(الكفاية) 
كما إذا قال اج فإنه باطل؛ لأنه أفر بصرف ما لا يملكه الآمر إلا بالفبض إلى من يختاره المديون بنفسه: 
[البناية 57/17] من شئت: والحامع أن كلا منهما تمليك ما هو غير مملوك. [الكفاية 317/1] 

لاف ا يعن بخلاف ما إذا كان الموكل عين البائع» 0 المسلم إليهء فإن التو كيل صحيح لازم 
لامر لأنه يصير البائع أولا وكيلا عنه في القبضء ثم يتملكه؛ وذلك ليم ں بتمليك من غير من عليه 
الدين» ولا أمرا بصرف ما لم يقبض: واعترض بانه الو اشترى شیا بدين على آحر ينبغي أن يجوز أن 
يجعله وكيلاً بالقبض أولآ؛ لكونه معينا؛ وأحيب بأن عدم الحواز ههنا لكونه بيعا بشرط؛ وهو أداء الثمن 
على الغير. [العناية ۸/۷] ثم يتملكه: فيصير البائع قابضا لرب الدين أولاء ثم يصير قابضا لنفسه كما لو 
وهب دينة على غيرة) وو كل الموهور ب له بقبضة» و كذا ادا غین المبيع؛ لان في دعيين المبيع تعيين البائع كما 


مر قى صدر الكتاب. وبخلاف: هذا جواب عن قياسهما على الآمر بالتصدق. [البناية 37/١7‏ | 


وق باب الوكالة بالبيع والشراء 


1 


لأنه جعل المال لله تعالى» وهو معلوم» وإذا لم يصح الت وكيل نفذ الشراء على الأمور. 
فيهلك من ماله إلا ا قبضه الاي اه لانعقاد البيع تعاطيًا. قال: ومن دفع ؟ عر 
الفا وآمره أن يقترئ جا حاريق: فاشبراهاة طقال الآمر: اشسرينها بتقسمافة وقال 
اشر : الششتر تھا بال فالقول قول المأهرر: ومراده: إدا اتا تساو ي ألفا؛ أنه امن 
فيه وقد ادعى ا لخرو ج عن la‏ الأمانة والامر يدعي عليه شاك مسمائة وهو 


18 فال کانت تساو ي خسمائة فالقول قول الأمر؛ ؛ لأنه خالف؛» حيث اشتر ی 
وال E‏ 


ص 


جا رية تساو ي مسمائة» والامر تناو ل ما يساوي ا قر قال: و إل , يجن دفع 


يه الألفى فالقول قول الآم. أما إذا كانت ايها سما فللمحالفة, وإن كانت 


اجار ية 
قيمتها ألفا فمعناه: أنهما يتحالفان؛ لأن اللوكل ولو کيل معد سرا منزلة 
البائع لع والمشتري» وقد وفع الاعتلاف ف الثمن» وموجبة التحالف» أل يقست العقد 


الذي جر ی بينهماء ؛ تلزم لا المأهيور, قال: و لو أمره أن ب العبدع 


ا 5 
Nr N 1 5 2 : e‏ 
ر 5 لم = لسم پت اله ناء فاشت أو فقا Ll‏ أن الف اشتر يته E‏ 1 ۾ فال المامور: اله 


لله تعالى: والفقير ناتب غت وهو معلوه: فضار كتعيين البائع. وإذا لم يصح إخ: وهذا رجوع إلى أو 
الت يع حا تصقن بالدليل أن التو كيل بشراء عبك غير معين ١‏ يعلم بائعه غير صحيح. | البناية ۲ ها 
لانعقاد البيع: بين الآمر والمأمور. قال: أي محمد يك في "الجحامع الصغير".[البناية 5/١‏ 5] 

لأنه خالف إل: لأنه إن اشتراها بألف» فالوكيل بشراء حارية بغير عينها لا يبملك الشراء بغبن فاحش» وإن 
اشتراها بخمس مائة» فالأمر يتناول جارية تشتري بألف» فکان خالا فيكوان مرش مشتريا لنفسه. [الكفاية 97/ة ه] 


قال: أي محمد ينك في "الجامع الصغير".[البناية ١١/٦ه]‏ فمعناه: أي معى قوله: فالقول للآمر.(العناية) 
ييزلاك: للمبادلة یک بينهما. [العناية ]1٠0/1‏ قال: أي محمد يلل في "الجامع الصغير". (البناية) 


باب الوكالة بالبيع والشراء o۳‏ 

صدق البائع المأمورَ» فالقول قول المأمور مع بمينه. قيل: لا تحالف ههنا؛ لأنه ارتفع 
الخلاف بتصديق البائع؛ إذ هو حاضرء وف المسألة الأولى هو غائب» فاغتبر الاختلاف 
وقيل: يتحالفان؛ لما ذكرناه» وقد ذكر معظم ین التحالف» وهو يمين البائع» والبائع بعد 


استيفاء ١‏ ا وا قبله أ | ؛ اذ لم بينهما بيع» فلا يصدق 
شمن م 7 حي عن عن الو کل ا لى المو كل البائع 


عليه فبقي سلاف وهنا قول الإإمام أبي منص ور » وهو أظهرء والله أعلم بالصواب. 


في التو كيل بشراء نفس العبد 


قال: وإذا قال العبد لرجل : اشتر لي نفسي من مولاي بألف» ودفعها إليه» 


العبد الألف 

قيل: إخ: وهو قول الفقيه أي جعفر يل.. (الكفاية) بتصديق البائع: فيجعل تصادقهما .عمنزلة إنشاء العقد. 
2 أنشأ العقد يلزم العبد للأمرء فكذا ههنا.(البناية) فاعتبر الاختلاف: الذي كان بين الآمر والمأمور, 
ووجب التحالف.(البناية) لما ذكرناة: أشار به إلى قوله: لأفهما ينزلان منزلة البائع والمشتري.(البناية) 
وقد ذكر معظم إل: لفظه لا يدل على ذلك فإن قوله: إن القول قول المأمور مع يمينه يدل على أن المأمور 
يضدق فيما قاله» وف التحالف لا يضدق واحد منهماء فلو كان مراده التحالف لما قال ذلك. 
يمين التحالف: جواب عما يقال المذكور فيه: فالقول قول المأمور مع يمينه فالتحالف يخالفه. [البناية ١//ات]‏ 
يمين البائع: أي المأمور؛ لأنه بائع تقديرا في حق الو كل وإنما قلنا: إن يمينه معظم يمين التحالف؛ لأن البائع 
وهو المأمور ههنا مدع» ولا يمين على المدعى إلا في صورة التحالف. وأما المشتري فمنكر» فعلى المنكر اليمين 
على كل حال» فلما كان يمين المأمور هو المخئص بالتحالف كانت أعظم اليمينينء ثم لما وجب اليمين على 
المأمور وهو المدعي؛ فلأن يجب على المشتري المنكر وهو الآمر أولى» وهو معن التحالف. [الكفاية 51/17] 
والبائع !خ: هذا حواب عن تعليل القول الأول بقوله: ارتفع الخلاف بتصديق البائع إذا هو حاضر.(الكفاية) 
بينهما: أي بين البائع والموكل. |البناية ]3177/١‏ فة فبقي الخلاف: ف التمن بين الآمر والمأمور الین 
منزلة البائع والمشتري» فيجري التحالف. في لوكلا لخ: لما كان شراء العبد نفسه من مولاه إعتاقا له 
على مال لم يكن من مسائل فصل التوكيل بالشراءه لكنه شراء صورة» فناسب أن يذكره في فصل على 
حدة» والتوكيل بشراء نفس العبد من مولاه على وجهينء أن یو کل العبد رحلا ليشتريه لنفسه من مولا = 


دهت باب الو كالة بالبيع والشراء 
فاك قال الرجل للحول: اشد ته س4 شباعة عل هلا * فهو حر » والو لاء للمو ١‏ 5 لأن 
بيع نفس العبد منه إعتاق» وشراء العبد نفسّه قبول الإعتاق ببدل» والمأمورٌ سفير عنه؛ إذ 


لا برجي عليه الحقوقه فصار كآنه اڈ شٹر ی بنفسيه وا كان | إعتاقا أعقب الولاء. وإن 


الرحل 
هد دلقي عبد للمشترى؛ لأن اللفظ حقيقة للمعاوضة: وأمكن العما ايام 
لا للاعتاق 
بعى » ا العبد نفسنه) أن الجا ز فيه متعبن» e‏ اة 


5 بت الملك ل راتت النمول» تاه كسب د وع متهي أل عله ا 


للعيل؛ ف ی ذمته حيث لم يصح الأداى 


= وهو المسألة الأولى» وأن يوكل العبد رجلا ليشتري نفسه من مولاه فالعبد في الأول موكل؛ وقي الثاني وكيل» 
راك الصف ناوطنا غل الات رالات بدلا مرح الشات إليةء وحمل امسر شاف إل القاغل أن المفعول؛ 
وذكر احدغنا مروك عفل أن يقول ق توكيل المد زاف أو ف تر كيل الس رجل. [العناية ۲/۷ ]٦‏ 
إعقاق: لأن العبد لا يملك وإن ملك؛ لأنه ليس بأهل أن يملك مالاء فضار محازا عن الإعتاق؛ إذ البيع إزالة ملك 
بعوض إل آخرء فجاز أن يستعار منه.[الكفاية) سفير عنه: حيتك. آضاف العقد إلى موكلة:. [العناية 3/9 ] 
اعقب الولاء: لأن ما يثبت يثبت بضروراته ولوازمه.(الكفاية) للمولى: أي لم يقل الوكيل: اشتريت 
العبد لتفس العبد.(الكفاية) لأن اللفظ: أي لأن قوله: اشتريت عبدك بألف درهم. [الكفاية e‏ 
بخلاف شراء إخ: حيث بجعله الإعتاق» وجه الورود: أنه لما حعل الشراء للمعاوضة حقيقة ينبغي أن 
حمل على حقيقتة أيتعنا كان و لم يحمل لفظ الشراء على المعاوضة فيما إذا اشترى العبد نقسه من مولاه 
بالبدل؛ بل حمل على الإعتاق ببدل؛ لأن امحاز فيه متعين؟ لأنه تعذر اعتباره ا حفيقة! ن البيع يوحب 
الملك للمشتري والعبد ليس من أهله. [الكفاية 1۳/۷] والألف: الى دفعها العبد إلى وكيله. 

وعلى المشعري 21 هذا ظافر اما إذا وقع الشر اء للمشتري» وأما إذا وقع | لشراء للعبد نفسه حي أغتق 
هل يجب على العبد ألف أخرى؟ قال الإمام قاضي خان في "الجامع الصغير": إنه لم يذكر في الكتاب» 
وينبغي أن يجب؛ لأن الأول مال المولىء فلا يصلح يدلا عن ملكة. [الكفاية /514/1] ن يصح الأداء: أي أداء 
الألف الي أداها ال وكيل المشتري إلى المولى. [البناية ]٠٠/١١‏ 


باب الوكالة بالبيع والشراء هده 


ينولد وفي دە المطالية تتوجه نحو العاقد» أما ههنا فأحدهما e‏ 


الو كيل 


الاك ومن قال لعبك: اشترلي نفسبك من مولاك» فقال 1 حو لاه: بعل نسي لفان 5 
ففعل : فهو لام ر؛ لأن العيد بلح و كيلا عن غيرة ق قا لأنه أحبي عن ماليته» 


المولى 


رايخ عليه من عبت أن مال و و ا اا 


قن غنيره: أي«من غير العيف بان وکل أحدى انبا ار بشراء الك من مولاه: [البناية: +9/+.+] 
لا يشترط بيانه[بأن يقول وقت الشراء: اشتريته لموكلي لوقوع الشراء للموكل(البناية)]: فإنه يصير 
مشتريا للآمر» سواء أعلم الوكيل البائع أنه اشتراه لغيره» أو لم يعلمه» وههنا مالم يعلمه أنه يشتري للعيد 
لا يصير مشتريًا للعبد لأن إلخ. [الكفاية 14/1] لأن العقدين: يعي الذي يقع له والذي للم وكل.(البناية) 
وف الحالين: أي ف حال الإضافة إلى نفسه والإضافة إلى موكله. [البتاية ]٠١/١١‏ 

أما هههنا : أي في ضورة تو كيل العبد بشراع نفسه.(البناية) على الوكيل: لأنه سشير ع فلا ترجع الحقوق 
إليه.(الكفاية) لا يرضاه: أي لا يرضى الإعتاق؛ لأنه يعقب الولاء» وموجب الحناية عليه حينغذ» وبما يتضرر 
به» وشبه المصنف عسى بكاذ فاستغمالة استعماله. | العناية 7 -] المعاو ضة اخحضة: ال فيها المطالبة على 
الو كيل. ففعل: أي قال: بعت فهو للامرع وإنما يتم البيع بقول العبد بعد ذلك: قبلت» وأما إذا وقع الشراح 
للعبد يتم العقد بقول المولى: بعت مسبوقا بقول العبد: بعين نفسي بكذاء بناء على أن الواحد يتولى طرفي 
الإعتاق على مال» إذا كان المال ا ولا يتولى طرق البيع وإن كان المال درا | الكفاية ۷/د٠‏ | 

عن ماليته: لأن ماليته لمولاه.(البناية) في يده: لكونه ماذونا له. لا يملك البائع إلخ: كالمودع إذا اشترى 
الوديعة وهي بحضرته الم يكن للبائع حبسها لاستيفاء الفنمن. [الكفاية 1/۷ ]٦‏ فإذا أضافه الخ: وتقريره: العبد 
يصلح وكيلاً عن غيره في شراء نفسه؛ لأنه مال وکل من يصلح وكيلا عن غيره في شراء مال إذا أضاف 
العقد إلى الآمر صلح فعله امتغالاء فالعبد إذا أضافه إلى الآمر ضح فعله امتثالا. [البناية ٦۲/٠١‏ ] 


0٦‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 


وإن عقد لنفسه: فهو حر؛ لأنه إعتاق: وقد رضي به المولى دون المعاوضة» والعبد وإن 
كان وکیلا بشراء معین» ولکنه أتى بجدس تصرف آخر» وني مثله ينفذ على الوكيل. 
وكذا لو قال: بع نفسي؛ ولم يقل: لفلان» فهو حر؛ لأن المطلق يحتمل الوجهين. 
فلا يقع امنثالاً بالشك» فيبقى التصرف واقعا لنفسه. 


فصل في نو كيل لسع 
كو 
2 6 5 : ا 5 ات رک 7 ا لمم 
قال: والو كيل بالبيع والشراء؛ يه ڪور لك اك بعشل ف ابيه ۾ جحدد» وم يه بصنا 
القدوري 1 0 
: 2 | ۳ ت 1 
شهادته له عند الى عحنيقة وئنه. 
کابنه وألحية 5 هة 
وإن عقد: يعن إذا قال: بعئ نفسي ف فال اليل تلان لأنهة لآن المد لا جلك شا عق يشتري. 
والعبد وال !ا دا جو اب إشيكال: وهو أن قال ينبغي أن لا وز ببعه لنفسه؛ لأنه وكيل بشراع شيع معین» 
على مال فكان غفالفا.(البناية) آخر: أي غير ما وكل به. على الوكيل: فإن الوكيل إذا حالف نفذ الشراء 
على الوكيل.. [البثاية '*77/17] على الوكيل: كما إذا عام ال وكيل عن دعواة على ذلك العين» أو حلع 
امرأنه على ذللقه أو اشتراه بأ كثر من الثمن الذي غينهء أو بحلاف جنس ذلك الئمن. [الكفاية 6-1//107] 
لأن المطلق: وهو قوله: بعنٍ نفسي.«البناية) الوجهين: أي يحتمل أن يكون مشتريا بنفسه لنفسه» ويحتمل أن 
يعون مشتريا لغيره. (البناية) و اقعا تة لن الظاهر أن الإإنساك قق فك لأحل نفسهه لاسيما تصرقا تحصل 
منه الإعتاق. [البناية 17/17] في البيع: لما فرغ :من بيان أحكام التوكيل بالشراء مع أنواعه وهو الإثبات شرع 
في بيان أحكام التو كيل بالبيع» وهو الإزالة» فالإزالة بعد الإثبات وجوداء فكذا وضعا. (النهاية) 
الوكيل بالبيع: وف" الذحيرة" : الوكيل بالبيع إذا باع من لا يقبل شهادته له إن كان بأكثر من القيمة 
کور بلا خللاف» وإك كات بأقل من القيمة بغبن فاحش لا جوز بالإجماع» فان كان بغين يسير لا يخوز 


والبيوع لا يجوز وف رواية المضاربة: يخوز. [الكفاية ]۷١-۷٠/۷‏ 


باب الو كالة بالبيع والشراء 0۷ 


وقالا: يجوز بيعه منهم بمثل القيمة إلا من عبده أو مكاتبه؛ لأن التوكيل مطلق 
ولا مة؛ إذ الأملاك متباينة» والمنافع منقطعة, بخلاف العبد؛ اله بيع من الفسها لأن 
ما في يد العيد للمو» وکنا دول سى في كسب الاب وينقلي ستفيقةٌ بالمجر. 
وله: أن مواضع م التهمة مستثناة عن الوكالات» وهذا موضع التهمة بدليل عدم قبول 


الشهادة, ولأن المنافع بينهم متصلة فار يها من ساعن وج والاجارة والصرف 
كنا السلم 
على هذا الخلاف. ا والو كيل بالبيء نع جور بیعه بالقليل والكثير والعرض عند عند 


آي حنيفة د قب وقالا: لا يجوز بیعه بنقصان لا يتغابن الناس فيه ولا يجوز إلا بالدراهم 


بالغين الفا 5-2 


ودناس أن مطلق الأمر يتقيال بالمتعار ف؟ لن التصرفات لدفع الحاجات» 
بالى كالة 

منهم: أي من أبيه وحده» ومن لا يقبل شهادته له. مغل القيمة: والغبن اليسير ملحق ,مثل القيمة على قوهما 
كما ذكر في "الذحيرة".(الكفاية) من عبده: أي الذي لا دين عليه. (البناية» مطلق: أي عن التقييد بشخص دون 
آحر.رالبناية) ولا همة: أي ف البيع .مثل القيمة. [البناية ؟١/54]‏ متباينة: دل عليه أنه ل للابن وطءع جاريته: 
ولو لم يكن ملكه متباينا عن ملك أبيه لكانت جاريته مشت ركة» ولما حل وطئها حينئذ. [الكفاية ۷۲/۷] 
لأنه: أي لأن بيع الوكيل من .عبده:(البناية) من نفسه: قصار الواحد متواليا طرق العقدء وذا لا ججوز. 
كسب المكاتب: حن لا تصح تبرعاته ولا تزويج عبده. (البناية) حقيقة بالعجر: أي بعجز المكاتب عن 
أداء بدل الكتابة. (البناية) عن الو كاللات: لأن الوكالة شرعت للإعانة. [البناية ]35/1١‏ 
عدم قبول الشهادة: فقدر ذلك التباين لما لم يؤثر في قبول الشهادة علمنا أن ذلك القدر من التباين 
وحوده كعدمه في مواضع التهمة. [الكفاية ۷۲/۷] فصار: أي بيع ال وكيل من هؤلاء. [البناية ]٠٦/١١‏ 
والاجارة ج أي الو كالة باللإاخارة والصرف على ا لحلاف المد كورء و إا حصهما بالذكر؛ أن الإإجارة 
شرعت على حلاف القياس؛ لأن المعقود عليه-وهو المنافع- معدومة: والصرف مشروط بشروط عرى 
عنها غیره» وكان يجب أن لا يجوزا مع هؤلاءء فبين أنهما عي الاختلاف أيضا. [البتاية 53/15] 
لا يتغابن الداس ! خ: أي لايجوز بالغين الفاحش يجوز بالغين اليسير. [البناية ]537//١‏ 


0۰۸ باب الو كالة بالبيع والشراء 


فتقيد .مواقعهاء والمتعارفُ البيعٌ بشمن المنل وبالنقودء وهذا يتقيد الت وكيل بشراء الفحم 
والجمد اة بزماں الحاحة» ولأن البيع بغبن فاحش بيع من وجه وهبة من وجه 
وكذا المنايضة بيخ عن وج وشراء م رك ات فاد يتناوله مطلق اسم البيع, وهذا لا علكه 


البيع بالعر 


الأب والوصي. وله: أن التوكيل بالبيع مطلق» فيجري على إطلاقه في غير موضع التهمة» 
والبيع بالغبن أ أو بالعين تغارف عند شنة الحاجة إلى القمن» والتبرم من العين»: والمسائل 
منوعة على قول أي حنيفة ب على ما هو المروي عنه» وأنه بيع من كل وجه» حي أن 
هر ن حلف لا ببيع يََْث بهء غير أن الأب والوصي لا يملكانه مع أنه بيع؛ 


0 
کا وجه 


وهذا: أي ولأحل تقييد التصرفات بمواقعها. [البناية ]٦۸/١ ١‏ يتقيد التو كيل إلخ: الت وكيل بشر 

حيو ی اا كيل بشراء الحمد ا کی و فلك ت وال فن 

الأضحية بأيام النحر في تلك السنة أو قبلها. [الكفاية [۷۴-۷۲/۷١‏ واججمد: بسكون اليم ما جمد من 

الماء. لكندة البرةء تسمية للاسم بالمضدر.(العتايةع بزهان الحاجة: حي لو اشترى ذلك في السنة الثانية 

لم يلزم الآمر. (العناية) بيع من وجه: وهو و كيل بالبيع المطلق. |العناية د 

وهبة من وجه: حي لو حصل من المريض يعتبر من | لغلث. (الكفاية) بيه 3 كني وجه | : لأنه من حيث 

أن فية اخراج السلعة من الملك بيع» ومن حيث أن فيه تحضيل السلعة ق الملك شراء. [العناية ]/7/1٠‏ 
ف لأ البيع بغبن فاخش ا والبيع بالغغن: وهذاء جحواب عن قو لما يعن lait.‏ أل المطلق تقك 

جيم إ. ان -] 


والمسائل: أي شراء الفحم والحمد وغيرهها. ممنوعة ! خ: المسائل مرو سك ينك فاما عند 


5 


أي خنيفة ينك يغتبر الإطلاق في جميع ذلك. [الكفاية ]۷٤/۷‏ وأنه: أي البيع بغبن فاحش. [البتاية ]53/1١‏ 


| | ل | فا ل نسلم أ 
وانه بیع ح: جو اب عن قو شما: راف الو حش بيع من و جحة» وهبة من وجه» يعي 55 


ت 
كذلك بل هو بيع من كل وحه.(البناية) ت وھ أ بالبع تین فاج | البناية ۲ 1/۱ 
: أت س نا ا ب 2 a‏ ا 
الأب إخ: جو اب عما دشا[ لو کان البيع بع فاحش بيعا من ك1 ۾ جه لملكه الأب والوضى. 


لا تملكانه: أي البيع بغبن فاحش. |البناية ؟١/13]‏ 


باب الوكالة بالبيع والشراء مه 


لأن ولايتهما نظرية» ولا نظرّ فيه» والمقايضة شراء من كل وجه» وبيع من كل 
وجه؛ لوحود حد كل واحد منهما. قال: والوكيل بالشراء يجوز عقده بعشل القيمة, 


وزيادة يتغابن الناس في مثلهاء ولا يجوز .ما لا يتغابن الناس في مثله؛ لأن التهمة فيه 
5 ا 2 ا : الفاح 2 


متحققة» فلعله اث شتراه لنفسه» فإذا لم يوافقه ألحقه بغيره غلى ما مر» حي لوكان 


وكيلا بشراء شىء بعينه». قالوا: ينفذ على الامر؛ لآنه لا للق شراءه لنفسه و كنذا 


لانتقاء التهمة 


الوكيل بالنكاح إذ | زوحه امرأة بر من مهر مثلها جاز عنده؛ لأنه لابد من 
أي حنيفة 
الإضافة إلى الم وكل في العقدء فلا تتمكن هذه اة ول ذلك الوكيل بالشراء؛ 


عقد النكاح 


لأنه يطلق العقد. قال: والذي لا يتفاين الث" فية ما لا يدخل تحت تقويم المقومين ٠‏ وقیل: 


القدو ري 


لأن ولايتهما إخ: أي لأن ولاية الأب والوصي على الصغير من حيث النظر في أمرهما بالشفقة» ولا نظر 
في البيع بغين فاحش. [البناية ]١-53/١7‏ والمقايضة: جواب عن قوهما: وكذا المقايضة إلخ.(البناية) 
من كل وجه: بالنسبة إلى غرض صاحبه.(الكفاية) من كل وجه: بالنسبة إلى غرض نفسه. [الكفاية ٤/۷‏ 5-17 ] 
يجوز عقدة: هذا فيما ليس له قيمة معلومة عند أهل البلدء فأما ما له قيمة معلومة عندهم كالخبز واللحم 
إذا زاد الوكيل بالشراء على ذلك لا يلرم الآمر. [الكفاية ۷۷/۷] التهمة فيه: أي ف الشراء بالغبن 
الفاحش.(البناية) لم يوافقه: أو قد و جحده تارا على ما مر: إشارة إلى ما ذكره في فصل الشراء بقوله: 
لأنه موضع قدمة بأن اشتراه لنفسهء فإذا رأى الصفقة خحاسرة ألزمها الآمر. |البناية ]7٠١/1١ ١‏ 

قالوا: أ راد بقوله: قالوا عامة المشايخ جك؛ فإن بعضهم قال: يتحمل فيه الغبن اليسير لا القاحش» وقال 
هج لآ يبحمل فيه اليسيير ايسا [العناية ۷۷/۷] ينفذ: وإن كان مع الغبن الفاحش.(البتاية) 

لا يتغابن: ومقابل هذا ما يتغابن فيه. [البناية ]7١/١7‏ وقيل إخ: ظاهر سوق الكلام مشعر بأن مراده 
بذكر هذا القول تفسير الغبن الفاخش» والحق أن قوله: وقيل إلخ معطوف على ما تضمن قوله: ما 
لا يداخما ل تحت تقوم المقومين» والتقدير أنه إذا كان الغبن الفاحش لا يدحل تحت تقوعهم كأن ما يدحل 
يج کی كينا يميا وقيل: الغبن اليسير في العروض إلخء وحينعذ يكون هذا تفسير الغبن اليسير = 


0۱ باب الوكالة بالبيع والشراء 
العروض د ليج . E‏ اخیو انات دة پار ده» وف العقار ات علا" دوازدَه؛ أن 


ت س ع ظ ا 
التصرف يكثر وجوده في الأول» ويّقل في الأحير» ويتوسط في الأوسطء وكثرة الغبن 


لقلة التصرف. قال: وإذا ؛ وكله بيع عبد له فباع نصفه: حاز عند أي حنيفة ل؛ لأن 


و كيل 
اللفظ مطلق من 55 الافتراق والاجتماع) أو ترق أنه لو باع لکل شمن النصف ڪوز 
عنده» فإذا باع النصف به أولى. وقالا: لا يموز؛ لأنه غير متعارف» ولا فيه من ضرر 
الشركة إلا أن بيبع التصف الآحر قبل أن بخص ؛ لأن بيع النصف قد يقع وسيلة إلى 
الامتغال» بأن لا جد مَنْ يشتريه جملة» فيحتاج إلى أن يفرق» 


1 
لو 
۾ ثيا 


= وهذا موافق لما ذكره الإمام علاء الدين الإسبيجابي في "شرح الطحاوي"» وأبوالمعين السفي في 
شرح الجامع ع الكبير. ی ع دلت من وو اة الفقهاء» تأمل. 

في العروض: وفي "النهاية": هذا بيان الغبن اليسير. ده يم: ثم إن عشرة دراهم نصاب يقطع به يد 
تر مه» فجعلت أصل والدرهمى فيال حت لله فل ل يتسامح به ق E RT‏ فلم يعتير ) فما F۴‏ 
و قو عه پس ا و النصف سه کان اس وق بعك ذللك سب او فسا کان أقا ل واقوغا مته اعتير 
عه د و 2 الأقا ل اسر مدصت ةه يسوا 

لقلة التصراف: تقريره: أن الغبن يزيد بقلة التحربة» وينتقص من كثرفا وقلتهاء و كثرقا بقلة وقو ع التجارات 
وأكثرقةة بول القسم الأول كتيرء وف الأخير قليل: وف الأوسط متو سط فإذا كان الغم 20 هذا المبلغ كان 
e‏ فلزم الآمره وإن راد غلى ذلك لرم:الوكيل. قال: أي مخسد رلك ف 'الجامع الصغير". [البناية 15/؟] 
ببيع عبد: قيد بالعبد؛ لأن بيع النصف فيما و كل ببيع ما ليس في تبعيضه ضرر جائز بالاتفاق. [الكفاية ۷۹/۷] 
مطلق: فيجري على إطلاقه. (البناية) 8 غندة: قيد بقوله: عنده؛ لأنه لا يجوز عندهما؛ لأنه غبن فاحش.(البناية) 
أولى: لأن إمساك البعض مع بيع البعض هذا الثم: ن أنفع له من بيع الكل بذلك الثمن. (البناية) 

غير متعارف: يعن لأن الت وكيل ببيع العبد يتصرف إلى المتعارف» وبيع النصف غير متعارف. [البناية 7/1/] 
إلى الامضال: أن استال أمر اکا 


كبو س ا 
فإذا باع الباقي قبل تقض الي الأول تيين أنه وقع وسيلةا وإدا م يع ظهر أنه م يقع 


1 لى الامتثال 


وسيل قلا يوز وهذا اسعحساتق عددغما. .وإن و كله بشراء عبد» فاشترى نصفه: 
فالشراء موقوف» فإن اشترى باقيه: لزم الموكل؛ لأن شرا البعض قد بقع وسيلة إلى 
الامتثال بأن كان وھ a‏ فيحتاج إلى شرائه شقصا شقصاء فإذا اشترى 
الباقی قبل رد الآمر ابيع تين أنه 4 و وسيلة» فينفذ على الامرء وهذا بالاتفاق» 
والفرق لأبي حنيفة منك: أن في الشراء يتح التهمةٌ على ما مرء وآخر أن الأمر 
بالبيع يصادف ملکه فیصح» فيُعْتبر فيه إطلاقه: والأمر بالشراء صادف ملك الغير» فلم 
يصح. فلم يعتبر فيه التقييد والإطلاق. قال: ومن أم برخلا بیع عبد فباعه» وقبض 
لشمن؛ أو لم يقبض» فرده المشتري عليه بعيبٍ لا يحدث مثله بقضاء القاضي ببينة. 


الو کيا ل كالاصبع الزائدة 


وهذا استحسان: أي كون البيع وف إلى أن يبيع النصف الآخر قبل الخصومة استحسان عند 
أي يوسف ومحمد اء لأن القياس أن لا يتوقف لثبوت المخالفة ببيع النصف. [البناية ]۷۳/٠١‏ 
وهذا بالاتفاق: بين أئمتنا الثلاثة سك.رالبناية) والفرق: أي بين البيع والشراء. [البناية ]۷٤/١١‏ 
على ما مر: إشارة إلى قوله: لأن التهمة فيه متحققة» فلعله اشتراه لنفسه. [الكفاية ]۷٠/۷‏ 

وآخر أن اج قال 2 غاية الان يعي أن الأمر 2 صو ارة التو كيل بالبيع ضادفت ملك الآمرء فصح ؟. 
لو لايته جل لكف فاعتبر إطلاق الأمرء فجاز بيع النصف؛ لان الأهر وفع مطلقا عن الجمع والشريقء وا 
الأفر ق ا فسان فلل ال وهو مال البائع» فلم يصح الأمر د پو 
للآمر في مال الغير» وإنما صح ضرورة الحاحة إليه» ولا عموم لما ثبت ضرورة» فلا يعتبر إطلاقه» فلم يجر شراء 
البعض؛ لأن الثابت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورةء وذلك يتأدى بالتعارف وهو شراء الكل لا البعض؛ لأن 
الغرض الطلوب من الكل لا يحصل بشراء البعض إلا إذا اشترى الباقي قبل أن يختصماء فيجوز على الآمرء لآأنه 
حصل مقصوده. فلم يعتبر فيه ! خ: فيعتبر فيه العرف» والعرف فيه أن يشتري العبد جملة. [العناية ]۸١/۷‏ 
قال: أي محمد يللد في "الجامع الصغير".(البناية) ببينة: قامت على المأمور. [البناية ]۷٠/١١‏ 


ات باب الوكالة بالبيع والشراء 


أو ياباء عين, أو بإقراره: فإنه يرده على الآمر؛ لان القاضي تيقن بحدوث العيب في يد 


58 E اس‎ 


البائع» فلم يكن قضازه سادا 55 تاريل راا ف الكاب: أن القاضي 
لم أنه لا يدت مثله في مدة شهرة مثلاه لكنه اشتبه عليه تاريخ البيع» فيحتاج إلى هذه 


بن 
Ef‏ ج لظهور التاريخ, أو کان عيبا لا يعر فة إلا النساء؛ ر الأطبات وقوشن وقول الطبيب 
ل وح لخصري لل ليث جنر 06 زه سيق إن ای علي 


مع البائع 


1 البائع 


مع المو كل 


ياباء: أي بنكول المأمور عن اليمين عند توجهها إلية.(البناية) على الآهر: هن غير حصومة؛ إذ الرد على 
ال وكيل رد على الموكل. (البناية) تيقن: إذ الكلام في عيب لا يدث مثلة. (البناية) ا وهي البيئة والإباء 
الخ والإقرار. [البتاية |۷٦/١۲‏ وتأويل اث شتراطها !2: لخ: يعينٍ لم تيقن القاضى جحدوث العيب في يد 
لبائع» فلم گن شاه مسا إلى هذه الحجج» فما معن اشتراطهاء فقال: تأويل إلخ. [الكفاية ۸۳/۷] 
لظهور التاريخ: ليعلم أن تاريخ البيع وای س ی العيب كان في يد البائع» فيرد 
المبيع علي أو كان أ العيب الذي يريد شةر ت الرذ ندا عيبا .(البناية) عيبا : إشارة إلى تأويل آغتر. 
وهو: أي الرد على الوكيل.رالبتاية) فلا تاج ا لأن الرد بالقضاء فسخ لعموم ولاية القاضي› 
والفسخ بالحجة الكاملة على الوكيل فسخ على الموكل. |العناية 6.7/1/] 
وكذلك: أي وكذلك إن رد المشتري المبيع ع على البائع. [البناية ]77/1١7‏ أو بإباء جمين: أي إن نكل 
الو كيل د نا وفيه حلاف رفر بس فإن قيل : ذا كان الرى بالآباء جب أن لا يلرم المو كل 
كمن اشترى شيعا وباعه من غيره» ثم إن المشتري الثاني وحد به عيباء 'فرذه على المشتري الأول بنكوله 
ى يكن له 1 يرده على بالعه» وهذا دليل زفر بك “فنقول: الو كيل مضطر في هذا النكول؛ لأنه لا يمكنه 
أن يملق اد اذا كان غالا بالعيب» وإنما اضطر إلى ذلك بعمل باشره للامر؛ فيرجع عليه هما يلحقه من 
العهدة فيه بخللاف ما ١‏ لو أقر؛ فإنه غير مضطر إلى الأقرار؛ لأتة عكنة أن سكت حى يعرض عليه اليمين» 


ويقضي عليه بالدكول؛ ولكن في عمل باشره لنفسه لا يرجحع بعهدته على غيره. [الكفاية ٤/۷‏ ۸] 


باب الو كالة بالبيع والشراء ١ق‏ 


ای سق ری سد وکا ل؛ لبعد العيب عن علمه باعتبار عدم 
مارسة المبيع» ا الآمر. قال: فإن كان ذلك بإقراره: لزم المأمور؛ لأن الإقرار حجة 
قاصرة» وهو غير مضطر ای لمكا السات والنكول» إلا أن له أن يبخاصم 
الم وکل فيُلزمه ببينة أو ل بخلاف ما إذا كا الوذ بغير قضباء از والعيب 


من الو كيل 
بحدث مثلهه حيث لا يكون له أن يخاصم بائعة؛ لأنه بيع جديد في َ حق ثالث» والبائع 


هو المو كل 


الثهيماء والرذ al‏ دسح لعموم ولاية القاضي, غير أن الحجة قاصرة» وهي 


الألرارة فين سیت اتن کارا أن #تامسهه وين سوت القسور ات 1 ارم 
للو كيل 


الو كل إلا لجف ولو كان لعب ۷ وروت 58 والرد بعير قضاء بإقراره» يلزم 
لبينة أو النكول الو كيل 


الموكل من غير حصومة في رواية؛ 


ثمارسة المبيع: يعي أنه لم يباشر أحوال المبيع وهو العبدء فلا يعرف بعيب ملك الغير. [البناية ]۷۷/١١‏ 
لزم المأمور: ال وكيل» آي ليس هذا الرد ردا على الموكل. حجة قاضرة: لا يظهر إلا فى حق المقر ذون 
غيره. (البناية) لإمكانه ج حي يعرض عليه اليمين» ويقضى عليه بالنكول والسكوت. إالبناية ؟ ]۷۸/١‏ 
إذا كان الرد: أي رد المشتري المبيع على الو كيل بإقراره. أن بخاصم بائعه: أي مو كله سماه بائعا؛ لكوته 
بمنزلة البائع في أنه يرد عليه ال وكيل تارة» ويخاصمه في الرد في بعض الصور. [الكفاية ]۸٠/۷‏ 

لأنه: أي الرد بالإقرار والرضا من غير قضاء «(البناية) بيع جديد إلخ: أي مي كان الرد بالإقرار بغير قضاء 
ان سخا بالتراضي؛ فأمكن اعبتاره 5 حديدا في حق الثالث» فيبطل حق الخصومة» والرد لما حصل 
بقضاء تعذر اعتباره بيعا +جديدا لفقد التراضي» فكان E‏ الا أن هذا فسخ بدليل قاصر» فلقصور |الحجحجة 
أي" يكون الخ على الو كيل ردا على المو كل من اه أنه فسخ كان له أن يتخاصم ا مو كل. | الكفاية ۸5/۷[ 
في حق ثالث: سوى المتعاقدين؛ فإنه فسخ في حقهما. 

فسخ: لأن القاضي يرده على كره منه. ولاية القاضي: أي على الوكيل والموكل. [البناية ]74/١5‏ 
في رواية: وهي رواية كتاب البيوع من الأصل.(البناية) 


o14‏ باب الو كالة بالبيع والشراء 


أن الرد متعين, و في عامة الره وايات ليس له أن يخاصمه لما ذكرناء والحق في وصف 


السلامة» م يقل إلى ١‏ الردء 1" الرجوع بالنتقصان» فلم يتعين الردٌ؛ وقد بيناه في 
اك 
لي ا انا . قال: ومن إقال لاع : موتك يبيع عبدى ينقد فبعته بنسيقة: 


: ge E 
وقال المأمور: ا ببيعه» و م تقل شیا فالقول قول الامر؛ لأن الأمرَ م‎ 


جهته الآمر ولا دلالة على الإطلاق. قال: وإل اختلف + في ذلك المضارب؛ Fr‏ 
المال فالقول قول المضارب؛ لأن الأصل في المضاربة العموم» 


الرد متعين: وذلك لأهما فعلا عين ما يفعلة القاضى لو رفع الأمر ليم فاا ليرفا الآمر إليه فل عيب 
لا يحدث مثله رده على الو كيل » ولا يكلفه إقامة الحجة على ذلك و كان ذلك ردا غلى ال وکل قال في "الكافي": 
فإذا تعين الرد صار تسليم الخصم» وتسليم القاضي سوا کتسلیم الشفعة» وقضاء الدين والرحوع في الهبة. 
ليس له [أي لل وكيل] أن يخاصمه: بل يلرم الوكيل؛ لأن الرد ثبت بالتراضى فضار كالبيع الجديد ولا نسلم 
أهما فعلا عين ما يفعله القاضي» فكيف يكون ذلك مع التفاوت في الولاية» وف تلك المسائل الحق متعين 
لا يحتمل النقل إلى غيرهء وهذاهو المراد بقوله: وقد بيتاه في "الكفاية" بأطول ن هذا. |الكفاية ۸۷/۷] 

لما ذكرنا: إشارة إلى قوله: لأنه بيع حديد قي حق ثالث.(البناية) وصف السلامة: جواب من قال: إن 
الرد متعين.(البناية) إلى الرجو ع: أي ثم ينتقل الحق بامتناع الرد بحدوث عيب» أو بحدوث زيادة في المبيع 
إلى الرجوع بالنقضان. وقد بيناه: أي حكم المسائل المذكورة.(البناية) قال: أي محمد. ره في "الجامع 
الصغير . | البناية ۲ 4/1[ من جهته: فهو 52 غا قاله. | البناية ۲ ١‏ ام ] 

ولا دلالة إل: إذ الأمر بالبيع قد يكون مقيداء وقد يكون مطلقاء ولا دليل على أحد الوحهين على أن 
الأصل في عقد الوكالة التقييد؛ لأن مبناه على التقييد. حيث لا يثبت بدون ذلك» فإنه ما لم يقل: وكلتك ببيع 
هذا الشيء لا يكون د ببيعه: ألا ترى أنه لوقال لغيره: و كلتك .مالي أو في مالي لا ملك إلا الحفظ» فكان 
lë‏ لا هو الأصل فيهء فكان القول قوله. قال: أى محمد يك فق 'الجامع الصغير". | فتح القدير ۸۷/۷]| 
وإن اختلف ا :باك قال رب المال: أمر تلق بالنقد» وقال المضارب: بل دفعت مضاربة» ولم تعين شيكا, 


[البناية ٠/1١5‏ 7 لأن الأصل: يعن أن الأمر وإن كان مستفادا من جهة رب المال.(فتح القدير) 


باب الوكالة بالبيع والشراء ۰ هله 
أله ترى أنه ملك التصر ف بذ كر لفظة المضاربة» فقامت دلالة الإطلاق» يخلاف ما إذا 
ادعى ف الملل المضاربة في نو ع» والمضارب في نوع آخرًء حيث يكون القول تي 
المال؛ لأنه سقط الإطلاق فيه بتصادقهماء فنزل إلى الوكالة المحضة, ثم مطلق الأمر 
بالبيع ييتظمه نقدا ونسيئة إلى أي أجل كان عند أبي حنيفة ين وعندهما: يتقيد بأجل 
متعارف» والوجه قد تقدم. قال: ومن أمر رحلا ببيع عبده فباعه» وأحذ بالشمن 5 
فضاع ع في يده أو و حن به كفيلا فتوى الال عليه: فلا ضمان عليه؛ لأن ال وكيل أصيل 

في الحقوق» وقبض لمن و والكفالة وق به والارقان و وثيقة لحانب الاستيفاء» 


استيفاء الشمن 


فيملكهماء لاف كيل بقبض الدين؛ لأنه يفعل نيابة وقد أنابه في قبض الدين دون 
الكفالة: وأخخحل الرهن» والو كيل كيل بالبيع بابض بالق وهذا لايملك الو کل جره عن 


حجر الو كيل 

بتصادقهما: رب المال والمضارب. إلى الوكالة المحضة: وف الوكالة المخضة القول للامر كمامر.(البناية) 
الأمر بالبيع: في صورة الوكالة. [البناية /١7‏ ْم إلى أي أجل إلخ: حى لو باع لأخل غير متعارف بين 
التجار بأن باع إلى مسين سنة جاز عنده عملا بالإطلاق.لالكقاية) والوجه: أي الوجة من الحاتبين قد 
تقدم في التوكيل بالبيع أنه يجوز بيعه بالقليل والكثير والعرض» وعندهما: يتقيد بالمتعارف. [الكفاية اه 
قد تقدم: أي في مسألة الوكيل بالبيع» فإن أباحنيفة عمل بالإطلاق وها بالمتعارف» قال صاحب "الغاية 
وكان الأنسب أن يذكر مسألة النسيئة في أوائل الفصل عند قوله: والو كيل بالبيع جوز بيعه بالقليل ال 
كما أشار إلى ذلك الموضع بقوله: والوجه قد تقدم. [فتح القدير ۸۸/۷] قال: أي محمد يلك في "الجامع 
الصغير". [البناية ]۸١/١١‏ فتوى المال عليه: بأن مات الكفيل مفلساء والمكفول عنه أيضا مات مفلساء 
أو غاب» ولا يعرف موضعه» أو بأن رفع الأمر إلى قاض يرى براءة الأصيل بنفس الكفالة كما هو مذهب 
مالك يف فحكم ببراءة الأصيل فتوئ المال على الكفيل. [الكفاية ۸۹-۸۸/۷] 

فيملكهما: أي ال وكيل الكفالة والرهن.(البناية) بقبض الدين: إذا أخذ بالدين رهناء أو كفيلا فإنه لا يجوز.(البناية) 
يفعل نيابة: حى إذا فاه الموكل عن القبض صح فية. [البناية ]۸١/١١‏ أصالة: لأنه أصيل في الحقوق. 


AR‏ باب الو كالة بالبيع والشراء 
وإذا وكل وكيليّن: فليس لأحدها أن يتصرف فيما وكلا به دون الآحر» وهذا 

في تصرف يحتاج فيه إلى الرأي كالبيع والخلع وغبر ذلك؛ لأن الموكل رضي برأيهما 

لا برأي أحدهماء والبدل وإن كان مُقدَراء ولكن التقديرٌ لا بمنع استعمال الرأي في 

الزيادة» واحتيار المشتري. قال: إلا أن يو كلهما بالخصومة؛ 

فضل: لما ذكر تخكم وكالة الواخد كران قي هذا الفضل حكم وكالة الاثنين؛ لما أن الاثنين بعد الواحدء 

فكذلك حكمهما.(فتح القدير) وإذا: هذا لفظ القدوري في "مختصره". [فتح القدير ۸۹/۷] 


فليس لأحرههما: فنا إذا ۾ كلهما بكلاء و احلد» بان قال وكلتكما يبيغ عبدي شدا) أ و بخلع امرآتى» ما ادا و كلهما 
كلهي كملعل رامد مهدا ا في ار إلعنه كف ت يسيب ل و 


من الأمور ا ال استئى لتوكيل ا من یکر المذ e‏ وهو hy‏ سوق الخصرمة نإ ۳ ما لا يحتاج فيه ل 
الرأي كما سيأ التصريح به من المصنف» ومع ذلك لما تم الجمع بين تلك الأمور الخمسة في الاستناء بكلمة 
واحدة؛ لأن الاستثناء يصير حيذ متصلا اظ ل الت وكيل بالخصومة» ومنقطعا بالنظر إلى التوكيل عا سؤاهاء وقد 
تقرر ق كثب الأضول أن ضيغة الاسصناء حقيقة ق المتضل» ا ز في المنقطع؛ »۽ فيزم الجمع ين الحقيقة واجحار. 
فالظاهر أن كلام القدورتي ههنا مطلق»› ۾ بعد اا ستشتاء ال خوج منة فالا تاج فة إلى الرأي؛ وها تاج شك 5 
الرأئي) ولكن يتعدر الاجتماع عليه كالخصومة: ۾ يصير الاسخباء متضلا بالنظر إلى الكل فينتظم المقام. 

أحدهما: حي لو باع أحدهها والآخر حاضر لا يجوزء إلا أن يجيه الآحر» ولو كان الآحر غائبا عنه فأجاز 
٠ 0 ۰ ۳ ۱ : 3 : : 500 03 : : 5‏ ' 
لم جر عند أي حنيفة يلد [البناية ۸۳-۸۲/۱۲[ والبدل إل: جواب سوال» وهو أن البدل إذا كان 
مقدرا لا يحتاج فية إلى الرأي: فينبغي أن يستبد كل واحد منهما بالتصرف حينئذ؛ فقال: والبدل وإن كان 
مقدراء ولكن تقعدير الم 32 البيع ملع النقضاك دول الريادة» ورخما يزداد القن عنك اجتماعهما لذ کاء 
أحدهماء ۾ شدايته» أو تار الآخر مشیر يا يه بماطل ق أداء الثمن. | الكفاية ۷ ]| 

55 1 5 5 5 15 ۱ 0-6 ا كل انو 2 | | أ 
قال: أي القدوري في "مختضره".[فتح القدير 1:/7] إلا أن: هو اسشناء من قوله: فليس لأحدها أن 
| اخ | البناية [Ar/ r‏ يو كلهما بالخصومة: فلا بن عل حضور صاحبه في خصو مته عند الجسمهورء 
وقيل: يشترط. [الكفاية 3/17] 


باب الوكالة بالبيع والشراء 0۷ 
أن ن الاحتماع فيها متَعَذْر للإفضاء إلى الشغب في بجحلس القضاء» والرأي يحتاج إليه 
سابقا لتقوبم الخصومة. قال: أو بطلاق زوجته بغير عَوَضء أو بعتق عبده بغير 


القدوري الال 
عوضء أو برد وديعة عنده» أو قضاءِ دين عليه؛ لأن هذه الأشياءً لا يُحتاج فيها فيها إلى 


اراي بل هر تعينر سی وعبارة الین والواحد ؛ سواءء وهذا بخلاف ما إذا قال لهما: 
طلقاها 7 شا أو : أمرها اند لأنه تمو يض ا رأيهماء أله ترى أنه 


الخ أ 


ليك مقتصر على الحلس» ولأنه علق الطلاق بفعلهماء 


والرأي إخ: إشارة إلى دفع قول من قال ليس لأحدها أن يخاصم دون صاحبه؛ لأن الخصومة يحتاج فيها 
إلى الرأي» والموكل إنما رضي برأيهما. [البناية ]۸٤/١١‏ لتقويم الخصومة: يعي أن الخصومة وإن افتقرت 
إلى تعاون الرأيين ليعتضد كل واحد منهما بالآخر في استنباط ما هو الأصوب فيهاء لكن إغا يفتقر إلى تعاون 
الرأين على ذلك قبل مجلس القضاء. [الكفاية 91/1] أو بطلاق: فلأحدها أن يطلق. 

أو بعتق عبدة: فإن لأحدهما أن يفلقها بانفراده. أو برد وديعة: قيد بردها؛ لأنه إذا وكل رجلين بقبض 
دة ال انفيض أحيغنا يقر لذن ساعد كان اساب الا في اجتماعهما على القبضء واجتماعهها على 
القبض ممكن. وللموكل فيه فائدة؛ لأن حفظ اثنين أنفع» فإذا قيض اخدها ضار قايضا بعر إن امالك فيضير 
ضامنا. [الكفاية 41/19] أو قضاء دين: فلأحدهما أن يفلقها کر [فتح القدير 31/10] 

هذه الأشياء: أي الطلاق بلا عوضء والإعتاق بلا عوض ورد الوديعة وقضاء الدين: [البناية ]۸٥/۷١‏ 
تعبير محض: يعن لكلام الموكل.(البناية) وهذا: أي جواز انفراد أحدهما. [البناية ؟١/85]‏ رأيهما: فلا يجوز 
الفراد أحدغيا. ألا قرى أنه[أي أن قوله: طلقاهاء أو أمرها بأيديكما] تمليك ا وإذا كان عليكا ضار 
التطليق تملوكا هماء فلا جوز أحدهها التضرف بغير إذن صاحبه» قيل: ينبغي أن يقدر أحدهما على إيقاع 
نصف تطليقة» وأحيب بأن فيه إبطال حق الآخر؛ إذ بإيقاع النصف يقع تطليقة كاملة» فإن قيل: الإبطال 
ضمين؛ فلا يعتير» أحيب بأنه لا حاحة إلى ذلك الإبطال مع قدرقما على الاحتماع. [البناية 7 ]/5/١‏ 
ولأنه علق إلخ: بناء على أن التعليق كما يوجد في صورة أن قال هما: طلقاها إن شكتما يوجد أيضا في صورة 
أن قال ها: أمرها بأيديكما؛ إذ قد صرح المصنف في فصل الأمر باليد من باب تفويض الطلاق» بأن جعل 
الأمر باليد فيه معن التعليق» وقال الشراح في بيانه: وهذا لأن مععئ أمرك بيدك إن أردت طلاقك فأنت طالق. 


۵۱۸ باب الوكالة بالبيع والشراء 


لاعقيرة جرا قال: ولیس ل وكيل أن ص یاو ره لأنه فض إليه التصر ف 


دون التوكيل به؛ وهنا لأت رضي برأ ونان متفاوتون في الآرا. ‏ ل: إلا أن يأ 


۴ 
| ل 
59 بالتضر فت 


لمو كل؛ ؛ لو جود الرضاء أو J‏ له 5-6 برأيك؛ لإطلاق التفويض إلى رأيه» وإذا جاز 
في هذا ا وجه یکن الثاني وكا عن للوكلء حن ل يعلك الأول عر ولا درل 


عو ند ویز ٠‏ لان ويك الأول وقد مر نظيره في فى أدب القاضى. قال: و بعر إدك 


الأول 1 2 والثاي المو > e7‏ قل الأول 


کا کد و كله ا که جاز؛ لإن القصرد حضور راثي الأول» وقد حضر, 


مقضود الو کل 


فاعتيرة: أن فيكوؤن عدا بالطلاق المعلق بدحوطما الدار» فإن بدحول أحرقيا لا يقع الطلاق» فكذا 
ههناء فإن قيل: ففي قوله: طلقاها ایا متعلق بفعلهماء ويقع بإيقاع عنصا حب بالمنع؛ قإنه ليس فيه 
ما يدل على ذلك جلاف ما نحن فيه؛ فإك فيه حرف الشرط» وهو قوله:.إن شعتما. [الغناية 37-97/97) 
وهذا: أي عدم حواز توكيل الوكيل.(البناية) في الآراء: فلا يكون راضيا بغيره. [البناية 5/1] 
وإذا جاز !ل: أي إذا حاز توكيل الوكيل غيره في هذا الوجه الذي يجوز التو كيل فيه» وذلك بأن يأذن له 
ا مو كل؛ أو يقول له: اعمل برأيلك: فو کل غيره. وقد هر إخ: وین قال و لين للقاضي أن يلف 
على القضاء إلا أن يفوض إليه ذلك إلى آخر ما ذكر. [العناية 414/1] في أدب القاضي: قي أول فصل 
باب التحكيم. [البتاية [۸۷/١١٠‏ قال: أي القدوري قي "مختضرة".. [فتح القدير ECS‏ 
جاز: لم يشترط للجواز إحازة الوكيل الأول» وهكذا ذكر في وكالة الأضل في موضع» وذكر في موضع 
آخر من وكالة الأصل إذا باع الوكيل الثان» والوكيل الأول حاضرء أو غائب» فأجاز الوكيل جازء 
وحكى عن الكرحي أنه ليس في المسألة روايتان لک اذك بطق في بعض المواضع أنه يجوز إذا باع 
خضيرة الأول مول على ها إذا أجان؛ وهذا لاوكيل تو لم يصح؛ لأنه لم يؤذن له بذلك 
ضار و حود هذا الت وكيل والعدم ممنزلة» فالو كيل الثاني ضار اش يان فعقده لا ينفذ إلا إذا أحاز الو كيل 
الأوله ول هيد عصيره قاف بع النصيل الس مالسكر لكرة المكوت قات رمع من ل 


في المسألة روايتين وجه عدم الحواز قد مر» ووجه رواية الحواز أنه حضر هذا العقد رأي الأول. 


باب الو كالة بالبيع والشراء هزه 


وتكلموا في حقوقه» وإن عقد في حال غيبته: لم يَجَرْ؛ٍ لأنه فات رأيه» إلا أن ,ببلغه؛ 
لثابي ر 


ل 


فيجيزه» و کذا لو اح غر رکیل فاه اتر لأنه حضر رأيه» ولو قر الأول الشمنَ 
الأحيي الو كيل الخبر 


للثابى, فعقل بغيبته: جوز أن الرأي يحتاج إليه فيه لتقدير لشمن ظاهراء وقد جس 
اسي الأول 


وهنا عاف ما إذا وكل و كن وقثر الفمن؛ أنه لا فض إليهما مع تقدير اشن 
ظهر أن غرضه انماع رأيهما ف الزيادة ا قق سل نا ف أما إذا 
م يُقدّر الثنمن) وول لك الأول کان عرضه مه رأيّه في معظم الأمر, وهو التقدير ف 


كيل الأول اللو كل 


الشمن. قال : ؛ويقا ركع ا أو العبد» أو الدمي ابنته وهي صعيرهة هة حرة مسلمة» 
أو باع أو ا شري غا م يخرء معناه: التصرف ف مالها؛ لأن الرقّ والكفرَ يقطعان الولاية 


وتكلموا !. إلخ: يعي إذا باع بحضرة الأول حن جازء فالعهدة على من تكون؟ لم يذكره محمد يله في 
"الجامع ا 4 المشايخ حد؛ في ذلك» فمنهم من قال: على الأول؛ لأن الموكل إنما رضي بلزوم العهدة 
عليه لا الثاي: ومنهم من قال: على الثاني إذ السبب وهو العقد وجد من الثاني دون الأول. [العناية 37/1] 
ولو قدر: أي قدر ال وكيل الأول للوكيل الثائ الذي وكله بغير إذن مو كله بأن قال له: بعه بكذاء فعقد أي 
الثاني بذلك الثمن. [البناية ]۸۸/١١‏ يجوز: وهو رواية كتاب الرهن» وقد اختارهاء وقي 4 تاب 
الوكالة لا يجوز؛ لأن تقدير الثمن لمنع النقضان لا لمنغ الزيادة» وربما يزيد الأول على هذا الشمن لو كان هو 
المباشر للعقد. [الكفاية ]۹۷-۹٦/۷‏ وقدر الشمن: فإنه لا يجوز بيع أحدعما بذلك المقدار. [العناية 1۷/۷] 
واخفيار المشتري: أي الذي لا عاطل في تسليم الثمن.(البناية) ها بيناه: إشارة إلى قوله في المسألة المتقدمة: 
والبدل وإن كان مقدرا إلخ. [البناية ]۸۸/١١‏ في معظم الأمر: وقد حضر رأيه بتقدير الوكيل الأول ثمن المبيع. 
مسلمة: فإن قلت: كيف تكون المسلمة تحت الذمي» قلت: يجوز أن يطلقها ثم أسلمت» وماتت وبقي 
البنت. [البناية ]83/١7‏ معناه[أي معن ما قال محمد في "الجامع الصغير"] التصرف إلخ: يريد به 
التعميم» أي لا يختص بالبيع والشراء» بل أي تصرف كان لم جز» أو معن قوله: معناه التصرف قي ماها 
أن الشراء ينفذ عليه لا عليها؛ لأنه تصرف ق ماطاء وليس له ولاية على مالماء ومعناه بأن اشترى ها عاضا 
لذ أن يكوق المراد أن يكفري طا قال نفس [الكفاية [avy‏ 


o1١‏ باب الو كالة بالبيع والشراء 


ألا يرى أن المرقوق لا يبملك إنكاح نفسه» فكيف يملك إنكاح غيره» وكذا الكافر 
لا ولاية له على المسلم؛ حي لا تُقبل شهادئه عليه» ولأن هذه ولاية نظرية» فلابد من 
لتفويض إلى القادر المشفق» ليتحقق معن النظرء والرق يزيل القدرة, والكفر يقطع 
لشفقة على الام ا د . قال أبويوسف ومحمد جا الرتد إذا قل 


شلق الى ل 


على رذته والخر ف ۽ كذلك؛ لأن الحربي انعد من الذمي» فأولى بسلب الولاية» وأما 
ارقت شرف ف ماله وإن كان نافذا عندهماء لكنه موقوف على ولده» ومال ولده 


بالإجماع؛ لأنها ولاية نظرية» وذلك باتفاق اللة» وهي مترددة, ثم تستقر جهة 


النظر والشفقة 


|! | 
الانقطاع إذا قبل على الردة» ف قعل ر كأنه لم برل مسلما فيصح. 
غ الولاية ار :ا تصرفه 

كن اا لقو له تعا ى : 06 يَجَعَلَ الله للكافري. غل الم هنين سيلا .(العناية) ولاية نظرية: أي ۾ لا ية 

دايتة تفا الاقام والسغار لعجز هم .(البناية) يزيل القدرة: قال الله تعال : #عَبْدا ممل 5-3 1 0 ر على 

شَىّءه. | البئاية 5 قال أبويوسف إلخ: وما حص قوهما مع أن هذا حكم بجمع عليه؛ لأن الشبهة 

إا ترد على قوهما؛ لأن تصرفات المرتد بالبيع والشراء نافذة وإن قتل على ردتة عندهما بناء على الملك؛ 

ولكن تصرفاته على ولده موقوفة بالإجماع. [الكفاية ۹۸/۷] 

والحربي كذلك: أي تضرفهما على المسلم ولا يجوز (البناية) لأن احربى: وان كان منستأهنا رقع لقب 
من الذمي: ألا ترى أن شهادته على الذمي لا تقبل» والذمى صار منا دار لوال ل يوقم عدا دسا 2 

حق الدمي م صو خلف عن الا شلام وم | ف حق ا لحر شيع من الأصل والخلف. | الكفاية ul‏ 

موقوف: إن أسلم حاز وإلا فلا. [العناية ۹۸/۷] وهي مترددة: فإنه يختمل أن يعود المرتد مسلما. 


قال: الوكيل بالمخصومة وكيل بالقبض عندنا خلافا لزفر به هو يقول: إنه 


م 


رضي مخصومته» والقبض غير الخصومة؛ ولم ن برض 3 ولنا: أن مَنْ ملك شياً ملك 
إتمامه» وإتمام الخصومة وانتهاؤها بالقبض» رلو الیم على قول زفر كه لظهور 
الخيانة في الوكلاء» وقد يؤتمن على الخصومة مَنْ لا يؤتمن على المال» ونظيره الوكيل 
بالتقاضي يملك القبض على أصل الرواية؛ لانه نه في ف معناه وضعاء إلا أن العف 
بخلافه» وهو قاض على اوضع فالفتوى على 8 ل علك. قال: فإن كان وكيلين 


بالخصومة لا يقبضان إلا معاء لأنه رضى بأمانتهما لا بأمانة أحدهماء واحمافيبا 
الذي ار الع المو كل 


مكن, بخلاف الخصومة على ما مر. 


باب الوكالة إلخ: أخر الوكالة لخصومة عن الوكالة بالبيع والشراء؛ لأن الخصومة تقع باعتبار ما يحب 
استيفاؤه ممن هو في ذمته» وذلك في الأغلب يكون بمطالبة المبيع أو اال أو لأقا مؤهورة سرع 
فاستخقت الاير هما ليس ممحور: [فتح القدير ۹۹/۷]| وكيل بالقبض: سواء كانت الخصومة في 
الدين أو ف العين. [الكفاية 43/1] خخلافا لرفر: فإنه يقول: لا يكون وكيلاً بالقبض. [البناية 40/1] 
بالتقاضي: أي طلب الدين من الديون. 

وضعا: في القاموس: تقاضاه الدين قبضه منه. بخلافه: لأنه يراد به المطالبة في العرف. [الكفاية ]٠١٠١/۷‏ 
وهو قاض إخ: أي العرف حاكم وراجح على الوضع؛ لأن وضع الألفاظ لحاجة الناس» وهم لا يفهمون 
المعى الموضوع له بل يفهمون الحاز» فضار الحاز بمنزلة الحقيقة العرفية. |البناية ]٠۲-۹١/١١‏ 

أن لا يملك: أي لا ملك الو كيل بتقاضي الدين للقبض لفساد الزمان.(البناية) قال: أي محمد ينك في 
'الجامع الصغير".(البناية) بخلااف الخصومة: فإن احتماعهما عليها غير ممكن.(البناية) على مامر: إشارة إلى 
قوله: لأن الاجتماع فيها متعذر للإفضاء إلى الشغب في مخلس القضاء. 


o۲‏ باب الو كالة بالخصومة والقبض 


يدر الدين کون رکیلا بالخيومة عيد آي ا ادا 


| | 
ل وري “ي المديو ل 


عن أي . حنيفة يللين لأن الف 0 8 لخصومة ف ل م يؤفن على الملل يهتدي في 

2 ن ٠.‏ ال ص ص 15 لكر شر ا 1 ٤‏ هه ع SF‏ 
الخصومات» فلم يكن الرضا بالقبض رضا,يما. ولأبي حنيفة د لبو كله ااا أن 
الديون تقضى بأمثالهاء إذ قبضّ الدين نفسه لا يتصور, إلا أنه جعل استيفاء لعين حقه 
من وجه» فأشبه الوكيل بأخذ الشفعةء والرحوع في الحبة» والوكيل بالشراء والقسمة 


والو كيل بقبض إخ: قيد بالدين؛ لان ال وكيل بقبض العين لا يكون وا بالخصومة ا 
والأضل أن التوكيل إذا وقع باستيفاء عين حقه لم يكن و بالخصومة؛ لأن التو كيل وقع بالقبض 
غير» وإذا وقع التو كيل بالتملك كان وکیا بالخصومة؛ لأن التملك إنشاء تضرف» وحقوق العقد تتعلق 
الاقف فاق اتتا ا آلا ا ا لا پک ا فلا تقبل بينة الخصم عليه. 
القبض إخ: فلم يكن الت وكيل بالقبض توكيلا بالنصومة.(البنايةم ولیس كل: هذا ذليل ثان. 

أنه وكله إل: أي أن الم وكل وكل ال وكيل بقبض الدين بتملك المقبوض بمقابلة ما في ذمة المديون قضاضا 
لأن الديون إلخ. [البناية ]۹۳/١١‏ بأمثاها: لا بأعيافاء وهذا لأن المقبوضة ليس تملك للموكل بل هو بدل 
حقه. [الكفاية ]١٠١7/1‏ لا يتصور: لأنه وصف ثابت في الذمة.رالبتايع إلا أنه ! خ: اسكناع من قوله: لأن 
الديون تقضى بأمثاها يعن أن الديون وإن كانت تقض بأمثاها لا بأعياها؛ غير أن قبض الال عمل اسيفاة َعينَ 
حقه أن حق الذائن :من وججحهه ‏ بدليل أن رب الدين يحبر على القبضن ار .قار ان ملكا عضا الس لاعس اا 
عين الحق لم يجبر على القبض» وكذا إذا ظفر بجنس حقه حل له التناول. |البناية ]۹۳/١١‏ 

فأشبة: أى الوكيل بقبض الدين الوكيل بأغخذ الشفعة أنه خصم فكذا هذا. والبناية) بأخذ الشفعة: أي بأخذ الدار 
بالشفعة. في اشبة: يعن إذا و كل ويلا بالرجوع ف البة كان ميا حي إذا أراد نمك فأقام الموهوب: له 
البينة اا أن الواهب أخخذ العوض تقبل بينتة.(البناية) وال وكيل بالشراء: أي اش :اا الو كيل بالشراء؛ فإنه 
حصم يطالب بحقوق العقد . [البتاية [۹۳/١١‏ والقسمة: بأن و كل أحد الشريكين وکاڈ بآ قاسم شح شريكة: 


£ 


فالشريك أقام البينة على ال وكيل» بأن شريكي الذي هو مو كلك أحذ نصيبه تقبل؛ لأنه حصم. [الكفاية ]١١7/1‏ 


باب الو كالة بالخصومة والقبض الشف 
والرد بالعيب» وهذه أشبه ُ بأحذ الشفعة حتی يكون حصما قبل القبض كما يكون خصما 


قبل الأحذ هنالك» والوكيل بالشراء ايكرت حدما فل اة الشراء؛ وهذا لأن المبادلة 
تقتضي حقوقاء وهو أصيل فيهاء فيكون حصما فيها. قال: والوكيل بقبض العين لا يكون 


الات 1 بالمبادلة جهو ي المبادلة 


و كيالا بالمختصومة بالاتفاق؛ لأنه أمين محض؛ والقب* و ی 


15 لاصوا 


و كيلا بقبض عبد له فأقام الذي هو في يده البينة عل أن الم و كل باعه إیاه: ۽ قف 


چ 1 ا 539 العيد 5 اليد 


الأمر حی يحض ال وهذا استتتحسالء والقياس: أن ت 59 الو كيل؛ ۽ لن البينة قامت 


اموكل وقوف الأمر 


لا على خصم.ء فلم تعتبر» وجه الااستحساك: له تع في قشر يندا لقيامه مقام الو كل 
في القبضء » فتقتصر يده» وإن لم يث يبت البيع حي لوحضر الغائب تعاد البينة على البيع؛ 


والرد بالعيب: بأن وكل المشثري رجلا برد المبيع على البائع فأقام البائع البينة على الوكيل أن المشتري 
رضي بالعيب تقبل بينته؛لأنه حصم. [الكفاية ]٠١۲/۷‏ وهذه: أي مسألة الكتاب وهي مسألة ال وكيل 
بقبض الدين أشبه بأحذ الشفعة» أي أشبه بالو كيل بأحذ الشفعة منها بال وكيل بالشراءء كذا صرحوا به في 
شروح"الجامع الصغير". حتى يكون: أي ال وكيل بقبض الدين. [البناية ٤/١١‏ ] 

والو كيل بالشراء: تخصيص الوكيل بالشراء بالذكر يدل على أن المراد بالمفضل عليه في قوله: فيما مر» وهذه 
أشبه بأحذ الشقعة هو الوكيل بالشراء. وهذا: أي كونه خصماء لكوته وكيلاً بالتملك؛ لأنه وكيل يتملك مثل 
الدين س وذلك مبادلة» وهو المأمور بالمبادلة يكون أصيلاً في حقوق المبادلة. [الكفاية ٤/۷‏ 11۰ 
قال: أي محمد سه في "الجامع الصغير".(البناية) أمين محض: لأنه ليس بتوكيل بالمبادلة فضار أميناً مخضا 
ورو و بالقابض» فلا يعصب حصماء ولا تقبل البينة عليه أصلا فياسا. [الكفاية ]١ ١4/97‏ 
لا على خصم: لأن ال وكيل بقبض الوديعة ليس بخصم. [البناية ]۹٤/١١‏ أنه [أي الو كيل بقبض الوديعة] 
أنه خصم إلخ: ي يعن أن البينة قامت على شيئ شيئين على العتق والطلاق والبيع و على قصر يد ال وكيل» ففي 
حق زوال الملك عن الموكل إن قامت ای لا على سې قفي انعبر ود رکیل اقات ل ص 
فتسمع هذه البينة في قصر يد الوكيلء ولم تسمع قي حق إزالة ملك الموكل. [الكفاية 4/19 ]١١5-١٠١‏ 


o4‏ باب الو كالة بالخصومة والقبض 


فصار كما إذا ا ا ادرک كم ا ھا تنبل في قمر ہی كذ 
هنا. قال: و كذلك العتاق والطلاق وغير ذلك معناه: إذا أقامت المرأة البينة على 


الطلاق» لبڈ رلا لى الحا ا ا قبل و ير بنذ ااا 
الغائب اتا دود العتق و الطلاق. قال: و إذا أقر لوی اة غل 


1 الم وکل 1 


عند القاضى: جاز إقراره عليه» ولا يجوز عند غم رای سف إلى عبتا يق , ج 
استحساناء إلا أنه يرج من الوكالةء وقال 0-0 عكه: يجوز إقراره عليه وإن أقر 


في غير مجلس القضاء. وقال زفر والشافعي 52ا: لا يجوز في الوجهين» وهو قول 


إقرارة 


بي يوسف سل أولاء وهو القياس؛ لأنه مأمور با لخصومة» وهي منازعة» والإقرار يضاده؛ 


وهو قول زفر 
ذلك: أي عن التو كيل بقبض العين.(البناية) قال: أي محمد به في"الجامع الصغير". وغير ذللث: كما إذا ادعى 
صاحب اليد الارهان من موكل ال وكيلء وأقام بينة على ذلك تقضر يد ال وكيل عن القبض. [الكفاية ]٠١٠١/۷‏ 
إذا أقامت إلخ: أي إذا أراد ال وكيل بنقل المرأة إلى زوجها نقلها إليه» وال وكيل بقبض العبد والحارية 
قبضهماء فأقامت المرأة إخ. [العناية ]٠٠١١/۷‏ ستساهني : أي المرأة والعبد والأمة. [البناية 5/1 3] 
خصر الغائب: فإذا -حضر الغائب تعاد عليه البينة على العتاق و الطلاق.(البناية) امانا وأما قياساء 
فلا تقبل لقيامها لا على خصم. [فتح القدير ]٠١۷/۷‏ دون !لخ: أي لا تقبل البينة في حق ثبوت العتق 
والطلاق؛ لأن ال وكيل ليس بخصم فيهماء ولكنه حصم في قصر يده» وليس من ضرورة قصر يده القضاء 
بالعتاق والطلاق على الغائبء فتقبل ق القصر دون غيره. [البناية ]١5/١١‏ 
أقر الوكيل: سواء كان وكيل المدعي» أو وكيل المدعى عليه» فإقرار وكيل المدعي هو أن يقر أن مو كله 
قبض هذا المال» وإقرار وكيل المدغى عليه هو أن يقر بوجوب المال على المدعى عليه. [الكفاية ]٠١١۷/۷‏ 
من الو كالة: فلا يدفع إليه المال.(البناية) في الوجهين: أي في مجلس القاضي وغيره. [البناية ٦/١١‏ ۹] 
والإفرار يضاده: الخصومة اسم لكلام يجري بين اثنين على سبيل المنازعة والمشاحرة» والإقرار اسم لكلام 
يجري بين اثنين على سبيل المسالمة والموافقة. [العناية /ا//ا١. ]١‏ 


باب الوكالة بالخصومة والقبض o٥‏ 
لأله ساف وام بالك بو امازل ده وفنا هلاق العمل دالا اي وبق اذا 
0 » وا هر لشيء و عد لصلح والإبراء»ء ويصح 

استثنى الإقرار: و كذا لو وكله بالجواب مطلقا يتقيد بجواب هو خصومة لجريان العادة 


بذلك» وهنا يختار فيه الأهدى فالأهدى. وجه الاستحسان: :أن التو كيل صحيح 
ابلك با 5 


فطع وصحته بتناوله ما يملكه قطعاء وذلك مطلق الحراب دون أحدهما عيناء 


المملو ك قطعا 
وهذا: أي ولأجل عدم تناو ل الأمر بالشيء ضده لا غلك» أي الو كيل بالخصومة الصلح لو بحود المضادة؛ لأن 
الصلح حط البعض وال وكيل مأمور باستيفاء الكل» والإبراء؛ لأنه إسقاط وهو مأمور بالاستيفاء. [البناية 1/١١‏ ۹] 
ويصح [أي الت وكيل بالخصومة] إذا استغنى !لخ: بأن وكله بالخضومة غير جائز الإقرار» أي لو كانت 
حقيقة الخصومة مجهورة لما صح استثناء الإقرار. |الكفاية ]١١17/1‏ 
الإقرار: قال تاج الشريعة: معناه: أن الإقرار لو كان من حقوق التوكيل بالخضومة لما ضح استثناؤه كما 
لو استثن الإنکار» وكما لو وكل بالبيع على على أن لا يقبض الثمن؛ ولا يسلم المبيع؛ . انتهى » واقتفي اوسا 
"العناية" » 5 قال: و فيه نظر ؛ 4 الكنه لو م يتناو له لما صح الاستثناء انتهى. أقول: نظره ساقط جدا؛ لأن عدم 
التناو ل اا يناي صحة الاستشناء المنتضل دون الاستشناء امنقصع. نعم) يرد أن س يقول بصحة استشاء 
الإقرار من التو كيل بالخصومة» فمن يقول بجواز إقرار الو كيل بالخصومة على موكله لا يقول بكون الإقرار 
من حقوق الت وكيل بالخصومة بل يقول بكونه من جزئياته» كما سيظهر من تقرير المصنفء فلا يتم 
النقريب؛ الأله لا بكرف افوله: :ويح إفا استعى الاقرار على الع الد كور تحتخة علية. 
يختار فيه: أي في التوكيل بالخصومة وقي الإقرار لا يحتاج إلى زيادة "الهداية". [الكفاية 9/19 ]١١‏ 
الأهدى فالأهدى: أي هن کان ار هداية في طريق . الخصومة.(البناية) صحيح قطعا: آي ثابت هن 
كل وجه بلا شبهة بالإجماع.(البناية) وصحته: أي صحة هذا التوكيل بتناوله ما يملكه الموكل من حيث 
القطع؛ لأن التوكيل في غير المملوك تصرف قن غير ملكه وهو غير صبجيح. [البناية ]۹۷/١١‏ 
دون أحدهما عينا: يعن لا يلك أحدهماء وهو الإقرار أو الإنكار مغينا؛ لأنه رعا يكون الدواب بأحدهما 
ا خا لأنه لو كان as‏ لا يتملك الإنكار شرعاء ولو کات مبلا پان حه ق الإنكار لا غير 
فلا بملك المعين منهها تطعا فلا يجوز التو كيل به تطعا یسح من وجه دون وجه» فحملناه على 
امحازء وهو الجواب مطلقا تحريا لصحته قطعاء وطريق المحاز موجود, أي بين الخصومة ومطلق الجواب؛ = 


°۲٦‏ باب الو كالة بالخصومة والقبض 


مظلق ا 


بكر فس وا القن آل و ملك أنه لا يصح؛ ا ر س ك أنه 


استشاء الإفرار 
يصح؛ لآن: تيص زيادة دلالة على ملكه إياه. وعند الإطلاق يخمل على الأولى. 
تملكه الإنكار 


و عنه: أنه فصل بين الظالب والمطلوب» ولم يصححه في الثان؛ لكونه يور عليه 
رور الطالب ليف ابد فلك ورل اروف ها : إن الوكيل قائم مقام الو كل 


7 أن الخصومة سا الحوراب» وإطالاق السس) و إراده الست طريق 2 طرق اغاز علي ما لبيذة إن شاء الله تعالٰی» 
إشارة إلى ما ذكره غند قوله: هما يقولان: إن التو كيل يتناول جوابا يسمى خصومة. [البتاية [av/11‏ 
ات جو اب عن مستشهد رز ر اه وة 3 تسلم عك ا اة دن لا يصح على قول 
أبي يوسف يق؛ لأنه لا بلك الاستثناء؛ لان و بستتلزم پل عيناء وقد لا يحل له. - 0 ]١١‏ 
لأنه: أي أن المو كل لا عللك الاستناء. (البناية) أنه ا ا أي كالسا الإقرار يصح؛ لأن العضيم فاشو كل 
على الاستثناء زيادة دلالة على لک إياه» وغند الإطللاق» أ عند إطلاق التو کیل اسا من غير استثناء 
ب تحمل إخ. [البباية 5 3//1] زيادة دلالة إخ: لجواز أن يحون الخصم محقاء فإذا نض على استئناء الإقرار 
دل على أنه يعلم بيقين أن حصمه مبطل جم لأمر المسلم على الضلاح» فتعير باقر . |العناية ]١١٠١/۷‏ 
ا الأولى: أي على ما هو الأول بالمسلمء وهو مطلق الخواب؛ فإنه خلال قف عموم الأخوال والخصوعم 
مناز عة» وهي سجر اه والتو كيل پارام حرام فحملتاة على لماز بظاهر مرا و عدل : أي ون 
محمد ريلك أنه لم يصح استثثاء الإقرار من المطلوب لكونه محبورا عليه» وإنما يكون محبورا لدفع ضرر المدعي» 
وفي صحة استشاء الإقرار إضرار به» وصح استثناء الأقرار من تو كيل الطالب؛ لأنه مخير ف أصل الخصومة) 
فله ترك أحد وجهيها. [الكفاية [١٠١-١١١/۷‏ والمطلوب: أي بين و كيل الطالب وو كيل المطلوب. 
ويخير الطالب فيه: ولم يذكر المصنف يث الحواب عن ضورة الضلح والإبراء» والأولى أن يقال: 
التو كيل بالخصومة يتصير قت إلى مطلق الحو اب ا دک ومطلق الحو اب إما باد أو شعو والصلح عقد 
آحر يحناج إلى عبارة أخرى حلاف ما وضع للجواب؛ و كذلك الإبراءء فلا يتناوله اللفظ الموضوع لمطلق 
الجواب لا حقيقة ولا محازا.' [العناية [١١١-١١١/۷‏ فبعد ذلك: شروع في بيان مأخذ الاختلاف الواقع 
بس الأثمة الثالاثةع أي بعك ما نينس أن التو كيل بالخصومة E E‏ إن مطلق الخو اب أو عا ها ل جوار 
إقرار الوكيل بالمخضومة على موكله. [قنح القدير ]١١١/۷‏ 


باب الو كالة با خصومة والقبض ۷ه 


وإقرارة: لا خض نجاس القضاء فكذا اقرار نائبهع و هما يقو لان: إن اکل يتناو ل 
الطرفان 


حوبا يمى حصومة بحقيقة أو يازا والقرار في بلس القضاء حصومة حار إما أنه 


حرج في مقابلة الخصومة: أو لأنه سبب له؛ لأن الظاهر إتيائه بالمستحق عند طلب 
المستحق» »> وهو هو اللحوابٌ في بحلس القضاء فيختص به» لكن إذا أقيمت البينة على إقراره 
في غير مجلس اام ارچ ن الو كاله حبى لا اي يؤمر بدفع الال أيهم ليه صار و 


وصار كالأب أو الوصي إذا أقر في مجلس القضاء" 1 یصح» ولا بقع الال إليه. 


في مقابلة الخصومة: أي فى جواب الخصوبة: وإطلاق اسم أحد المتقابلين علبي الآخبر جائز ازن قال 
الله تعالى: «فاعَتَدُوا عليه بمثل ما اعْتَدَى عَلَيْكُمْ)4) لوجر اء سيه سي مشليَاك . [الكفاية SFE‏ 
أو لأف أي أو الان المنصومة ف مجلس القضاء سبب للحواب ظاهراء اراب ثارة بلاء وتارة بنع 
والسببية طريق ابحازء وهذا يختص .مجلس القضاء. [الكفاية ا[ 4-11 ]١١‏ 

فيختص به: أي يختص حواب الخصومة تمجلس القضاء. (البناية) إذا أقيمت إلخ: هذا استدراك هن قوله: 
فيختض به؛ رف إشارة إلى دفع ما يقال: إذا ل الإقرار قي غير مجلس القضاء ليس بجواب كان الواحب أن 
لا يحون 77 ولا يرج به عن الو كالة.(البناية) من الو كالة: لأنه لا يمكن أن یبقی وکیا تمطابق 
الجواب؛ لأنه لا يملك الإنكار ؛ لأنه صار مناقضا في کلامه» فلو بقى وكيلاً لبقي وكيلاً بجواب مقيدء وهو 
الإقرار» وما ;و رال واب نقد ويفا كله وین ا ی و '. [البناية 5 ]١١٠١-899/١‏ 
وصار إخ: أي صار كالأب والوصي إذا أقرا على على اليتيم أنه استوفي حقه في مجلس القضاء لا يصح إقرارهما 
عليه» ولكن لا يدفع المال إليهما لزعمهما ببطلان حق الأخذ, وإئما لا يصح إقرارهما؛ لأن ولايتهما نظريةء ولا 
نظر في الإقرار على الصغير؛ فأما التفويض من الموكل حصل مطلقا غير مقيد بشرط النظرء فيدحل تحته الإقرار 
والانقار جوساء غير أن الإقرار صضحته تختص .مجلس القضاء على ما ذكرنا. [الكفاية 4/17 ]١١‏ 

إذا أقر إخ: بيانه: أن الأب والوصي إذا ادعى شيقا للصغير فأنكر المدعي عليه» فصدقه الأب أو الوصي» 
تم حاء يدعي ذلك المال لا يدفع المال إليهما؛ لأنهما حرجا عن الولاية والوصاية في حق هذا المال بإقرارهما 
على الصى. |البئاية ]١ ٠/١‏ 


e۸‏ باب الو كالة بالخصومة والقبض 


قال: ومن كفل مال عن رحل» فوكله صاحبُ المال بقبضه عن الغريم: لم يكن 
وکیلا ف ذلك أبدا ؟ لآن ال وكيل من يعمل اوه ولو اتا سار كاملا تقب 


5 إبراء دذمته فانعدم الو كن ولأن 5 و ملازم للوكالة؛ لكو نه اسا ولو 


ا ل قبل ي لكو نه ا نقسه») بعلم بانعادام لازمه و هو نظير عبد مأذون 
الو كالة کا 


وق ادس کج طق قبه للغرمای ويظالب الغَبدٌ سم الدين: تلو وكلة 
الطالب بقبض المال عن العبد کان باطلا؛ لما بيناه. قال ل: ومن ادعى أنه ول الغائب 


رب الدين ê‏ القدوري 
في قبض یا در ار EE‏ لدين إليه؛ لأنه إقرار على نفسه؛ لأن ما يقضيه 


المديون الغريم ل الك تة حن 
حال ماله فإن حضر الغائب فصدقه» وإلا دفع إليه الغريم الدين ثانيا» لأنه ل ت 
فيها 1 ا ۱ 
إلى الدائن 


اشا حيث .أن ر الوتكالة: 


الغائب لدا 


قال: أي محمد يلل ف 'الجامع الصغير ير" .(البناية) لم يكن وکیلا إل: حي لو هلك الال في يده لا يهلك 
على الموكلء وقوله: أبداء 8 قبل براءة الكفيل؛ وبعدهاء أما قبل البراءة فلما ذكر في الكثاب من انعدام 
ركن الوكالةء وأما بعد البراءة؛ فإنه لما لم يوحب وكالة حال وجود التوكيل للمانع لا ينقلب وكالة بعد 
انعدام المانع كين تقل لاتب فلم يضح العدم قبولت وسو قرط م إذا بلقه الي فاجباز لا جوز أيضا 
عند أبىي حنيفة و محمد جها. |الكفاية ره ]١١‏ عاملا لنفسه: لأن قبضه يقوم مقام قبض الم وكل» وبقبضه 
تبرأ ذمة الكفيل» فكذا بقبض و كيله. [البناية 5 ]١١٠١/1١‏ 

فانعدم الركن: أي ركن الوكالة» وهو العمل للغيرء فانعدم عقد الوكالة لانعدام ركنة» وصار هذا كاتال إذا 
وكل بقبض الدين من المختال غليه لا يصير وكيلا؛ لما قلنا. [الكفاية ]١٠١/۷‏ بانعدام لازمه: وهو قبول قول 
ال وكيل.رالبناية) للغرماء: أي لزمه ضمان قيمته للغرماء. (الكفاية) لما بيناه: أن ال وكيل من يعمل لغيرهء: وعبهنا لحا كان 
المولى ضامناً لقيمته كان فى مقدارها عاملاً لنفسه؛ لأنه يبر به نفسهء فيكون التو كيل باطلا. [العناية 1113//97] 
على نفسه: ومن أقر على نفسه بشيء أمر بتسليمه إلى المقر له. ها يقضيه: وف نسخة: يقبضه. 

خالص ماله: لأن الديون تقضى يأمتالهاء فما أداة المديون مغل مال رب الال للا عيعه.. [البباية ]١١ ١/1‏ 


باب الو كالة بالخصومة والقبض ۲۹ 


والقول في ذلك قوله مع يمينه» فيفسد الأداى ويرجع؛ به على الو کا إل كا باقيا في 


إنكار الوكالة قول رب الدين , المديون المي 1" 
يدها الآن رجه مق ادقع براي وو ول ا أنه ينقض فته وان كان ايه 
في يده لم يرحع عليد؛ لأنه بتصديقه اعترف أنه مح في القبض» مظلوم فى هذا 
لرل ديون الوكيل الوكيل ل ا ٍ 
الأخذ, والمظلوم له يظلم غيره. قال: اا أن يكون فة لفت لأن المأخحوذ ثانيا 
مضمو ل عليه 2 ف زعمهماء وهذا كفالة ١‏ عييشت 8 حالة القبض» > فتصح عنزلة 
رب الدين الو كيل والمديون الكفالة 
الكفالة ما ذاب له على فلان» ولو كان الغريم لم يصدقه على الوكالة» ودفعه إليه على 
يلوټ نبت الغريم المال 


e‏ فإن رجع صاحب الال على الغريم رجع الغريم على الوكيل؛ لأنه لم يصدقه في 
الو كالة» وإغا دفعه إليه على رجاء الإإجحازة» 


مع غمينك: لان الدين کان اتا والمديون يدعي أمرا عار وهو سقو ط الدين بأدائه إلى الو كيل» والموكل 
ينكر الوكالة» والقول قول المنكر مع بمينه» وإذا لم يثبت الاستيفاء فسد الأداء» وهو واحب على المديون؛ 
فيجب الدفع ثانيا. [العناية ١19/97‏ 1] هذا الاحذ: أي اعد رب الدين ثانيا. (البناية» لا يظلم ! خ: فلا يأحذ 
من الوكيل بعد الملاك؛ لأن الوكيل في زعمه محق في قبض الدين عنه» وبعد ما هلك المدفوع الأحذ منه 
ظلم. [البئاية ]١١5/1١‏ قال: أي المصنف في "البداية" إلا أن يكون ضمته عند الدفع» هذا استثناء من لم يرجع 
عليه» يعن إذا ضاع في يده لم يرجع عليه الإ أن يكون ضمنه عند الدفع. [فتح القدير ]١١7/17‏ 

رل الدفع: وضورة التضمين: أن پقول الغرع للو کیل: عم نت و كيل»؛ ولكن لا آمن أن خض الطالب 
ويجحد وكالتك» ويأخذ ي ويصير ذلك دينا لي عليه باتفاق بيئ وبينك» فهل أنت كفيل عنه ما 
أذ مين؟ فقبل صح وصار كفيلا . [الكفاية 11۸/۷[ حالة القبض: أي فبضص رنب الدين ثانيا. والكفاية) 
سز لة الكفالة ج فوبحه المشاقة بين المسالتين كوك كل واحلاةا مهما كثالة أضيفت: إلى حال 
وحوب ف المستقبل على المكفول عنه. [قتح القدير [۱٠۹/۷‏ لم يصدقه: يعن ولم يكذبه ایضا؛ لأن فرع 
التكذيب سيأق عقيب هذا. [العناية [١٠۹/۷‏ وإنما دفعه: أي إحازة رب المال. 


١‏ 0۳ باب الو كالة بالخصومة والقبض 


فإذا انقطع رحاؤه چ يد وكذا إذا دفعه إليه على تكذيبه إياه في ال وكالة» وهذا أظهر 


الال 
ما قلنا. و في وجوه كلها ليس له أد يسترد المدفو ع حى يَحَضْرَ الغائب؛ لأن المودّى 
قيار عفنا لقانب إما ظاهرا أو تملا فصار كما إذا دفعه إلى فضولى على رجاء 


lk‏ التصادق حالة التكاذب رييب الد 


الإإجازة م ملك الاسترداد؛ الاحتسال الإإجازة, ولان من باشر التصرف لفرض ليس :له أن 


ينقضه ما لم يقع اليأس عن غرضه. ومن قال: إن و كيل بقبض الوديعة» فصدقه المودّع 


رجع عليه: لا يقال: بأن الدفع إذا كان على رجاء الإجازة كان المدفوع إليه فضولياء فيكون المدفوع 
أمانة اف يذه قلا يكوك ضامنا؛ لأن المدفوع إليه لا يقبضه ليكون أمانة عنده من جهة المديون» وإنما 
يقبضه؛ ليكون أمانة من حهة الطالب» فلا يكن اعتبار الأمانة من جهة المديون. [الكفاية ]١١۹/۷‏ 
وكذا: أي وكذا الحكم إذا دفع الغريم المال إلى الوكيل. [البناية ]١١7/17‏ 

و شدا أظهر : أي جواز الرحوع في صورة الفكذيت أظهر منه في الضورة تين الأوليين؛ وهو التصديق مع 
التضمين» والسكوت» لأنه إذا كذبه صار ال وكيل في حقه بمنزلة الغاصب وللمغصوب منه حق الرحوع على 
الغاصب. [البناية ]١١٤/١١‏ لما قلنا: إشارة إلى قوله: وإنما دفعه إليه على رحاء الإجازة لكنه دليل 
الرحوع لا دليل الأظهرية. [العناية ]١ ١/10‏ 

رو N‏ وهي الوحوه الأربعة» وهي دفعه مع التصديق من غير تضمين» ودفعه بالتصديق مع التضمين 
ودفعه ساكتا من غير تكذيب ولا تصديق» ودفعه مع التكذيب. [الكفاية ]١١3/19‏ إذا دفعه: أي الدين 
الذي عليه (البناية) ومن قال إل: هذا لفظ القدوري في "مختصره". [البناية ]١١ ٤/١١‏ 

فصدقه المودع !خ: ثم إن الوحوه الأربعة المذكورة في ال وكيل بقبض الدين واردة في ال وكيل بقبض 
الوديعة ا فإنه قال في"المبسوط": وإذا قرض رحل ديعة رجحل فقال رب الوديعة: ما و كلتك وحلف 
على ذلك» وضمن ماله المستودع زجع المستودع بالمال على القابض إن كان عنده بعينه؛ لأنه ملكه بأداء 
الضمانء وإن قال: هلك مين؛ أو دفعته إلى الموكل: فهو على التفصيل الذي قلنا: إن صدقه المستودع في 
الوكالة لم يرحع عليه بشيء» وإن كذبه» أو لم يضدقه ولم يكذبه؛ أو صدقه» وضمنه كان له أن يضمئه 


باب الوكالة بالخصومة والقبض ۳١‏ 


يمر سيج , إليه؛ لان أقرله عال الغير غنلدف الدين»› وهن ادعى 5 مانت ابو ه» 


وترك 27 و صدقه المودع: مر بالدفع | إليه؛ لأنه لا ييقى 

ماله بعد موتت فقد اتفقا على أنه مال الوارث» ولو ادعى أنه | شتر قن الوفيعة عد 
2 والمودع 

صاحبهاء فصدقه المودّع: لم يؤمر د إليه؛ لأنه ما دام حيا کان إقرارا ملك الغير؛ 


أنه من أله فلا يصدقان في دعوى ار البيع عليه. 


, يؤمر: ولو سلم مع هذا ثم أراد الاسترداد هل له ذلك؟ ذكر شيخ الإسلام علاء الدين له في 
"شرح الجامع" أنه لا تملك الاسترداد؛ لأنه ساع قي نقض ما أو جبه) وقال أيضا: وإذا لم يؤمر المودع بالتسليم؛ 
ولم يسلم حى ضاعت في يده هل يضمن قيل: لا يضمن» وكان ينبغي أن يضمن» لأن المنع من وكيل المودع 
في زعمه منزلة المع من المودع» والمنع من المودع يوحب الضمان» فكذا من وكيله. [الكفاية ]١١١/1‏ 

بعال الغير: لأن الوديعة مال الغير.(الكفاية) بخلاف الدين [حيث يؤمر هناك بالتسليم إليه]: لأن ما 
يقضيه المديون حالص ماله؛ لأن الديون تقضى بأمثالهاء فكان ما أداء المديون مثل مال رب الدين لا عينه 
فكان تصديقه إقرارا على نفسيه بأداء المال» ومن 5 على نفسه بالمال يجبر على الأداء. [الكفاية 71/107 ]١‏ 
بخلاف الدين: أي بخلاف ما إذا صدق الوكيل. [البناية ]١١٤/١١‏ 

ومن ادعى [ذكر المصدف هذه المسألة تفريعا على مسألة القدوري (فتح القدير): هذه المسألة» وكذا الب 
بعدها ليستا من مسائل باب الوكالة» ولكنه لما ذكر سابقا مسألة ادعاء الوكالة بقبض الوديعة أوردها عقيبها 
لمناسبة ماء ولا حرج فيه. لا يبقى ماله: |أي مال المودع-بالكسر-] قال صاحب النهاية: ماله-بالنصب- 
وقال: مكنا كات عر بإعراب شيخحي» أي لا يبقى مال الوديعة مال المودع بعد موته» أي منسوبا إليه 
ولو كا له كان اتا على تأويل اال كما ق خلت قاد إل ق أ انه [فتح القدير ]١71/1/‏ 
على أنه الخ: فلابد من الدفع إليه» قال صاحب التسهيل": أقول: فيه إقرار على الغير بالموت» فينبغي أن 
لا يؤمر بالدفع؛ حي يثبت موته عند القاضي» انتهى. ولو ادعى: ذكرها المصنف تفريعا على مسألة 
القدوري. [فتح القدير ]١7١/1‏ لأنه: أي لأن المودع بكسر الدال.(البناية) لأنه: أي لأن المودع 
بالكسر. فلا يصدقات: أي مدعي الشراء والمودع المصدق إياه. (فتح القدير) عليه: أي على صاحب 
الوديعة. [فتح القدير ]١77/1‏ 


or‏ باب الوكالة بالخصومة والقبض 

قال: فإن وکل وكيا" بقبيض ماله فادعے الغرے | كن ای اال قل اسستوفاه: فإنه يدفع 
7 الغريم 

المال إليه؛ لذن الو كالة قد نبتت بالتضادق) والااسيفاء ١‏ يت .عجر د دعر فلا يۇ خر 


الحو قال: ويتبع رب المال فيستحلفه؛ رعاية جخانبه, زل فخا ارا لأنه نائبه. 


حق القبض محمد _الغرم 
قال: و إل و كله بعيب في حارية» فادعى ابائ رضا الشتري: لم يرد عليه حي يخلف 
الوكيل البائع 
المشتري» بخلاف مسالة الدين؛ لأن دا مان سالاق با خاد ا حه ا إذا 
ر مسألة الدين 


علي الخطاء عمد كول وق القاية كي كد ؛ لأن القضاء بالفسخ ماض على الصحة, 
وإن ظهر الخطأ عند أي حيفة له كما هو منحبه؛ ولا يستحلف الشتري عنده بعد ذلك؛ 


الإإهام 

قال: أي محمد يك في "الجامع الصغير". |البناية ]١٠.3/1‏ وكل و كيلا إخ: وأقام ال وكيل البينة عليه. 
لان الو كالة: قد ثبتت يعي بالبينة» لأن وضع المسألة كذلك.«العناية) فلا يؤخر: إلى تحليف رب 
الدين. [العناية 5/10 ]١‏ رعاية جانبه: أي جانب الغريم» فإن حلف مضى 2 وإن نكل يتبع 
الغريم القابض» فيسترد ما قبضه. إفتح القدير ]١54-١7/1‏ ولا يستحلف: أي الغريم» أي بأنه 
ما يعلم أن الطالب قد استوق الدين , لاتا ناته ب وا قاب ہس ا ا لمواكل, لا على 
ال وكيل» فلو حلفنا ال وكيل خحلفناه بطريق النيابة» والنيابة لا بحري ف اليمين. [الكفاية 5/107 ]١17‏ 
قال: أي محمد د في "الجامع الصغير". و كله بعيب: أي وكله برد جارية بسبب عيب.(فتح القدير) 
يلف المشتري: مين لا تي لفاغت بالزد: عليه حي يحضر المشتري» ولف على أنه لم برض بالعيب» بخلاف 
ها مر من مسألة الدين حيث يؤمر الغريم بدفع الدين إلى الوكيل قبل تحليف رب الدين. [فتح القدير ]١4/1‏ 
اس إلخ: إذ القضاء لم ينفذ باطنا؛ لأنه ما قضى إلا بمجرد التسليم فكان كالقضاء بالأملاك 

a‏ اک باه ١-+؟١]‏ عند نكوله: أي نكول رب الدين عن اليم ليمي على أنه م يستواف 
ا YY‏ على الصحة: لأن قضاء القاضي ار ف العقود و ينفلك ظاهرا وباظنا عند 
أي حنيفة يلك ومين نفذ القضاء بالفسخ خ ظاهرا وباطنا لا يكون للبائع أن يستحلف المشتري إذا حضر 
على الرضا؛ لأنه لا فائدة إن نكل. | | بعد ذلك: أي بعد أن مضى القضاء بالفسخ على 
الصحة. [فتح القدير 14/17؟١]‏ 


باب الو كالة بالخصومة والقبض اماق 


لأنه لا يفيد. وأما عندهما قالوا: يجب أن يتّحد الجواب على هذا في الفضلين, ولا 


يؤخر؛ لأن التداركَ ممكن عندهما لبطلان القضاءء وقيل: الأصح عند أبي يوسف ميلك 


الفضاع بالرد 


أن يو حر فى الفصلين؛ لأنه يعتبر النظو حي يستحلف المشتري لو كان حاضرا من 
ا 5 ٠‏ ' 
غير دعوى البائع؛ فينتظر للنظر. قال: ومن دفع إلى رحل عشرة دراهم لينفقها عل 
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أهله» فأنفق عليهم عشرة من عنده فالعشرة بالعشرة؛ لأن الوكيل بالانفاق وكيل 
بالشراء» والحكم فيه ما ذكرناه» وقد قررناه؛ فهذا كذلك» وقيل: هذا استحسان» 


لأنه: أي لأن الاستحلاف لا يفيد؛ فإنه لما مضى الفسخ› ولا يرد بالدكول لم يبق قي الاستحلاف فائدة. 
على هذا: أي ع هلا الأصل المذ كور 2 الفضلين» فصل الحارية» والدين؛ فيدفع الدين کا تقدم و تراث 
الجارية» ولا يؤخر إلى تحليف المشتري؟ لأن عدم التأحير إلى تحليف رب الدين إنما كان لكون التدارك ممكنا عند 
ظهور المنطأء وذلك موجود في صورة الحارية؛ لأن قضاء القاضي في مثل ذلك نافذ ظاهرا لا باطناء فإذا ظهر 
حطأ القضاء عند نكول المشتري ردت الحارية على المشتري» فلا يؤر إلى التحليف. [العناية 1ه ؟١]‏ 

في الفصلين: يعن في فصل الدين وفصل الرد بالعيب.(البناية) يعتبر النظر ! لخ: أي نظر المديون والبائع يعني 
أن من مذهبه أن القاضي لا يرد المبيع على البائع إذا كان المشتري حاضراء وأراذ الرد ما لم يستحلفه بالله 
ما رضيت ينذا العيب: وإن لم يدع البائع؛ فاذا كان المج غاا يه بر عليه يفا حي يستحلف صيانة 
[الكفاية ]١7/19‏ قال: أي محمد بك في "الجامع الصغير". [البناية 1 ]١١8/1١‏ 

فالعشرة بالعشرة: أي العشرة الى أنفقها الوكيل من عند نفسه يمقابلة العشرة الى أخذها من الم وكل» 
أي لا يكون متبرعا. [الكفاية ۱۲۷-۱۲۹/۷] ذكرتاة: من رحوع الوكيل على الموكل نما أدى من 
الثمن.(العناية) وقد قررناة: يعن في باب الوكالة بالبيع والشراء عند قوله: وإذا دفع الوكيل إلخ.(العناية) 
فهذا: أي ما نحن فيه من التوكيل بالإنفاق كذلك؛ لأن الوكيل بشراء ما يحتاج إليه الأهل قد يضطر إلى 
شراء شيء يصلح لنفقتهم؛ ولم يكن مال الموكل معه في تلك الحالة» فيحتاج إلى أن يؤدئ نه من مال 
نفس فكان ف الت وكيل بذلك بحويز الاستبدال. [العناية 7/17 ]١‏ 


or‘‏ باب الوكالة بالخصومة والقبض 


وف القياس: ليس له ذلك ويصير متبرعاء وقيل: القياس والاستحسان في قضاء 
الدين؛ لأنه ليس بشراءء فأما الإنفاق يتضمن الشراءً؛ فلا يدحلانه؛ والله أعلم. 


القياس والاستحسان 


ويصير متبرعا: أي فيما أنفق من ماله» ويرد الدراهم المأحوذة من الموكل عليه» وإن استهلكها ضمن؛ 
لأن الدراهم تتعين ف الوكالات» حي لو هلكت قبل الإنفاق بطلت الوكالة» فإذا أنفق من مال نفسه فقد 
ألفق بغير أمر الموكل» فيكون متبرعا . (البناية) في قضاء الدين: هو أن يدفع المديون إلى رجحل ألفاء ويو كله 
بقضاء دينه يما فيدفع الوكيل غير ذلك من مال نفسه قضاء منه؛ فإنه في القياس متبرع» حي إذا أراد 
المأمور أن يحبس الالف دفعت إليه لا يكون له ذلك» وف الاستحسان له ذلك» وليس يمتبرع» وقوله: لأنه 
لیس براغ هنو وليل الشاي آي لأنه ا لم يكن خضاء الدية شراء .م يكن الاش اشا یوت الدين ف 
ذمته للو كيل» فلو م جحعله ارا لألزمناه ينا م يرض به فجعلناه قرا Er‏ الغا ؟ دآ 


باب عزل الو كيل 
قال: والس كا أن يعزل الوكيل عن الو كالة؛ لأن الو كالة عند فلة أل ا إذا 
تعلق به حق الغير» بأن كان وكيلا بالمخصومة بطلب من جهة الطالب؛ لما فيه من إبطال 


بالو كالة 


لوه وصار کاو کاله الي تشمنه عقد الرهن. قال فإن لغ العزل: : فهو غل 
رکا رق ي يعلم؛ 
باب: أخحر باب العزل؛ إذ العزل يقتضي سبق الثبوت» قناسب ذكره آخرا. [فتح القدير ]١١۸/۷‏ 
بطلب من !لخ: قيد بالطلب؛ لأنه لو لم يكن بالطلب يملك الموكل عزله سواء كان الخصم حاضراء أو غائباء 
وبكون الطلب من جهة الطالب؛ لأنه لو كان من جهة المطلوب أي المدعي عليه ووكل الطالب» فله عزله عند 
غيبة المطلوب؛ لأن الطالب بالعزل يبطل حق نفسه؛ إذ حصومة الوكيل حق الطالب لقيامه مقام الطالب» 
وخصومة الطالب بنفسه حقه» فكذا حصومة من قام مقامه. 
ما فيه من ! خ: وهو أن يحضره مجلس الحكم ويخاصمه» ويثبت حقه عليه» فلو صح عزله عند غيبة الطالب 
يبطل هذا الحق أصلة؛ لأنه لا تمكنه الخصومة مع الوكيل» ورتما يغيب المطلوب قبل أن يحضر الطالب» 
فلا تمكنه الخصومة معه أيضاء بخلاف ما إذا كان الطالب حاضرا فإن حقه لا يبطل أصلا؛ لأنه إن لم يمكنه 
الخصومة مع ال وكيل يمكنه الخصومة مع المطلوب»؛ ویمکنه أن يطلب منه وكيلاً آحر. [الكفاية 8/19 ؟١]‏ 
وصار [أي الت وكيل من حهة المطلوب إذا كان يطلب من جهة الطالب(البناية) كالوكالة إلخ: أي في 
تعلق حق الغير بوكالة ال وكيل» وبطلان حق ذلك الغير عند صحة العزل» إلا أن الموكل في الرهن لا يمعلك 
عزله أصلاًء إذا لم يرض المرتن به» والمطلوب يلك عزله عند حضرة الطالب» وإن لم يرض به الطالب؛ 
لأنه لا يبطل حقه حينئذ؛ لأنه يمكنه أن يخاصم المطلوب» وفي الرهن لو صح العزل حال حضرة المرمن 
يبطل حقه في البيع أضلاً؛ لأنه لا يمكنه أن يطالب الراهن بالبيع. [الكفاية ]١7.-159/10‏ 
عقد الرهن: بأن وضع الرهن على يدي عدل وشرط في الرهن أن يكون العدل مسلطاً على البيع» ثم أراد 
الراهن أن يغزل العدل عن البيع لا يصحء وإن كان بخضرة المرتمن ما لم يرض به. [البناية ]١٠١-٠١۹/۱۲‏ 
العزل: أي عزل الموكل إياه. [البئاية 5 ]١١٠١/1‏ 


o۳٦‏ باب عزل الوكيل 


اناي اعرذ إضرارا به من حيث إبطال ولايته. ار ن ت ربوج ارق إليه» 
فينقد من مال الموكل؛ و المبيع فيضمنه فيتضرر به) ويستو ي الوكيل بالنكاح 
وغيره للوجه الأول» وقد ذكرنا اشتراط العدد؛ أو العدالة في المجبر» فلا نعيده. قال: 


لقدوري 


وييتظل الوكالة مهوت ار كل وره رتا معان ولاق يدار الخرب. رعلا أن 


دالا 


التو کیل تصرف غير لازم فيكون لدوامه حكم ابتدائه» 


إبطال ولايته: [من غير علمه] وقي إبطال ولايته تكذيبه؛ لأن الوكيل لما زوج لموكله» أو طلق امرأته أو 
باع اشترى له على ادعاء أنه وكيله» ثم لو صح عزله من غير علم الوكيل كان تكذيباً للوكيل فيما دعي 
من الو كالة لبطلان ولايته على هذه التصرفات بالعزل» وق تكذيب الإنسان فيما يقول ضرر عليه» وهذا 
لعن عام يشمل جميع التصرفات من النكاح والطلاق والبيع والشراء. [الكفاية ]٠١١/۷‏ 

مال الموکل: إذا کان وکیا بالشراء.(البناية) ويسلم المبيع: إلى المشتري إذا كان وکیاڈ بالبيع. [البئاية ]١١٠/1‏ 
فيضمنه: أي ما نقد من الثمن» وما سلم من البيع على تقدير صحة العزل. [الكفاية Ns N‏ 
وغيره: كالوكيل بالطلاق والعتاق.(الكفاية) للوجه الأول: وهو أن قي العزل إضرارا من حيث إبطال 
ولايته.(الكفاية) اشتراط العدد [أي رحلان أو رجحل وامرأتان] !+: أي في فصل القضاء بالمواريث في 
كتاب أدب القاضي. [العناية ]١71/197‏ 

ويبطل الوكالة: قد تقدم أن من الوكالة ما يجوز للم وكل فيه أن يعزل الوكيل من غير توقف على رضا 
أحدء ومنها ما لا جوز فيه إلا برضا الطالب» قفي الأول تبطل الوكالة إلخ. وني الثاني: لا تبطلء لأن 
التوكيل في هذا النوع معان ا لتعلق حق الغير به» فلا يكون لدوامه حكم ابتدائهء فلا يلزم بقاء الأمر 
وكلام المصنف عن بيان التقسيم ساكت» وهو مما لا بد منه. [العناية ]١75-1١1/10/‏ 

تصرف غير لازه: إذ اللزوم عبارة عما يتوقف وجوده على الرضا من الحانبين» وههنا ليس كذلك؛ لأن كلا 
منهما منفرد قي فسخها؛ فإن للوكيل أن يمنع نفسه عن الوكالة؛ وللم وكل أن بتع الوكيل عنها. [العناية 37/17 ]١‏ 
فيكون لدوامه: وإغا كان كذلك؛ لأن التصرف إذا كان غير لازم كان المتصرف في كل لحظة من لحظاث 
دوام التصرف يستبد من النقض والفسخ» فلما لم يفسخ جعل امتناعه عن الفسخ عند إمكانه بمنزلة ابتداء 
تضرف آخخن من كسمه آنا 51 كات النضي لك ادها لا اق هذا الح لان المتصرف. لا يمحن ي كل 
لحظة من الفسخ» فلا يجعل امتناعه عن العزل بمنزلة الابتداء. [الكفاية ]١5/10‏ 


باب عزل ال وکیل ov‏ 


فلابد من قيام الأمرء وقد بطل هذه العوارض» شط أن يكون انون طا لأن 
قليله منزلة الإغماء. وذ المطبق شهر عنلك أبي یو سف لله اعتبارا كما يسقط به 


ادوع مين وليلة؛ آنه a‏ الضلوات النمسء فصار كلميت» وقال 
یر إن كاما € لابه سقط و العبادات» فق اظ قال | 

يش: حول مل؛ رك م الول 5-0 الحكم 
المذ كور 2 اللحاق قول في حنيفة بلكب لأن تصرفات المرتد موقوفة عنده» فكذا 
وكالته فان أسلم 595 وإ قل أو لخن لحق بدا ر الحرب بطلت الو كالة فأما عندهما 


“الموقوفة 


تصرفأئه نافذة» فلا يطل و كالته إلا أن موت أو يقل على ردته» أو یکم بلحاقه. 
وقد مر في الْسَيّر وإن کان | للوكل اة فارتدت» الوكيل على رکال حن عغوت» 


أو تلحق بدار عرب لأن تھا لا ير ني عقودها على ما عرف. 
لأنها لا تقبل 


قيام الأمر: أي أمر ۳ بالتو كل قي كل ساعة. (البناية) يمذة العوارض: من الموت والحتون 
والارتداد. [الكفاية ۳۲/۷[ لأن قليله: أي الحنون» وكثيره كالموت. الأغماء: فلا تبطل به الوكالة. 
[فتح القدير ]١7-١77/9‏ عند أبي يوسف: وروى ذلك أبو بكر الرازي عن أبي حنيفة.(فتح القدير) 
الصوم: أي صوم شهر رمضان.[البناية ]١١١/١‏ جميع العبادات: كالصوم والصلاة والزكاة, أما ما 
دون الحول» فلا يمتغ وحوب ال زكاة» فلا يكون في معن الموت. [الكفاية 4/17 ]١7‏ 

أو يحكم بلحاقه: حى يستقر أمر اللحاق [العناية ]١/10‏ أي يحكم الحاكم بلحاقه؛ لأن لحاقه لا يثبت 
إلا بحكم الحاكيء فإذا حكم به بطلت الوكالة. في السير: أي مر كون تضرف المرتد موقوفا عند أبىي حنيفة 
ونافذا عندهما مع ما ذكر دليل الطرفين» فستوق في باب أحكام المرتدين من كتاب السير. [فتح القدير رباعم ١‏ ] 
على وكالته [ما خلا الت وكيل بالتزويج؛ فإن ردقا تحرج الوكيل به من الوكالة] [العناية ]١75/1‏ 
مراده: أن تصرف الوكيل نافذ قبل موت موكلته المرتدةء أو لحوقها بدار الحرب بالإجماع» جخلاف ما إذا كان 
الموكل رحلا فارتد» فإن تصرف ال وكيل ليس بنافذ هناك عند أبي حنيفة بعد ارتداد موكله» بل هو موقوف 
شه على سا هر هاتف وأا بظلاة الو ال قلا وسقى ي الصوريين معا قبل الوت واللحوق دار اظرب. 


o۸‏ | < 56 باب عزل الو كيل 


قال: وإذا وك ا عجر 5 المأذون له 3 | حجر عليه أو الشريكان: فافترقا: 


فهذه الوجوة يطل الوكلة على الوكيل عَم أو لم يعلم؛ ما ذكرنا أن بقاءً الوكالة خمد 
قيامٌ الأمرء وقد بطل لخر لتر افر ر و لأن هذا اعزل 


ادون له المكائب 


ا فلا رقف على العلم كالوكيل اليم إذا باعه الوك . قال: وإذا مات الوكيل؛ 


القده ري 


و 5-4 جنونا مُطبقاً بطلت إل طلت الوكلة؛ لأنه لا يصح أمرّه بعد حنونه وموته. وإك لحق بدار 
دک 
قري هريد م يَجْرْ له اصرف إلا أن يعود مسلماء.قال داف وهذا عند محمد س 
فيعود وكيلا 


فأما عند أبي يو سف لنن٠.‏ ليه بعود الو كالة. محمد سلف أن الو كالة إطلاق؛ أنه رفع 1 


أو فى کا اي أحد الشريكينه يعي به أنه يطل الوكالة'ق حق الشريك. الآحر لي ل يوحد ام 
لتو کیل صرحا واا ضار وكيلاً عنه الشركة فلما افترقا لم ببق وكيلاً عنه» إما ييقى وكيلاً في حت الآخرء 
وينبغي أن لا يعزل فيما إذا وكل الشريكان صريحا بافتراقهما. [الكفاية ]١7/7‏ فهذه الوجوه: أي عجر 
لكاتب أو الحجر على المأذون له أو افتراق الشريكين. [البناية [١٠١/١١‏ على العلم: إذ العلم شرط للعزل 
القصدي دون العزل الحكمي. [فتح القدير ]١77/9‏ إذا باعه: أي إذا باع المبيع الموكل حيث يضير 
الوكيل معزولاً حكما؛ لفوات تل تصرف الوكيل. [البناية ]١1 ٤/١۴‏ 

لأنه لا يصح إخ: فلو حن ساعة: ثم أفاق فهو على وكالته» وجعل هذا كالنوم.(البناية) أمرة: والأمر مصدر 
بشاقه إل التعول» واه الأمر الذي کان اورا بيه ل ببق صحينحاء ونا غير عته بذللك: لما ذكرنا أن 
لدوامه حكم الابتداء. [العناية ۱۳۷/۷[ لم يجز له التضر ف [فيما وكل به] !لخ: هذا إذا حكم القاضي 
بلحاقه بدار الحرب» ذ كر شيخ الإسلام يش في "المبسوط": وإن لحق ال وكيل بدار الحرب مرتدا؛ فإنه لا ينعزل 

عن الو كالة عتدهم جميعا ما لم يقض القاضي بلحاقه. [الكفاية ۱۳۸-۱۳۷/۷ ]| 

أن يعود: من دار الحرب إلى دا را .(البناية/) وهذا: أي جواز تصرف ال وكيل اكد عوهه سلما الا 
لا يعود الوكالة: أي وإن عاد مسلما. [فتح القدير ]١١۷/۷‏ لأنه رفع المانع: ومعناه: أن الوكيل كان 
منوعا شرعا أن يتصرف في شيء لم و كله» فإذا و كله رفع المانع. [العناية ]١۳۷/۷‏ 


باب عزل ال وکيل ) o۹‏ 


أها ال وكيل يتصرف ,معان قائمة به» وا ما عجر بعارض اللحاق؛ لتباين الدارين» فإذا زال 
العجر 9 الإطلاق باق عا وکیا ا يو سف لك حلم انو إثبات ولاية التنفيل؛ لن ولاية 
أصل التصرف بأهليته, وولاية التنفيذ باملك» e‏ لق بالأموات, ۾ بطلت 


بدا ر الخرب 


الولاية» فلا تعود كملكه ف أم الولد ادير ولي عاك الوكل مسلما» وقد لق يقار 
الخرب مرتدا: أ الوكالة في الظاهرء وعن محمد يللك.: أا تعودة كما قال قي 


هر الرواية الو كالة 


الوكيل؛ اقرف على الفا أن مبئ الوكالة في حق الموكل على الملك» وقد زال» 


قائمة به: أي بال وكيل من الحرية والعقل والبلوغ والقصد في ذلك التصرف والكل قائم. [البناية چیا 
لعباين الدارين: دار الإسلام ودار الحرب. إثبات: معناه: أن التو كيل تمليك ولاية التنفيذ فإن الو كيل 
بملك تنفيذ تصرفه على موكله بالوكالة. [العناية ۱۳۷/۷] حاصله: أن ال وكيل له ولايتان: ولاية ا 
التصرف» وولاية التنفيذ؛ والأولى ثابتة له قبل الت وكيل وبعده» والثانية غير ثابتة قبلهء وإعما حدثت بعده» 
ولم يتحدد عليه شيء سوى الت وكيل» فكانت ثابتة به. بأهليته: بالعقل والبلوغ والحرية. 

وولاية التنفيذ بالملك[فكان الوكيل مالكا للتنفيذ بالوكالة]: أي تمليك ولاية التنفيذ ملصق بالملك؛ لأن 
التمليك بلا ملك غير متحقق. [العناية [١۳۷/۷‏ لحق بالأموات: والميت ليس بأهل للملك. 

كملكه إ: يعن يعتق أم ولده ومدبره بالقضاء بلحاقه» وبعوده مسلما لا يعود ملكه فيهماء ولا يرتفع 
العتق» فكذا الولاية الي بطلت لا تعود. [البئاية ]١١5/1“7‏ بدار الحرب !ل: وقضى القاضي باللحاق.(الكفاية) 
في الوكيل: إذا غاد مسلما تعود وكالته. [البناية 7 ]١١5/1‏ والفرق له !خ: فأبويوسف بف سوى بين 
عود المو كل مسلما وبين عود الوكيل مسلما قد قضى القاضى باللحوق حيث لا يقول بعود الوكالة في 
الفصلين. ومحمد بل فرق بينهما في الظاهر» والفرق: أن الوكالة تعلقت تملك الموكل» وقد زال ملكه 
بردته ولحاقه» فبطلت الو كالة على البتات» فأما بردة الوكيل لم يزل ملك الموكلء ااب 
الو کیل با اكه عدص عرد التصرف بعارض» فإذا زال العارض صار كأن م يكن. وعن محمد سه أنه 
سوى بينهماء وقال: يعود وكيلا كما كان فيهما؛ لأن الموكل إذا عاد مسلماً يعاد عليه ماله على قدب 
ملکه» وقد تعلقت الوكالة بقديم ملکه» فيعود الوكيل على وكالته. [الكفاية ]١۴۹-۱۳۸/۷‏ 


وني حق ال وکیل على معن قائم به» ول يرل باللحاق. رقال: ومن و كل آخر بشيء. 
ثم تصرف بنفسه فيضا وکل به: طلت الو كالةء وهذا اللفظ ينتظم وجوها: مثل أن 
07 بإعتاق عبده» أو بكتابته» فأعتقه» أو كاتبه الم وکل بنفسه» أو يوكله ترويج 
امرأة. أو بشراء شيء؛ ففعله بنفسه» أو يو كله بطلاق امرأتهع 55 ارو ثلاثاء 
أ وا والقضت عنقا أو بالخلع, فخبالعيها تقميةة أله ا ا ف مه ار ع 


الوكيل التضرف) : : فلت الراك ی 1 وو بنفسه» وأبانها لم يكن لل وكيل أن 
يزواجها ا أن اخاحجة قد انقضت: لاف هنا !ذا تروجها الو کا وأباقان 2 


مرة تانية 


أن يرج لكل لقا الحجةه وکنا لو وكله يبيغ عبده» فباعه بنفسه» فلو رد عليه 


حاحة المو كل Ss‏ 


السد" 


بشي من الإثباتات أو لاسقاطات. [الغناية 8/97 ]١‏ وجوها: كثيرة من المسائل. [فتح القدير ]١١۹/۷‏ 
ففعله بنفسه: أي فعله ال وکل ان یکا نفس أو ره ييه اق ذلك عرلا حو الو أبانها 
بعد التروج لم مجر للوكيل أن يزوجها منه لانقضاء الحاجة» بخلاف ما لو زوجها الوكيل. فأبانها؛ فإن له 
أن يزوجها لمو كله لبقاء الحاحة» وكذا لو اشتراه الموكل بنفسه وباعه؛ ثم اشتراه المأمور للآخر لم يجز. 

ثلاثاً أو واحدة إلخ: وإغا قيد بقوله: ثلاثاً أو واحدة» وانقضت عدقا؛ لأنه إذا وكله بالطلاق» ثم طلقها 
بنفسه واحدة» أو نتين بائنة كانت أو رخعية» فإن له أن يطلقها ما دامت في العدة: والأصل فيه: أن ما كان 
الموكل فيه قادرا على الطلاق كان وكيله كذلك. [العناية 50/17 ]١‏ 

أو بالخلع: أي أو يوكله بأن يخالع امرأته.(البناية) لأنه: متعلق بجيمع ما ذكرنا. حتى لو تزوجها إلخ: أي تزوج 
الموكل المرأة الي وكل الرجل بأن يزوجها إياه.(البناية) إذا تزوجها: أي المرأة الي وكل بتزويجها من 
الموكل. [البناية ]١11/1١57‏ فلو رد عليه إل: فق "الذحيرة": ولو أقاله المفشري فليس اللو كيل أن يبيعه إن 
كاتنت الإقالة بعد القبض؛ لأنه ممنزلة الشراء الجديد في حق الثالث» وكذلك إن كانت الإقالة قبل 
القبض؛ لأن الأمر قد انتهى فايته؛ بالبيع» والمقصود من البيع هو الثمن» وإن فات لكن من جهة المو كل 
وفوات المقصود من التصرفات من جهة المتضرف لا يخلق التضرف بالعدم. [الكفاية 41/17 ]١ 57-١‏ 


باب عزل الوكيل e a‏ ١؛ه‏ 


بعيب بقضاء القاضي» فعن أي يوسف بلك أنه ليس للوكيل أن يبيعه مرة أحرى؛ 
لأن بیعه بنفسه منع لد + من التصرف» فصار كالعزل؛ وقال محمد سلله: زاوآ و مرا 
أحرى؛ لأن الو كالة م لأنه إطلاق والعجز قد زالء بخلاف ما إذا وكله بالهبة, 


وهو باق 


اراب اسان ھر رمع م يكن لمكيل TT.‏ لأنه مختار في الرجوع» فكان 
ذلك دليل عدم الحاجة, أما الرد بقضاءٍ بغير اختيارة: فلم يكن دليل زوال ل ا 


فإذا عاد إليه قديم ملكه كان له أن يبيعه» واللّه أعلم. 
الوكيل العبد 


بقضاء القاضي: وقيد بقوله: بقضاء قاض؛ لأن ١١‏ لوكل إذا قبله بالعيب بعد البيع بغير قضاءء فليس 
للوكيل أن يبيعه مرة أحرى بالإجماع؛ لأنه كالعقد المبتدأ في حق غير المتعاقدين» والوكيل غيرهماء فكان في 
حق الوكيل كأن الموكل اشتراة ابتداء. [العناية ]١ 4١-١147190‏ لأنه إطلاق: أي لأن التوكيل إطلاق 
للتصرف» ولم يوجد العزل ا وكان ممنوعا بعارض يعجره عن ذلك والعجر قد وا فلا بمنع 
ال وكيل عن بيعه مرة أحرى. [البناية [١١۷/١١‏ بخلاف ها إلخ: يتعلق بقوله: وقال محمد سه: له أن يبيعه 
مرة أحرى. [الكفاية 47/1 ]١‏ باهبة: بأن يهب عبده من فلان.(البناية) 

فوهب بنفسه: ليس بقيد؛ لأنه لو وكله بأن يهب عبد فوهبه الوكيل؛ ثم رجع الموكل في هبته لم يكن لل وكيل 
أن يهبه مرة أخرئى. [الكفاية 47/9 ]١‏ عدم الحاجة: أي إلى الهبة؛ إذ لو كان محتاجا لما رجع عنهاء فكان دليلا 
على نقض الوكالة. [البناية ]١ 117/١‏ أما الرد: أي رد المبة بقضاء القاضي. [فتح القدير 47/17 ]١‏ 


الموضوع الصفحة 
كتاب البيو ع Pessoa‏ 


فصل ومن باع دارا شق هققة فهس عه هم س عمسم مه م ممه ووة ۲١‏ 
باب حيار الشرط 7 i e E E‏ 
اليد هاا N‏ سكع مده حم قوص ه11 
باب البيع الفاسد لو د ا ا RN‏ 


فصل في أحكامه وإذا قبض المشتري المبيع 


فصل فيما يكره وطح جو وو مدن 1815ل 
بو چ قنه ا و لق م FON RSE‏ 
باب المرابحة والتولية ST eiu‏ 
فصل ومن اشترى شيئا ما ينقل طن PUY‏ 
باب الريا ASE‏ عو 
باب الحقوق aaa‏ 
باب الاستحقاق SSR‏ 1 


Passa Aga اب‎ 


i i OO ااي لقال‎ 


POE RM‏ ااا 
باب كفالة العبد وعنه E SS EES‏ 


کا اا FIN‏ 


کناب أدب القاضي 8 :8 :9 به 8ه به بها جه هاه نه سه TT‏ 


کت الشهادة 888888888855858 ووة ۹ ۳۹ 


فصل و سا Ngo ga AR a‏ 
باب من تُقبّل شهادته ومن لا تقبل. aia‏ 
باب الاختلاف ف الشهادة PEE‏ 1 ب 1 


فصل فق الشهادة على الإرت 1 
ات الها على الما و 2 


فصل قال أبوحنيفة رلك او E‏ فصل في ت وكيل البيع Eesti‏ 
كتاب الرجو ع عن الشهادة اي ie‏ اذا و كل Ey‏ اي N‏ 
كتاب الو كالة ENVY assis aay oaks‏ باب الو كالة با لخصومة والقبض RTT‏ 
باب الو كالة بالبيع والشراء . 0777 باب عزل الو کیل 0 TT‏ 


CaO‏ مههظ8 ف »ع مه افع ف" 8هّره 8 فاك 8ه هه 8 8 81986 اه 8 8 كه هشاش شاش ههه هوخ هَ 8 6 واس 4 هنس س ماساس 


فصل في التو كيل بشراء نفس العبد 8 


من هبشورات دة البشرئ 
الكتب العربية 
المظبوع 


الهداية (ملون) كامل ۸مجلدات 
هادي الأنام إلى احاديث الأحكام مجلد 

فتح المغطى شرح كتاب الموطا محلد 

صلاة الرجل على طريق السنة والآثار التجليدبالبطاقة 
صلاة المرأة على طريق السنة والآثار التجليدبالبطاقة 
متن العقيدة الطحاوية (ملون) التجليدبالبطاقة 
”هداية النحو“ مع الخلاصة والأسئلة والعمارين (ملون) التجليدبالبطاقة 
”زاد الطالبين“ مع حاشيته مزاد الراغبين (ملون) التجليدبالبطاقة 
أصول الشاشي (ملون) مجلد 

سيطبع قريبا بعون الله تعالى 

المرقات(منطق) (ملوّن)» كافية (ملون) 
نور الأنوار (ملوّن) ”دروس البلاغة مع الأمثلة والعمارين (مالوّن) 
المقامات الحريرية (ملوّن) الصحيح لمسلم (ملون) 
قاموس البشرى (عربى- اردو) (ملوّن) مشكوة المصابيح (ملون) 
السراجي في الميراث (ملوّن» مختصر المعاني (ملون) 
نفحة العرب (ملوّن) شرح التهذيب (ملوّن) 
مختصر القدوري (ملون) شرح الجامي (ملون) 


الحسامي (ملوّن) 


مطبوعات مكتبة البشرى 


ارر و( ع غر ارو وکت ( ع شرة) 
سان القرآن اول-ثانى يلس( ګلر عل ممعم ( حص اول ووم ) ( )تار لور 
مقا سان القرآن اول -ٹانی رورا ہیں البتترى ) 3 ) كار أور 
ازب الام ایل تب يكل م كلر تيم وملام مل ( ی( ر 
از بال م( یی )يبيرق حب یل رمن )كار كور | غر ليا سالنتاعده ( )ر 
الحجامة(يرياغاغنت) ( )را را فاق انچ غ ( رن )کار گور 
تل اطق ( تكن )مارؤكور | ارك ( من )ار كور 
لم الصرف (اولی ن وخر ) ( لمن ا جال ان ( كبن سيار كور 
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